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مقدمة التحقيق 

إن الحمدٌ لله» نحمده ونستعيئه» ونستهديه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله من شرورٍ أنفسِنا ومن 
سيئات أعمالناء مَنْ يِهِدِهٍ الله فلا مضل له؛ ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إلهَ 
ِل الله وحدّه لا شريك له. وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولّهء بِلّعَ الرّسالةٌ وأذّى الأمانة 
ونصحٌ الأمة صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌ: فكثيرةٌ هي الكتبٌ المطبوعةٌ من تراثنا الخالديء وكثير منها ما َال ميخطوطاً 
يَقِبِعٌ في خزائن الكتبء تعبّتُ فيه الرطوبةٌ حيناً» والأرّضةٌ وغيرها تارةٌ أخرى. 

ومع هذه الكثرةٍ من المطبوعات في شتى العلوم؛ فإِنَ بعضها بحاجةٍ إلى إعادةٍ إخراجه 


م جديدك. 


وهذا كتابٌ «المَحَرَرِ؛ في الفقهِ على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل» لمؤلفه الشيخ مجد 
الدين أبي البركات ابن تيميّة؛ وهو من الكتب التي لم تستوفي حقّها في الخدمةٍ والعمل المتقن. 

ولقد تحدث ابن بدران في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ ص/ 7٠١‏ عن 
كتاب «المحرر» فقال: [حذا فيه حذو «الهداية» لأبي الخطاب, يذكر الروايات» فتارة يرسلهاء 
وتارة يبيّن اختياره فيهاء وقد شرحه الشيخ الفرضي المفنن عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله 
ابن علي بن مسعود القطيعي الأصل البغدادي الملقب بصفي الدين المتوفى سنة تسع وثلائين 
وسبع مئة شرحاً سماه: «تحرير المقرر في شرح المحرر»]. ثم تابع كلامه عن شروحه وحواشيه 
نقال: [ولتقي الدين بن قندس حاشية على «المحرر»؛ ولابن نصر الله حواش عليه حسنة» 
وللومام ابن مفلح حاشية على المحرر سماها: «النكت والفوائد السنية على المحرر»]. اه . 

ف«المحرر» إذن من الكتب التي قرّرت الروايات والوجوءً المطلقة» ولهذا نجد أن 
. المرداوي في كتابه «الإنصاف» اعتمد عبارة «المحرر» فصرّب فيها الخطأ وصحّحح الخلاف» 
وقيّد المطلق؛ وغير ذلك . 

ومما زاد تحقيق الكتاب أهميّة أنه قد توافر أربع نسخ خطيّة لكتاب «المحرر»» منها نسخة 
مضبوطة ومقابلة على نسخة المصئّف» ونسخة خطية جيدة لكتاب «النكت والفوائد السنية». 

وإضافة إلى هذه النسخ الخطيّة فقد رّجع إلى النسخة المطبوعة في مطبعة السنة 
المحمدية سنة (799١ه).‏ والتي أعادت نشرها مكتبة المعارف بالرياض سنة (1054١ه)»‏ 
ورمز لها ب(م). 


وَلِما لكتاب «المحرر؛ من الأهمية في المذهب الحنبلي» انّجه العزمٌ إلى إعادة إخراجه 
إضافة إلى حاشية ابن مفلح عليه المسماة: «النكت والفوائد السنية»» والتي قد طبعت على 
هامش «المحرر» في مطبعة السنة المحمدية سنة (1159ه) ؛ وأعادت نشرها مكتبة 
المعارف بالرياض سنة (5٠4١ه)»‏ وقد أشرنا إليها آنفاً . 

وما كان لهذين الكتابين الْقَدّمين أن يصدرا كولاً توفيق الله وعوئهء كم تفل صاحب 
السمو الملكي الأمير الفاضل أحمد بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الداخلية بتحمل 
تكاليف طبعه وتوزيعه على طلاب العلم» أحسن الله مثوبته» وجعل ثواب ما أنفقه في ميزان 
حسناته» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذين الكتابين» وأن يجزي كلّ من شارك في نشرهما أو 
أعان على إخراجهما خيراً» إنه سميع مجيب. 

والحمد لله أوَّلاً وآخراً» وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
اح 


الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي 


ترجمة صاحب اغحرر 

اسمه ونسبه : 

هو: : العلأمةً مجدُ الدين أبو البركات عبدٌ السّلام بن عبد الله بن الحضِر بن محمد بن 
علي الحرانٌ» ابن تيمية الِجَدُء شيخ الإسلام وأحد الأعلام. 
ولادثه ومنشؤٌه وشيوحُه : 

ولد مجدٌ الدين ‏ رحمه الله سئةٌ تسعين وخمس مئةٍ تقريباً بحرّان» وقد ظهرت عليه 
علائم النبوغ والذكاء على يُنْمه وصغر سن فحفظ القرآن العظيم» ثمّ سمعٌ من عمّه الخطيب 
فخر الدين» والحافظ عبد القادر الرُهاوي؛ وحنبل الرّصافي. 

ولمّا بلع الثّائنة عشرة رحل إلى بغداد بصحبة ابن عمّه سيف الدين» فسمع في بغداد من 
أبي أحمد بن سُكَيْنة» وابن طَبَرْرّد وعدّة» ثم عاد إلى بلده حرّان» واشتغل بها على عبّه 
الخطيب فخر الدين» ثم رجع إلى بغداد فقرأ القراءات على الشيخ عبد الواحد بن سُلطان» 
وتفقّه على أبي بكر بن غنيمة الحلاوي والفخر إسماعيل» وأتقن العربية والحسابٌ والجبرٌ 
والمقابلةً والفرائض على أبي البقاء العكبري. 
تلامذته : 

قرأ عليه القراءات الودهيد اقل القيرواني» وتخرّج به في الفقه جماعةٌ» وحدَّث عنه ولده 
شهاب الدين» والدمياطي. وأمينُ الدين ابن شُقَيرء وعبد الغني بن منصور المؤدّن» ومحمدٌ 
ابن محمد الكَنْجِي». والشيخ محمد بن القرّازء والشيخ محمد بن رّباطر» والواعظ محمد بن 
عبد المحسن الخرّاط» وعدّة. 
حياته العلمية وثناء العلماء عليه 

كان الشيخ -رحمه الله على درجةٍ عاليةٍ من الثقافةٍ وسعةٍ الاطلاع وكشرة 
المحفوظات؛ وكان صاحبٌ تصانيف. من أهمّها: «أطرافٌ أحاديث التفسير»» وأرجوزةٌ في 
علم القراءات. و«الأحكامٌ الكبرى»؛ و«المنتقى من أحاديث الأحكام» انتقاه من 
«الأحكام الكبرى». و«المَحَرَرٌ؛ في الفقه ‏ وهو هذا الكتاب ‏ و «منتهى الغاية في شرح 
الهداية؛. و« المْسَوَّدَة2 فو فى أصول الفقه. 


وكان رأساً في الفقهء وإليه المرجعٌ في المذهب» لكثرةٍ محفوظه؛ قال عنه الشيحُ تقيُ 
الدين: كان جَدِّنا عجباً في سَرْدٍ المتونء وحفظٍ مذاهب النّاسء وإيرادها بلا كلفة. 

وقال الذهبئٌ : الشيحٌ الإمامُ العلمةٌ فقيهُ العصرء شيحٌ الحنابلة. 

كان إماماً في زمانه؛ رأساً في الفقهٍ وأصولهء بارعاً في الحديث ومعانيه» وله اليدٌ 
الظولى في معرفةٍ القراءات والتفسيرء وكان فردّ زمانه في معرفةٍ المذهبء, مفرط الذكاءء 
متينَ الديانة» كبير الشَّأن. 

وقال الشيخُ جمال الدين بن مالك : أُلِينَ للشيخ المجدٍ الفقهُ كما أَلِينَ لداود الحديدٌ. 

وقال ابن شاكر الكُبْبِي : كان إماماً حيَةٌ بارعاً في الفقه والحديثء. لم يكن في زمانه 
مثلّه» وله المصنفات النافعة. 
وفاته : 

توفي رحمه الله يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة من سنة اثنتين وخمسين وست مئة 
بحرّان» وقد كتب شيخ الإسلام تقي الدين في صباه عن والده شهاب الدين أن والده الشيخ 
أبا البركات توفي بعد العصر من يوم الجمعة يوم عيد الفطر سنة ثلاث وخمسين وست مئة» 
ودفن بكْرَةٌ السبت. 

وصلَّى عليه أبو الفرج عبد القاهر بن أبي محمد عبد الغني بن أبي عبد الله ابن تيمية» 
وخرج أهل البلد كلهم ليصلوا على الشيخ؛ وكانوا خلقاً كثيراًء ودفن بمقبرة الجبّانة من 
مقارر وان ررعهة اللي 


ا يي ب يلوتل 


(1) سير أعلام النبلاءة 141/78 و«العبر 117/0 وامعرفة القراء الكبار» 7/ 704 للذهبي؛ و«فوات 
الوفيات» لابن شاكر ؟7/ #7: و «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 7159/7» و «طبقات القراء» لابن 
الجزري /860. 


ترحمة صاحب الحاشية 

هو الفقيه المحدث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن ممَّرّجٍ الراميني 
المقدسي الحنبلي”". | 

ولد قريباً من سنة (١١٠/1ه)ء‏ قرأ القرآن وهو صغيرء وتفقه بالقاضي شمس الدين بن 
المُسِلّمء وقرأ النحو والأصول. 

وتفقه في مذهب الإمام أحمد حتى برع فيه» ودرّس وأفتى وصنف وحدَّثء وناب في 
الحكم عن قاضي القضاة جمال الدين المرداوي» وتزوج ابنته ورزق منها سبعة أولاد. 
شيوخه: 

تفقه ابن مفلح بعلماء عصره في الفقه والأصول والحديث والنحوء ومن أشهر مشايخه 
الذين أنّروا فيه وفي تكوين شخصيته العلمية شيخ الإسلام» ونادرة الزمان أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني؛ الدمشقي المتوفى سنة (78/ ه). 

لازم ابن مفلح شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتفع بمنهجه» وكان ابن تيمية يتفرس فيه 
مخايل الذكاء. وكان يقول له: ما أنت ابن مفلح» أنت مفلح". 

وقد أكثر ابن مفلح في نقله عن شيخه في تصانيفه ك «الفروع» و«الآداب الشرعية»» 
وغيرهما. 

وكذلك تتلمذ ابن مفلح على العلامة جمال الدين يوسف المرداوي المتوفى (79/ ه) 
وكان المرداوي شديد العناية بتلميذه ابن مفلح» كثير التنويه بفضائله. 

ومن مشايخ ابن مفلح مسند وقته؛ شرفٌ الدين عيسى بن عبد الرحمن بن معالي» 
المعروف بِالمُطعُم المتوفى سنة (1019ه)0". 

وقرأ ابن مفلح النحو والأصول على القاضي برهان الدين الرُرعي» وسمع من الحجار 
وطبقته» وكان يتردد إلى ابن المويره والقحفازي النحويّين» وإلى المزي والذهبي» ونقل عنهما 
كثيرأًء وكانا يعظمانه. وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي ويثني عليه ويقول: ما رأيت أفقه منه. 


:1١7ص ترجمته في «الدرر الكامنة» لابن حجر 5/ ١7؛ و«الجوهر المنضد؛ لابن عبد الهادي‎ )١( 
.1١84/# و«المقصد الأرشد» ؟//017: و«السحب الوابلة»‎ 

(؟) «المقصد الأرشد» لابن حميد ؟519/7. 

(9) «شذرات الذهب» لابن العماد 07/5. 


وكان ابن مفلح ‏ رحمه الله أحفظ الناس لمسائل الشيخ ابن تيمية» حتى كان ابن القيم 
يراجعه في ذلك» ويقول: وما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح هذا”". 
تصانيفه : 

صنف ابن مفلح مصنفاتٍ كثيرة» اهتم بها علماء المذهبء ويأتي كتاب «الفروع» في 
مقدمتهاء حيث يُعَدّ معوّلُ الحنابلة لغزارة مادته» ولإيراده فيه من الفروع الغريبة ما بهر 
العلماءء ولقّد أجاد فيه إلى الغاية. 

وله على كتاب «المقنع» شرح في نحو ثلاثين مجلدة» وعلّق على «المنتقى» للمجد 
الاي 

ومن مصنفاته: كتاب «الآداب الشرعية الكبرى» و «الوسطى» و«الصغرى»؛ وهو من 
أنفع الكتب. ومنها أيضاً حاشية على «المقنع' قله جد ردي «الضت عن ال 0 
وهو هذا التعليق» وقد وجّه فيه عبارة مجد الدين ابن تيمية» وحرّر كثيراً من مسائله» وزاد 
في أدلته» وانتقد وناقش. 

وله مصنفٌ في أصول الفقه حذا فيه حذو ابن الحاجب في «مختصره؛ لكن فيه من 
النقول والفوائد ما لا يوجد فى غيره. 
وفاته : ْ 

لقد حُتمت هذه الحياة الحافلة بالعطاء والمثابرة في العلم بوفاته ليلة الخميس ثاني 
رجب سنة ثلاث وستين وسبع مئة بالصالحية» وصّلي عليه يوم الخميس بعد الظهر بالجامع 
المظطفري» وكانت جنازته حافلة» ودفن بالروضة بالقرب من الشيخ موفق الدين» وله بضع 
وخمسون سنة كما قاله تلميذه ابن مجيد» وقال ابن كثير: توفي على خمسين سنة. وقال ابن 
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وصف النسخ الخطية 

توافر من كتاب «المحرر'أربع نسخ خطية : 

١‏ نسخة الأصل»ء وقد كتبت بخط نسخي واضح.» وهي مضبوطة ومقابلة على نسخة 
المصنف التي عليها خطه؛ كُتب عليها: بلغ مقابلة على النسخة المقروءة على المصنف» 
الملقبة بالمعصومة؛ وعليها خط المصنف». فصحت إن شاء الله تعالى. 

ولا يعلم ناسخها ولا تاريخ نسخهاء وعدد أوراقها (156) ورقة» في كل ورقة 
لوحتان؛ عدد سطور كل لوحة (١؟)‏ سطراً. 

؟ - نسخة مصورة من مكتبة الإفتاء بالرياض برقم (85/14) ورمز لها ب (د) وهي نسخة 
جيدة مقابلة ومصححة على نسخة منسوخة عن أصل المؤلف» كتب عليها : بلغ مقابلة 
وتصحيحا على نسخة قديمة مخطوطة عام 21١54‏ منسوخة على نسخة المصنف المتوفى عام 
؟16» كتبه عبد الله بن عمر الدهيشء» وعليها بعض التعليقات والتنبيهات المهمة من 
الناسخ. كتبت بخط نسخي سنة )١1751(‏ تقريباً» عدد أوراقها (755) ورقة؛ في كل ورقة 
لوحتان» عدد سطور كل لوحة )١7(‏ سطراً. 

؟ - نسخة لا يعلم مصدرهاء رمز لها ب (س) كتبت بخط نسخيء ووقع فيها عدة 
سقوطات؛ وعلى هامشها حواش بخط مغاير» ولا يعلم صاحبهاء نسخت سنئة (758) بيد 
محمد بن عيسى بن يوسف المعروف بالسنباطي الحنبلي» وعدد أوراقها (175) ورقة» في 
كل ورقة لوحتان؛ عدد سطور كل لوحة (77) سطراً وعليها تملكات. 

؛ ‏ نسخة مصورة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (1970/ ف)» ورمز لها ب (ع) 
كتبت بخط نسخي» وعلى اللوحة الأولى كتب: هذا ما وقفه الوزير المعظم الحاج أسعد باشا 
على مدرسة والده المرحوم الحاج إسماعيل باشا طاب ثراه. وعليها ختم الواقف وعليها أيضاً 
ختم المكتبة العمومية بدمشق الشام. نسخها محمد بن محمد بن عبد الكريم في سنة (1/51) 
وعدد أوراقها )70١(‏ ورقة» في كل ورقة لوحتان» عدد سطور كل لوحة (17) سطراً. 

وأما كتاب «النكت والفوائد السنية»: 

فنسخته مصورة عن دار الكتب المصرية تحت رقم (1) فقه حنبلي» كتبت بخط نسخي سنة 
(87 ه) بيد أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الشهير بابن رزيق المقدسي الحنبلي؛ وجاءت في 
(110) ورقة» في كل ورقة لوحتان؛ عدد سطور كل لوحة )١7(‏ سطراًء وقد وقع فيها تقديم 
وتأخير في بعض الأوراق» وأعيدت لمكانها؛ لكي تتوافق مع عبارة «المحرر؟ وترتيبه. 


1١١ 


ما تم في التحقيق 

- مقابلة الكتاب على النسخ الخطية المتوافرة لكل من «المحرر» و«النكت السنية» 
عليها. 

- إثبات فروق النسخ. 

- ضبط النص. 

- إثبات علامات الترقيم. 

- تخريج الآيات والأحاديث النبوية والآثار» وذلك بالرجوع والإحالة على صحيحي 
البخاري ومسلم إن وجدت فيهماء وإن لم توجد ففي بقية الكتب الستة ومسند الإمام أحمدء 
فإن لم توجد فبالرجوع إلى بقية مصادر السنة من مصنفات ومسانيد وأجزاء حديثية» والحكم 
عليها إن اقتضت الحاجة لبيان ضعفها أو وَضُعها. 

- ترجمة الأعلام الواردة في الكتابين» وخاصة غير المشهورة منها. 

- التعريف بالكتب والبلدان والفرق. 

- شرح الغريب وذلك بالرجوع إلى المعاجم اللغوية والفقهية. 

- عزو الأقوال إلى مصادرهاء وفيما يتعلق بكتب المذهب تتم الإحالة على المعتمد 
والمشهور منها ك «المغني» و «المقنع» لابن قدامة» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمرء 
و«الفروع» لابن مفلحء. و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» و«منتهى 
الإرادات» لابن النجار» وغيرها. 

- شرح بعض المسائل المشكلة. 

- صنع الفهارس العلمية. 

- وَضْمُ عبارة متن «المحرر» في أعلى الصفحة. وأشير إليه بالهامش ب «المحرر»؛ 
ووضع عبارة «النكت السنية» أسفل منها وأشير إليه ب «النكت»» ومن ثم ربطت عبارة 
الكتابين بعضها مع الي الواحدة. 

ويجدر أن نشير إلى أنه وقع في المطبوع خلل في ربط عبارتي الكتابين في بعض 


١ 


المواضع» فأعيدت لمكانها الصحيح؛ ليتمّ التوافق بين عبارة المجد في «المحرر» وتعليق 
ابن مفلح عليها في «النكت السنية». 

والجدير بالذكر أن ابن مفلح لم يشرح جميعٌ الكتب والأبواب الفقهية»؛ بل اختار 
مجموعة منها وعلّقَ عليهاء وترك قسماً آخر لم يعلّق عليه كما هي عادة الحواشي التي 
تقتصر على شرح بعض العبارات» دون الكل كما في الشروح ‏ وهي على سبيل الحصر كما 
يلي : 

الكتب الفقهية: (الزكاة» الصيام» الحجء التفليس» الوصاياء الفرائض. العتق» 
النكاح الصداقء الطلاق», الرجعة, الإيلاء» الظهارء القذف واللعانء العِدّدء الرضاعء 
الجراح» الحدودء الجهادء الأطعمة» الأيمان). 

وهذه الكتب لم يعلّق عليها كاملة حتى بما اشتملت عليه من أبواب فقهية. 


الأبواب الفقهية: (الشروط في البيع» بيع الزروع والثمار» الرباء حكم قبض المبيع وتلفه 
قبله» الرد بالعيب» خيار التدليس» البيع بتخبير الثمن» اختلاف المتبايعين» السّلْمء القرض» 
الرهن» التصرف في الدين بالحوالة» الضمان والكفالة» الصلح» أحكام الجوار»ء وهذه جميعها 
من كتاب البيوع» وباب أدب القاضي» طريق الحكم وصفته» كتاب القاضي إلى القاضي» 
القسمة» من كتاب القضاء). 

وعليه وضع الحقل المخصص لعبارة «النكت السنية» فارغاً في الكتب والأبواب التي 
لم يعلّقَ عليها ابن مفلح من الجزء الأول والثالث ووضع مكانها نقاط؛ لثلا يتومّم القارئ 
أن كتاب «النكت» قد انتهى» في حين حُذف هذا الحقل كاملاً من الجزء الثاني ؛ لأنه لم يرد 
فيه أي تعليق من قِبَلِ ابن مفلح . 

والذي يؤكد أن ابن مفلح لم يتعرّض لجميع الأبواب بالتعليق اتصالٌ الكتب والأبواب 
الفقهية في جميع أوراق المخطوط دون وجود انقطاع بينهاء وكما يؤكُد ذلك أن المرداويّ الذي 
يُكثر النقل عن «النكت؛ لم يُنقل عن أي من الكتب والأبواب التي مر آنفاً أن ابن مفلح لم يعلّق 
عليهاء بل انتقل من نَْلٍ عنه في كتاب الجنائز إلى نَقْلٍ عنه في كتاب البيوع وهكذاء والله أعلم . 


1 


ا 1 


ته الجن العب وبواشتعس . 


3 الى 4ه باعلا 00000 


8 اش يزيا ا 4 شمر يدها حال رحة اسأتغالي الل رومول ات 
الباطند»ااطاهائ وسل] > عل مايه يام الرش ل يساحب اله.: : نالباهزةرطاصابه 
وَالدخوه ادي انامز ون ]شما ةيرام أما ست د هلا كاب وإلنقمعإينرهب. 
إلا .افيد اه ازعو زلاشيا فيضي ملعن هذيلة عت اوري نا 
اونا الإخراصول المنا»ا بياس لعل لوال د لايل وابحيدث فإجاز امل يشا 
وبللابجشا وني له اشويونى الال والأختري وان يننا لصواب التول 
انهل ييننا. زا شاب لفظإوالزئل انه يكيف © م" 
الطهاف ]ا _____للياء 
كا امطرمزالججداف والابجا هوا مطا رباقم( لم( وذ هله لمكن 
صوندعنه نوي نالع وريةايت لائرول لاني ل 
يكزفيا لعنوع زم الرأجوْجاص ها عبر الها ري حا لذ . وقلع الكاف زفم[ تين 
ولاباسركا طهر لمأي الطاب وين ونوهرأمبَشقموء عندفان 
اينازال تي لاحر انمتن ولا شيا مزالاذا اشام 

وأكزاف اجات زوابتان واذاا” لتقل مادونا ينا تيدش نموطاهز” 

غ لطي وعنه أنه مطيس بوعنه انه جل فاما لسعب ازتيب وماععتيقاع لث] 
ج ايا تلش اتوت يتولير اننوك انل ماخَلنالطهالق 
داري ذال شد زاج الوصين واذالانش ااا" 
3 2 اوعنم رامول لوا لعل ارد لاد ييخاضةالاما بمؤيرخه 
. داوق اناوس ليخن ير مط واف 
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500 1 
1-7 مر 
10 


2 58 1 


صورة الصفحة الأولى من النسخة الأصل من المحرر 
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00 00 ,|السيرالد". 
مدا ردان 
ايت لكب يخا شك 0007 0 2 ا 
العا خسري 
9 ب رم اتابن ب 


2 ريني 2 لي يتنر ليجلل لت 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل من المحرر 
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3 2 1 : - ل 1 
0 
1 


آل 1 0 9 1 94 1 
دول قراح ا المدتد نان 
جنات 5 1 ” - 5 _ 1 0 1 30 ٠.‏ 31 5 1 
١ :‏ لوال رصاحبال: 2 كابأ رج ا عاد ولوتوما مكقح 

1 :1 1 3 جب 85 مه 3 !1 “3 ا 5 
د 0-0 لو 3 أشب ا نلتت ماه د ساب 3 الشمتى 
مد هب الإمام يعمد النماج تجن مر مزل للش هالوم وال 


0-0 

: 2 

. ْ 5 

ار 1 ال 2 


أب 0 00 أمن اسباب لخنطاوالرلا لأ تأنه 


1 32 لو ات 5 0 ١‏ ا 
سام 2 م +2 د سا 5-5 ف ف تر 
مأ 3 ع 5 بالامداث ولاس رهد اما المتالمااق 
١‏ م ا 
و ملرصيد صد نيوت 
ك3 - ال 2 .4 ١‏ 8 
توت يمره جر لباه رطضت 2 يان ن عدج ثم اوبطلب وا عزارة 
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عب كاد هن وقطع اذى رنحلى وحره عيدولا يلق 
اوباج مافياوبالطواب دوس الشجرو' تاتتى صاضا بسن حمو وه 

عن ثان رتاف تيد بر د مره دلإدك و الفمس ول السو 
بطاهرالواذاشتدصو ون» اهمد جم السضن بإلنياسد مرتايتادر 

استص ماد وبالقلتين فوع صدنت تم لامر تت تند 
ددم د ادس ناس 3 8 ا 
ا 1 

كو ال : 0 لجيه 

سنالا دقام > الا ابش نمه للف له اذو لكر سس 
ملاتا التاسمذهنه لاسرع تخ كالقلتين وكأ غساة- 
صورة الصفحة الأول كن شبخة (5) من المنطرو 
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ا 0 0 ا أرما 0 كل وقاراء دم”ف السزى فكيزيتبل 


. 


ا رودأ كأ قأأربن 5-5-5-0 


0 
ع 


552-06 ببتقسى) داذا تازك عل . مأسن 
0 انيه وان كال سابيت دروم شرق 


> ابم 


هه 
أو 0 الجر 2 
“مه 


دعرهم أودرهم برد ددري المج 
: لا ا ل 
مردهان برج زمه درشا يراتا نلماضة الريرم 
رك ولزجله د للماهذ لديم 
5 7 معنا السرحيا ن لارمتمالثائد وا تقال تفي عطي 
يغصي ا 0 


ا 1 0س بارا يه 
يأؤاثال له مداق تس قصب اوسيث ني ةب ا وشيب 
اه 9 اس هه تقل 
رش ةن 1 كاك تجصين اعثال ل عنايت ات 
لالت 20 لي د "ضار ادر 
تيز على مده ومرعم أرقي رخاتم | لم “رسيا لادلين 
.«الاخرين ابد دم اتن الزأسر ون" الع 
١‏ نا علوت ملال رصي يدس صمل لوحا اا رو لامر ح ارولو بوذتو 
صورهة الصفحة الأخيرة من نسخة (د) من المحرر 
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ال 0 5 ف 510000 
2 : 0 0 
: 3 3 27 


ا 02 
0200 1 0 ال الناض لبد لررلبوابركات 3 
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 , _ 0 7‏ الاطبةؤاتهأعوقه | هرخا بلوصَاما ال 

8 7 2 يه ا و المية ا 
7 ب 0 

1 يا ع لمهم الامام اوعراس اجرمز مرجت( لاؤس واد عه مرش / 

0 1 حتطًأ ونه را يخا ونا لاك اصو لئسا بإمليامر مور والرلا سل 4 

ف : واجدبة امار لط يبعا الاب ون 

لاض مه التولٍوالم 0 


7 0 0 2 
عو ميم مره وعام را ولدازالالنجاسة بم وام ا 
0 2 مأ نضاءداو؛ 0 جرف ساليل اله اماد ميات 00 


0 : : ]لاما لسلواج دوعر لكتزنه ومادو زللد ارخ عملاهىا والتجاسة وغكلا 0 ع 
يي كارن را« طلافرا او 550-26 سام 1 
الملإبا رارك ا : اشرو اله اما سنعسه اوناضا ذه" تابرع اوت وهل ثارة ولتطبرمادوب" 0 


.| قزل الاك ها لو سما لخخا صا فد أنه لزي مع زواا نيد ونيم لبمار ورمادو شدي و 
1 7ه 1 2 
3 7 5 1100 
ٍِْ 5 اي 
ل لال 


صورة الصفحة الأولى من نسخة (س) من المحرر 
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35 
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اولهذنعربل د دع اود رس لكرد رهرأود لي فد مليددرنا ل زول 


ْ دعروازة »الم دده مُلِهِ درهراولونث 
ديت ودهانالة نع به دركان وار دمر 1 
بإندانالدرهال لرنه 
ش اوذدع ديار إزماء متاو از لس لوه اودسالن 
01 الرمه احدها والزم ننعيسهوازكال<له زعئية د بارزم د لاسر 


لعن جأونؤ وب مهن إوحراب فيه 


عاد د ميل 
االللثه وا زا لكف رحبطة نفو رشتعير 1 


وانلبدره سةعشرم لزمه درا (' 
اواج فبلرمهد إل و اذامال إوعند و كهرزية حراب اوسبت 


3 :ؤقراب انمه سركاد. 


سد ل ويمانؤ ب أوعنن عليمعا مة أودآلةعلم )سر تمزهو 
مرا اوع اف ؤجمندارال لمعتذ وام ندم غرفم مفرّعإمًا 
_ اخو اهرس ردن كه زات كرا جزاري ربنم : 


٠+ 4 5‏ اناا مرا سه بود جار ررمت سال 


و اده 


“كد اليد الققرلا أننرسا سسا ريد عسو بزييست العوسنا 00 


ا الخماره دما عراي د لكادالة, 0 


ع 5 
5 مح 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (س) من المحرر 


18 


الما يد 
لايع دااع 


سم 


الم 


0 28 أ سد توم 


صورةا لصفحة الأولى من نسخة (ع) ن لجو ظ 
”3ع 


0 د هام 


وبق اع ك1 0 2 َ 
9 3 0 50 
المعدفها لمن بعري الزن ونق عيشي ' 00 
0 0 
دعا لم ولي تين م 0 


97 1 تبه اجر 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة(ع) من المحرر 
55 


35 06م ا 5 ا 1 !اانه مقاط رامح افاج و 0 
اناد اعد د لجا 00 0 


ا امتطاف قد را 


6 0 ذخاف رفع اليياة 0 ِ 
ادن اللي نكي 6 نا اسنرفل لالو قوسي الخطه سر 


صورة الصفحة الأولى من نسخة الأصل من النكت السنية 


ف 


00 


ساسا ا ارج" - سكرام 
ا 0 ا فل اوتاه 9 
ارو سار 

ان و م 


ل ا 0 2 ئ 
انامركت لج ا لجع اخ ولركان !لش ليل نر !لخو 0000 
اكد 90 010 0 


غروزة الفتحة الأخيرة بو تنغة الأضل عن الكت النسضة 


فا 


بسم الله الرحمن حمن الرحيم 
'' وبه أستعين "© 

”' قال الشيحٌُ الإمامٌُ العالم العلامة, السيدٌ الحَبْر الكامل؛ شيخ الإسلام» مجدٌ 
الدين أبُو البركات؛ عبد السلام بن عبدٍ الله ب بن أبي القاسم بن محمد بن تَيِمِية 
الحراني رحمه الله ": 

الحمدٌ لله مولي النّعم الباطنةٍ والظّاهرة؛ وصلَّى الله على سيدنا”" محمدٍ خاتم 
الرسلٍء وصاحب المعجزاتٍ الباهرةٍء وعلى آلو وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة, 
وَشْلَ تسليما: 

أما بعدٌ: فهذا كتابٌ في الفقه على مذهب الإمام أبي عبدٍ الله أحمدّ بن محمد بن 
حنبل الشّيباني #2 هَذّبنُه مختصراً» ورثّيته مُحرراً حاوياً لأكثر أْصُولٍ المسائل» 
خالياً من العلل والدّلائل» و”““اجتهدثٌ في إيجاز لفظه؛ تيسيراً على طلاب حفظه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فلن ٠‏ 
وهو حسبي 

قال الشيحُ الإمامٌ العالم العلامة» مفتى المذاهبء رُحلَّة الظطلاب» نَسِيجٌ وَحدِه؛ وفريل 
عصرهء شيحُ الإسلام أبو عبد الله محمدٌ بن الشيخ الإمام العالم أبي المفاخر مفلح بن مُفرْج 
المقدسي الحنبلي» تغمده اللهُ برحميّه» وكان قد صئّف هذا الكتاب قبل سنةٍ أربعين وسبع 
مئة» وتوفي ليلةً يُسْفِر صباحها عن يوم الخميس ثاني رجب الفَردٍ سنةً ثلاثِ وستين وسبع 
)١١١(‏ في (ع): «رب يسر وأعن»؟» وفي (س): «رب يسر واختم بجخير؟» وفي (): «ولا حول ولا قوة إلا 

بالله» لا ملجأ من الله إلا إليه». 
(1-7) ليست في (د). 
(5) ليست في (د) و(ع) و(س) و(م). 
(4) ليست في (د). 
(0-5) ليست في (م). 


>30 


مقدمة 
النكثت 


ونسألٌ الله النفعٌ به في الأولى والأخرى» وأن يوفقنا لصواب القول والعمل» 
ا )00 


ويحرسّنا من أسباب الخطأ والزّللِء إنه سميعٌ مجيبٌ. 


مئة» وله تصانيفٌ باهرةٌ في فنونٍ مشهورةء وهذا الكتابٌ اسمّه «النْكَتُ والفوائدٌ السَّيّةُ على 


مُشكل المحررء للشيخ مَحِدٍ الدين بن تَيَميَّه تغمّده الله برحمته. 


ااا ل اا الو” 


)١(‏ بعدها في (ع) و (م): (قريب). 


35 


كتاب الطهارة 
باب المياه 

الماء المُطهّرٌ من الأحداث والأنجاس هو(" المطلقٌ الباقي على أصل يِلقيِه 
ا ا ا »: لا تزول: إِلّا أن 
يُطبَحَ فيه » أو يغلبَ على أجزائه» واختار الخْرّقي”" العفو عن يسير الرائحةٍ خاصة. 
فإن غَيّرّه مالا يُمازْجة» كالدهنء وَقِطعِ الكافورء فعلى وجهين. 

ولا بأس بما تغيّرَ بِمَمَرُو» أو بملح مائيٌّ» 9 ِالظُخَلُبِ ““» وورقٍ الشجرء 
وري مايش طن عل لإا قينا لهالا واي 

ولك الممكت ولا المُسحَنُ بطاهر إلا إذا اشتدٌ حرُّ. وفي كراهة”"' المسحّن 


بالنجاسةٍ روايتان. 


ل 0ه 


وإذا”" استّعمل ماله ' دون القلتين في رفع حدث» فهو طاهرٌ غَيرٌ مُطْهّرٍ 526 


وعد .اه واوا واه .د .د ود ود . ودود ود فاو فدا ود هد واو عدوا فد هد واو وا قا واه .راودا ود ود عد مد مد مد مد مد مد مد مد مد .د بد رد 6د 0 ٠‏ 


)١(‏ بعدها في (س): «الماء؟. 

(؟) أي: عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإليه الإشارة في كل ما يرد من قوله: وعنه. 

(؟) كما في متنه ص١١ ٠‏ وهو: أبو القاسم؛ عمر بن الحسين بن عبد الله؛ البغدادي» الخرقي [نسبة إلى 
بيع الثياب والخرق]» صاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد» (ت7714ه). «طبقات 
الحنابلة؟ ؟/ 1١8-1/8‏ ء «سير أعلام النبلاء؛ 16/ 354-153 . 

(4-:) في (م): «يكون كطحلب». والطحلبٌ» بضم اللام وفتحهاء وكَرِبُرج: خضرة تعلو الماء المزمن. 
«القاموس المحيط» (طحلب). 

(0) في (د): «ونحوها». 

(5) في (ع) و (م): «كراهية». 

0) في (م): «فإذا». 

(8) في (س): ١ماء».‏ 


يفا 


المحرر 


التكت 


المحرر 


وعَيه : أنه مطير وعمها أن ع 3 

أن المستصمل في هر مسحب وم©تمس”" فانم من نوم اله يه فيه قبل 
عْسلها ثلاثا فُمَطهّرٌ وعنه: ليس بمُطهّر. 

ولا يرتفعٌ حدث الرجل بماء””' خلت بالطهارة منه امرأةٌ» وعنه : يرتفع » وله إزالة 
النجاسةٍ به في أصح الوجهين. 

واد اباي بار و ا يي ور 
وَالعَذِرَةٍ الرطبةٍ من الآدمئّ خامً ةا لاد يقن اخ لكيه وما دون القلتين ينجس 
بملاقاة النجاسة» وعنه: لا يَنجّس حتى يتغيّر» كالقلتين» وهما خمس مئةٍ رَظل 
بالعراقي 00 ب تقرينا: وقيل عنه : #“تتحديدا » وعنه : أنهما أ ربع مئة. 


1000 


وما نجس بالتَّكَيُر لم يطهرٌ إلا بزوالو» إمّا بنفسه» أو بإضافة قُلْتِين إليه» أو بنزح 
يبقى بعدّه قلتان» ولا يطهرٌ ما دون القلّتين إِلّا بإضافةٍ قُلتين إليه» مع زوالٍ تغيّره 
ويتخرجٌ التطهيرٌ بإضافةٍ ما دون القلتين فيهما. 


قولّه في «المحرر»: (ويٌتخرج التطهيرٌ بإضافةٍ ما دون القلتين فيهما) يعني: إذا كان 
الما التمت قنيلة اكير نامي القمل” الوضين فدين و ذاعدة الأمياتغن انوالة 
يطهرء وذكر بعضهم تخريجاً» وبعضهم وجها”". وبعضهم في بعض مصنفاته وجهاًء وفي 


() فى (د): «ينجس». 

(؟) في (م): «وكماء». 

() فى (س): #غمست». 

(4) ليست فى (س). 

(0) في الأصل: «يما». 

(7) الرطل العراقي يساوي (407غ) تقريباً» فالقلتان تساويان (07؟كغ) تقريباً» ومعلوم أنَّ وزن الماء 
بالكيلو غرام يعادل حجمه بالليترات تقريباً» فتكون القلتان تساويان ١7(‏ اليتر) تقريباً. انظر: 
«المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري؟ لفالتر هنتس» ترجمة الدكتور كامل 
العسلي ص 76 » ومعجم «متن اللغة» لأحمد رشيد رضا 85/١‏ . 

0) التخريج: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. والوجه: قول بعض الأصحاب. 
«الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» ٠١-8 /١‏ و50/ 781-781 وما بعدها . 


4؟ 


بعضها تخريجاً ؛ وأيّا ما كان فأصلّه مسألةٌ زوالٍ التغير بنفسه. وقطعٌ في «المستوعب» بهذا 
القولء وعَلَّله بأنَّهِ لو زالَ بطول المّحْتِ طَهُرَ فأولى أن يطهرٌ بزواله بمخالطيه لِما دونَ 
القلتين» فخالف في هذه الصورة أكثرٌ الأصحابء كما أنه قَطمّ في الصورة الثانية بما قَطمّ به 
أكثرٌ الأصحاب في أنه لا يطهر. 

وإن أضيف القليلٌ المُطهّرُ إلى قليل نجس» وبلغ المجموعٌ فُلّتين فأكثرٌ الأصحابء أو 
كثيرٌ منهم لم يَحكِ في هذه الصورة خجلافاً في أنّه لا َطهرء وأظن منهم الشيخٌ مجدٌ الدين 
صاحبٌ «المحرر» في «شرح الهداية»؛ وذكر بعضهم: لما حال وقوعٌ النجاسةٍ في الصورة 
الأولى» فقد حَكى في عموم خبر القّلتين'2 بخلافٍ هذه الصورة وجهاً» وبعضُهم تخريجاً 
أنه يطهرٌ؛ إلحاقاً وجعلاً لكثير بالانضمام: كالكثير من غير انضمام؛ وحرّروه قياساً» 
فقالوا: لأنه ماءٌ كثير غيرٌ متغير بالنجاسة» فكان طاهراً. كما لو وتخت ه ابتداءً وهو كثيرٌ 
ولم تغيره. أو زال تَعْيْره بنفسه. واحتجوا , بخبر القّلتين» وعلى هذا قد يُخرَّجٍ طهارةٌ قُلَةِ نجسةٍ 
إلى مثلهاء وقد يُفرّق بينهماء وأظنُ بعضٌ الأصحاب صرّح به. الذي نض عليه الإمام 
أحمدٌ رحمه الله أنَّه لا تطهرٌ قُلّة نجسةً إلى مثلهاء وذكر في «الكافي)(" تخريج طهارة قُلةٍ 
نجسةٍ إلى مثلهاء قالّ: لما ذكرناه» وإنّما ذكرٌ الخلاف في القليل المُطْمّرٍ إذا اميت كير 
نجس » وهذا فيه نظر. 

واحتجٌ الأصحابٌ للراجح في المذهب. والجوابٌُ عن : خبر القُلئّين والاحتجاج به هنا 
يطولٌ ذكرّهء فليُطلبْ في كلامهم. فأمًا إِنْ لم يبلغ المجموعٌ قلتين فهو نجسٌ» وكذا في 
«المحرر» فيه إطلاقٌ» فإن كان مراده: ول المجيرة فلين: وردثٌ هذه الصورةٌ على 
كلايه» وإن كان مرادٌه: أنَّ التخريجٌ يجري في هذه الصورة أيضاًء فقال بعضّهم: يكون 
التخريجٌ من روايةٍ: إِنَّ الماء لا يَنجُس إِلّا بالتغيير» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ التفريعَ إنّما هو على 
المذهبء فأمًّا على رواية: إِنَّ الماة لا ينجسٌ إِلّا بالتغييرء فلا إشكال» والقليل» كالكثير» 
)١(‏ وهو قوله ي: «إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث). أخرجه أحمد (5500)» وأبو داود 

(54)» والترمذي (57)» والنسائي في «المجتبى» ١75/١‏ » وابن ماجه (0117): من حديث ابن عمر 


رضي الله عنهما. 
(؟) ١/5؟؟.‏ 


>53 


النكت 


الكت 


وأفاع. هداعاو وقاع.ا .د هاو وا واه .اع فاع عوفاعدا .د هد عدا .د وشاع ود دواع واه هد وه وا واه ها عاوردا هد فا واه ما رد ود م 6م 


فتطهيرٌه بزوالٍ تَغيّرهِ على أي وجهٍ كان وإضافة ماء إليهء قل أو كَثُر. 

ويحتمل أن يكون المرادٌ: أنَّ الماء مُطهّر للماء النجسء وإن لم يبلمْ هذا القدرٌ 
المخصوص إذا عَمره؛ لأنّهِ عِينٌ للماءِ أثرٌ في تطهيرهاء فأئّر ون لم يبلغ القدرٌ المخصوصٌ 
كسائر المحالٌ» وهذا ماءٌ طهَّر المحلّء وأزالَ العاف نل عبن النطال» وكرن حفن ني 
ما انفصل غير متغير بعد زوالٍ النّجاسةَء لا فارقّ بيئهما إِلّا الانفصال» ولا أثرٌ له هناء لعدم 
افعبارت كما تقول في الماء الكقيرة أو في مجاسة الارص + قله لا يمكير في تظيدرها 
الانفصال. 

وقولهم: «ماءٌ لا يدفع النجاسةً عن نفسِه» فعن غيره أولى' إِنْ أرادوا : لا يدفعها عن 
نفسه فيما إذا كانت واردةً عليه» فَمْسَلّمُّء وعليه يدل خبرٌ القلتين» لكن لا يحصل المقصودٌ. 
وإن أرادوا مطلقاً. فممنوعٌ ولا يقولونَ به. وحَمْلٌ كلام صاحب «المحرر» على هذا أو ما 
اشبّهه آولى» لكن يتمد عذاامن جهةٍ اتن لم اجد احداً ذكره؛ فينبقي أن ينأل هذا وينظر» 
هل قال به أحدٌ أم لا؟ فإن كان قد قيل بهء فقد لا يَبعْد حمل كلامه عليه؛ وإن كان هو لم 
يُصِرّح به. 

فإِنْ أضيف إلى الماءٍ النجس غيرٌ الماء» فهل يُطهرٌُه؟ كلام الأصحاب فيه مشهورٌء 
وسياق”'' كلامه في «المحرر» في الماء» وأنه الذي يُطهرٌ الماء النجس لا غيره» وأظَنٌ أنه 
لم يحكِ في إضافةٍ غيره خلافاً في «شرح الهداية» في أنه لا يطهر. وهذا ظاهرٌ كلام جماعةٍ 
من الأصحاب كابن عقيل”"» وهذا مُتوجةٌ فيما إذا كان الماءً النجسٌُ قليلاً» أمّا إذا كان 
كثيراً فلا فرقٌء إذا كانَ لا يسثّر النجاسة ولا يغيرٌ رائحتّهاء وقطعّ في «المستوعب» بأنَّ غيرٌ 
الماء لا يطهر الماءً النجسّ. 


)١(‏ في (م): #وسيأتي». 

(7) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظّمّري الحنبلي. صاحب كتاب 
«الفنون» و«الواضح في أصول الفقه». (ت 017 ه). «طبقات الحنابلة؛ ؟/ 509 ء (سير أعلام النبلاء» 
. 
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باب تطهير موارد الأنجاس 

إذا أصابت نجاسةٌ الكلب أو الخنزيرٍ غيرٌ الأرض» وجب غسلّه سبعاً» واحدة 
بتراب» وهل يقومٌ مقامّه الأشْنانُ”" ونحرّهء أو الَسْلةُ الثامنة؟ على وجهينء فأمًا 
بيه التجاضات» فحة: تتسل سعاً وفي اشتراط”" التراب وجهان. وعنه: تُغسل 
ثلاثء وعنه: لا يَجب”" العددٌ. 

وإذا نُجست”*' الأرضٌ بولوغ أو غيره» فَعُمَّتْ بالماءِ مرةً ولم يبقّ للنجاسةٍ أئرٌ 
فالماءٌ والأرض طاهرانء وإِنْ لم ينفصل الجا 

ولا يطهرٌ غيرٌ الأرض إلا بشرط الانفصالٍء ويكونُ المنفصل في حالٍ طهارة 
المحلّ طاهراًء وفي ظهوريتِه وجهانٍ””'» وقيل: إِنّه نَجسٌ. 

ومن تفي عليه موضعٌ النجاسة غسل ما يستيقنُ به غَسلّها. 


قوله: (ومّن خفيَ عليه موضعٌ النجاسةٍ غسلّ ما يستيقنٌ به غسلّها) أطلق العبارةً 
كغيره؛ ومرادٌه: غير" الصحراءء قطعّ بذلك الأصحابٌُ. وعن أحمدّ ما يدل على التحري 
في غير الصحراء. قال إسماعيل بن سعيد”"؟: سألتٌ أحمدّ عن المذي يصيبُ الثوبّ» ولا 
يعلم مكانه؟ قال: إن عَلم بمكانه غَسلّهء وإن أشكلّ عليه ذلك نضح المكانً الذي يظنٌ 


21 الأَشْنان» يضم الهمرة» والكسة ل: معت وتقديرة: كُعلان» ويقال له بالعوبية ١‏ الشدعي : وهوها 
تُغسل به الأيدي والثياب» ويستخرج منه القِلَيُ: الجصٌ والئُورة. «المصباح المنير» و«معجم متن 
اللغة» (أشن) و(حرض). 

(؟) في (م): «استيراد». 

زشرف في (م): ا(يحسب)». 

(4) في (م): «تنجست». 

(0) بعدها في (م): «أحدهما أن طاهريته إن كان وارداً فإن كان متغيراً فهو نجس وإن كان غير متغير 
فهو طاهر». 

(5) في (م): «في غيرا. 

0) هو: أبو إسحاق الشالنجي الكسائي الجرجاني. روى عن أحمد مسائل كثيرة؛ له «البيان». قيل: 
(ت750 ه) وقيل: (ت 747 ه). «طبقات الحنابلة؛ ٠١4/١‏ . اتاريخ جرجان» ص 147-141 . 


١ 


المحرر 


التكت 


المحرر 


النتكت 


ولا تتطهر النجا سة”' بشمس» ولا ريج» ولا انتكالة؛ الدالدي :1" لمق 
بنفيهاء فإن حلت لم تطهز» ” وقيل: تطهرٌ "© وقيل: إن خُلّلت بنقلها من الشمس 
إلى الفَيءِء أو بالعكس طهرت»ء وإن مُللت بما يُلْقَى فيها لم تطهر. 

ويطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بتَضحه'*. 

وَمَننُ الآدميّ طاهرٌء وعنه: 000 دون المرأة . 

وَالمَذئ تجن وهل يطهر بالتّضح؟ على روايتين””' وعنه: أنه طاهرٌ كالمني. 
وبَلغم المعدوء ورطوبة فرج المرأة» وبولٌ ما يؤكلٌ لحمُّةء ورَونّه ومَنيهُ طاهر. وعنه: 
النّجاسة في الجميع. ْ 

ودمُ السمك طاهرٌء وفي دم البٌّ9) والبراغيث والقّملٍ وَالْذبات ونمحوه زوايتان0, 

وما لا نفس له سائلة» كالذباب والعقرب لا يَنجسٌ بالموت. 

وفي نجاسةٍ الآدمي بالموتٍ وأطرافه بالاتفصال روايتان””. 


أنه أصابّه» أمّا الصحراءٌ فلا يمكنٌ حفظها من النجاسةء ولا يمكنٌ غسلها إِلّا بمشفة 
شديدة» وله أن يصلي فيها بلا تحر في ظاهرٍ كلام الأصحاب» وصرّح به بعضهم. وينبغي أن 
يستحبٌ؛ مبالغة في تحصيل شرط العبادة. قال في «الرعاية»: ويجتنبُ ما ظنّ نَجاسئّه. وهذا 
صحيحٌ؛ لأنّه كالمتلاعب. كما لو قدء”"' على العبادةٍ ظانًا عدم دخولٍ الوقت» وكالصلاة 


)١(‏ ليست في (د). 
() في 0: «الخمر». 

(7-7) ليست في (م). 

(4) نضحٌ الثوب : بلّهِ بالماء ورشّه. «المصباح المنير» (نضح). 

(6) بعدها في (م): «إحداهما لا يطهر إلا بغسله سبع مرات». 

1 البَقهُ: البعوضةء ودُوَيْبّة مفرطحة حمراء منتنة. «القاموس المحيط» (بقق). 
(0) بعدها في (م) : «إحداهما أنه طاهر». 

(8) بعدها في (م): «إحداهما لا ينجس إلا شيء من أطرافه وهو المذهب». 
(9) في (م): «أقدم». 


يض 


وعظمٌ الميتةٍ وقرثها وظفرٌها نجسٌء ويُحتملٌ الطهارةً. وصوقها وشعرُها وريشّها 
طاهرٌ. وعنه : ل ات ولبنها وإِنمّحَتُها''' نجسٌ» وعنه: طاهر. 

ولا يطهرٌ جلدٌ ما لا يؤكل لحمُّه بالذكاةٍء ولا جلودٌ الميتة بالدٌباغ» وعنه: يطهر 
منها بالدّباغ ما نجس بالموت. 

وما لا يؤكل لحمّه من جوارح الطير والبهائم نجس سؤرة» وعرقة» وشعرة» إلا 
الهرة”"“» وما دوتّها فى الخْلقَةَ وعنه: أنه طاهر ما عدا الكلبٌ والخنزيرٌ. 

ولا يُعمّى عن يسير كُلّ نجاسوةء إلا الدمّ والقيح وأثرٌ الاستجمار» وبولٌ ما يؤكل 
الكلب والخنزير» وريقة ‏ إذا قلنا بنجاستها”" ‏ والنبيذٌ» وبولٌ الحُمّاشء فهل يُعنَّى 
عن يسيرها؟ على روات (؛) 

ويجبٌ غسل نجاسةٍ أسفل الخفٌ والحذاءء وعنه: يُعمَّى عنها إذا دُلِكثْ 
بالأرض» وقال ابن حامد*؟: ” يطهرٌ بزلك " 


والصوم في حقٌّ مَنِ اشتبهت عليه الأَشُْرٌ وكذا لو دفعٌ الزكاةً إلى من يظنّ عدم استحقاقِه» 


0 بخلافه. 


)١(‏ الإنْمحةٌ بكسر الهمزة؛ وقد تشدد الحاءء وقد تكسر الفاء؛ والمِتْفّحة والبتفّحة: شيء يستخرج من 
بطن الجدي الرضيع أصفرء فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن. «القاموس المحيط» (نفح). 

(؟) في الأصل و (س) و(د): «الهر؟. 

(©) في (د): ابنجاستهماا. 

(4) يعدها في (م): «إحداهما لا يُعفى عن يسيرها وهو المذهب». 

(6) هو: أبو عبد اللهء الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم 
ومفتيهم؛ له المصنفات في العلوم المختلفة» منها «الجامع في المذهب». (ت7٠4ه).‏ «طبقات 
الحتابلة» لابن أبي يعلى 1 . 

(5 -1) في (م): «تطهر بالدلك». 

(0) في (م): افتبين». 


رذن 


المحرر 


التكت 


باب الآثية 

يحرم اتخادٌ آنْيةِ الذهب والفضة واستعمالّهاء وعنه: يجورٌ اتخادّهاء وفي صحةٍ 
الطهارة منها وجهان"" . 

وكل إناءء طاهر من غيرهما فمُباحٌ» وإن كان ثميناً. وما 
قراف الحييكد "انهه لجان اككوره تلع وورماء سيره قر دده 
ا يي 

ولا بأس باستعمالٍ آنية الكفار وثيابهم؛ ما لم : تيف ”2 نجاستُّها» وعنه: الكراهة. 
وعنه: المنعٌ فيما ولي عوراتّهم» كالسّراويل ونحوه''© حتى يُغْسل» دون ما علا. 
وعنه: المنمٌ في الأواني والثياب ممّن لا تباحٌ ذبيحتّه» كالمجوس ونحوهم, ولا 
يُؤكلٌ من طعايهم إِلّا الفاكهةٌ ونحوها. 

وإذا اشتبة ا اريم أو إراقة 
أم لا؟ على روايتين”'". وقيل : يتحرى إذا كانت أواني الطهورٍ أكثرٌ 

وإن اشتبه شتبة طهورٌ بطاهر توضّأ بكلّ واحد منهما ثم صلَّى. 


صَبّبَ”'' بذهب أو ذه فضة 


قوله: (وإن اشتبه * طهور بطاهر * توضّا بكلّ واحد منهما ثم صلى) كذا عبّر جماعةٌ 
من الأصحاب وتَبِعَهِم» وكذا تبعهم في مسألةٍ اشتباهٍ الثياب الظاهرةٍ بالنجسة» وهذا 
الإطلاقٌ يقتضي أنَّ الحكمّ كذلك مع القدرة على استعمال ماءِ طهورٍ بيقين» أو ثوب طاهرء 
وليس كذلك عندّه؛ على ما ذكره في «شرح الهداية»؛ وكذا لم أجدٌ أحداً من الأصحاب 
صرّحَ بالقرل بمقتضّى هذا الإطلاقي. 


)١(‏ بعدها في (م): «أحدهما تصحء وهو المذهب». 

(؟) الصَّبَةُ: ما يُشعبُ بها الإناء» وقد تكون من حديد أو نحاس أو نحوه. «المصباح المنير» (ضبب). 
(9) في (م): اايسيرة». 

(4:) بعدها في (م): «أحدهما لغير الحاجة حرام» وهو المذهب». 

(5) في (ع) و(س) و (م): «يتيقن». 

(5) في (ع) و(م): اونحوها». 

(1) بعدها في (م): (إحداهما لا يلزمه وهو المذهب». 

م -8) ني (م): «طاهر بطهور؟. 


المحرر 


النكت 


النتكت 


ووجة عدم القول به: أمّا في مسألةٍ الثياب» فلعدم الجزم بالنية من غير حاجة. 

وأمًا مسألةٌ الوضوءٍ من الطاهر والطهور عند الاشتباه مع القدرة على استعمال طهورٍ 
غيرٍ مشتبوء فإن توضّأ وضوءين لم يصحّ؛ لما تقدّم؛ وهو إخلالة بالجزم بالنيةٍ من غيرٍ 
حاجةء وإن كان وضوءاً واحداًء غرفةًٌ من هذا وعَرفةٌ من هذا لكل وضوءٍ إلى كمالٍ 
الطهارة» صَمّ؛ لجزمه بالنية. 


وتشاعُله في خلال الطهارةٍ بما ليس منها بشيءٍ يسير لا يطول الفصل به لا يُؤثرُا”". 


)١(‏ في الأصل و(م): «ولا يؤثر؟. 


لضن 


بابٌ الاستطابةٍ''؟ والحدث 
يحرم استقبالٌ القبلة واستدبارٌها عند التخلى فى الفضاء دون البئنيان» وعنه: 
المنع فيهما. ويُقدم وعحله اليسرى في دخوله الخلاعة ويقول: بسم الله أعودٌ بالله من 
الْحُبّثِ والخبائثِ 


ولا يَصحبّه ما فيه اسمٌ الله. إِلَّا من عُذْرٍ. ويعتمدُ على رجله اليسرى؛ ولا 


قوله: (يحرم”" استقبالَ القبلة) ثم ذكرٌ بعد هذا: أنَّه لا يفعلٌ كذاء ولا كذا. قد يقال: 
ابه إشعان بآن هده الأموو ع كد لأنّه لو أراد التحريمٌ نّم صرّحَ به» ولو أوضحٌ حكمّ 
ألك بالتحريم أو الكراهة كان أجود. 

وبِيانُ ذلك: أنا استصحابٌ ما فيه ذكرٌ الله تعالى» فمكروةٌ» صرّح به المصنفُ في 
اشرح الهداية» وغيره» وعن الإمام أحمدٌ: له يُكرهء ذكرها الشرد 0 وقطعٌ في 
االمستوعب» بأن إزالة ذلك أفضلٌ» وهذا قولٌ ثالتُ» ولعلّه أقربُ. 

وأمّا قوله: (ولا يتكلم) فكذا عبّر جماعة؛ وصرّح جماعة بالكراهة» ولم أجذْ أحداً 

نهم ذكر التحريم» مع أنَّ دليلهم ية: يفتضيه 2 4 وعن الإمام أحمد ما يدل عليه» قال صالخ*؟: 
سألتٌ أبي عن الكلام في الخلاء ء؟ قال: يُكره. وقال إسحاق بن إبراهيه”” : سألتٌ أحمدّ 
عن الكلام في الخلاء؟ قال: لا يُنبغي له أن يتكلم. 

(١‏ استطاب : استنجى. «القاموس المحيط» (طيب). 

”) في الأصل: «ويحرم»؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «المحرر». 

*) هو: أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى » البغدادي, القاضي. صاحب «الإرشاد»» 
والكلام فيه ص 010 . (ت 478 ه). «طبقات الحنابلة» 187/7 » «مناقب الإمام أحمد» لابن 

الجوزي 191١‏ . وينظر «أحكام الخواتيم» لابن رجب ص"١٠7.‏ 


4) هو: ابن الإمام أحمدء أبو الفضلء أكبر أولاده؛ سمع من أبيه مسائل كثيرة. (ت 777 ه) «طبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلى 7797-1١17 /١‏ . 


ه) هو: أبو يعقوب بن هانئ النيسابوري» نقل عن أحمد مسائل كثيرة ستة أجزاءء والكلام فيها /١‏ 5. 
(تهلااه). ١«طبقات‏ الحنابلة» ٠١8/١‏ . 


إيذنا 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


ولا يمككث فوق الحاجةء فإذا فرع مسح ذكره ونكرة"' ثلاثاء فإذا حرج قَدّمّ رجا 
اليمنى» ثم قالَ: عُفرانك» الحمدٌ لله الذي أذهب عني الأذى وعّافاني. 

ويُبْعِدُ في الفضاءٍ ويّستترٌء ويطلب مكاناً رِخواً» ولا يُستقبل الشمسٌ ولا القمرٌ: 
ولا يبول في شَقّ ولا سَرَبِ”") ا 100ؤ1ؤز[1ز11111[1[1[1 


قوله: (ولا يمكُثُ فوقٌ الحاجة) كذا عَبَّرَ جماعةٌ» وعبّر جماعةٌ بالكراهةء وهذ 
المسألةٌ هي مسألةٌ كشفٍ العورة خََلوةً لغير حاجدٍء وفيها ثلاث رواياتٍ: التحريمٌ 
والكراهةٌ» والجوازٌء لكنْ هنا يَتعِينُ ني الجوازٍ لأمرٍ اختصٌ به هذا الموضغ» وه 
تُعرفُ قوةٌ الكراهةٍ أو التحريم. 

قوله: (ولا يستقبلٌ الشمسّ ولا القمرًّ) كذا عبّر جماعةٌ» وعبّر جماعةٌ بالكراهة. 
ولم يذكر بعضهم هذه المسألةَ مع شهرتهاء فلعلّه لم يرّهاء والكراهةٌ تفتقرٌ إلى دليل. 
والأصل عَدمُهء وظاهرٌ قولٍ النبيّ : «ولكن شَرّقوا أو عَرْبُوا»”" يدل على عديها 
وقطعٌ أبو الفرج الشيرازيٌ المَقدسيئ”*' في كتابه «الإيضاح» بالتحريم. 

قوله: (ولا يبول في شَّق ولا سَرّبِ) كذا عبّر جماعةٌ» وصرّح جماعة بالكراهةٍ 
ولا فرق بين أن يكونّ قَمَ بَالوعةٍ أو غيرهاء صرّح به الأرّجِث”*؟ في «النهاية» وفر 
«الرعاية». 
)١(‏ ليست في (د)» وفي (س): انثره؟. 
(؟) الشّرَبٌ: ببت في الأرض لا منفذ لهء وهو الوّكر. «المصباح المنير» (سرب). 
(؟) أخرجه البخاري )١51(‏ و(745): ومسلم (7514)» من حديث أبي أيوب الأنصاري. 
(4) هو: عبد الواحدبن محمدء صحب أبا يعلى الفراء» له تصنيف في الفقه والوعظ والأصول 


(ت185ه). (طبقات الحنابلة؛ 7/ 549-1144 ء (سير أعلام النبلاء» 14/ 57-01 . 


(6) هو: يحيى بن يحيى الأزجيء قرأ على ابن كليب الحراني» له كتاب «نهاية المطلب في عل 
المذهب»» وقال ابن رجب: ويغلب على ظني أنه توفي بعد الست مئة بقليل. «ذيل طبقات الحنابل 
لابن رجب ؟7/ ١١٠١‏ . 
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ولا طريق ولا ظل نافع» ولا تحت شجرة مثمرة . 

ثم يتحول للاستنجاء؛ وهو واجبٌ لكل نجاسةٍ تخرج''' من السَّبِيلٍء فإن تَعَذَتْ 
مخرججها ءلم يُجْزِه إلا الماء» وإِنْ لم تتعدّه”"» أجرَّأهُ الاستجمارٌ بالحجرء والماءً 
أولى منه؛ وجمعُهما أفضل. 

ويجوز الاستجمارٌ بكل جامدٍ طاهر مُنْقِء كالخْرَقٍ ونحوهاء إِلّا الروثٌ والعظام 
وما لة:خرمة» :ولا بد من ثلاث مسيحات”" » وإن أنقى بدونيئ9© , 

فإِنْ لم يُنقِ بهاء زادٌ حتى يُنقي. والحجرٌ الذي له ثلاثُ شْعَبٍ بمنزلةٍ الثلائق 
وعنه :. بمنزلةٍ الواحد. 

ويكرة الاستجمار باليمين» ويُجزئ, فإن استعانَ بها في الماء» ولم يمس فرجّهء 
1 


قوله: (ولا طريق» ولا ظلّ نافع) كذا ذكرٌ جماعةٌ» وشرط غيرٌ واحد2 في 
لطريقٍ أن يكون مأتكاء ولم يُقيد غيرٌ واحدٍ الظلّ بالنفْعء وصَرّح في «المبهج» 
ر«الكافي2'2 و«الشرح للمقنع»”' وغيرها بالكراهة. وصرّح في «المغني)00) 
التحريم» وقطعٌ به ابن تميه”"". 

قوله : (ولا تحت شجرة مثمرة) كذا ذكرٌ جماعةٌ؛ وصرّح جماعةٌ بالكراهة؛ وصرح 
)١‏ في (د): «خرجت'ء وليست في الأصل. 
617 في (س): انتعده. 
)0 بعدها في (س): (منقية». 


4) بعدها في (م): (لم يجزئه». 
(6) في الأصل: «واحداً». 


60 1106 يم 
/ا) ١/لاو١ا.‏ 
م4 74/١‏ 73. 


)2 هو: أبو عبد الله محمد بن تميم الحراني» له «المختصر». توفي قريباً من سنة (7170ه). «ذيل طبقات 
الحنابلة» 01 «المدخل» لابن بدران ص 5١07‏ 1 


0 


المحرر 


النتكت 


المخور ويصحٌ الوضوءٌ قبل الاستنجاءء وعنه: لا يصحٌ» وعليهما يُخرّحُ التيممٌ؛ وقيل: 


لا يصحٌ الت اوها واحداء 


التكت ابن تميم بالتحريم» وقطعّ في «المستوعب» و«النهاية» بأنه لا يبول تحب شجرةٍ مثمرةء 


ولا غيرٍ مثمرة. 


)١- ١(‏ ليست في (د). 


٠ 


باب السواكِ وغير0) 

ل ا 
من النوم أو إلى الصلاة ولمَنْ تَغيّر قَمُه بمأكولٍ أو غيره. 

ويستاك ترضاً بعودٍ أراكٌ أو زيتون» أو عُرجون””© لا يَجرح الفمّء ولا يتفتتٌ 
فيه؛ ومن استاكَ بإصبّعِه أو بخرقةٍ» فهل يُصيبٌ السّنّة على وجهين. 

ولا يسن السواكٌ للصائم بعد الزوال» وهل يُكره؟ على روايتين. 

ويجب الختانٌ ما لم يُحَفْ منهء وعنه: لا يَجبٌ على النساء. 

ومن السنةٍ أن يكتحل وترأًء ويَّدّحِنَ غبًا(", ويُسرِحَ شعرّه» ويحُفٌ الشاربء 
ويُقلّم الأظفار”'“'» وينتف الإبظء ويحلقٌ العانة» وينظرَّ في المرآةٍ ويتطيبٌ. ويُكره 
اقرع *. وهل يُكرهُ للرجلٍ حلقٌ الرأس في غير النْسْكِ لغير حاجةٍ؟ على روايتين. 


)١‏ في (م): «وأعواده». 

؟) العُرجون. كرّنبور: العِذْقٌء أو إذا يبس واعوجٌ» أو أصله؛ أو عود الكباسة. «القاموس المحيط» 
(عرجن). والكباسة : عنقود النخل. (المصباح المنير» (كبس). 

*') جاء في هامش (ع) ما نصّه: «غبًا: أي: وقتاً بعد وقت6. 

4) في (ع): «الظفر». 

ه) القزع: أن يُحلق رأس الصبيء وتترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة؛ تشبيهاً بقزع السحاب. 
«القاموس المحيط؛ (قزع). 


:١ 


باب صفةٍ الوضوءٍ 
وفروضه : ثمانية : 
أحدها : النيةٌ بأن يقصدّ رفم الحدث» أو استباحةً أمر تجبٌ له الطهارةٌ» ويجبٌ المحرر 
نديمها على سائرٍ الفروض. 
الثاني”'2: التسميةٌ» وعنه: أنها سنةٌء وعنه: تجبٌُ مع الذَّكْرِء وتسقظ بالسهوء 
يسن تحقيبَها غسل يديه ثلاثاً» ويتأكدٌ استحبابٌ غسلهما من نوم الليل» وعنه: 


زفق 


الثالتُ: غسلٌ الوجه من منابتٍ شعر الرأس إلى ما انحدّرٌ من اللَّحْيَيْنِ والذَّمّن 
نولا ونانيق الأحنيى عرفيك :والن والاتك امه كيب" © المعيفة 
الامسشاق : وعتهة انيما سند وعه: تيت الاتعنافق ويه والسحة نينا 
لمى ظاهر الوجهء والمبالغةٌ فيهما إلّا للصائم. 

ويجبٌ غسل المسترسل من اللحيةٍ» ويُسنّ غسلٌ باطن الشعورء إلا أن يَصِفَ 
بشرة!؟' فيجبُ. ولا يسن غسل داخل العيئين. وقيل: يسن إذا أن الضررٌ. 

الرابعٌ : غسل يديه مع مرفقيه» إن قُطعت يده من مفصل المرفق» وجب غسل 
أسٍ الورفقٍ الباقي. وقيل: يسقط. 

الخامسٌ: مسح جميع الرأسء والأذنان منه» وعنه: يُجزئ مسح أكثره» وعنه : 
در الناصية. ْ 


)١‏ في الاصل و(ع) و(د) و(م): «الفرض الثاني». 

)١‏ بعدها في (ع): «مع الذكر». 

*") في (م): «وتجب). 

؛) أي: يُظهر البشرة. وهذا من المجاز كقولنا: وجهّها يصفُ الحسنّ. «أساس البلاغة» (وصف). 


و 


المحرر والسِّنةُ أن يمر يديه من مُقدّمِه إلى مؤخره؛ ثم يَردّهما إلى حيتٌ بدأء وهل يُسرْ 

تكرار مسحهء وأخد ماء جديد للأذنين» ومسح الْعنققِ؟ على روايتين. 

السادسُ: غسل الرجلين مع الكعبين» وهما العظمان الثّاتئان. 

ويْسنٌ له التيامنُ» وتخليلٌ أصابعه. وغسل كل عضو ثلاثاً» وأن يرفعٌ نظره إذ 
فرع إلى السماءء فيقولَ: أشهدٌ أن لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريكٌ لهء وأشهدٌ أ: 
محمداً عبدٌه ورسوله. ولا يُكره تَنشِيفُ أعضائه. وعنه: يكره. 

السابعٌ : الترتيبُ» كما ذكر”'' الله سبحانه. 

الثامنٌ: الموالاةٌ بأن لا يؤخرٌ غسلّ عضو قّدراً ينشفُ فيه ما قبلّه في الزمر 
المعتدلٍء وعنه: لا يجب ترتيبٌ ولا موالاة. 


النتكت 


.فاع هداقدا مد عافد مد هد فاع د وود .د .د .ارد فاع ود واوا .د رامد عد قاع وفا رد هد هد فد مد مد مدا ودا ورد هد مد مد فار م تدارا مد هد 6د 06د 6066 


2 ايرس رس 


)١(‏ في (د) و(م): «ذكره». والمقصود قوله تعالى: ايكيا الت ءَامَنُوَاْ إذًا هُمَتمْ إل ألصّلَوةَ فَأغْسا 
مُجُوسَخ وَأْدِيَك إل الْمَرَافقٍ وأمسحوا برَمُوسكُّ رَربْلَحكْمْ إل الْكَعبَيْن4 [المائدة:1]. 
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باب المسح على الخفين وغيرهم]"" 
ومن لبس حُفين» أو عمامةً على طهرٍ كامل» فله المسحٌ يوماً وليلةً في الحضّرٍء المحرر 
وثلاثة أيام ولياليهنَ في سفرٍ القصرء فإن أدخل إحدّى رجليه'" الخفٌ قبل غسل 
الأخرى» أو لبس العمامةً قبل غَسْلٍ رجليه؛ لم يجُزِ المسحٌ حتى يخلعٌ ما لبسّه قبل 
تمام طهره» فيلبسة بعدّهء وعنه: أنه" يجورٌ 
(اقاةاالنقوين الخدت بد اليش رخن مزع ليع يندز لكين 
رثن احدتك مقيماء قلم شرع عق ستاك أن مس سناف: 
وإن مسح مسافراًء ثم أقام. أتمّ مسح مقيم» إلا أن يكونّ قد جاوزه» فيخلع. 
2 
ا 1 يسترُ محل الفرض » يش بظنهة اتن جورب 7 ا وى 
ال ل ان كر 
المسحٌ عليه وإن لبس تحته صحيحاً. 
فإن نبت الجوربان بنعلين» فله المسحُ» ما لم يخلع النعلين. 
ولا يمسحٌ على اللفائف» ولا على حُفين ملبوسين على حُفين ممسوحين. 
ويجزئ”” مسح أكثر الخف. والسُنةُ أن يُمِرِّ يَدَهُ من أصابعه إلى ساقه. 
ولا يُسِنْ مسح أسفله؛ ولا يُجزئ الاقتصارٌ عليه. 


ا لاه رف يها ها قفي و ها وا وهال لزن لها رقرب الاي اقب ل قد توي ا ف قا هن هد ١‏ ا الفا قل لهذ فا جعي نوا يهان مها ابواامه قد بو جه اله هن يحل ال عار فر وا مق 


)١(‏ ليست في (ع). 
(؟) بعدها في (م): ١في».‏ 

إفرف ليست في (د). 

(4) ليست في(س). 

(5) في الأصل: «أو». 

(5) الججرموق؛ كمُصفور: الذي يُلبّس فوق الحُفٌ. «القاموس المحيط» (جرمق). 
(0) في الأصل: «كخرق». 

فك في (م): «ويجوز». 


هه 


المحرر 


النتكت 


ويُجزئ مسح أكثر العمامة» وقيل: يجب استيعابُهاء ويُشترط أن تكون محنكة"" 
تسثّر كلّ الرأس» إلا ما العادةٌ كشمّهء فإن كانت بِذُوْابَةٍ ولا حنكٌ لها فعلى وجهين» 
وإذا ظهرٌ قدمّه أو رأسهء أو مضت المدةٌ» استأنفٌ الوضوءً» وعنه: يجزئه مسح 
رأسِهء وغسلّ رجليه. 

والمرأةٌ كالرجل في مسح الخفين» وفي مسحها على الخمارٍ روايتان. 

ومَنْ شد جَبِيرةَ طاهراً» ولم يتعدٌ" قدر الحاجة» مّسحها في الظهارتين إلى أن 
يحلَّها. فإن كان مُحَدِئاُء فهل له المسحُ؟ على روايتين. 


)١(‏ أي: يُدار بها تحت الحنك. 
(؟) في (د): (تتعد). 


كك 


باب نواقض الوضوء 

وهي ثمانيةٌ : / 

أحدها : الخارح من السَّبِيلينَ» وإن قل. 

الثاني : خروحٌ التّجاسةٍ الفاحشةٍ في نفوس متوسطي النّاسِ» من بقيةٍ البدنٍء وفي 
يسيرها روايتان» إِلَّا يسيرٌ البولٍ والغائط. فإنّه كالكثير. 

الثالث: زوالٌ العقل؛ إل بنوم يسيرء من قائم أو قاعدٍء أو راكع أو ساجدء 
وقنه: يلقض البسيره إلا من الجالس والقائم» وعته: يتقغن إلا من الجالسن: 

الرابعٌ: لمسٌ الرجل للمرأق» أو المرأة للرجل”'' لشهوة» فَيَنقُض وضوء 
اللامس» وفي الملموس روايتان» وعنه: ال 0 وإن لم يكن لشهوةء 
وعنه : لا ينقض بحالٍ» ومس الشّعَر والظفر والسنٌ والأمردٍ لا ينقض. 


قوله: ( الرابعٌ: لمسٌ الرجل للمرأة» أو المرأةٍ للرجل لشهوة'"» فيَنقُضِ وضوءَ 
اللامس. وفي الملموس روايتان) 

أطلقٌ الخلات؛ ومرادٌه: مع الشهوة من الملموس؛ لأنه فرع على ما قدّمهء وهو ظاهِرٌ 
المذهب. فإِنْ قيل باعتبارٍ الشهوة من اللامسء فهل يُلحَقَ الملموسُ به مع الشهوة؟ فيه 
روايتان» وإن قيل: لا تعتبرٌ الشهوةٌ منّ اللّامسء لم تعتبز في الملموسء وفي إلحاقه به 
الروايتان» ولهذا قال القاضي أبو الحسين”*' : الملموس هل يَنتَقِضُ وضوءه في الموضع 


(0) . وم ة 5 5 060 5 و 
وضوء اللامس؟ على روايتينٍ» وعن الشّافعي" كالروايتين. انتهى كلامه. 


الذي يُنتقض 

)١(‏ في (م): «الرجل». 

(؟) في (ع): «المس». وهنا بداية سقط في (س)» وينتهي ببداية كتاب الصلاة. 

(©) في الأصل و(م): «بشهوة». والمثبت موافق لما في «المحرر». 

(:) في (م): «الحسئين». وهو: محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء ابن أبي يعلى. كان عارفاً بالمذهب» 
له التصانيف الكثيرة في الفروع والأصول منها: «التمام لما صم من الروايتين والثلاث والأربع عن 
الإمام». (ت557ه). «ذيل طبقات الحنابلة» 184/١‏ » «المنهج الأحمد» ؟/ 31/0 . 

(5) بعدها في (م): «فيه»» وحذفها هو الموافق لما في كتاب «التمام» ١57/١‏ . 

(5) «المجموع شرح المهذب» 71/5 . 
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المحرر 


النتكت 


المحرر 


النكت 


الخامس: مس فرج الآدميء» قُبّلاً كان أو دُبراً» من رجل أو امرأة» ببطن الكفٌ 
اللي وا رسي تراج وعنه: ينقض» وفي مس الذكرٍ المقطوع المنفصل 
وجهان» وعنه: : لا ينقض مس الفرج بحالٍ» ومس فرجي الخنثى المشكل ينقض» 
وعل اخزهيا تلشف لاديف الرعر ذكر اشيرق أو الم اه له لفيرة 

السادسنٌ: 00 رك جد الا رياكات وفي كبدها وسّنايها 
وجهان"'' وعنه : لا يَنقض لحمُها أيضاً 

السابعٌ: غسل الميتٍ» نصّ عليه» وقال ا يي لا ينقض. 

الثامنُ: ارده وظاهرٌ”" قولٍ أبي الخطاب أنّها لا تَنقض 


أمّا اعتبارٌ الشهوةٍ من اللّامس» وعدمٌ اعتبارها من الملموسء فلا وجة له؛ لأنَّ غايةً 
حكم الملموس أن يساوي حكمٌ اللّامس؛ لأنه قَرعُ وغايةٌ الفرع مساواثه لأصلهء ولهذا 
صحح جماعةٌ عدم نقض وضوءٍ الملموس مطلقاً؛ وإن قُلنا : يَنتقض وضوءٌ اللامس» منهم 
المصنفٌ في اشرح الهداية», والأرَّجِئٌ في «النهاية؛» وذكرٌ ابن هبيرة» أنه أظهرٌ الروايتين» 
ولم أجذ أحداً صحّحح خلاف هذاء غيرٌ ابن عقيل. 

ومذهبٌ مالكِ””' اعتبارٌ الشَّهِوةٍ من الملموس كاللّامس» فإن وُجدت لزمه الوضوء» 
وَإِلّا فلا. 

قال المصتّك”6: ويجبُ أن تُحمّل روايةٌ النقض عندنا على ذلك. 

قال الشيخٌ تقي الدين في «شرح العمدة»: إذا قُلنا بالنقض [في الملموس]"'"2» اعتّبرنا 
الشهوةً في المشهور كما نعتبرُها في اللّامس» حتى يُنْتَقِض وضوؤه إذا وُجدت الشهوةٌ فيه 
دون اللامس» ولا ينتقضٌ إذا لم تُوجِدْ فيه» وَإِنْ وُجدت في اللّامس. انتهى كلامّه. 
)00( بعدها في (س) و (م): «المعتمد لا ينقض». 
(؟) هوعبد العزيز بن الحارث بن أسدء صئّف في الأصول والفروع والفرائض. (ت١1ه).‏ «طيقات 

الحنابلة» 2١19 /١‏ «ميزان الاعتدال» 5777/7 . 
قرف في (س) و(م): «فظاهر». 
(:) «النوادر والزيادات؟؛ 7/١‏ ه-لاه , 


(5) أي: صاحب «المحرر؛. وكلامه نقله عنه المرداوي في «الإنصاف» 01/5 . 
(1) ما بين معقوفين ليس في الأصل و (م)» وهو من «شرح العمدة» نقله عنه المرداوي في «الإنصاف» 01/7 . 


2:4 


ومن كان مُتطهراً فشك في الحدثء أو بالعكس, بَنى على اليقين» فإنْ تَيشهماء 
وشكٌ في السابقٍ منهما تهنا كان علن كن حال تليماء إلا انتسقن عونا ؛ فيكون 
على مثل حاله قبلّهما. 


وقول ابن : تميم: ولم يُعتبر أصحابنا الشَّهِوةَ في الملموس. هذا يجب أن يكون اكتفاءً منهم 
بي حكم اللاسي. وآنّالشهوة مجر منهة وان من الراء ضح أنَّ حكمّ الملموس مُفْرِعٌ 
عليه» لا أنها تعتبرٌ منه» وإن اعتّبرت من اللّامس» ولم أجذ أحداً صرّح بهذاء ويؤخدذ من 
كلامه أنَّ الممسوس فرجّه لا ينتقض وضوؤه. رواية واحدةً» وصرّح به غير واحدء وهو 
مذهبٌُ مالكِ والشافعي7©» مع أنّ مذمَبّهما نقضُ وضوء الملموس كاللّامس على أصلهما؛ 
لأنَّ الملامسةً تقتضي المشاركة إِلَّا ما ترج بدليل» وهنا وَردَ بلفظٍ المسٌء والممسوميٌ لم 
0 

ومن أصحابنا من ذكر في الممسوس فرججه وجهين؛ ومنهم من ذكر روايتين» وذكر 
القاضي في «شرحه»؛ أنَّ مص المرأةٍ لفرج الرجل» أو الرجل لفرج المرأة» هل هو من قبل 
مس النساء» أو من قَبيل مس الفرج؟ على وجهين» والأظهرٌ أنه يَنتقض وضوءٌ المامنٌ منهما 
لفرج الآخرء وإن لم يكن شهوء”": والمَمسوسُ فرجّه لا يَنتقضٌ وضوؤه في ظاهرٍ 
المذهبء إِلّا أن يكونٌ عَلبَةا'؟ شهوق ففيه الروايتان. 

تونه : (فإن تَيّنهما وشكٌ في السابقٍ منهماء كان على عكس حاله تبلهماء إِلّا أن 
يتيقِينَ”'' فعليهماء فيكون على مثلٍ حالهٍ قبلهما) هكذا ذكر الأصحابٌ قبله هاتين 
المسألتين» وتبعهم وتكلّم عليهما في اشرح الهداية؛ كلاماً حستاًء وهذا كلامُه؛ أو معناه: 
أمَا المسألةٌ الأولى فصورئُها: أن يتيقينَ أنه على طهارةٍ في وقتٍء وأنه محدث في وقتٍ 
آخرء ولا يتيقنٌ ابتداةهماء نإ يكو على خلا تعالو تيلهماء لأنَّ الحالةً السابقة زالت 
يقيناً؛ لمخالفتهما من الحالين المشكوك فيهما. وأمّا الموافقةٌ لها فيحتمل أن تكونٌ هي 
)١(‏ «المجموع؛ 51/7 و45 . 
زفق في (م): ابشهوة». 
(7) في (م): (عليه». 
(5) بعدها في الأصل و (م): «أسبق»» والمثبت موافق لما في #المحرر». 


اح 


المحرر 


التكت 


المحرر 


النكت 


ويحرم على المحدثٍ مس (الفصيصنة» وفي حَملهٍ بعلاقته''' أو في غِلافِه 


ا وحمل الدراهم المكتوب عليها 2 عليها”” القرآنُ روايتان” 3 


بعينهاء وقد استمرت إلى أن زالت بالمخالفةٍ. ويحتمل أنها”” بعد المخالفةٍ بسبب متجددء 
فحيتل لا تُزيل يقينٌ الحالة المخالفة بأمر مشكوك فيه. ا 

مثاله : إذا قال: أتحققٌ أني بعدّ الزوالٍ مرءً محدثاً» ومرةً متطهراًء ولا أعلم السابقٌ» 
فينظر”"' إلى حاله قبل الزوال» فإن كان متطهراًء فهو الآنَّ مُحدِث؛ لأنَّ تلك الطهارةً 
المُتيقّنةَ قبل الزوالٍ زالت بيقينٍ الحدث بعد الزوال. وأمًا الطهارةٌ الْمُتِيقّنة بعد الزوال» فجائد 
أن تكون هي السابقة» وقد استمرت إلى ما بعد الزوالٍ» وجائرٌ أن تكونٌ طهارةً مستأنفةً فلا 
نزيلٌ يقينَ الحدث بالشكُ. 

وإن قالَ: كنتٌ قبل الزوال محدثاً» فهو الآن متطهرٌ؛ لما سبقٌّ من الاستدلال. 5 
كما لو عَلِمنا لزيدٍ على عمرو ألف درهمء فأقامٌ عمرٌو بينةَ بالأداء أو الإبراء» فأقامٌ زيد””" 
بينةٌ أنَّ عمراً أقرّ له بألفٍ درهم مطلقاً ٠‏ لم بت0 هذه البينةٌ شيئاً؛ لاحتمال أنَّ الألت الذي 
أقرٌ به هو الألفٌ الذي عَلِمنا وجوبّه» وقامتٍ البينةٌ ببراءته» فلا تشتغل ذميّه بالاحتمال. وقال 
الأرّجيُ من أصحابنا المتأخرين» في كتاب «النهاية» له: لو قيل: إِنّه يجب عليه الطهارةٌ 
لكان له وجةٌ؛ لأنَّ يقِينَ الطهارةٍ قد عارضّه يقينُ الحدث, وإذا تَعارضاء سقطا ووجبٌ عليه 
الوضوءٌ؛ احتياطاً للصلاة» فإنّهِ يكونٌ مؤدياً فرضّه بيقين» والأولٌ أصحٌ. فلو لم يعرف ما 
كان قبلّهماء لزمه الوضوءٌ؛ لأنّه لا بدّ له من طهارة متيقنة أو مظنونةٍ أو مستصحبةٍ» وليس 
هنا شيءٌ» فوجبٌ الوضوء. 


)١(‏ قال الفيومي في «المصباح المنير» (علق): وعِلاقةٌ السيف بالكسر حمالّه. 
(؟) في الأصل : «وتصفيحه». 

إفرف في «(س) و (م): «عليهما». 

() بعدها في (س) و (م): «المعتمد الجواز». 

)0( في (م): (أنه». 

زفف في (م): (منهما؟. 

فق ليست في الأصل » وهي من (م). 

0 بعدها في (م): «له». 


وأنّا المسألةٌ الثانية» فصورثها : أنه ابتدأ نقضٌ الطهارة» وفَعلّها عن حدثٍ في وقتٍ 
بعينه» وشلكٌ في السابقٍ منهماء رجمٌ إلى حاله قبلّهما. 

مثالّه : إذا قال: فعلتٌ ذلك بيقينٍ بعدّ الزوال» ولا أعلمٌ السَّابِقَ. قلنا: ما كنتٌ قبله؟ 
فإن قال: متطهراء فهو الآن متطهدٌ؛ لأنّه تيفّن أنه نقضّ تلك الطهارة» ثم توضّأ؛ إذ لا 
يمكنٌ أن يتوضّاً عن حدث مع بقاء تلك الطهارة» ونقضٌ هذه الطهارة الثانية مشكوكٌ فيه» 
فلا يزولٌ عن اليقين بالشكٌ. وجَعلنا الحدتٌ بين الطهارتين تحقيقاً لقوله؛ إذ لو كان بعدّ 
الثانية» لكانت تجديداً لا يزيل الحدثٌ. 

نإن قبل بل يدكق ذلك :بآن يكوك فذ أخدت بينهما خدنا آخر وأنييّه؟ فيل الاعيل 
عدمٌ ذلك. 

وإن قال: كنتٌ قبل الزوال محدثاً . فهو الآن محدثٌ؛ لأنَّ قولّه إِنّما يتحققٌ 
بجعل الطهارة بين الحدثين؛ إذ لو كانت بعد الثاني لم يكن قد نقضٌ طهارةٌ» واكيال 
طهارةٍ أخرى بين الحدثين لا يُِنَى عليه ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ ذلك. 

وقال الشيحٌُ وجيه الاين من أصحاينا في شرح «الهداية؛ له: هذا إذا كان 
الوقتٌ لا يتسعٌ لهماء ولو اتسعٌ الوقثٌ لهما لكانتٍ المسألة بعينهاء ويصير هذا 
كتعارض البينتينٍ إذا شّهدتا بتاريخ واحدٍ سقطتا؛ آنه لمكن العمل "'". انتهى 
كلا مّه. 

والأولُ أصحٌ؛ وهذه الصُورةُ هي مرادٌ صاحب «المحرر»» وإن كان كلامُه يدخل 
فيه ما لو تيقّن فعليهماء ولم يتيقن أنَّ الطهارة عن حدثٍ» ولا الحدث عن طهارقٍء 
وهي مسألةٌ فقدٍ الابتداء» وهي ثلاث صور: 

إجخذاها”"" : فقذاته فيهما: 


)١(‏ هو: أسعد بن المُنْجّى بن بركات التنوخي الدمشقيء أبو المعالي» شيخ الحنابلة. له «الخلاصة»» 
و«العمدة». (ات107ه). (سير أعلام النبلاء» 477/17١‏ » «ذيل طبقات الحنابلة» 19/17 . 

(؟) بعدها في (م): لبهما». 

() في الأصل: «أحدها». 


لذك 


النتكثت 


النكت 


مثالّه أن هرول ١‏ تحقنُ أني بعد الزوالٍ توضأتٌ وضوءاً لا أدري عن حدث كان أو 
تجديداً» وإني أحدئتٌ» ولا أدري كنت حين الحدث محدثاً أو متطهراًء ولا أعلمٌ السّابقَ 
من الفعلين. فهذا يكونُ على عكس حاله قبلَ الزوال. فإن قال: كنت قبل الزوالٍ مُتطهراًء 
فهو الآن محدتٌ؛ لأنَّ الطهارةً السابقة زالتث بالحدث يقيئاًء وأمًا الوضوءٌ الثاني فيحتمل 
أنه تجديدٌ قبل البولٍء ويحتمل أنه رفمَ الحدتٌ بعدّهء فلا يزيل الحدثٌ المُتيفّنَ بالشكُ. ولو 
قال: كنثُ قبل الزوالٍ محدثاً . فهو الآن متطهرٌ؛ لأنَّ الحدتٌ السّابق زال يقيئاً بطهارة ميقن 
بعدّهء إِمّا بالوضوء"'' الذي دُكره إن كان رافعاً» وإمّا بوضوء تقدّمه إن كان تجديداً. والحدثٌ 
المُتِيقّن يحتّملٌ أنه قبل هذه الطهارة» ويحتّمل أنَّه بعدّهاء ولا يزيلُها بالشكّ. هكذا ذكرّه 
الشيحٌ مجدٌ الدين في اشرح الهداية» وغيره. 

وقال في «الرعايةٍ»: وإن جهل فاعلّهما حالّهماء وأسبقهماء أو عيّن لهما وقتاً لا 
يَسعهماء فهل هو بعدّهما كحالهٍ قبلّهماء أو بضدّه؟ فيه وجهانء وقيل: روايتان. 

ومسألةُ جهل فاعِلهما حالّهما هي هذه الصورةٌ. 

ومسألةٌ تعبينٍ وقتٍ لا يسعُهماء كلامُه في «الرعاية» فيه إطلاقٌ يدخلٌ فيه تحققٌ الابتداء 
وفقدائه» ولعلّ مراده: مع تحقي الابتداءء فتكونٌ المسألة الثانية التي خالف فيها أبو 
المعالي. 

وذكر في «المستوعب» المسألةً الأولى التي خالف فيها الأرّجيء ثم قال: فإن تيقنّ 
فعلّهما في وقتٍ لا يتسعٌُ”" لهما تعارضّ هذا اليقينُ وسقء وكان على حاله قبل ذلك من 
طهارةٍ أو حَدثٍ'"'؛ ولم يد على ذلك. 

وأظنّ أنَّ الشيحَ وجية الدين أخدّ اختيارّه من هذاء ونَرّلَ كلام مَنْ أطلقٌ من الأصحاب 
عليه. 


زدلق في الأصل : «الوضوء»» والمثبت من (م). 
00 في الأصل : اليسع؟ ‏ والمثبت من (م): وهو الموافق لما في «المستوعب» . 
(9) في (م): «أوجدت». 


حك 


الصورةٌ الثانية : أن يمْقنٌ الابتداء فى فعل الحدث وحذه. 
بتداءة في فعلٍ الحدثٍ و 


3 


ماله : أن يقول: أتيقنُ أنّي بعد الزوال تطهرتٌ عن حدثء وأَنّي أحدثتُ ولا أعلمُ أني 
كنت حينَ الحدث طاهراً أو محدثاً. وشكٌ في السَّابق من الفعلين» فهذا متطهرٌ سواءٌ كان 
قبل الزوالٍ مُحدثاً أو متطهراً؛ لأنّه إن كان متطهراً قبلّهء فقد زالت طهارئه بالحدث الذي 
تطهرٌ عنه بعد الزوالٍ. وإن كان محدثاًء فطهارئه'' هذه تُزِيلُ كلَّ حدثٍ قبلها. وأمّا الحدثٌ 
المُتِيئّنء فيحتّمل أنَّه كان قبل هذه الطهارةء ويحتمل أنه بعدهاء فلا يُريلُها بالشكُ. 

الصورةٌ الثالثة: أن يَفْقدَ الابتداء في فعل الطهارة. 

مثاله: إذا قال: أتحقٌ أني بعد الزوالٍ أحدثثٌ حدثاً صادف طهارةً» وأني توضاتٌُ 
وضوءاً لا أدري تجديداً كان أو رافعاً ‏ زادَ صاحتٌ «الرعاية»: وعادثّه التجديدٌُ غالباً ‏ فإنّه 


يكونٌ محدثاًء سواءٌ كان قبل الزوالٍ محيثاً أو متطهراً؛ للتعليل في الصورة قبلّها. 


)١(‏ في (م): «فطهارة». 


00 


التكت 


بابُ موجباتٍ الغُسلٍ 

وهي ستةٌ: خروجُ المنيٌ دَفْقاً لَذَوَ وتَغييبُ الحسَّفَةٍ في أي فرج كان» وإسلامٌ 
الكافرء والموتٌ» والحيضء والنفاس. ١‏ 

وقالَ أبو بكر”" : لا غسل على مَنْ أسلم» وفي الولادةٍ العَرِيّهَ عن دم وجهان. 

ومَنْ أَحَسنّ بخروج المني فأمسك”" ذكره فحبسّهء فقد لزمه الغسل» وعنه: لا 
ري 

فإن قلنا: يجبٌء فاغتسل له ثم خرجَ» أو اغتسل”'' لمن خرجٌ بعضهء ثم 
خرجت بقيئّه» فهل عليه غُسْلٌ ثان؟ على روايتين. 

ومَنْ قامّ من نومه فوجة بََلاَ لم يتنه منيّاء لزمه العُسْل» إِلّا أن يتقدم منه لمْسٌ أو 
تفكرٌ» أو تكون به إِيْرِدة*»» فلا عسل عليه. 

وللجنب قراءةٌ بعض أيةٍ» وعنه: المنع» كالآية فما زادء وله العبورٌ في المسجدٍء 


5 5 - 01 8 5 2 أ 00 1 ِ م 50 2 5 تن( 
قوله: (ومَن قامَ من نومهء فوجد بللا لم يتيقنه منياء لزمه الغسل إلا أن يتقدمٌ منه 
لمسٌء أو تفكرٌ”", أو تكون به إبردة'*. فلا غسل). 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمدء المعروف بغلام الخلال» كان أحد أهل الفهم, مرثوقاً به في 
العلم» متسع الرواية» مشهوراً بالديانة» موصوفاً بالأمانة» مذكوراً بالعبادة. له: «الشافي»» و«المقنع» 
و«التنبيه»» وغيرها. (ت5م). «طبقات الحنابلة» ؟/119-/20111 سير أعلام النبلاء» 15/ 1417. 

(0) في (م): «وأمسك). 

(9) بعدها في (م): «الغسل». 

(4:) بعدها في (د): «له ثم خرج أو اغتسل». 

(5) الإبردة» بالكسر: بردٌ في الجوف. «القاموس المحيط» (برد). 

(7 -5) في الأصل و(م): «يتقدمه», والمثبت موافق لما في «احرر». 

0 في (م): «وتفكر». 

(8) في (م): ابرد». 
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المحرر 


النكت 


الكت 


#اددك ول #اتويل تاه فا لفاك زرا با واج اتا ع الإو جا لما 3إي نوها لقو يا يد بو" ها ادها + هد ايو “ابول انهه" خ ون 18 روا رفك الود قا لك امل و ود 1 ها دود و ا يو ا و يز أن 


هذا هو المشهورٌ. وعنه: لا غسل عليه مطلقاً. وعنه: عكسهء كذا ذكرّ المسألةً 
ماع 

وظاهِرٌ هذا : أنّه لا فرق بِينَ أن يذكرٌ احتلاماً أَوْ لاء وذكر ابن تميم ‏ وفي «الرعاية» 
رواية - أنه إذا تقدّمه فكرٌ ونحوه لا غسلّ عليه وإن ذكرٌ احتلاماً. وفي شرح العمدة؛ للشيخ 
تقي الدين رواية أنه لا غسلّ عليه مطلقاً» وقطعَ الشيح مجدٌ الدين في «شرح الهداية» بأنّه 
يلزمُه الغسل إن ذكر احتلاماً. سواءٌ تقدمَ نومّه فكرٌ أو ملاعبةٌ أو لا؟ قال: وو قزل عا 
العلماءء إل في وجهٍ للشافعيةٍ أنه لا يجبُ» نه(" بحت المسألة. 

وعلى هذا : ظاهرٌ ما في «المحرر» يحتمل أن يكونّ مراداً» كما صرح به غير ويحتمل 
أن يكونَ مراده: إذا لم يتقدَّمْه احتلامٌ؛ جمعاً بِينَ كلايه وكلام المتكلم الواحد أو مَن في 
تكء يقية باه بحي 00 

وقد ذكر الشيحٌ وجية الدين أبو المعالي ابن المنجّى في شرح «الهداية» له في هذه 
المسألةٍ شيثاً لم أجد أحداً من الأصحاب ذكرّه؛ قال: إن وجدّ رائحة الٌللح والجين» فهو 
منينٌء وإن لم يجدٍ الرائحةً» ولم يد بياضاً وشخناء فالظاهرٌ له ليس بحتقء قال هو والشيخ 


افق ال ا وقد توقفت الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله تعالى في هذه المسألة في مواضع . 


)١(‏ وقع في النسخة الخطية في هذا الموضع وما بعده بقليل تقديم وتأخير ضبطناه على عبارة «المحرر». 
(5) في (م): «تم). 
(©) «المغني» 597٠/١‏ . 


امن 


ع ٠‏ 9و 
باب الأغسالٍ المستحبةٍ 
وهى ثلاثة ع غسل الجمعةء والعيدٍء والكسوفيء والاستسقاءء والإحرام» المحرر 
ودخولٍ مكد» والوقوفي بعرفَة» والمبيتٍ بِمُرْدَلِفَةه ورّئي الجمارء والطواف» والغسل 


مِنْ عسل الميتٍء والإفاقَةِ من إغماءٍ أو جنون لم يُتيَمَّنْ معه حلم”'': وغسل 


دلق في (م): «حكم؟. 


لاه 


أنه نالفل 

ركماله بعش خصال؟ أنْ ينوئ »:ويسعن » وَيَثْسِل يذيّه فلاثاء ويزيل ما ابه من 
نجاسةء ثم يتوضاًء و”'أيُرويَ شَعرٌ رأسه ثلاثاًء ثم يغسل سائرٌ بدنهِ ثلاثاء ويَدلّكَ 
بدنّه بيديه» ويبدأ بشقه الأيمن» وينتقلَ عن مكازه» فيغسل قدميه. 

0 النية وتعميم بدنِه بالماء؛ حتى باطن الأنفٍ والشّعورٍ. وفي 
الفم والتسمية رو 0 

ومّن نوى بِعُسِلِه الحَدَئِين» ارتفعا به» ولم يَلزْمْه ترتيبٌ» ولا موالاة. نص عليه. 
وقيل : لا يرتفعٌ الأصغرٌ إِلّا بهماء وعنه: لا يرتفع حتى يأتيّ بالوضوء. 

ومَنْ وُحِدَتْ منه أحداتٌ» فنوى بطهره أَحَدَّمَاء ارتفعث كلّها. وقال أبو بكر : لا 
يرتفمٌ إِلّا ما نواةُ. 

فعلى قوله: إذا اغْتّسَلتْ مَنْ هي حائضٌ جُنبٌ للحيضء حَلَ وَطؤُّها دون غيره 
لبقاءٍ الجنابة. وإذا نَوى الجنبٌ أو المحدث بطهره اين لد للم بيعزله "!عن 
الواجب. وعنه في المحدثٍ: يجزثه. ويخرّج في الجنب مثله. ولا يلزم المرأةً نقعض 
شعرها لغسل الجنابة» وفي غسل”' الحيض وجهان. 

والسَّنةٌ : أن لا يغتسل بدونٍ صاع' ولا يتوضاً بذ ون 


2 


)١(‏ في (ع): «أو». 

(1) بعدها في (م): «المعتمد أنَّ التسمية واجبة». 

(7) في الأصل و (ع): «يجزه»؛ وهما بمعنى. 

(5) ليست في (د). 

(5) الصاع الشرعي يتألف من أربعة أمداد» وعند الأيوبيين وعاءٌ للعيار يمثل مدا واحداًء ويتسع ل (7537) 
درهم ماء؛ و (4) أمداد - ١,١511715‏ كغ/ لتر. وبذلك تكون سعة صاع النبي و 4,5178 / لمر 
بالضبط. ينظر «المكاييل والأوزان الإسلامية» تأليف فالتر هنتس ص57 . 
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المحرر 


النكت 


بات التيمم 

التيمعٌ: مشروعٌ لمن عَدِمَ الماَ» أو خاف ضرراً باستعماله. 

وصفتّه : أن ينوي استباحة المكتوبةٍ من حَدَْهِ» ثم يسمّيَء ويضرب الترابٌ بيديه» 
مُفْرّجةَ أصابعُه. ضربةً واحدةً» فيمسحَ وجهّه بباطن أصابعه» وظاهرٌ كفيه براحتيه» 
ويَدلّكَ كل راحةٍ بالأخرىء ويُخْلَّلَ أصابعّه؛ هكذا السُنةٌ عند أحمد. وقال القاضي: 
الأفضلٌ ضربةٌ للوجه. وأخرى لليدين إلى المرفقين. 

ولا يجورُ التيممٌ إلا بتراب طاهر له غبارٌ» فإن خالظه ذو غبار غَيْرُهِ فغَيّره لم 
يُتِيممٌ به. ولا يصحٌ بدونٍ التسميةٍ والترتيب والموالاق وعنه : يصح. 

ويجب لتِيمم الجنب نيّة الجنابة والحدث. 

ومّن تِيمُمَ للنفلٍ أو الصلاةٍ المطلقةٍ» لم تجز'"' صلاةٌ الفرض به» وقيل: يجوز في 
المطلقةٍ دونَ النفل» ويتخرّج الجوازٌ فيهماء وإن نوى فريضةً» صلَّى به فروضاً ونوافل حتى 
بدخل وقثُ ''التي تليها"' فيبطل””"» وهل يُبطلٌ التيمُمُ للفجر بطلوع الشمسء أو زوالها؟ 
على وجهين» وعنه: يصلّي بالتيمم ما لم يُحِث» كالماء» وعنه: لبح رين 

ولا يجوز التيمم لفرض قبل وقتِه؛ ولا لنفل في وقتٍ المنع منه» ويتخرّج أن يجوز. 

والتيممُ في آخر الوقت لمن رجا وجودّ الماء أفضلٌ» ويلزمٌه طلبٌ الماء في رَحْلِه 
رما قرب منه. فإن دلّه عليه ثقةٌ بالقرب» لَزِمها*» قصدٌهء ما لم يَخفْ على نفسه 


. ني (س) و(م): «يجرةء وفي (د): «تجزه». وبعدها في (م): «له؛‎ )١ 
في (م): «النهي فيها».‎ )1- 7 

؟*) في الأصل : «فتبطل». 

4) ليست في الأصل . 
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المحرر 


التكت 


ومالو»ولم يقْتِ الوقتٌُ. وعنه: لا يجبٌ الطلبٌ. ويجبٌ قبولٌ الماء إذا بل لهء أو 
بِيعَ منه بثمنٍ يده إذا لم '' يجاوز ثمنَ'' المثل بقدرٍ كثيرٍ أو مُجحفٍ. 

ومّن نسي الماء في رحله وصلَّى بالتيمم» لم يُجزئه. ومن وجدّ الماء في صلاته؛ 
خرج فتطمّر وابتدأهاء وقيل عله يحضي فبها ؟ ويتخرّحٌ أن يتطهرٌ ويبني. 

ومّن خاف عطشاً على نفسه أو رفقته”" أو بهائمه» حبس الماءً وتيمم. ومّن وجا 
كني : بعض”*' طهر لَزْمه استعمالّه: ثمّ التيمم للباقي. وقالَ أبو بكر : إن كاد 

مُحدثاً» كفاهٌ التيمم. 


قوله: (ومّن خاف عطشاً على نفسه أو رفقته أو بهائمه؛ حبس الماءً وتيمم) 
ظاهرٌ كلام جماعة اندوجو :ذلك وقاسوه على خوف المرض. وظاهر كلام الإماء 
أحدة: أله يضر علية استعيال الناء فى هلالصورة قال أبو طالب”*': سألدٌ 
1 ا رمه الهف العير هوه قاف العطد #افال؛ نعم 
يتِيمُم ) ولا ب ركاب وقال حنبل”'2: سمعتٌ أبا عبدٍ الله يقول 0 
تن رصان يُعين على نفسه؟ قال اللهُ تعالى: #ولا تَفتَلوا أنشعك إن أنه كان 3 
رَحِيمّاه [النساء:19]. قال أبو عبدٍ الله: إذا كان معه ماءٌ» 1 
نفيه» تيمم وصلَّى» وتركٌ الماءً لشَفَيهِ إذا خاف على نفسهء ولا يعيدٌ الصلاةً. 

وهذا ظاهرٌ كلام الأَرّجي في «النهاية» وغيرو؛ لأنَّ حفط النفس واجبٌ حسّبّ 
الإمكان. 


)١1-1(‏ في (م): "يقابل بئمن؟. 

(1) في (د): ١رفيقه».‏ 

(9) في (م): «ماك. 

(5) في (م): لبعد؟. 

(0) هو: أحمد بن حميد المشكاني المتخصص بصحبة إمامنا أحمد» وكان أحمد يكرمه ويعظمه. (ت1544ه 
«طبقات الحنابلة» /١‏ 50-79 » «المنهج الأحمد؟ ١77/١‏ . 

(5) هو: أبو علي الشيباني حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام أحمد» وجاء عنه بمسائل أجاد في 
الرواية» وأغرب بغير شيء. (ت777ه). «طبقات الحنابلة» /١‏ 140-1837 . 
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وإذا وصلّ المسافرٌ إلى ماءٍ وقد ضاق الوقتٌ؛ صلَّى بالتيمم» فأمّا الحاضرٌ فلا 
يتيمم لخو فواتٍ الصلاة» إِلّا الجنازة» فإنَّ فيها روايتين. 

ومَنْ خاف من شِدَّةٍ البرد» صلَّى بالتيمم» ولم يُعِدْء وعنه: إن كان حاضراًء 
أعاد. ومّن حُبِسَ في المصرء صِلَّى بالتيمم ولم يُعدء ويَتخرّجٌ أن يعيدٌ» وعنه: لا 
يُصلّي حتى يحِدّ الماء» أو يسافرٌء اختارها الحَلّالُ. 

ومن عَدِمَ الماة والترابَء صلَّىء وفي الإعادةٍ روايتان» ويتخرَّجٍ أن لا يُصلّي 
كالتي قبلها. 

ومّن ليس فيه طاهرأً» ثم أحدتء ثم تيممَ» بطل بالخُلْع تَيمُمه. نض عليه. 
وقيل : لا يبطل. 

وإذا لم يجذ مّن ببديْه نجاسةً ماءً» تيمّم لهاء فإِنْ عَدِم الترابَ» صلّى» وفي 
الإعادةٍ روايتان. فإن قُلنا : يعيدٌء فهل يعيدٌ إذا تيمّم لها؟ على وجهين. 

وإذا اجتمع مَيّت وَجُنْبُ وحائضء فَبُذِلَ ماء لأؤلاهم بهء قُدّم الميثُ» وعنه: الح 
والحائض أؤلى من الجنب» وقيل: الجنب أولى» ومن عليه نجاسةً أَوْلى منهما. 


وخوفٌ الضرر بالعطشٍ كذلك في إباحيٍ التيمم؛ قطعٌّ به ابن تميم وغيره. 

قال في «النهاية»: يعتبرٌ في خوف الضرر ما يُعتبر في خوفٍ المرض. 

قال أبو الخطاب وغيره: يَحيِسٌ الماءً تخوّف”'' الضررٍ والمرض» لا فرقٌ بينهما. 

ولا بد من ة قِيدٍ الاحترام؛ إن الحربيّ والخنزيرٌ» والكلبٌ الأسودّ البهيم» ونحرٌ ذلك 
مما يباحُ قتلّهء لا يجورُ صرف الماءِ في سقيه» لم أجدْ فيه خلافاً» فإِنْ فعلٌ» أَثْمَ وهو في 
الإعادةٍ كما لو أراقَهُ. 


)١(‏ في (م): الخوف». 


5 


المحرر 


التكت 


بات التي" 
-5) وي 

أقل”' الحيض يوم وليلة وعنه : يوم. زاك خسة عَشَّر يوماً» وعنه ا 0 . وأقل المحرر 
طهر ين الجفتي للانة غتر يوماءاوفه: مس ا ولا حدّ لأكثره. 

والمبئّدأة بالدم لا تجلسٌ فوق يوم وليلة» حتى يتكرّرٌ ثلاثاً. وعنه: مرّتين» ويلزمُها 
غسلانٍ» عُسلّ عقيبٌ اليوم والليلة» وغسلٌ ثان”*» إذا انقطمَّ الدم في مدَّةٍ الحيض. فإذا تكيَّرٌ 
على قدر واحدٍء قضت ما صامت فيه من فرض. وإذا"2 زادت عادةٌ المعتادة» أو تغبّرت 
بتقدّم أو تأُرء لم تلتفت إلى ذلكء حتى يتكرَّر. ومن انقطعَ دمُها قبل تمام عادتهاء طهرت. 
فإن عادٌ في العادقّ جَلْسَنهُ. وعنه : لا تجلسه حتى يتكرّر. 

ومّن رأث يوماً دماً ويوماً طهراً» ولم يجاوز مجموعّهما أكثرٌ الحيض» 
يام النقاء 1 صَلَتٌ إن جاور أكثرّه فهي مسشدافة يأتي حكمها. 

والصّفرةٌ وَالكَدْرَةٌ فى عد العادة حيض 

ويمنعٌ الحيض وجوب الصلاةء وفِعْل الصوم ما لم ينقطعء ويمنع”" ما تمنغه 
الجنابةٌ ما لم تغتسل منه. 


قوله: (ويمنع الحيض وجوبٌ الصلاة... إلخ) ظاهره: أنه لا يمنعٌ غيرٌ ذلك» وليسّ التكت 
كذلك. فإنّه يمنعٌ صحَحة الظهارة» صرّح به غيرُ واحدء وهو ظاهرٌ. 


)١(‏ في (م): «وأقل». 

(؟) بعدها في (م): (يوماً» 1 

(9؟) في (م): «الطهر». 

(4) بعدها في (م): (يوماً». 

(0) ليست في (م). 

(5) في (م): «فإذا». 

(10) بعدها في (م): «الحيض وجوب الصلاة وفعل» 
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المحرر 


النكت 


ويجورٌ التمتعٌ بالحائض. إِلّا بالوطء في الفرج» 200 


قوله: (ويجورٌ التمتعٌ بالحائض إلا بالوطءٍ في الفرج) وعن الإمام أحمدٌ: لا يجوز 
ذكرها صاحبٌ «الوسيلة». وقال الخلَّالُ والشيحٌ.يعني: القاضي . بحُملانها على 
الاستحباب. انتهى كلامه. 

قال جعفر بِنُ محمد: قلتُ للإمام أحمدٌ: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: قالت 
عائشةٌ رضي الله عنها: كان النبئ يق يأمرٌ إحدانا أن ترد واختارٌ هذاء ورخص فيما دون 
الفرج. وينبغي أن يكونّ هذا روايةً بالكراهةٍ؛ لأنَّ مخالفة الأمر توجبٌُ ارتكابٌ المكروه. 

وقال حنبل: سمعتٌ أبا عبد الله يقول في الحائض: تُقَيّلُ وتُلمّس» وإذا جامّعها كان بيئّهما 
إزَارٌ إلى السُرَّةِء وإلى الركبة» ويباشِرُها. وهذه الروايةٌ محتملةٌ؛ لأنه لا بد فيها من إضمار. 

وقال الخلالٌ: كأنَّ في مسألة جعفر وحنبل أنَّ أبا عبد الله أحبٌّ لهما الإزارٌ في وقتٍ 
الجماع؛ وهو على ما روث عائشةٌ» وأمٌ سلمة”"» عن النبي و ثم بيّن عنه الباقون أنه لا 
بأسّ به» واحتجٌ في ذلك. 

والعملٌ في مذهبه أنه لا بأسسَ أن يُجامِمٌ بغير إزارٍ إذا الى مخرج الدم. انتهى كلامه. 

ولا إشكال أنَّ المذهب عدمٌ الكراهة» وقد صرّح في روايةٍ أبي طالب أنه لابأسَ أن 


يأتيّها دون الفرج, وصرّح قاطعاً صاحبٌ «النهاية» وغيرها. 


قال الشيخٌ تقيُ الدين: ومع هذاء فالمستحبٌ تركه. وظاهرٌ كلام إماينا وأصحاينا : أنه لا 
فرق بين أن يأمنّ على نفسِه مواقعةً المحظورء أو يخاف. وقطعٌ الأرّجِيّ في «نهايته؛ بأنَّه إذا لم 
يأمنْ على نفسه من ذلك؛ حَرْمْ عليه؛ لئلا يكونّ طريقاً إلى مواقعةٍ المحظورٍ. 

وقد يقال: يُحمّل كلام غيره على هذا. 


.)١ 9 أخرجه البخاري فار 5 ومسلم‎ )١( 


)١(‏ أخرج أحمد (771747)» والطبراني في «الكبير» *518(/7)» والبيهقي 31١/١‏ »؛ عن أم سلمة أنها 
كانت مع رسول الله يك في لحاف» فأصابها الحيض فقال: «قومي فائتزري» ثم عودي» لفظ أحمد. 
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وإذا وَطِئَ» لزمه نصفٌ دينار كقَّارةٌ وعنه: لا يلزمُهء والوطءٌ بعد الانقطاع وقبل 
الغسل حرامٌ» ولا كمّارة”'' فيه. ١‏ 

ولا حيضٌ مع الحمل» ولا قبل تسع سنين» ولا بعدّ السنَّينء وفيما بعد الخمسين 
روايتان. وجّعله الخرقي مشكوكاً فيه» كُتصومٌ وتُصَلَي : ثم'" تقضي صومّها . 


قوله: (وإذا وَطِىعْء لزمُه نصفٌ دينار كقّارة. وعنه: لا يلزْمُه) وقال: وتجبُ الكمَارةٌ 
بوطءٍ النفساءء ولم يذكر خلافاً. وظاهره: أنَّ الكفّارةَ تجبٌ بوطءٍ النفساءء روايةً واحدةً» 
يغلت وطء الساكفن. وقد يُؤْحَذٌ من كلام بعض الأصحاب إيماءٌ إلى هذا؛ لأنَّ داعي 
الجماع في النفاس يقَرّى؛ لطولٍ مذَيَه غالبا فاك تأكُدٌ الزاجر. بخلاف الحيض. والذي 
لك عن الإناء والامتحات وتميف الله أن رقاة النفساءٍ كوطءٍ الحائض في وجوب 
الكمّارةٍ؛ لأنَّ الكمّارةً إنْما وجبث بوطءٍ النفساءء قياساً على وطءٍ الحائض» وغايةٌ الفرع 
مساوائّه لأصله. وإذا لم تجب الكمّارُ في الأصل» انتفى وجوبُها في الفرع؛ أنه حينئذٍ لا 
دليلَ لوجويهاء وَعَل اعت والمكرره 1 معان طهر المذعب في :الخائض. 

قوله: (ولا حيضٌ مع الحمل) نص على هذا في رواية الجماعة؟: الأثرم؛ وإبراهيمَ 
الحربيّ؛ وأبي داودء وحمدان بِنِ علي وغيرهم””": فقال: الحاملٌ إذا رأت دما تتوضّأ 
وتصلّي وتصوم. وقال أيضاً: كيف يكونٌُ حَبّلُ مع الحيض؟ وكيف تنقضي المِدَّةٌ إذا كان 
حَبّلا؟ يعني : مع الحيض. 


واختيارٌ الشيخ تقيٌ الدين أنّها تحيض» ورواه البيهقئُ عن إماينا أحمدّ 4 . 


)١(‏ ضبطت في الأصل و(ع): «كفارةٌ». 

(0) في (د): (و. 

(؟) نقل الشيخ عثمان النجدي في «حاشيته» على «منتهى الإرادات» 1/4/7 ما نضّه: «وحيث أطلق 
الجماعة فالمراد بهم: عبد الله بن الإمام» وأخوه صالحء وحنبل ابن عم الإمام» وأبو بكر المرُرذي» 
وإبراهيم الحربي» وأبو طالب» والميموني. فارضي». 


57 


المحرر 


النكت 


بابٌ حكم المستحاضة 


وهي: مَنْ ججاوز”"' دَمُّها أكثرٌ الحيض» فترجعٌ إلى عادتهاء فإِنْ لم تكن عادةٌ» 
فإلى”'" تمبيزهاء فتجلسٌ زمنّ الدم الأسود ما لم ينقص عن أقلّ الحيض» ولم يجاوز 
أكثرّه. وعنه : لا تعمل بالعادة إلا عند 0 التمييز. فإن عُدِم التمييزٌ وهي مبتدأة» أو 
ناسيةٌ لقدر عادتها دون وقتهاء أو لهماء حُيّضَتْ غالب الحيض سنا أوَ سَبْعاً. وعنه: 
أقلّه. وعنه: في المبتدأة أكثرّه. وعنه: عادةً نساثها. 

قال القاضي: ويخرَّجٌ”" مثلهما””'' في الناسية. فإن نسيت وقتّها دونَ عددهاء 
جلسته من أَوَّلٍ كل شهر. وقال أبو بكر: تجلسّه بالتحرّي. 

وتغسلٌ المستحاضةٌ فَرْجَهَاء وتَتلبه”* وتتوضّأ لوقتٍ كلّ صلاة» وتصلَّي به ما 
شاءت. وعنه: لا تجمع بوضوءٍ فرضين. وكذلك حكمٌ كل من به حدتٌ دائم لا ينقطع 
قدرٌ ما يتوضّأ ويصلّي. ويحرمٌ وطءٌ المستحاضةٍ إذا لم يَحْفٍ العنتٌ. وعنه: لا يحرم. 


وم هد هد عا واه .اوداع واو فاه ه ا ف فاع مهاوه واه وا ما .د وه . واو و ود وا ما مد ما ود و م ماود مد .ا مد مد هد مهد مد و6 م مد م ٠‏ 


)١(‏ في (م): «جاوزت». 

)١(‏ في (م): «فإن عدم». 

(©) في (م): «ويتخرج؟. 

(4) في (ع): «مثلها». 

(5) لجمت المرأة: شدَّتٍ اللجام في وسطها. المصباح المنير» (لجم). 
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المحرر 


بابٌ النفاس 

أكثرٌ النفاس أربعون يوماًء ولا حَدَّ لأقلّه. فإن جاور الدمُ الأربعينَ» فهو 
استحاضةً» إلا أن يصادف عادةً الصف فإنٍ انقطع في الأربعين ثم عادء فالعائدٌ 
نفاس. وعنه: مشكوكٌ فيه» تصوة”" وتصلّي وتقضي الصوم. 

وتجب الكمَّارةٌ بوطءٍ النفساء. وهي كالحائض فيما يحرمٌ ويسقط. 

ويكره الوطءٌ في الأربعين بعد الطهر والتُطهير.وعنه: لا يكره. 

وإذا وَلدت تَوْأْمَيْن يْنِ فأوَّلُ النفاس وآخرّه من الأولٍ. وعنه: هما من الثاني. وعنه: 
وله من الأول ا من الثاني. 

محا سم به ولا يُعدّ من المذّة. 

رَمَنْ ألْقَّثْ ما لم يَبِنْ" فيه حَلْقُ الإنسان» فلا" نفام لها. 


.ا .ا مامد .د و 6م وموقاعمد ع هاوعد هه فاه فاع هد هده ها و ود ودود وده فوع .دافاو ودود ودود فد .د .دود مدا رد فد مد وه م م06 هم 


دلق في (م): «فتصوم». 
زفق في (م): ايتبين». 
(6) في (م): دلا». 


الا 


المحرر 


التكت 


كتابٌ الصلاة 


بابٌ المواقيت 

أوَّلُ وقتٍ!" الظهر زوالٌ الشمسء وآخره'' تّساوي الشيء”" وظله"" سوى فَيْءِ الزوال؛ ثم المحرر 
يَعقبَه وقتٌ العصرء وهي الوُسطىء ويَمتِدٌ وقنّها المختارٌ حنى يصيرٌ ظل الشيء مِدْليه؛ وعنه: حتى 
تصفرٌ الشمسٌء و”'“يبقى إلى غروب الشمس وقتٌ ضرورقء لا يحل تأخيرها إليه إلا لِعْذْ ثم 
يُعقب”*' الغروبٌ وقثُ”" المغرب ممتدًا”" إلى مغيب الشَّّىَ الأحمر, ثم يَعقبُه وقثُ العشاءء 
ويمتدٌ وقثها المختار إلى ثلثِ الليل» وعنه: إلى نصفهء ثم يُبقى وقثُ الضرورة إلى طلوع الفجر 
الثاني وهو: البياض البادي من المَشْرق» لا" ظلمةً بعده. ثم يَعقبُه وقتُ الصبح 0 حتى 
تطلعٌ الشمس. 

والصلاةٌ في”''' أرَّلِ الوقت أفضلء إلا عشاء الآخرة» والظهرّ مع القَّيظط() 
أو”"'' العيم لمن يقصِدٌ الجماعةً: والمغربٌ ليلةَ جمع للمُحُرم؛ ومع الغيم كالظهر. 


)١(‏ هنا نباية السقط في (س). 

(5-5) في (د): «أن يساوي الشيء ظلّه». 
(©) في (س): (الشمس». 

(4) في (س): «أو). 

(5) في (م): ١يعقبه).‏ 

(5) في (م): «ووقتٌ» . 

(0) في (م): «عتد». 

(8) في (م) و(س): الولا». 

(9) في (م): (ثم يبقى؟. 

)١(‏ ليست في (د). 

)١(‏ القَيظ : شدةٌ الحرٌ. «المصباح المنير» (قيظ). 
(17) في (م): (و. 


زف 


المحرر 


النتكت 


نَم عليه وهل الاقضلٌ تخي الفجر إذا اشر الينيران”'2؟ على روايتين. 


ه 


من أَخََرَ الصَّلاةٌ عمداً» فخرجَ الوقتُ وهو فيهاء آن وأجزأته؛ ومَنْ أخبره بْقَةٌ بدخولٍ 
الوقتِ عن عِلْمء فلك وإن أخبره عن اجتهادٍء لم يُقَلُذْه واجتهك. فإذا غلب على ظنّه 
دُحُوله. صلَّى ولم يُعِدْ بحالء إِلّا أن تتبيّنَ”" صلائه قبل الوقت. 

ذا دحل وفك صلاق”" على عاقلٍ فجن أو امرأةٍ فحاضت» وجب فضاؤها. 


وفي قضاءٍ التي تليها إن كانت تُجْمَع إليها روايتان. 


قوله : (ومَن أَخَرَ الصّلاة عمداً. فخرجٌ الوقثٌ وهو فيهاء أَئِم وأجزآنه)؛ وقوله: (وإذا 
أسلمٌ المرتدٌء لزمه قضاءٌ ما تركّه قبل الرّدةِ مِنْ صَلاة0"). 

ظاهرٌه: أنَّ طَرَآنَ الحيض والجنون وما في معناهما من الرُدةِ غيرٌ مُسْقِطِ ؛ لأن الوجوب 
استقرٌ بما التزمّه بالإسلام» فهو كحقوقٍ الآدميّين» وقّطع المصنّفُ في «اشرح الهداية» 
والشيحٌ وجِيةٌ الدين وَالأرَجَ فى انهاينهة» .وصاحبٌُ (الرغايةة”؟ فيها بأن المرتدّة إذا 
حاضت ثم طهُرت وأسلمت. لا نَقْضي الصَّلاةٌ وقَطع المصنّفٌ والشيحُ وجيه الدين 
وغيدهماء بأنَّ المرتدٌ لا تسقظ عنه عبادةٌ زمنَ جنونه في رديه وَدّمَه الأَرّجئ؛ لأنَّ سقوكها 
بالحيض عزيمةٌ» وبالجئونٍ رخصة وتخفيفٌ» وليس من أهله. قال الشيحٌ وجيه الدين: وليس 
هو مِن أهله. قال الشيحُ وجيهُ الدين: ولهذا لو صلّى المجنون» لا تكونُ صلاّه معصيةٌ بل 
طاعةٌ» ولو صَلَّت كانت معصيةً» قال الأرَّجِنُْ : ويحتمل أن لا يجبّ القضاءٌ؛ لأنّه في هذه 
)١(‏ في (م): «الجيزان". ومعنى: إذا أسفر الجيران: أي أخْروا صلاة الفجر إلى وقت الإسفار. «الانصاف 

ومعه المقنع والشرح الكبير؛ ١517//‏ 8 

(1)في (س): «أن يتبدّن», وفي (م): «إن تبكّن؟. 
(9)في (م): «صلاته؟ . 
(4)في الاصل و(م): «صلاته»» والمثبت من عبارة #المحرر» الآتية في الصفحة التالية. 


(0)هو: نجم الدين أبو عبد الله بن أبي الثتاء» أحمد بن حمدان بن شبيب الحرّاني الفقيه الأصولي» له 


تصانيف كثيرة منها: «الرعاية الصغرى»» و«الرعاية الكبرى»»؛ وكتاب «صفة المفتي والمستفتي». 
(ت196ه). #ذيل طبقات الحنابلة» 371/7 » (المقصد الأرشد؟ 44/1١‏ . 


:7ق 


وإذا بلعّ صبئٌ» أو أفاقٌ مجنونٌ أو أسلم كافرٌء أو هرت حائضٌ قبل خروج 
وقت صلاةٍ ولو بِقَذْر تكبيرة» وجبّ قضاؤها وقضاءٌ التي قبلهاء إن كانت تُجمَعٌ معها. 

ومّن صلَّى صلاةٌ» ثم ارتدّء ثم أسلمء ووقتُها باتيء لم تجب”' إعادتهاء 
ويتخرّجٌ أن تجبّ”"'؛ كمن حَجّ ثم ارتدّ ثم أسلم» فإنَّ في إعادةٍ الحجٌ روايتين”” . 

وإذا أسلم المرتدٌء زمّه قضاءٌ ما تَرَكه قبل الرّدّة من صلاةٍ وزكاةٍ وصوم. ويتخرّجٌ 
أن لا يلزمه؛ وفي قضاء ما فات في الرّدَّةِ روايتان. ١‏ 

وإذا صَلَّى الكافرٌء حُكم بإسلايه أَضليًا كان أو مرتدًا. 


الحال غيرٌ مخاطب بشيءٍ من العبادات؛ لفقدٍ آلةٍ الخطاب» وهو العقل؛ لأنَّ المعصيةً لا 
تتمكُنٌ من سبب الرخصة حتى تمنعٌ التخفيت. 

٠ 5 1 2 5 5 58 0 52 0‏ و . هم 

قوله: (ومّن صلى صلاة ثم ارتدّء ثم أسلمء ووقتُها باقّء لم تجبٌ إعادثها ويتخرّجُ أن 
تَجبّ. كمن حجٌ ثم ارتدٌ “ثم أسلم““. فإنّ في إعادةٍ الحجٌ روايتين). 

والروايتان في مسألة الحجٌّ مشهورتان؛ ذكرهما”” جماعةٌ؛ منهم أبو إسحاقٌ بن 
كد20 والقاضي؛ وعن مالك أيضاً روايعان 0 ورواية عدم وجوب إعادته نَصَرّها أبو الجَكلاب80) 


(١)في‏ (م)و (س): ٠يجب».‏ 

(؟) في (م): #يجب؟. 

(*) في (س): «روايتان». 

(4-4) ليست في الأصل و(م)؛ وهي من «امحرر». 

(5) في الأصل: «ذكرها», والمثبت من (م). 

(5) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء البغدادي البزازء كثير الرواية» حسن الكلام في 
الأصول والفروع. (ت1779ه). «مختصر طبقات الحنابلة؛ ص 74٠‏ » «سير أعلام النبلاء» 7937/15 . 

(0) «مواهب الجليل» 587/5 . 

(8) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلْوّذانِ الأزجي. أحد أئمة المذهب الحنبلي وأعيانه» له كتب حسانٌ في 
المذهب والاصول والخلاف؛ منها: «الحداية»» و«(الانتصار»» و«رؤوس المسائل»» و«التهذيب»» 
و«التمهيد». (ت١٠5ه).‏ «ذيل طبقات الحنابلة» 1١5/١‏ »ء «المقصد الأرشد» */١٠٠3ء‏ «سير أعلام النبلاء» 
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6ق 


المحرر 


التكت 


المحرر 


التكت 


ولا صلاءً على الصبئ؛ وتصحٌ منه إذا يَلعّ سَبْعَ سنين» فإذا بَلَعْ العشْرَء أَدْبَ عليها. فإن 
بلع في الوقتٍ وقد صَلّاها أو ابتدأهاء أعادها. وعنه: أنَّها تجبٌ على ابن عشْر. 


وغيره؛ وهي ظاهر ما قطمٌ به الشي!" وغيرُه؛ وقدّمه غيرٌ واحلِء وهي قول الشافعئ!". وروايةٌ الرجوب 

ذكرها القاضي أبو الحسين وغيرّه؛ أنّها أصحُهماء رهي قولٌ أبي حنيفة”". 
وأمَا مسألةٌ الصلاة فلا أَجِدٌ أحداً ذّكَرَ فيها نضا عن الإمام أحمدّء ومن الأصحاب مَنْ 

جَعَلّها كمسألةٍ الحج كأبي الحَطَابٍ وغيره» ومنهم من يأبى ذلك. 
قال القاضي أبو يعلى: قياسٌ المذهب أن لا يُعيدَ الصلاةً» ويُعيدَ الحجّ. قال أبو 

الختّلاب: ولا أعرف لذلك وجهاًء قال : واعتمد على أنَّ الصلاةً يُفَعلٌ أمثالّها في الإسلام 

الثاني؛ والحجٌ لا يُقعلٌ أمثالّه» وتُسمّى حِبَةَ الإسلام ولابدٌ في هذا الإسلام الثاني من 

حِبََةَّه قال: وهذا ظاهرٌ الفساد؛ لأنّه إن كانت الحِبَةٌ في الإسلام الأَرَّلِ بطلت بالرّدة» 

فالصّلاة في أرّل وقتٍ الصلاة تبظل بالرّدّة. 
وإذا أسل» فإ لَْمهُ حجَةُ الإسلام» فيجب أن يَلزْمَهِ هاهنا صلاةٌ الوقت» فإِنَّ وقتٌ الحَجّ جميمٌ 

العمر؛ كما أن وقتّ الصلاة مشروع لهاء وتسميةٌ حِبَة الإسلام مِنْلُ تسميةٍ صلاةٍ الظهر والعصر. 
قوله : (فإن بلغ في الوقتٍء وقد صلَاها أو ابْتَدَأهاء أعادها). 
كذا ذكرٌ الأصحابٌ؛ لأنّه دخل فيها قبل وجويهاء ووجودٍ سبب وجوبهاء أشبة البالعٌ 

إذا دخلَ فيها قبل دخولٍ الوقت؛ لأنّها من فروع الدين مقصودةٌ في نفسهاء أشْبّه الحجّ» وفيه 

احترازٌ يمن الإيمان والوّضوءء وهذا قولُ أبي حنيفة”*» ومالكِ””. 

)١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء» الفقيهء الزاهد. له «المغني»» و«المقنع*؛ 
و«الروضة». (ت١51ه).‏ «المقصد الأرشد» 1١ /١‏ » «المنهج الأحمد؟ 1448/4 » سير أعلام النبلاء» 
0 . وكلامه في «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 17؟/ 190-١49‏ . 

. 3٠١/9 «المجموع»‎ )0( 

() «المبسوط؛ للسرخسي 95/15 . 


(5:) «المبسوط» للسرخسي 7 . 
(5) قاله ابن أبي زيد في «التوادر والزيادات» عن ابن القاسم 758/١‏ . 


كلا 


وقال الشيحٌ وجية الدين في «شرح الهداية»: وأمًا الإسلامٌ؛ فيجبٌ تجديده. ولم يزدُ على ذلك؛ 
واختار الشيخٌ تقىُ الدين عدمٌ وجوب إعادتها0", وذكر أنَّ بعضّهم حكاه وجهاً لناء وهو مذهبٌ 
الشافعة 7 وقاس أبو الحَطَاب على الحجٌ فقيل له: الحج لو بلع في أثنائه أجزأه. فيجبٌ إذا بلمّ 
في أثناءِ الصَّلاةٍ أن تُجزئه؟ فأجابٌ بأنَّ كلّ وقتِ من عرفةٌ وقوثه يُجزئ في الحجٌّ وليس كل ركعةٍ 
من الصَّلاةٍ تُجزئٌ عن بقيّةِ الصّلاوَه فنظيره: أن ينصرف من عرفةً قبل البلوغ» ثم يبلغ» فإنّه لا يُجزئه 
حتى يعودٌ فيقف بعرفةً. قال: والصحيحٌ أنَّ الحجٌ مثلُ الصلاة» فعلى الرواية التي تقول: لا تُجزئ 
الصلاٌ. نقول: لا يجزئٌ الحج» إذا بلغ بعد إحرامه. 

قال الشيخ تقيُّ الدين: هذا قولٌ منه بروايتين في الصَّلاةٍ قبل وجوبها. قال الشيخ تفئُ 
الدين: : فيصيرٌ لنا في الصّلاةَ والحجٌ جميعاً ثلاثةٌ أقوال» وفي الصوم روايتان: أعني : إذا 
بلع في نَمُس الفعل» فأمّا إذا بَلَعَ بعدَ الفعل وبقاءِ الوقتِء فلا خلاف في وجوب الحجٌ» 
ويمتنع 17 ذلك في الصوم”". انتهى كلامه. 

وظاهر كلايه في «المُحرّره: أنَّ هذا التفريع على قولنا: لا تجثُ عليه؛ كما هو 
المذهبء وأنَّ على رواية وجويها عليه . كما هو قولٌ أبي الحسن التميمي وأبي بكر ؟. لا 
الا كله ماتيا راك يج مز اهادي على 021+ تصرح للف التاني زنياه 
وعليه يُحملٌ إطلاقٌ كلام غيرٍ واحدٍ من الأصحاب» ومراظامر لام لاقام أحمدء فإنّه قال 
في رواية يعقوب بنٍ بُختان””2؛ في غلام احتلمَ في بعض الليل : يصلّي المغربٌ والعشاء» 
فقيل له: وإِنْ كان قد صلّاهما؟ قالّ: : نعم» أليسّ صَلّاها"' وهو مرفوعٌ عنه القلمُ؟ قال 


. 49/5 «شرح العمدة»‎ )١( 
. ١4-١ /8 (؟) «المجمرع؛‎ 
لم نقف عليه.‎ )6( 
هو: أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلّال» له تصانيف كثيرة؛ منها: «الجامع»؛ و«العلل»؛‎ )14( 
و«السنة»؛ و«الطبقات». (ت١١ا1ام). «مختصر طبقات الحنابلة») ص 796 » «سير أعلام النبلاء»‎ 
. 
كان أحد الصالحين الثقات» روى عن أحمد مسائل‎ ٠ هو: أبو يوسف يعقرب بن إسحاق بن بختان‎ )5( 
» 151 /# «المقصد الأرشدة‎ , ١15 صالحة كثيرة لم يروها غيرٌه. (ت/الا؟ه). «المنهج الأحمد» ؟/‎ 
. 786 /١ «تسهيل السابلة)‎ 


(7) في (م): «صلاهما». 


لال 


التكت 


التكت 


القاضي : فقد أوجبّ الإعادةً بعد الفراغ منهاء وجعل العلَّةَ فيها أنه فَعَلّها قبل جَرَيانِ القلمء 
انتهى كلامه. 

وصَرّحَ بعضهم على روايةٍ الوجوب» أنه يقضي ما فاته بعد عَشْرِء وهذا واضحٌ» وينبغي 
أنْ يُقال: لو بلمَ عَشْرَ سنين في أثناء صلاة أو بعدّها في وقتهاء لَزْمه إعادثها على هذه 
الرواية» كما لو بلغ خمسّ عشّرة؛ لِتَوَجُهِ الخطاب إليه؛ ويْحَدٌ هذا من تُعليلٍ الإمام 
والأصحابء. وهو واضحٌ إن شاء الله تعالى. 


فصل 

المذهبٌ: أنَّ الصلاءً لا تَجب على صبيئ» وعنه: تجب على من بَلّمّ عَشْرأَء وعنه: 
تَجب على ابن أربعَ عشْرَةَ سنةً. قال الشيحٌ وجيهُ الدين: وثْقلَ عن الإمام أحمدّ في ابن أربعَ 
عشْرّة سنةٌ: إذا ترك الصلاةً» قُتِل. وقال الشيحٌ موق الدين في «الروضة6"'" في المميّر: 
وقد رُوي عنه أنّه 90 فهذه أربعٌ روايات. 

ذكر فى «المحرّر»: أنَّ فى قضاءٍ المرئَدٌ ما فاته حال الرٌدَةِ مِنْ عبادةٍ روايتين» وكذا 
الخلاف تدهرة قن كب الأصحاتب ف وسوت القضاء ,عل المرية خاتركه قن حال رازم 
وظاهر هذا: أنَّ الخلاف مُطرِدٌ في كُلّ صورة» وا 

وليس الأمرٌ كذلك عند صاحب «المحرّر؛ رحمه الله تعالى» فإنّه قال في «شرح الهداية! له في 
تارك الصلاةَ تهاوناً» إذا دُعِيَ إلى فعلهاء فامتنع وحَكَمْنا بكفره وقَثْلِه قال: وإذا عاد» لم تسق عنه 
صلواتٌ”"' مُدّةٍ امتناعه على الروايتين معاء وإن قلنا: تسق عن المرتدٌ» ”'لأنْ تكفيرَة" بتركهاء فلو 
سقطت بهء لزالَ التكفير؛ ولأنَّ أَمْرّه بها في مذَّةِ الاستتابةٍ يَدلُ على صحَدتِها منه» والكلت باه 
فأشبهت نَفْسَ الإسلام في حقٌ المرنّدٌ. انتهى كلامّه. وهذا فيه إشكال. 


.777 /١ «روضة الناظر وجنة المناظر»‎ )١( 


هرف في (م): ااصلاة» . 

(0-”) في الأصل و(م): دلا نكفره؟» ولعلّ الصواب ما أثبت» وسيورد عليها بعد قليل إيراداً يدل على ذلك» 
وينظر «احاشية ابن قندس» على «الفروع» 28/١‏ 0 و«الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير؟ 
اما 


2,724 


قوله: «لأنَّ تكفيرٌه بتركهاء فلو سقطت به لزالَ التكفيرً» .لقائلٍ يقول: ليس الخلافٌ 
فيما نُكَمّرهُ بتركها؛ لأنَّ ما تُكفّْره بتركهاء وهي صلاةٌ واحدةٌ» أو وحتى يتضايقٌ وقتٌ 
الأخرى» أو غيرٌ ذلك على الخلافي المعروفٍ فيه؛ وجبّ”'' عليه في حالٍ إسلايه قبل 
الحكم بوجوب قتله وكفره» فإذاً وجوبٌ قضائِها ليس وجوب قضاءٍ عبادة تَرَكَها في حال 
رِدّته بل وجوب قضاء عبادةٍ تَرَكُها في حالٍ إسلامه» وما تَرَكَهُ بعد الحكم بوجوب قتله 
وكفره من الفنلوات لس تكرره جركهاة لآن الفرقن آنه قد شم تزه له قبل ذلك 

فإن قيل: مرادٌه: إِنّما نُكَمْرُه بتركهاء يجب قضاؤهء ولا يأتي فيه الخلاف في أن ما تَرَكَهُ 
المُرتدُ في حالٍ إسلامه من عبادق» هل يجبٌ قضاؤها إذا عادً إلى الإسلام» أم لا؟ قيل: 
ليس هذا مرادّه» بل تتمّةَ كلايه؛ ولأنَّ أمْرَهُ بها في مدّة الاستتابة يَدُلُ على صحّحتها منه مده 
الاستتابةٍ ثلاثة ةَ أيام» بعد الحكم بوجوب قتلِه وكفره» أنه قاسّها على الإسلام في حقٌ 
المرئّدٌ مأمورٌ بالإسلام؛ ولأنّه قال: لم تَسْقْظْ عنه صلوات” اليل امعاعم ونا كن 
صلاةٌ أو صلاتان» على ظاهر المَذهبء ومدَّةُ الامتناع حقيقتُها إلى زمن التوبةٍ والمراجعة. 

وقوله: «ولأنَ أمرّه بها في مذَّةِ الاستتابة» ”"إلى آخره"». لقائل أن يقول: مَنْ يقول: إِنَّ 
المرتدٌ لا يجب عليه قضاءً ما تركه في حالٍ الرّدّة. نقول': إِنّما هو مأمورٌ ومكلّتٌ 
بالإسلام» وإيقاع الصلاة من حيتٌ الجملةٌ؛ أعني: من حيتٌ هي صلاةٌ» لا هذه الصلاة 
المع أو إيقاع الصلاة المحكوم بكُفرِه بتركها ؛ ولأنّه لا يمتنعٌ وجوبٌ العبادة على المرتدٌ 
في حال رديه لإتاكات اناد مرس» سقطتٌ عنه ترغيباً في الإسلام؛ ولأنّ الأدلّةَ في أنَّ 
المرئدٌ لا يفضي ما تركه في بحال :لق تَعمْ مسألتّناء لاسيّما قياسّه على الكافرٍ الأصلىٌ. 


)١(‏ ني الأصل و(م): «ووجب»» ولعل ما أثبت هو الصوابء وهو الموافق لما في «حاشية» ابن قندس على 
«الفروع؟ التي نقل فيها كلام ابن مفلح هذا . 

() في (م): «صلاة). 

(7-7) في (م): «ايدل على صحتها منه» . 

(5) في الاصل و(م): (يقول»؛ ولعل المثبت هو الصواب» و(حاشية ابن قندس» على «الفروع» 415/١‏ . 
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النتكت 


المحرر 


النتكثت 


ومن زال عقلّه بغير جُنون» قضى كل صلاة فائَنّه. ومن أخْر صلاة عن وقتها') 
تكاسلاً لا جُحوداً» أُمِرَ بها ٠‏ فإن أ ص" حتى ضاق وقتٌ الأخرى» وج قعل 
ري 


وعنه : لا يَجَبٌ إلا بنرك ثلاث وتضيق ثُ الرابعة» ويُستَتَابٌ بعد وجوب قتله 


ثلاثة أيّامء ويُقتل حدّاء وعنه : كفراً. 


والأوْلّى حمل كلايه إن أمكن على مسألةٍ ما ركه حال إسلايه وأنَّ الخلاف فيها لا يأتي هناء لكنه يُوردُ 
هذا القيد على إطلاقي كلايه في «المُحرّرك» فَإنّهِ ذَكرٌ الخلاف فيما تركه زمنّ إسلامه مِنْ غير تفصيل. 
وقول ابن عبدٍ القويّ 0ك كمه الللائعل أناذكر كلام صاجب «المبخررة ذي لاشرح 
الهؤدائة: المذكون:: هذا يدل غلن اندلا يَكْمْره وإن تل نَحَدٌ؛ لانعقاد الإجماع أنَّ الكافرٌ 
غيرٌ مكلَّفٍ بفعل الصلاة» وإن قلنا : يُكلّفون بالفروع » وإنهنا فائدنّه زيادةٌ العذاب في 
الآخرة. وإِلّا فلا ؛ فيه نظرٌ؛ لأنّ الإجماعً إِنْما هو في الكافر الأصليٌ. 
قوله : (ومن زال عقلّه بغير جنون» قضى كل صلاة فائيّة). 
لو سَكَرَتْ ثم حاضت» لم يلزمها قضاءً يام الحيض » وخنهاً واحداًء ذُكَرّه الأَرّجيُ وغيره؛ لما 
تقدّم في المسألة قبلّهاء قال الأرّجِيُ : وإن شَرِبَ مُحَرّماً نَسَكِرٌَ به» ثم جُنّ منّصلاً بالشّكرء فهل 
يلزمُه قضاءً ما فاته في حالٍ الجنون؟ فيه احتمالان» أحدهما: يلزه القضاءٌ أيضاً؛ لاتّصالِه 
بالّكْر؛ لأنه هو الذي تَعاطى سبباً أَئْرَ في وجودٍ الجنون. والثاني: لا يلزمُه؛ لأنَّ طَرَآنَ الجنون””) 
ليس من فعله"2 ولا هو منسوبٌ إليهء كما”" لو وُجِد ذلك ابتداءً. وزوالُ العقلٍ بالجنون مُسْقِط 
للقضاء في حَقٌ المسلمء فأما المرتد قَتَقدّمَ في المسألة قبلها. 
)1-١(‏ ليست في (م). 
)١(‏ في (د): «أخَرء. 
75 في (م): (بضيق؟ . 
(5)هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القويّ بن بدران بن سعد الله المقدسي المرداوي الفقيه امْحدّث» 
كان حسن الديانة دمث الأخلاق» كثير الفائدة» له تصانيف» منها في الفقه: «القصيدة الطويلة»؛ 
و«الفروق». (ت595ه). «ذيل طبقات الحنابلة» ؟/ 747 » «المنهج الأحمد؛ 4/لا0" . 
(6) بعدها في (م): «منه؟ . 
() ليست في (م). 
(0) بعدها في (م): افعله؟ . 


ولا يَصِخُ أن يُصِلَيَ حاضرةً وعليه فائتةٌ» إلّا أن يُتَمّها ناسياً للفائتة. فإنْ ذَكَرَ فيهاء 
مها نفلاًء وصلّى الفائتة ثم الحاضرةً» فإن ضاق الوقتُ» سقط الترتيبٌ» وعنه: لا 


فصل 
قال ابن عقيل في «الفنون» فيمن ترك الصلاءً تهاوناً» وقيل: بكفره: إذا كان كافرأًء 
فبماذا يصير”" مُسْلِماًء بالشهادتين» أم بفعل الصلاة؟ قال: اعترض به بعضهم وحكاه 
غيرّه» وهو: الكيًا الهرّاسي” '"' في «مفرداته؛ عن الشافعي: إن قيل: بالشهادتين» فما زالَ 
ناطقاً بهما لم يرجمْ عنهماء وإن كان بالصلاةء فصلائه مع كُفره لا تصحٌ» فكيف يعودٌ بها 
إلى الإسلام؟ . 
قال ابن عقيل : الجواب: ليس لنا كلمةٌ كي ما في نفسه من الإيمان إِلّا الشهادتان» 
وليس بقوله لها حين تَرَكَ الصّلاةٌ ولا يعمل بها: '”لا يعمل بها" إذا تاب وندم. وهذا الذي 
َسْلّكُه مع الزنديق في قبول توبته ؛ فإنّهِ يتظاهرٌ بالإسلام؛ حتى يكون مؤدٌياًء ثم إذا تاب 
قُبلث توبته» وأَعَدْنَاه إلى الإسلام بنفس الكلمتين لا غيرٌ؛ لما ذكرنا. 
قال الشيخ تقيٌ الدين”؟»: الأصوبٌ: أنه يصيرٌ مُسْلِماً بنفس الصلاةٍ» من غير احتياج 
إلى إعادة الشهادتين؛ لأنَّ هذا كفره بالامتناع من العمل» ككفر إبلِيسٌ بترك السجود, وكُفْرٍ 
تارك الزكاة بمنعها ل ٠‏ لا بَكُثْرِه بسكوتء فإذًا عَمِلء ضار منلماً» كما أن 
المكدات إذا صَدَّقِّ صار مُسْلِماء ومثلّ هذا الكافر تصحٌ صلاثه» كما أن المكذِّبَ تصحٌ 
(5) هو: ل المرّاسي» الطبري» أحد فحول العلماء 
ورؤوس الأئمة» له تصانيف حسنة منها: «شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين»» و«أحكام القرآن». 
(ت؛ ١‏ 5ده). «طبقات الشافعية الكبرى» 771/1 » سير أعلام النبلاء؛ 369/19 . 


(-) ليست في (م). 
(؛) «الاختيارات الفقهية» ص00 


م١‎ 


المحرر 


النكت 
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شهادتّه؛ فإنَّ صلاته هي توبث من الكَُفْره أمًا تَضْيِيرُه مسلماً على أصلنا بالصلاة» فظاهبٌ 
فإنَّ الكافرٌ الأصليّ والمرتدٌ بالتكذيب لو صلَّىء حُكِمَ بإسلامه؛ وإنّما الكلامُ في صححة 
صلاتّه قبل تجديد الشهادتين» والمسألةٌ مذكورةٌ في المرئّدٌء لاسيما والكافرٌ يصير مسلماً 
بالشهادة لمَحمَّدٍ يل بالرسالة؛ لتَضمّن ذلك الشهادةً بالتوحيدء وأيضاً فلو قال: أنا مسلم. 
صار مسلماًء وما ذَكَرهُ في الزنديق» فالأشبةُ أيضاً أنَّ الزنديقٌ إذا قُبلَتْ توبثه» فلا بُدّ مِنْ أن 
يَذْكْرَ أنه تائبٌ منها في الباطن» وإن لم يقلء فَلَعَلَ باطنه تَكيّ. انتهى كلامه. 

وكلامٌ ابنٍ عقيل يقتضي الحكمٌ بإسلامه بالشهادتين فقطء كما يُكتّفى بهما في الزنديق» 
فيكون كالبيّنة أوّلاً. 

فظهرٌ من هذا ثلاثةٌ أقوال: بالصلاقء أم بالشهادتين» أم بهما. 

وقول الشيخ تقي الدين : والمسألةٌ مذكورةٌ في المُرئَدٌ. قال في المرتدٌ الأصلئٌ: وهل 
يانه بعري قال القاضي : الصَّلاةٌ باطلةٌ» ويُحكمُ بإسلايه بهاء كالشهادتين إذا وُجدتاء 
شكس" الاي يمان ولا يُستدلٌ بهما على إسلام سابق. وقال أبو الحَطَلاب: هي صلاةٌ 
صحيحةًٌ» مُجِزِئةٌ في الظاهر؛ لأنًا نَستَدِلٌُ بفعلها راان كان مُعتِقّداً للإسلام قبلّها. 

ثم أؤرد على نفسِهء أن الإمامَ أحمد نصّ على أنَّ المُؤْتمٌ به يُعيدء فقال: الاصوبٌُ أنه 
ِنْ قال بعد الفراغ: إنّما فعلتُّهاء وقد اعتقدتٌ الإسلام. قلنا: صلانّه صحيحةٌ؛ وصلاةٌ مَنْ 
خلقه؛ وإن قال: ''فعلتُها تهَرُؤا'". قَبلْنا فيما عليه مِنْ إلزام الفرائض» ولم نَّقْبلْ منه فيما 
يُؤثْرهُ مِنْ دينه» ولأنّ أحمدّ قد قال فيمَن صِلَى لف مُخدث: يُعِيدُء ولا يُعيدون. وَالمُحْدِثٌ 


ليس في صلاته» كذلك الكافرٌ لا يكون في صلاةٍ مَنْ خلفه. صحّت صلائه. 


)1-١(‏ في الأصل : «فعلته تهرّياً». 


م 


فال الشيحٌ تقئُ الدين: شرظ الصلاة تقدّم الشهادةٍ المسبوقةٍ بالإسلام» فإذا تقرّبٌ 
بالصلاة» يكون بها مسلماً وإن كان محيثاًء ولا يصحٌ الائتمامٌ؛ لفقد شرطهء لا لفقدٍ 


الإسلام» وعلى هذا: عليه أن يُعيدّها. انتهى كلامه. 


م 


باب الأذان 
الأذانُ المختارٌ خمسٌ عشْرةً كلمةٌ بلا ترجيع» يُكبّر في أَزَّلِهِ أربعاً» ويقول في المحرر 
أذان الفجر بَعْدَ الحيعلة: «الصلاةٌ خيرٌ من النوم» مرّتين. 


والإقامةٌ فرادىء إحدى عشرة!' كلمدٌ منها”) قول0": «قد قامت الصلاةً» مرثين. 


قوله: (بابٌ الأذان) لم يَذْكْرْ حَُكُمَ رفع الصوت بالأذان» وظاهرٌ ما ذَكَرّهِ حصول الأذانٍ الكت 
المشروع بدون رفع الصوتٍ”*', والمعروك في كلام الأصحاب أنه يُستحبٌ رفعٌ الصَّوتِ 
بالأذان. الظاهر: أنَّ مرادةهم المبالغةٌ في الرفع بحيثٌ لا يُجِهِدُ نفْسَهء فيكونٌ على هذا: لو 
أَدّنَ سرًا أو رَفَعّ يسيراًء ليه لان المت وقد قَطع بأنَّ رفْعَ الصّوْت بالأذانٍ 
للجباعة غير الحاصرين واد في #الرشايةة : أو الصحراء . ركنٌ فيه؛ لأنَّه المقصودٌ بالأذان» 
فإِنْ أذ لنفْسِه أو لجماعةٍ حاضرين؛ فإن شاءً رفع صوئّه» قال بعضهم: وهو أفضل. وإن 
شاء خاقتٌ بالكل أو بالبعض» والأفضلٌ رفمٌ مقدارٍ طاقتّه ولا يُجِهِدٌ نفْسَه؛ لئلا يَنَضَرٌ 
وينقطعٌ صونه. وعنه: التوسّظ أفضل. انتهى كلامّه. 

قال القاضي : قال الإمامٌ أحمدُ في روايةٍ: يَرفعُ صوتّه ما استطاع. قال”” الميموني""2: 
رأيثٌ ابنَ حنبل» وهو يؤذّنَء صوتاً بين الصوتَيْنء وكان إلى حَفْضِ الصوت أقربّ» قال: 
وظاهرٌ هذا: أنه”" لا يَرفعٌ رفْعاً يَخْرِجُ عن طبّعِه. قال في رواية حنبل؛ في”*)» رجل ضعيفي 


)١(‏ في (س): اعشرظ. 

(؟) بعدها في (د) زيادة: «التكبير مرتين مرتين في أولها وآخرهاو». 

(*) ليست في (د) و(اس). 

(4) بعدها في الأصل : «بالأذان». 

(0) في الأصل: «وقال». 

)١(‏ هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي» روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. 
(ت277 وقيل: 114ه). «طبقات الحنابلة» 5١7 /١‏ » «المنهج الأحمد» »0١‏ اسير أعلام النبلاء» 
2/1 . 

() في الأصل : «أنها». 

(8) ليست في (م). 


/6 


المحرر 


ويْسَنْ أنْ يُرئّلَ الأذانَ» ويَحْدُرٌَ الإقامة» ويتولّاهما معاً قائماً مُتطهّراً. ويَجعلٌ 


إصبّعيه في أذنيه» ويديرٌ وجهّه إذا حَيْعَلَ يَمْنَةَ ويَسْرةً» ولا يزيل قَدَميه. وعنه : ليها 


و فى" ملل العنارة الكبيره والصّوْمَعة. فيدورٌ فيها. ٠‏ ويؤذّنُ على عُلْوٌ ويُقيم فيه ما لم 


3 


يَشُقَّ علية. ولو أذْنَّ جُنْباً» جاز. وقال الخرقية : شعير0) يُعيدا". ويُجزىٌ أذانٌ المُميّرٍ للبلّة2". 
وعنه: لا يُجزئ. ا 


الصوتٍ لا يرفعٌ صوتّه» ولا يَخرجُ مِنَ المسجد: إذا كان يُسمعٌ أهلّ المسجد والجيرانَ» فلا 
بأسء قال القاضي: وظاهر هذا أنه إذا لم يسمع الجيران» لم يْصِبْ سه الأذان» وذلك لأنَّ 
القصدّ من الأذان الإعلامٌ ودعاءٌ الناس إلى الصلاةء ولهذا المعنى لم يُؤذَّنْ للثانية مِنْ 
صَلائَي الجمْع» ومِنَ الفائتة؛ لأنّه لا حاجة إلى جَمْع الناس؛ لأنّهم قد اجتّمعوا للأَّلقٍ 
فإذا لم ب بح الجيراد لو يوعد المقييوة دن بسر[ إن مين عجار له أن 
يُسِرّ؛ لأنه ليس المقصودٌ منه الإعلام. انتهى كلامُه. 

قوله : (ويجعل إضبَعيه في أذنيْه). نَصّ عليه في رواية حنبل. وروى جماعةٌ عنه: أنَّه كان 
يفعلٌ ذلك» فإن اقتصرّ على واحدةء كفى. قاله القاضي. وقال: رأيثٌ أبا عبد الله إذا أَذّنْء 
يَضمٌ [صبعيه”؟ على أُدُّنِيه في الأذان والإقامةء ولعل جعفر بن محمد: قال: رايت ابا 
عبد الله أذّنَ» ووضعٌ أصابعّه على أدُنيه في الأذانٍ والإقامة» وكذلك تقل حنبلٌ» وقال في 
رواية أبي طالب: أ- يب أن يجعل يديه على أذنيه» على حديث أبي محذورة: «وضمٌ أصابعه 
الأربعَ» ووضعها””' على أذنيه»9) 


)١(‏ في (م): «وفي». 

(؟) في (م): ١يعيده).‏ 

ضرف في (م): «البالغ». 

(؟) في (م): «إصبعه؟. 

(5) في الاصل و(م): «وضع» والمثبت من «المغني» 41/7 . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأورده الموفق في «المغني» 41/75 . 


كم 


ويُشترظ للأذان الترتيثُ والموالاةٌ» ولا يُبطلّه الفصلٌ اليسيرٌ إلا بمُْحرّم”2 كالسيٌ””2 المحرر 
ونحوه. ويجوزٌ الأذانُ للفجر بعد نصف الليل» ولآتتعوزٌ لقيرها قبل الوقت. 

وذ" لعن سمغ اللنوذة آن يقولّ كقوله”*2: إلا في الحَيْعَلّةَء فإنّه يقول: «لا 
حول ولا قرّة إلا بالله» ويقولٌ في كلمةٍ الإقامة: «أقامها الله وأدامها» ويَنْهَض عندها. 
فإن كان الإمامُ غائباًء لم يقوموا حتى يَرَوْهُ. 


ويْسَنّ الفصلٌ بين أذانٍ المغرب وإقامتها بقّدْر0" ركعتين. 


ال اا اكب بالزت ا ار ا 001 
قوله: (ويشترظ للاذان الترتيبُ والموالاٌ) ظاهُ ما ذَكَرٌه أنه لا يُشترظ للأذان غيرٌ ذلك» والنيه التكت 
شرظ له» فلو أدّنَ غافلاً أو ساهياً أو لاهياً ونحوّ ذلك؛ لم يْصِحٌ أذاله. وظاهرٌ ما دَكَرَّه شرطاً للأذانٍ 
نه لا يشترظ للإقامة» وليس كذلك؛ بل هو شرظٌ لهاء وكذا يُبطلّها ما يُبطلّهء وغيرٌ ذلك. 
وقول في «الرعاية»: ويُعتبَدُ للأذان اليه قلتٌّ: وكذا للإقامةِ. فليس هذا قولّه وحدّهء بل هو 
قولُ غيره؛ وإنما خصٌ الأذانَ بالذّكر؛ لأنَّ الإقامةً تب له في الأحكامء إِلّا فيما يُخالقُه كإحدارها. 
قوله: (ويسنٌ لِمَنْ سمعَ المؤدُنَ أنْ يقول... إلى آخره) في الصحيحين''' عن أبي سعيلٍ» 
مرفوعاً : «إذا سمعتم المؤدّنَ: فقولوا مثلّ ما يقول» وظاهرٌ الأمرٍ على الوجوب. وقد قال به 
مسف العلماءه وأكثرُهم على الاستحباب كقولنا. وقد ورد ما يُؤْحَذُ منه صرقُه عن 
ظاهره: وهو ما زواه جماعة "متهم مسل””" عن أنسن: أنّه عليه الصلاة والسلام كان يُغِيرُ 
إذا طلعٌ الفجرٌء وكان يستمعٌ الأذانَ» فإن سمع أذانا أَمْسَكَ» وإلّا أغارء فسممٌ رجلاً يقول: 
اللهُ أكبرٌء الله أكبرٌ. فقال النبئُ يَلهِ: «على الفطرة»» ثم قال: أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله. فقال: 


(اخرجتٌ مِنَ النار». 


)0غ( في (م): المحرّم؟. 

(؟) في (م): ١كالستر».‏ 

() في (س): «ويُستحبٌ». 

(4؛) في (س): «كما يقول». 

)2 في (م): «ابفعل؟. 

(5) البخاري »)51١(‏ ومسلم (0817. 
0) برقم (085. 


/ام 


المحرر 


النتكثت 


والأذانَ والإقامة سُئّان للمسافرين» فرضًا كفاية على المُقيمين» يُقاتلون على 
تزكهماء وليسا بشرط للصلاةقء ولا مسنونين للنّساء. 
ويُنادى للعِيدٍ والكّسوف والاستسقاء: «الصلاة جامعة». 


وقد نص الإمامٌ أحمدُ في روايةٍ الأَنْرَم وغيره» على أنَّه لا يجب إجابةٌ المؤدّنَء قال 
القاضي في «الجامع الكبير»: وذلك أنه لا يخلوى إما أنّ الأذانَ في حَقٌّ المؤدّن واجبٌء أو 
تطوُعٌ. فِإنْ كان واجباً في حقّه» فليس بواجب على غيره؛ لأنَّه فرضٌ على الكفاية» وإن كان 
تطوّعاًء فأولى أن يكونَ على السّامع تطوُعاً. انتهى كلامه. 

وَفَنهنظى) لأ الاجابة لست باذان لكوت وجرتها متنضي)!" وجرت الآذان علن 
الأعيانٍ» وقد يكونٌُ الشيءٌ تطوعاً ويَجب رذة؛ بدليلٍ ابتداء ءِ السلام وردف والعوذن فحت 
له أن يقولٌ مثلَ ما يقولٌ في حقه. نَصّ عليه. قال في «المستوعب»: يقولٌ خفيةٌ مثلّ ما يقوله 
مَنْ يَسْمّعُه(') ."قال ذ في «التلخيص»: يستحب للمؤذن أن يقول في الأذان كذلك خفية» مثل 
ما يقوله من يسمعه”" '. وعن الإمام أحمدٌ: أن كان إذا أَذّنَّ فقال كلمةً مِنَ الأذان» قال مثلّها 


5 
د 


ولو قال في «المحرّر»: ويُستحَبٌ لِمَن سمع الأذانَ. كان أدَلَّ على حُكُم هذه المسألقٍء 
وظاهرٌ كلامه 0 ا 00 بتَكرر سماع الأذانٍ 
للصلاةٍ الواحدة. في المسألة قولان للعلماء» وينبغي تقييدٌ الأذانٍ الثاني بكونه مشروعاً» 
وذلك؛ لظاهرٍ حديثٍ أبي سعيد المذكورء ولأنَّ الظاهرٌ مِنْ حال السامعينَ أذانَ ابن أمْ 
مكُتوم إجابتُهم له بعدَ سماعهم أذانَ بلالٍ وإجابتهم له. ولأنّه أذانُ مشروعٌ فاستّحِبٌ إجابئه» 
كالأذان الأوّلء أو كالأذائين لصلائئ وقتين. 


)١(‏ في الأصل: «مقتض». 
(1) في (م): اليستمعه». 
(7-5) ليست في (م). 

(:) في (م): «قوله». 


هلد 


ومَنْ صلّى مجموعتين أو فوائتٌء أَذّن للأولى خاصّةً» وأقامٌَ لكل صلاة. 


وصفةٌ إجابةٍ الأذان ما ذَّكَرَهُ هنا عند أكثر الأصحاب؛ لأنَّ في حديثٍ عمر: «فإذا قال: 
حي على الصَّلاةَء قال: لا حَولَ ولا قوةً إلا بالله؛ رواه مسلم'''. وهو أخصٌ مِنْ حديثٍ 
بي سعيدٍء فيقدّم. قال في «المُغني»!"': أو يَجمعٌ بينهما. وحكى المصئْفٌ في «شرح 
الهداية» استحبابٌ الجَمْع بينهما عن بعض الأصحاب. 

وفال الخِرّقئْ وجماعةٌ: يُستحبُ لِمَنْ سمع المؤدّنَ أنْ يقولّ كما يقول» ولم يستئنوا شيئاً. 

فهذه ثلاثةٌ أوجه. وظاهرٌ كلامه وكلام غير واحد: أنَّه يقول: «الصلاة خيرٌ من النوم». 
كقول المُؤدّن. وقطعٌ المصنْفٌ في «اشرح الهداية» أنه لا يقوله: بل يقولٌ: «صدقتء وبالحق 
نطقت»"” ونحرّه» وعلى الوجه الآخرٍ: يَجممٌ بينهماء وعلى غيره يقول: «صدقتٌ 
وبررت»”" وهل يقولّه معه؟ فيه وجهان. 

وقولّه في كلمة الإقامة: «أقامها اللهُ وأدامها» لأنَّ النبيّ ف كان يقوله. رواه أبو داود”*» 
بإسناد فيه ضَعف. زاد جماعة”*': ما دامتِ السمواتثٌ والأرض. قال في «التلخيص”"' : 
وهل يقولٌ كما يقولٌ مع ذلك؟ فيه وجهان. ويقولٌ كلَّ ذلك خفية. 

وظاهرٌ كلايه: أنّه إذا سمعَّ الأذان وهو يقرأء قطمٌ القراءةٌ؛ وأجابه؛ فإذا فرِعٌ؛ عاد 
إليها؛ لأنّها لا تفوتُ, وهذا صحيحٌ. 


.)786( برقم‎ )١( 

(0) الام . 

() قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» 7١1-١0١‏ : والزيادة فيه لا أصل لها. واكشف الخفاء» 
. 

(4) في «سننه» (078)» قال المنذري في «مختصر السئن» 7586/١‏ : في إسناده رجل مجهول» وشهر بن 
حوشب تكلم فيه غيرٌ واحد. وونّقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. 

(5) هم أصحاب «المذهب» و«مسبوك الذهب» و«التلخيص» و«البلغة» و«الرعايتين» و«الحاويين». 
«الإنصاف» ١١8/7‏ . 

(5) بعدها في (م): «الحبير؟. 


/8 


التكت 


المحرر 


التكت 


وإذا أقيمتٍ الصلاةٌ» لم يَشْرّعْ في نافلة. فإن افتتحها ثم أقيمث» قَطعها إِنّْ حَشِيَ 


فواتٌ الجماعة. وعنه : يتِمها. 


والأذانُ أفضلٌ من الإمامةٍ. وقيل: هي أفضل. 


قال المصئّفٌ وغيره: وكذا إذا دخلَ المسجدًّ والمؤدْنُ يؤدْنُء واقّقهء ثم أخدّ في 
التحية. نصّ عليه؛ لأنّها لا تفوثٌ بالتأخير اليسير» وعلّل غيرٌه بآنَّ فيه جمعاً بِينَ الفضيلتين. 
وعله : لا بأمنَ. 

وظاهرٌ كلايه: أنَّ القاعدٌ لا يقومُ للصلاة» بل يشتغلٌ بالإجابةٍ حتى يَفْرُعٌ الأذانُ. وهذا 
صحيحٌ. قال بعضّهم: ولا يقوم القاعدُ حتى يَفرُعَ أو يقرب فراعٌه. نص الإمامُ أحمد على 
معنى ذلك؛ لأنَّ الشيطانّ يَنفِرٌ حين يسمعٌ الأذانَ. 

وظاهرٌ كلامه أيضاً: أنّه إن سَمِعه في الصلاة» أجابّه؛ وليس كذلكء لم أجدّ فيه 
خلافاً » وأنَّ الأؤلى أن يكفٌ عن الإجابة» ويشتغلَ بصلاته؛ لأنَّ في الصلاةٍ شغلاً. 

قال جماعةٌ : فإذا فرع من الصلاة» أجابّهء فإن أجابه فيها”" بِحَيْعَلةِ بطلت؛ لأنّه خطابُ 
آدمئّ» وإلّاء لم تبطل؛ لأنّه ذكرٌ وثناءً على الله تعالى» مشروعٌ مثلّه فيهاء وقد ذكرٌ طائفةٌ كابن 
الجوزي أنه إذا أتى بقولٍ مشروع في غير موضعه عمداً» هل تبطلٌ صلاه؟ على وجهين. وقالَ الشيحٌ 
ونه الشيوي النك قر الفرمككن كوك ال وإن ذكر الحَبْعلةَ: وعِلِمَ أنّها دعاءٌ إلى 
الصلاق؛ بطلتء وإن لم يعلم؛ فهو كلام" الساهي في الصلاة» وفيه روايتان» ثم قال: وهذا إذا 
نوى به الذّكْر فإن نوى به الأذانَ وإقامةً الشّعار والإعلامً بدخولٍ الوقت» بطلت. 

وإطلاقٌ كلامه أيضاً أنّهِ يُجِيبُه على قضاءٍ الحاجة. والظاهرٌ: أنَّ هذه الصورةً تحمّه؛ 
وهذا أولى» وإذا سقط رد السلام في هذه الحالٍ مع وجوبه؛ فهذا أولى» وفيه نظرٌ؛ لكراهة 
)١(‏ ليست في (م). 
(؟) في (م): (ككلام». 


9 


وهاه هد ف ةد وا فا واو هد قا وداه ه.ا واه .ا واه وها عه عدا ود وهاو وه هد هده عاو و .د .د هاو هد ا » وأو و واو و فاو .د همده مام 


البّداءةٍ بالسّلام في هذه الحال. وقد ذكر غيرٌ واحد أنّه لو عطس وهو على قضاءٍ الحاجة» 
حَمِدَ الله. وذكر غير واد وواية أله يجيد لفقا ومسألتنا تشبه هذه ولهذا قال بعض 
الأصحاب: وكذلك يُخرَّجٌ في إجابةٍ المؤدُنِء ويتوجّه على قولنا: لا يُجِيبُه في هذه الحالٍ»ء 


أن يُجيبّه وحدها. 


1١١ 


باب سترٍ العورة 


5 ا ًّ - 4 3 7 . 6 000 05 
وهو شرط لصِحَّةٍ الصّلاةٍ. وعورةٌ الرجل: ما بينَ سرَّته وركبتّيْه . وعله: المحرر 


السّوأتان فقط. 


فصل 
ذكرٌ هو وغيرٌه أنَّ سَترٌ العورة شرظ» وذّكروا مقدارٌ العررة» والخلاف فيهاء وكلامُهم 
يقتضي أنه يجبٌ سترّها من جميع الجهات» وصرّح به بعضهم؛ لعموم الأدلّوَ وحديثِ 
يله 7 الأكوع”") وغيره”", قر بلك مالك0) والشافعي” ". 1 
وقال أبو حنيفة”"'': يُجزئه سترٌ العورة بما قابّلهاء ولا اعتبار بالطرفين من فوقٌ وأسفل» 
فإنَّ السترٌ من أسفل الإزار والذيلٍ لا يجبٌ فكذلكَ من قَوقُ؛ قياساً لأحد الطرفين على 


- 


الآخَر. 

قال الشيخحٌ وجية الدين أبو المعالي في «شرح الهداية» . بعد أن ذكرٌ هذا عن أبي حنيفة» 
واحتجٌ بحديثٍ سلمة في رده . قال: فالخوعة ل الشتر امن الجنواتف ومن فوقٌء أمّا من 
أسفلٌ» فلا يمكنُ الاطّلاحٌ عليه إلا بمعاناةٍ وتكلي. 


)١(‏ في (ع) و(م): (وركبته؟. 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 595/١‏ , 594-7917 » وأبو داود (2)585 والنسائي في 
«المجتبى» ؟/ 7١‏ » وفي الكبرى (841)؛ وأحمد )١11970(‏ واللفظ لهء عن سلمة بن الأكوع قال: 
قلت للنبي : أكون أحياناً في الصيدء فأصلي في قميصي؟ فقال: «زَُرّهُ ولو لم تجذْ إلا شوكة». وحسّنه 
النروي في #خلاصة الأحكام؛ /١‏ 378-8171 . ش 

(5) منها حديث عمر بن أبي سلمة؛ أنَّ النبِيٌ قة صلّى في ثوب واحدٍ قد خالف بين طرفيه. أخرجه البخاري 
(654") و(60") و(7"65), ومسلم (/ا61). 

(5) «النوادر والزيادات» ,7١١-199/١‏ 

(0) «الام» و«المجموع؟ ؟//ا/79 . 

(0) (المبسوط» للسرخسي ١/لاوا.‏ 
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النتكت 


المحرر 


النكت 


وكل الحرَّةٍ عورةٌ سوى الوجه. وفي كَمّيها روايتان. وعورةٌ الأمَةِ: ما لا يظهرٌ 
غالباً. وعنه: ما بِينَ السّرَّةِ والركبة. 

وأم الولدٍ كالأمة. وعنه : كالحرَّةِ. والمُعْتَنُ بعضّها كالحرّةٍ على الأصحٌ. 

ولايُجزئ الرجل”'" سترٌ عورته إذا جَرّدَ عاتقيه عن اللباس في الفرض. وفي النفلٍ 
روايتان. فإِنُ ستر أحدّهماء أجراة: نص عليه. 


والخنثى المشكل فيما يجبٌ سترّه كالرجل. وقيل: كالمرأة. 


فإن وق على طرف سطح» وليسّ عليه سوى قميصٍ واحدٍء وهو مُعرّضٌ للرياح تعبت 
بذيله» ففيه للفكر مجالٌ. والأظهرٌ: عدمٌ الجواز؛ لِتَيِسْر”" النْظرء فأشبة فوقٌ؛ لأنّه لا يعد 
ساتراً في العرفي أصلاًء إلا أن يكونّ الذيلُ ملتمًا بالساقي. انتهى كلامُه. 

فقد ظهرٌ من هذا أنّه هل يجب سترٌ العورة من أسفل. أم لا يجب . أم يُفرّق بين يسير 
النظر وعدمه؟ فيه ثلاثهُ أقوال. 

قوله: (وكلّ الحرة عورةٌ... إلى آخره) أطلقٌ ولم يُقيّد وفطعَ المصدّفُ في «شرج 
الهداية» بأنَّ المراهقةً كالأمة» واحتجٌ له وقطعٌ به ابنُ تميم أيضاً. وقطمّ به في «المغني»”© 
في كتاب النكاح» واحتجٌ بما احتجٌ به المصدّتٌ ونحوه» وقال عن العورة في النظر: يَحتّمِل 
أن يكونَ حكمّها حكمَّ ذواتٍ المحارم» كقولنا في الغلام المراهق. وكلامٌ كثيرٍ من 
الأصحاب يقتضي أنَّها كالبالغةٍ في عَورةٍ الصلاة» كما نقولُ في المراهقٍ والمراهقةٍ: إِنّهِما 
كالبالغين في عورة التكاح». في إحدى الروايتين. 
)١(‏ في (س): «للرجل». 
(؟) في الأصل و(م): «ليستتر»» ولعل الصواب ما أثبت»ء و«الفروع» 17/7 » و«الإنصاف مع المقنع 


والشرح الكبير 198/7 . 
5 07/4ه. 


1: 


ومنِ انكشف من عوريّه يسيرٌ . وهو ما لا يَفْحشُ في النظر . لم تبطل صلاثه. 
وعنه : تبطل. 

ومَنْ صلّى في ثوب غصب أو حرير» أو في بقعةٍ غصبء لم يُجزئه. وعنه: يُجزئه 
مع التُحريم. 

وإذا اشتبهث ثيابٌ نجسةٌ بطاهرة”"2؛ صلَّى في ثوب بعد ثوب بعددٍ النّجِسةٍء وزادً 
2000507 صلَّى فيه وأعادً. نصّ عليه. ونص”" فيمَنْ س9 
في موضع نجس » فصلّى» أنه لا يعيدٌ. فيتخرّجُ”*' فيهما روايتان. ومَنْ لم يجذ إِلّا ثوباً 
لطيفاء أرسلّه على كتفيه وعمزِه وصلّى جالساً. نص عليه. فإن لم يَخوهما(©» اترَ 
بهء وصلَّى قائماً. 


قوله : (ومّن صلّى في ثوب غصب» أو حريرء أو بقعة 55 


يُجزئه مَعَ التحريم). 

هذه الروايةٌ ذكرٌ في «الوسيلةٍ؛ أنَّها اختيارٌ الخلّالِء وهيَ مذهبٌُ الثلاثة» وتعليل 
المسالة مشهؤة» ويوخد مه أن الثافلة ثي> خرّحُ صحَحتُها على الروايتين» مع أنّ كلام صاحب 
«المحرر؟ وغيره أعم. وقد جعلَ المصدّفُ في «شرح الهداية» الصلاةً في السترةٍ النجسةٍ أصلاً 
لعدم صححةٍ الصَّلاةٍ في السترةٍ المغصوبةء وكذا جعلٌ الصّلاةٌ في الموضع النجسٍ أصلاً لعدم 
صعَّتتِها في الموضع المغصوب؛ بجامع التحريم . 


غصبٍ. لم يُجزئه. وعنه : 


)١(‏ في (د): «بطاهر). 

(1) ليست في (ع). 

(7) في (م): «جلس». 

(5) في (ع) و(م): «فيخرجظ . 

(6) حواه يحويه حَيّا وحوايةٌ» واحتواه واحتوى عليه: جَمّعٌه وأحرزه. «القاموس المحيط» (حوو) 
(5) عبارته في «المحرر»: «أو في بقعة». 
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المحرر 


النتكت 


المحرر 


النكت 


وقال القاضي: يستر مَنْكبيه؛ ويصلّي جالساً» فإنْ وَجدَّ ما يسترٌ بعضٌ العورةٍ سترٌ 
الفرجين» فَإِنْ كفى أحدّهماء سترٌ الدبرٌء وقيل: القُبُلُ أولى» فإِنْ أعيرٌ سترةٌ» لزمه 
قبولُهاء فإن لم يجذْء صَلن جالسا :زاوها بسجوده''". ولو قامَ وسجد بالأرض» 
جازّء وعنه: يلزمه السجود. 

وإذا وجدّ السترةً في الصلاةٍ بالبعدٍء بطلت» وبالقرب» يستر"' ويبني. 


وقد اذك اب الزاقوتى”" الروائكين فى إعادة الفرعن:.وقال: فإناقلنا: لآ يعيد: صلى 
الَافلة» وإن قلنا: يعيدٌء لم يُصِلّها؛ لأنَّ المقصود شغلٌ الوقتٍء كما نقولُ فيمَن لم يجذ ماءً 
ولا كران 

وذكر غيرٌه أن الفرض والنفلَ سواءً» وقيل: يصحٌ النفل. 

وذكرٌ أبو الخطاب في بحث المسألةٍ» أنَّ النافلةً لا تصحٌ بالاتفاقي. 

فهذه ثلاث طرق في النفل. وقد عُرف من هذاء أنه هل يُنابُ على الفرض إذا صحححناه؟ 

على قولين. 
وذكر القاضي في بحت مسألةٍ وُصولٍ القُرّباتِ إلى الميتء أنه لا يُئَابُ على الفرض إذا 

صَحَحناه على إحدى الروايتين» وكذا عند المخالفي. 
قال الشيحٌ محيي الدين النّوَّويُ”: قال جماهيرٌ أصحاينا: إِنَّ الصَّلاةَ في الدارٍ 

المغصوبة صحيحةٌ» لا ثوابٌ فيها. 

لق في (م): السجوده». 

زفة في الأصل و(د): اليستتر» . 

() هو: أبو الحسن علي بن عبيد الله؛ وقيل: ابن عبد الله بن نصر بن السري البغدادي» الفقيه» 
المحدث, الواعظ. له تصانيف منها: «الإقناع»» و«الواضح»» و«الخلاف الكبير». (ت071ه). 
«المقصد الأرشد» 7/ 7717 » «المنهج الأحمد؛ 09/7 ع» فسير أعلام النبلاء؛ 506/19 . 

(4) في كتابه «المجموع؟ 170-1١79/*‏ » وهو: أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مُرّي الحزامي الحوراني 
الشافعي» صاحب التصانيف النافعة. ولد سنة إحدى وثلاثين وستٌّ مئة» قدم دمشق. له من التصانيف: 
اشرح صحيح مسلم؟. و«الأذكار», و«المجموع شرح المهذب». (ت51/5ه). (تذكرة الحفاظ» للذهبي 
4 هء ا«طبقات الشافعية؛ للسبكي 8/ 746 » «الأعلام؟ 1149/4 . 
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ورأيتٌ في «قَتاوّى» أبي نصر بن الصّباغ") التي نقلّها عنه ابن أخيه القاضي أبو 
اي قالَ: المحفوظ من كلام أصحاينا بالعراقي» أنَّ الصَّلاةٌ في الدارٍ المغصوبةٍ 
صحيحةٌ يسقظ بها الفرضٌ» ولا 27 فيها. 

قال أبو منصور: ورأيتٌ أصحابنا بخراسان اختلفواء فمنهم من قالَّ: لا تصحٌ الصَّلاةٌ 
قال: وذكرٌ شيحُنا في «الكامل»”": أنّهِ يَنبغي أن تصحٌ» ويحصل الثوابٌ على الفعلٍ» فيكون 
مُثاباً على فعلهء عاصياً بالمقام في المغصوب. فإذا لم يُمتَنمْ من صِسّتها20. لم يُمتَنع من 
حصولٍ الثواب. قال 06 وهذا هو القياسٌ على طريتٍ مَن صحّححها'. والله أعلم. 

ويُعرفُ من كلايه في «المحرر»» أنه حيثٌ أَبِيحَ استعمالُ ذلكَ أنَّ الصَّلاةٌ تصحء وقد 
صَرّحَ به غيرٌه» وظاهرّه: أنّه لو انتفى التحريمٌ لعارض ججهلٍ أو نسيان» أنَّ صلاته تصِحٌ» 
وفيه روايةٌ أنّها لا نَصحٌ. وظاهرّه: أنه لا فرق بِينَ العام بالنهي وغيره» وفيه روايةٌ بالتّفرقة. 

وقد ذكرٌ ابن تميم وجهاً غريباً بعيداً» أنَّ صلائه في ذلك تَصِحٌّ مع الكراهقء وهو ظاهرٌ كلام 
السَامرّي”"". وظاهٌ كلايه في «المحرر»: أله لا فرق بينَ أن يلي المُحيمُ عورئه: أؤلا. وهو أشهة 
الوجهين؛ وتخصيصّه الصلاةً يدل على أنَّ غيرها ليس كذلك؛ وهو المشهور. 


)١(‏ هو: عبد السَّيّد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر» الفقيه الشافعي؛ كان فقيه العراقين في 
وقته. له من التصانيف: «الشامل' في الفقه؛ و«تذكرة العالم والطريق السالم»؛ و«العدة» في أصول 
الفقه. (ت/ا/ا4ه). «وفيات الأعيان» 518-5107 ء «المنتظم؛ 21١/9‏ «الأعلام» 4/ .3١‏ 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن عبد الواحدء ابن أخي الشيخ أبي نصرء وزوج ابنته. كان فقيهاً فاضلاً» حافظاً 
للمذهب. له مصنفات ومجموعات حسنة. (ت414ه). «طبقات الشافعية» للسبكي 5/ 85-486 »2 
«المنتظم؟ 155/9 . 

(9) «الكامل في الخلاف بين الشافعية والحنفية» لأبي نصر ابن الصباغ. «كشف الظنون؛ 1785/7 . 

(4) في (م): «صحتهما». 

(6) في (م): «(صححهما). 

()هو: نصير الدين» أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن الحسين» ولد سنة خمس وثلاثين وخمس مئة» 

له تصانيف منها: «المستوعب»»؛ و«الفروق». (ت115ه). «شذرات الذهب6 7٠١/5‏ » «ذيل طبقات 
الحنابلة» 7171/5 . 


لا 


النكت 


النتكت 


« م« م ها ها ها هاو ها هد هد هد هد هد و .هاس وه هد واه هد ود وا.دا .اع موا عد ماود و هد مد ورد مدا وا ود هد مد هد م مد مد مد مد مد 6ه 


وقال ابن الرّاغوني: لو عقدٌ البِيعَ والنكاحَ في موضع غصبٍ» فقالَ المخالف: يَصِحٌْ 
ملزماً. فقالٌ ابنُ الرّاغوني: لا نُسلمْ هذاء ونقول: البيعٌ والنكاحُ وسائرٌ العقودٍ الشرعيَّةٍ 
باطلةٌ؛ لأنّه قد تَقَل يعقوبُ بن بختان عن الإمام أحمدّء وسّيْلَ: إذا اكتّرى دكاناً عَصباًء وهو 
لا يعلمٌ» فما الذي يصنمٌ بما اشترى منه؟ قال: يردٌه في الموضع الذي أخدّه منه. قال: وإن 
سلّمنا ذلك؛ فالمكانُ ليس بشرط فيهاء بخلاف الصلاة» وهذا معنى ما ذكر أبو الخطاب» 
وصرّح بالزكاة والصوم في المكان الغصب. وكذا صرح غيرٌه بالأذان. 

فرع 

يؤخدٌ من كلام صاحب «المحرر» وغيره» أنه لر ولت يوذيعة وشيهها: فصلّى قبل 
الأداء مع القدرق. أنَّ صلاته تَصحٌ. 

ونقل الشيحٌ تقئُ الدين من كلام ابن الزاغوني في أصولٍ الفقهٍ قالّ: حكي عن المخالفٍ 
أظنْه شافعيًا . أنه لو ظولبَ بالوديعةٍ أو الغصب. فصلَّى قبل الأداءء صحّ فرضّه دون نفله”". 

قال ابن الزاغونى : اتَّفْقَ أصحابنا فى هذه الحالٍ» على التسوية بِينَ الفرض والنفل» واختلفوا 
بعد ذلك في الحكمء فقالت طائفةٌ: لا يصحٌ منه الفرضٌء ولا النفل. وقال الأكثرون: يصحٌ منه 
الفرضٌ والنفلٌ؛ لأنَّ النهي لا يتعلّنُ بشرط ولا ركن؛ وعلى هذا فالصّلاةٌ قربةٌ؛ ويُتَابُ عليهاء 
وكذلك ذكرٌ في النافلة عند تضيّق وقتٍ الفرض وجهين. انتهى كلامه. 

وهذه المسألةٌ الأخيرةٌ تشبهُ ما لو اشتغلَ بالقضاء حيتٌ قلنا : لا يجورٌ الاشتغالٌ به 
والذي نصّ عليه الإمامٌ أحمدء أن الصَّلاةَ تصحٌ؛ وقيل: لا تصحٌ كذا ذكره غيرٌ واحدٍ. 

قال ابن الزاغوني: فإن قُلنا بوجوب الترتيب مع ضيقٍ الوقتء فإن اشتغل بالأداءء 
حكمنا ببطلانْه؛ ويُخرّجٌ في مسألةٍ مَن ظُولِب بوديعةٍ قولٌ ثالثُ؛ من صلاةٍ الآبقّ» بصحّةٍ 


54 


وى ها هد هاه اه .واه .هد .د .د عد واه .د هد هد ها هد ود هد واو هد هاعد هو ود وا هد ود ود .دا .دا هاه .د هد ناماه ود اواو واه م6 5ا 2ه 


الفرض فقط. وقياسٌ القولٍ بعدم صححَةٍ الصَّلاةٍ في هذه المسائلء أنّه لا تصح صلا مَن 
ظولِب بدين يقدر على وفائه» ولا عذرّ» وكذا صلاةٌ مَنْ وجبت عليه الهجرةٌ؛ فلم يُهاجر. 
وكذا صلاةٌ مّن صلَّى حاملاً لشيءِ مخصوب. 

ومما يؤيدُ هذاء أنَّ الصلاء تصح مع عمامةٍ حرير؛ أو يك حرير» أو مغصوبة» 
وخاتم ذهبء وخفٌ حرير في المشهور. قطعّ به بعضهه”", وقاسّه على ما لو صَلَّى وفي 
بجني درام مغصوبةً» فدلٌ على المساواة. 

واعتذرٌ المصدّفُ عن صِحََةٍ صلاةٍ من وجبت عليه الهجرةٌ في دار الحرب. فقال: إِنّما صحّت؛ 
لأنَّ المُحرّمَ عليه ما يفوتٌ من فروض الدِّينِ بتركِ الهجرةٍ المقدورٍ عليهاء لا نفسٌ المقام ومطلقٌ 
العا فج كيو شيع ماني يلد رضله دروت اقش أبايها لا بر ويه بي 7 
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فرع 

لوعْصَبَ مسجداً» فهل يَضْمنُه بذلك؟ المشهورٌ: أنه لا يَضْمئُه. وسيأتي في باب 
العَضْب إن شاء اللهُ تعالى. وهل تِصحٌّ صلاثه؟ كلامُه في «المحرّر؛ يصدُقٌ على هذه 
الصُورَةء لكنْ هي نادرةٌ. وقال ابن عَقيل. وتبعّه على ذلك جماعةٌ . : إِنْ أزالَ الآلةَ الدالَة 
على كونه مَسْحجداً» كان كسائر العُصوبٍ في صِحَةٍ الصَّلاةٍء فيه روايتان. وإِنْ لَمْ يُغيْرْ هيأئّه» 
لكنْ مَنَمَ النامنَ الصلاةً فيهء فاحتمالان: 

أحدّهما: تصحٌ. قدّمّه الشيحُ وجيه الدينِ» وصاحبٌ «الرّعاية؛ .لأنَّ حركتّه فيه وصلائّه 
ليس بغاصب ولا آثم» وإنّما هو آثمٌ بِمَنْ الناس. 

والثاني: لا نَصِحُ. كما لو تَعْلّبَ على أملاكِ الناس» وكما لو عَصَبٌ سِتَارَة الكعبةٍ 
وصلَى فيهاء أو حُصُرٌ المسجدٍ وصلَّى عليها. 


)١١‏ التّكة: واحدة النُكك, وهي رباط السراويل. «اللسان» (تكك). 
(1) #شرح العمدة» لابن تيمية 7/ 781 . 


ل 


التكت 


النتكت 


قال ابنُ الزاغوني: لو زَّحَمَّ رَجُلاً عن مَوْضِعه في المُسجدء فهل نَّصِحْ صَلائَه؟ على وجهين» 
أشهرهما في المَذْمَب: أنّها نَصِحُ؛ لأنَّ الموضع مُشتِرَكُ الحنٌ بينهماء فإِنْ أزالّه عمًا استحقّه بسَبْقه 
إليه؛ جلس فيهء وصلَّى بِحَقَّه الذي شاركّه فيه فخرّجٌ بهذا عن أنْ يكونٌ عَضْباً. 

فرع 

هل تصحٌ صلا مَنْ عَصَبّ نفْسّه . وهو العبدٌ الآبنُ. ؟ قال ابن تقيل في «الفُصولٍ»: 
تصحٌ صلائه ؛ لأنّ العبدٌ في أوقاتٍ الصَّلاةٍ لين لسيده عليه حَجرٌء فهو مُستدْئّىء فصارَ 

ل ما و ٠‏ فإنّه يَصحّ كذلك. صارٌ ظاهرًه: : أن 


النافلة لا تَصِحٌء وذْكرَ في كتابه «الواضح “© هذه المسألة. وقال آخرَ كلامه : والذي يتحقّقُ 
عَضْبّه لنفيه فيها مِنّ الصَّلاةٍ تكونُ عندنا باطلد» وهي النافلةًُ. وكذا قَطمَّ به الشيحٌُ وجيهُ الدين 
في «شرح الهداية». 


وقد ذَكرَ أصحاينا: أنَّ العبدٌ لا يجورٌ له التطوُعٌ» إِلَّا بِإذنٍ سيّدِهء وأنّه إنْ خالف وأحرمٌ 
بحج ) صَحّ؛ لأنها عبادة بَدَنيْةّه كالصلاةٍ والصوم. 

وقال ابن تقيل في الحَجّ من «الفصول»: ويتكَرّجٌ يُظلانُ إحرايه بغطبه لِنفْسِهء فيكون 
قد حجٌ في بَدَنْ عَضْبٍء فهو أزكدُ يِنَّ الحجٌ بمالٍ عَضْبٍ. 

وقال الشيخ تقيُ الدّين . بعد ذِكْرِه لكلام ابن عَقيلٍ في «الواضح ؛. : لكنه غاصِبٌ 
للمكان الذي حل فيه مقامه فيه يحرم كمقام الفاصب في يلك الُخصرب: فبلا الصّلاة 
أقوى. انتهى كلامّه. ْ 

فظهرٌ مِنْ ذلك ثلاثةٌ أقوالٍ. الثالث: يَصحٌ الفرضٌ فقطء ونظيرٌ مسألةٍ العَبّدٍ الآبقٍ 
أمَرّه سيِّدُه بالذهاب إلى موضعء فخالقّه ل 


0 


0 


فحالفت وأقامَ» ونحو ذلك. 


)١(‏ #/ 1 هكاسلاه؟. 


١٠و‎ 


باب اجتناب النجاساتٍ وحُكم البقعةٍ 


ومَنْ حمل نجاسة لا يُعفى عنها ٠‏ أو لاقاها بِبَدَنْدظة» أو ثوبه؛ أو حَمّل ما يُلاقيهاء 
لم تصحٌ صلاثه إن عَلِمَ بهاء وفي الجاهل والناسي روايتان0. 

وإذاسلن على بساظ يرق يداب له تصرتة: جار فإنْ حاذاها بِصَدْرِه إذا 
سَجَدَه فعلى وجهين؛ ومَنْ فَرّش'" طاهراً على نجاسةٍ وصلّى» أجزأه. وعنه: أنه 


و 


تعيك. 
ومن صلّى » ثم رأى عليه نجاسةً يُمكنٌ أنّها لحقثه بعدّ صَلاتهه لَمْ يها . 
ومّنْ جبر كَسْرَه بمظم تبجسي» لم قلف" » لكن يَتَيمّمْ له ما لم يُعْظه 
اللّحمُ» ”*ويُصلي ويُجزكه* . وقال أبو بكر: عليه قلعُهء ما لَمْ يَحَفٍِ الثّلت. 
لا تٌصع الصلاةٌ في المَقبرة والمَجِّرةٍ والمَْبلة وبيتٍ المُشنُ”” والحَمامٍ وأعطان 
الإبلء وهي التي نيم بها”". ومَحَجة0 الطريق. و الساباءط0© التشتق 0111 عليهاء أو 
على نَهّرِ تجري فيه السفنٌ. وعنه: أنّها تصحٌ» وتّصِحٌ الصلاةٌ إلى هذه المواضع 


قوله: (ولا نصح الصلاةٌ في. . . مَحَجَةَ الطريق) تَبِعَ غيرّه مِنّ الأصحاب. على هذا النكت 
لإطلاق؛ لظاهر النهي. وقَطعَ في شرح الهداية» بأنّه إذا كَثْرٌ المع وانّصلتٍِ الصفوفٌ إليه» 


)١(‏ في (م): ابيدّيه؟. 
17) بعدها في (م): (المذهب الصحة». 

9) في (م): «نوى). 

:4) بعدها في (م): «قولاً واحداً». 

(0-0) في (م): «ويجزئه ويصل». 

51) الحشنّ: انخرج؛ لأخهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. «القاموس الحيط» (حشش). 
7) في (س): «فيها». 

4) عَحَبَةٌ الطريق: جادّة الطريق. «الصحاح؟ (حجج)؛ و«النهاية؛ (محج). 

9) في (م): «أو2. 

)٠‏ الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق. «القاموس المحيط» (سبط). 

١١‏ )ني (ع): «والحدث». 
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المحرر 


النتكث 


وقال ابنُ حامدٍ: لا تصحٌ إلى المقبرّة والحشٌ"'' إذا لَمْ يكن حائل. 

لا يَصحٌ الفرضٌ في الكعبةٍ ولا فوقّهاء إلا إذاك يكن وراقا شي امنيا فأم”" النفل» 
نيصح إذا قَضَلَ عن مَحلّ سّجودِه شيءٌ شاخصٌ منها. فإن لَمْ يكنْ شاخصاًء فعلى وجهين. 

و”"يجورٌ الفرضٌ" على الراحلةٍ للمريض”*' ولِمَنْ يخاف أذْى بمطرٍ أو رَحَلٍء 
وعنه : لا يجوزرٌ. وعنه : يجورٌ للظين دون المَرضٍ» ومّنْ كان في ماءِ وطينٍ ل 
وعنه : يَسجد على مَنْن الماء. 

ومَنْ أتى بكلّ فُرض وشرط للصلاة على الراحلةٍ ولا حُذْرَ له» أو في السفينةٍ 
سد مسد 


- 
- 


أن الصلاءً تَصحٌ فيه لِلْحَاجة"؟؛ لأنَّ المصلّين يَكُثْرونَ في الجْمَع والجنائز والأعياد 
ونحوهاء عازن إلى الشادة في الظرقاتٍ» وهذا يدل على أنَّ الإطلاقٌ غيرٌُ مرادٍ عندّه. 
وكذا قَطع غيره. وقَطعَ بعض المُتأخُرين . كابن تميم . بأنّه لا بأ بِظرّقٍ الأبياتٍ القَليلةِ. 


)١(‏ في (ع) و(س): «الحش». 

(؟) في (م): «وأما». 

(6-؟) في (س) و(ع) و(د): «#وتجوز الصلاة». والمثبت من الأصل و(م). و«الفروع؟ ١١54/7‏ . 
(:) في (م): اللمراهب». 

(0) في (م): «أو شيء؟. 

زقف في (م): الحاجة» . 


حال 


بابُ استقبالٍ القبلٍ 


وهو شرظ للصلاةٍ مع القّدْرةٍ إلا في التّفْل للمُسافرٍ السائرء ماشياً أو راكباً. 
فيُصلي حيثٌُ نجه ”'وعنه: لا يُجورُ ذلك إلا للرّاكب". 

يلزه الإحرامٌ ”'إلى القبلٍ": إن لم يَشْنّ عليه'" . ولا يجوثٌ الل على الراحاة 
في الْحَضَرِء وعنه: يجورٌ. 

وإصابةٌ عين الكعبة”” فَرْضٌ مَنْ قَرْبَ؛' منْهاء 0 


قال في «المحرر»: (وإصابةٌ عينٍ الكعبةٍ فرضٌ مَنْ قَربَ منها) ولم يُقرّقْ بين أنْ يكونّ ثمٌ 
حائل؛ أم لا. 

والذي قَطِعَّ به غيرٌ واحدٍ أنه إنْ كان نّم حائلُ» فإِنْ كان أضليًا كجبل» فَفَرْضْه الاجتهادٌ 
إلى عينِها. وعنه: إلى جهتهاء إِنْ تعذَّرَ اليقينُ؛ وإنْ كان غَيْرَ أضليٌ كالدُورِء فلا بدّ مِنَ 
اليقين» فَإِنْ تعّرَ اجتهد. 

ونقلَ ابنُ الزاغونئ وجماعةٌ فيه روايةٌ: أن فَرْضَه الاجتهادٌ؛ وهذا معنى قولٍ بعضهم: إن كان 
غائباً عَن الكعبةء بحيتُ يَقْدِرٌ على رؤيتهاء لكنّه مستيرٌ عنها بالمنازلٍ والجدار» فهل فرضّه يقينُ 
القِبلدّء أو التوججه إليها بالاجتهاد؟ فيه روايتان. فإن قلنا: اليقينُء فأخطأء أعادء وإلاء فلا. 

قال الشيخٌ وجيةٌ الدين: إذا كان ممنوعاً بحائل مِنْ جبل أو أكمَةٍ» فإِنَّهِ يُستخبر* مَنْ 
على ذلك الحائل مِن المشاهدين. هذا إِنْ كان الحائلٌ 7 الأبنيةٍ المُحْدَثْةٍ والجدران 
المُسِتَجَدَةٍ؛ لأنّه تدعق المُشاهدقٍء لأدى إلى تكليفه”'" بشيء يَشْنَّ عليه. ولأصحاب 
الشافعيٌ وجهان: أحذهما: كمذهيناء فلا قَرْقٌ بين الحائل المُحدَثِ والأصلئ وهو ظاهرٌ 
)1-١(‏ في الأصل : «وعنه يختص ذلك بالراكب». 
(1-57) في (م): «للقبلة؛ . 
(5) ليست في (د). 


(5-4) ضبطها في الأصل : «فرضل سن قرب». 
(5) في الأصل : ايستجد؟. 
(1) في الاصل : «تكليف». 


ل 


المحرر 


النتكت 


النكت 


كلام الشافعي”'". والثاني: تجبٌ عليه المعاينةً. وذلك”" اليقينُ في الحائلٍ المُحَدَثْ؛ لأنَّ 
ذلك فَرْضُه قبل حُدوثِ الحائلٍ» وحدوثٌ الحائل لا يُغيّر َكُمَ المَوضِع والخبرٌ يكونُ عن 
مُشاهدةَ) أو عن علمٍ. انتهى كلامه. 

وقال القاضي في «الجامع؛: أمّا مَ مَنْ فرضّه المعاينةٌ؛ فأنْ يكونَ في المسجدٍ الحرام 
يتاه الكعبة ويُعايثهاء وأمًا من فرضّه الإحاطة واليفينٌ وإن لم يعايق» فهو كمّن كان بيكة 
مِنْ أهلهاء أو مِنْ غيرهاء لكن كَثّر مقامّه فيهاء ولكنّه مِنْ دون حائلٍ عن الكعبة لأمْرٍ أصليٌ 
الخِلْقَةِ كالمنازلٍ والتُلولٍ؛ لأنّه يَتمَكَنُ مِنَ التوجه إلى عينها نَظعاً وإنْ كان مِنْ دون حائل. 
وهكذا مَنْ كان بالمدينةٍ» ففَرْضّه الإحاطةٌ واليقينُ؛ لأنه يتَوجّهُ إلى محراب النبي يق فيَقظعٌ 
على أنه متوجّةٌ إلى الكعبةٍ. 

وأمّا مَنْ فرضه الخبرٌ» فمَنْ حَفيَ عليه التوبجه؛ وهناكٌ مَنْ ُخبر ر عن الكعبةٍ عن علم ويقينٍ. 

وأما مَنْ فرضّه التقليدٌُ» قَمَنْ خفيث عليه الدّلائل» ولم يتوصّل إلى القِبْلةٍ بالدليل. 

وأما مَنْ فرضٌه الاجتهادٌ؛ فَمَنْ كان مِنْ مكَةَ على مسافةٍ لا يَتوصّل إلى المعاينق؛ ولا 
يتمكنٌ مِنْ الإحاطة واليقين» ولا مَنْ!" يُخبره عن إحاطةٍ ويقين.. 

فأمّا من كان بمكة» أو بالقّرب منهاء مِن دونٍ حائل عن الكعبةٍ» فإِنْ كان الحائل 
كالجبالٍ والتُلول» ففرضّه الاجتهادٌ أيضاً» وإِنْ كان لا مِن ”“خلقةٍ الأصل'' كالمنازلٍ» 
ففرضّه الإحاطةٌ واليقينٌ. 

وكل مَنْ قُلنا: فَرضّه الإحاطةٌ أو اليقينُ أو الكَبرٌء عَمِلَ عليه. 

وكل مَنْ قلنا: فرضّه الاجتهادٌء فهل عليه الاجتهادٌ في طلب العينِء أو الجهة؟ على 


روايتين. 


)0غ( «المجموع' 71١5-7.‏ 


(؟) في الأصل: «وتلك». 
(9) في م: لممن2. 
(5-5) في (م): «أصل خلقة». 


6.١ 


أو مِنْ مسجدالرسولٍ ي. 

وفْرْض مَنْ بَعْدَّ: الاجتهادُ إلى جهتها. وعنه: إلى عينها”'". فلو انحرف عن قبلته 
قليلاً» صِحَتْ صلائّه على الأولى دُون الثاني 

ومَنْ أخطأ القبلَ في الحضرء أعادء وإن اجتهدّ في السَفَّرِ فأخطأها””". لم يُعِدْ. 

ومَنْ أخبره ثقةٌ بالقبْلة عن عِلم فلن وإِنْ أخبرَهُ عن اجتهاد. اجتهدّ ولم يُقلدْه. 

ويقلّدُ الأعمى أوثقّهما عندّه. فإن تساوياء كَلَّدَ أنّهما شاك فإنْ صلّى الأعمى بلا دليل» 
أعاد. إن لم يَجِدْ مُقَلّداَء صلَّى ولم يُعذء وقيل: يُعيدٌ. وقيل: لا يعيد» إلا أنْ يُخطئ. 

ا ا ' خراب أو 
بلدِ كُفْرِء وشكٌ هل هي للمسلمينء أمْ لاء لم يعمل بها. 


وذكرٌ القاضي 0 المشهورٌ والصحيحٌ عن الإمام أحمدٌ» أنَّ عليه الاجتهادٌ في طلب الجهةّء 
وأنّ علي بنّ ل تعد وااقال + إنه مذهبٌ الإمام أحيد؛ وكذا عند غيره بن الاصحاب. 

وذكرٌ القاضي وغيرٌه الفائدةً التي ذُكرّها في «المُحرّر على الروايتين» وَأنَّهُ لو اخجلت 
اجتهادٌ رَجلين في الجهَّةٍ الواحدة» لكنَّ أحدّهما يميل يميناً والآخر*» شِمالاً. فهل 
لأحدهما أنْ يَأتَمٌّ بالآحَر؟ ينبني على ذلك. 

قوله: (أو مِنْ مسجدٍ الرسولٍ و3 لِتَقْنِ صحَةٍ وِبْلتِهِ؛ لعدم إقراره على الخطأ. 

قال ابن عبدٍ القوي: وفي معناء : كل موضِع لَبتَ أنّه صلّى فيه» وضبط جهئّه؛ قال: 
وكذلك ما اجتمعثٌ عليه الصحًابة بُّ4؛ كمحراب الكُوفةٍ. وهذا فيه نظرٌ؛ لانْهم لم يُجمعُوا 
عليه» وإنّما أجمعَ عليه طائفةٌ منهمء ولا يَحصلٌ مطلوثه. 


)١(‏ في (م): «غيرها». 

)١(‏ في (م): «وأخطأها». 

(6) في الأصل : (بلد) . 

(5) هو: أبو الحسن عل بن جرير النُسوي كبير القدرء صاحب حديث؛» كان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية . 
(تلادام). «طبقات الحنابلة» /١‏ 17 «تسهيل السابلة» 787/١‏ . 

(6) بعدها في (م): «عيل». 


المحرر 


بابُ صِفْةٍ الصَّلاةٍ 


تشيرط” النئة للسّدلاة: ويحت تعييثها للمكتوية والتّفل المُعيِّنِ ولا تَجبُ نيه 
المَرْضيّة" للفرض» ولا نيّهُ القضاءٍ للفائتة. وقال ابن حامدٍ: تجبان . 

ويكفي لمطلق التّفل نيه الصلا 

وإذا تَقدَّمتٍ النْيهُ التكبيرٌ بزمن يسيرء أجزأه ما لم يَنْسحُهاء وإذا فَسَحَها في 
صلاته؛ بتطلت» وإن تردّد في فَسْخْهاء آي" بو أن تكبا فعلى وجهين. 

ولا تَنعقِدُ”؟ الصلاةٌ إِلّا بقولِه: «اللهُ أكبرً؛ فإِنْ عجر عنه» كَيّرَ بِلْعَتِهِء وقيل: لا 
ُتَرجُمْ عنه كالقرآن. ويرقعٌ يديه مع التكبير مبِسوطَبَيْنء مَضْمومتي الأصابع إلى مَنْكبيه. 
وعنه: إلى أذنيه. وعنه : هما سواءٌ. 

م يضعٌ يُمنى يديه فوقٌ كوع اليسرى تحت سُرتّه. وعنه: تحت صدره. وعنه: يُخيّر. ويَنظرٌ إلى 
محل سجوده؛ ثم يقول: «سُبِحانّك اللهمّ وبحميك؛ وتبارك اسمْك؛ وتعالى جَدُك ولا إل غيرُك؛ 
م يقول: «أعودٌ بالله السميع العليم يِنّ الشيطانٍ الرجيم». 


قوله (وترفع ب يديه مع التكبير). يُستحبٌ) ولا يجب وهو مِنْ تمام الصَّلاةٍ . نض الإمام 


على ذلك. ويقالٌ لِمَنْ تركّه: تارك السنّةء ا 
القاضي: أطلقٌ القولّ بأنَّ تاركه مبتدمٌ» فقال في روايةِ محمدٍ ''بن موسى'' بن أبي موسى”", 


وقد سأله رجل ُخراسانيٌ : إِنَّ عندنا قوماً أ يأمرُون برفع اليدين في الصّلاو وقَؤْما يَنِهُون عنه؟ 


)١(‏ في (م) و(س): «يشترط». 

() في (د): «الفريضية». 

0) في (م) و(س) و(ع): ١يجبان».‏ 

(:) في (د): «وإن». 

(6) في (س): «ولا تعقد؟ة. 

(5-5) ليست في (م). 

0) هو: أبو عبد الله محمد بن موسى بن أبي مومى التهْرٌتيري البغدادي» ذكره أبو بكر الخلّال» فقال: كان 
عنده عن أب عبدٍ الله جزءٌ مسائل كبار جيادٍ فسألته عنها. قال الخطيب: كان ثقةء فاضلاً. جليلاً: ذا قدر 
كبير. (ت186ه). اطبقات الحنابلة» 7777/١‏ , «المقصد الأرشد» 598/17 » «المنهج الأحد؛ 377/1 . 


١١و‎ 


المحرر 


النكت 


المحرر 


تويترا: «بسم الله الرحمنٍ الرحيم؟ سِرّاء وليست مِنّ الفاتحةٍء وعنه: هي آيةٌ 
كهاه تو يترا النائحة"" بتوالية كن أطال قللقها بنك رار كرت مدا انا 0 


قال: لا ينهاك إِلّا مبتدِعٌ؛ فعلّ ذلك رسولٌ الله ه*". قال القاضي: والوجه فيه حديتٌ ابن 
عُمْرّ: أنه كان إذا رأى مُصَلْياً لا يَرفعٌ يديه في الصَّلاق حَصَبَه9». 

وهذا مبالغةٌ ولأنّ رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مُجمعٌ عليه. هكذا قال ابن المنذر. 
قال القاضي: فإذا كان مُجمّعاً عليه فُمُنكرٌه مبتدعٌ ؛ لمخالفة الإجماع. وهل يُهجرٌ مَنْ تركة 

مع العِلّم؟ روي عن الإمام أحمدّ فيمَنْ تركةُ يُحْبّر به. فإن لم يَنْتَو يُهِجَرٌ ذكرَّهُ الخلال. 
وهذا الهَجِرٌ على سبيل الجوازٍ والاستحباب؛ لعدم وجوب المتروك» ويُنبغي ني أَنْ يكونّ هذا 
النصٌ بالهجر والنصٌ بأنّه مبتدعٌ بناء على النصٌ بأنّه تارك للسُنوٍء ًا على النضّ الآخر: أنه 
لا يكون تاركاً للسّنة» فلا يُهجرٌء ولا يبد فعلى هذاء يكون في المسائل الثّلاثِ روايتان. 

قله في الفاتحةٍ: إن يقرؤها. أطلقٌ القراءةٌ» وليس كذلك: فإنّهِ يَجِبُ تصوتُ”" الإمام والمنفرد 
والمأموم بكلّ قولٍ واجب. قطمٌ به الأصحابٌء وهو قولٌ مالك" والشّافعمه» وأكثر الحنفية"؛ أنه لا 


)١(‏ بعدها في (د): «مرئبة». 

(؟) في (م): «ابتدأ». 

(9) أخرج البخاري (778): ومسلم ( 4) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيتٌ النبيّ # افتئح 
اكير في الصلدة 5 فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه؛ وإذا كبر للركوع فعل مثله...». 

(4) أخرجه البخاريٌ في «اجزء رفع اليدين» (5١)؛‏ والحميدي في (مسنئده» 570). وابن عبد البر في 

«التمهيد» 3714/49 . 

(0) هو: الحافظ العلّامةٌ شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه؛ له تصائيك 
عديدةٌ منها: «الإشراف في اختلاف المسائل»»: و«الإجماع؛؛ و#المبسوط:. وعداده في الفقهاء 
الشافعية. (ت18ه). «طبقات السبكي» ٠١7/5‏ », (سير أعلام النبلاء؛ 140/14 . وكلامه في 
«الإجماعة ص4" » وفي «الأوسط؟ 7/7/7 . 

(5) لم نجد هذا المصدر فيما بين أيدينا من المصادر اللغوية» ولعل الأنسب لو قال: تصويت. 

. 7١9/7 /١ و«النوادر والزيادات»‎ » 56 -54 /١ «المدونة؛‎ )0( 

(م) «الأم .1١1١/1‏ 

(9) «حاشية ابن عابدين» 5714/١‏ . 


وإنْ كان سَهُواً أو يسيراًء يَنى. فإذا أتمّهاء قال: «آمين» يجهرٌ بها الإمامٌ ومَنْ خلقّه 
فيما يُجهرٌ بقراءته» ثم يقرأ سورةً في الفجر مِنْ لوال المُفصّلِء وفي المَغربٍ مِنْ 
قصاره؛ وفي البَقبّةِ مِنْ”' مُتوسسّطه”' . ويُطيل أزَّلَ ركعة”" مِنْ صلاتّه» وله قراءةٌ 


أواخر” 0 وأؤساطهاء وجَمْعٌ سُوّرٍ في الفرض» وعنه : ولا ا و ال ل 


يكونُ كاملاً بدون الصرَّتء إِنّما هو مجرّدُ حركة ونيّةٍ بلا ُُروفي؛ كل أحَدٍ يعلم صححَةً ذلك 
مِنْ نفسِه» والصوتٌ ما يَتأنّى سماعٌه؛ وأقربُ السامعين إليه نفْسُّهء حبَّى لو لم يَسمِغْةُ؛ لم 
يحصل علمٌ ولا ظنّ بحصولٍ شرط الصَّلاةَء فإِنْ كان ؟ نم مانعٌ؛ كطرّشٍ وصَمَمِء اعتّبر قدرٌ ما 
يسيع َْسّه لو عَلِم ذلك؛ كما يحضّلٌ الإمام سن الجهر إذا لم يُسِعْ من حَلْقَه لمائع بقدر ما 
يَسمعونّه لولا المانعٌ. 

واختارٌ الشيحٌ تقيُ الدين: : أنه يكفي محصّلْ الحروي. وإِنْ لم يُسمِعْ ننه وهو فقول 
الكرخيّ الحنفي”"'. فَإنْ أسمع نفسَهء فهو عند الكرخي أدنى الجَهْرِ. 

قوله: (وججمعٌ سور في الفرض) تبعٌ بعضّهم على هذا التقديم» وتبعَهُ أيضاً بعضهم. 
وهو أجودٌ مِنْ تقديم غير واحدٍ الكراهة. 

وذكرٌ القاضي في «الجامع الكبير»؛ أنَّ الجوارٌ أصحٌ الروايتين» قال: نَقَلَ ذلك 
الجماعة صرّح بأنه لا بأسنَ في الفريضة في رواية ابي وحنبل. 


)١(‏ ليست في الأصل و(س). 

() في (س) و(ع): «متوسطة». 

ز[فرفق في (م): «(ركعتين؟ . 

(4) في (س): «آخرء. 

(6) «الاختيارات» ص”ل . 

(5) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي» انتهث إليه رئاسةٌ أصحاب أبي 
حنيفة. (ت٠75ه).‏ «الجواهر المضيّة» ؟/ 491 ء «تاج التراجم؛ ص9"١‏ . 
وذكر قولَ الكرخي ابن عابدين في «حاشيته؛» 584/١‏ . 


ل 


المحرر 


النتكت 


النكت 


يُكرهُ ذلك. ويجهرٌ الإمامٌ في الفجر وفي الأوليين”" مِنّ العشاءَيْن. ولا قراءةً على 
المأموم. 


وقال في رواية أبي طالب: في الرّجُلٍ يُصِلَّي بالناس» يقرأ سورتين في ركعة؟ قال: 
نعم 

وقوله: و(يكره) قال في روايةٍ ابن منصور”", في الذي يَجِمعٌ بِينَ السُوّرٍ في ركعة. 
قال: لا بأمن به في التطؤع » وأمّا في الفريضةء فلا. 

وعن الإمام أحمدٌ: > اين العداومة ولا يكرة ذلك في التَفْلء وقيل: يُكره. وهو 
غريبٌ بعيدٌ» ودليل المسألة مشهور. 

قوله: (ولا قراءةٌ على المأموم) قطعّ به الأصحابٌ» ونصٌ عليه الإمامٌ أحمدٌ في غير 
موضع. وقال التَّرمِذيُ في «جَامِعِه»”'2: واختارٌ الإمامُ أحمدٌ القراءةً خلف الإمام» وأن لا 
يتركَ الرجل فاتحة الكتاب, وإن كان خلف الإمام. 

وقال الحاكم أبو عبد الله في «تاريخه؛: سمعت أبا زكريًا يحيى بن محمدٍ العكبري» 
سمعتٌ إبراهيمٌ بنّ أبي طالب : سألت أحمدً بنّ حنبل عن القراءةٍ فيما يجهر به الإمام» 
فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب. ورواه البيهقئ في «مناقب الإمام أحمد؛ عن شيخه الحاكم» 
وقال: كأنّه رَجَمَّ إلى هذا القولٍء كما رجمٌ إليه الشافعيُ. فقال: يقرأ بفاتحةٍ الكتاب وإِنْ 
جهرٌ الإمامٌ. وحديثٌ عبادةً بن الصامتٍ عن النبئ و * يدل على صِحََةٍ ما رَجَعا إليه» هذا 
كلامه. 
)١(‏ في (س): «الأولتين». 
زقفق هو: إسحاق بن منصور بن بهرام», أبو يعقوب الكوسج المروزي» ولد بمروء ودخل إلى العراق 

والحجاز والشام» وكان عالماً فقيهاً» وهو الذي درّن المسائل عن الإمام. (ت61؟ه). «طبقات 

الحنابلة» ١١7/١‏ ء «المقصد الأرشد» /١‏ 557 » «سير أعلام النبلاء» .373984/١7‏ 
زفرف في (م): اليكره) . 


(5) بإثر الحديث .)51١7(‏ 
(6) سياتي ص8١١‏ . 


١٠ 


ع وم »د مد مد .م ما .ا. فقا فاع د وف و و هه ها عفد وهفا ع 6 ماه ها ع ها هاه ع هافاعه هاه هد هاه وها ود .و واو م .اما هه همه ه06 و 


ووجهٌ هذا القولٍ عمومٌ الأدلّةٍ الدالّةِ على وجوب الفاتحةٍ بقوله 5: «لا صلاءً لِمَنْ لم يقرأ 
بفاتحةٍ الكتاب»”"' فإنّها عامّة في الإمام والمأموم والمنفردٍ في صوص فاتحةٍ الكتاب» 
فيُعملٌ يعمومها في خصوص ما ورث فيه إلى أن يرد دليلٌ تخصيص» والأصلٌ عدمّه؛ وقد 
اعتمدّ في التتخصيص على قوله تعالى: لوَإدًا قرّى> الْمُّرَانٌ فَأسْكَمِمُوا لم وأنما » 


[الأعراف:504] نقلَ الإمامٌ أحمدٌ في روايةٍ أبي داودَ الإجماعَ على أنّها في الصلاة» 


وقوله ك: «وإذا قرأ لمارا وواة باع من لوي أي مري :ار د ؛ وصسّحة 


هو وغيره مِنْ حديثٍ أبي هريرة؛ 3 ٠“‏ وقوله ل: «مَنْ كان له إمام. و 


)١(‏ أخربجّه البخاري (1/65)) ومسلم (5945), عن عبادةً بن الصامت #5©ك. 

(؟) برقم (504) (57). 

إفية ليست في الاصل. 

(4) أخرجه أبو داود (504)» وابن ماجه (845)»: والنسائي ؟/ 145-141 ٠‏ وأحمد (4478). وتصحيح 
مسلم له إثر حديث (505) (51): وعبارته : هو عندي صحيح. فقيل له: لِمَ لَمْ تضعه هاهُنا؟ قال: ليس 
كل شيءٍ عندي صحيح وضعته هاهنا؟ إِنَّما وضعتٌ هاهنا ما أجمعوا عليه. اه 
وقال أبو داود: هذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة. 

(6) أخرجه أحمد ».)١55147(‏ وابن ماجه (860) من حديث جابر» وأخرجه أيضاً الدارقطني في 
سننه (177) و(787١)‏ و(1764١).‏ وقد روي من حديث ابن عَمرء وأبي سعيد الخدري» 
وأبي هريرة وابن عباس. 
أما حديث ابن عمرء فأخرجه الدارقطني في سئنه (1774) عن محمد بن الفضل بن عطية» عن أبيه» 
عن سالم بن عبد الله؛ عنه» عن النبيّ و قال الدارقطني: محمد بن الفضل متروك. 
وأمّا حديث أبي سعيد الخدريء فرواه الطبراني في «الأوسط؛ (0761/8. 
وأمًا حديث أبي هريرة» فأخرجه الدارقطني في «سئنه» )١775(‏ و »)١6١5(‏ قال البخاري في 
جزء «القراءة» عند الحديث (7؟): هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل 
العراق وغيرهم لإرساله واتقطاعه. 
قال ابن حجر في «الفتح» ؟/ 757 : لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ. 
وأما حديث ابن عباس» فأخرجه الدارقطني (15617) و(1777) عن النبي 84 أنه قال: اتكفيك قراءة 
الإمام؛ خافت أو جهر» وفيه: عاصم بن عبد العزيزء قال الدارقطني : عاصم ليس بالقوي» ورفعه 
وهم. ونقل عن الإمام أحمد أنه حديث منكر. وانصب الراية»7/ 15-5 . 


١١١ 


التكت 


النكت 


. 06 اوا هاعد ود ود ع هد وقد واه قاع واه عا .فاه ماود وه واو واو وهاه هفا فاع وه وا فاه و هد هد واعا ود هد مامد واوا .م مد .دا م5‎ «٠ 


والصحيحٌ عند الحفّاظٍ أنّه مرسل”". وهذا المعتمدٌ عليه إِنّما يدل على خصوص المأموم: 
ولا دلالّة فيه”'“ على خصوص القراءق؛ ولا معارضةً بينه وبين ما قبلّه. أن لودل علن 
خصوص المأموم وخصوص القراءة» كان معتَمّداً صحيحاً في الشتخصيصء وهذا عند التأمُلٍ 
م 

واعتمّدوا على قياس وهو أنَّه مأمومٌ صم اقتداؤٌه بإمامه في ركعةء فَلَمْ تلزمةُ 
قراءنّهاء كما لو أدركّهُ راكعاً. وقد تبت الأصلٌ بحديث أبي بَكْرةَ”". وأصل هذا 
القياسُ» وهو المسبوقٌ المدرِكٌ للركوع» إن قيل : لا تَسقظ عنه الفاتحةٌ .كما هو قولٌ 
طائفةٍ مِنّ العلماءء واختارٌه مِنّ الشافعيةٍ ابنُ خزيمة”2 وصاحيّه أبو بكر الضّبَعِي”” . فهو 


ممنوعٌ. وروي عن أبي هريرة #. أنه لا تُدرَكُ الركعةٌ بإدراكِ الركوع”©» لكنْ ضَعَفّه ابن 


» ؟5١7//١ والطحاوي في :شرح معاني الآثار؛‎ » 77/١ أخرجه عبد الرزاق (7191)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
قال البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة» 178/17 : صحيح على شرط مسلم.‎ . 15١ /7 والبيهقي‎ 

(0) ليست في الأصل. 

(') وهو: قوله يِل بعدما رأى أبا بكرة ركم دون الصف: «زادك الله حرصاً ولا تعد». أخرجه البخاري 
(78), وأحمد .)5١5٠06(‏ 

(4) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ صاحب الصحيح. (ت١71ه).‏ #سير أعلام النبلاء؛ 5504/١4‏ 2 
و«طبقات الشافعية» للسبكي ٠١9/7‏ . 

(5) هو: أحمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي» نسبة إلى ضبيعة بن قيس» كذا في «شذرات الذهب» 
4 . و#العبر» 708/7 » ولعل الصواب في نسبته أنها إلى بيع الصبغ فيقال: الصّبغي» وهكذا 
نسبته في «طبقات الشافعية» للسبكي / 17-9 » و«طبقات الشافعية' للإسنوي 1/ 177-177 2 
و«الأنساب» 8/ 74-77 » و«اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير 7/ 370-774 . واالسيرة 
0 447-441 » و«الوافي بالوفيات» 779/5 . وقد جمع وصئّف وبرع في الفقه» وتميز في علم 
الحديث. من تصانيفه : «الإيمان»» و(القدر»» و«الخلفاء الأربعة». (ت147ه). 
ونقل اختيار ابن خزيمة والضبعيّ الرافعيُ في «العزيز' 3١37/17‏ . 

(5) أخرج البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (171) و(177)؛ عن أبي هريرة يقول: لا يجزئك إلا أن 
تدرك الإمام قائماً قبل أن يركع. وقال البخاري: وكانت عائشة تقول ذلك؛ وقال علي بن عبد الله: - 


١17 


عبدٍ البر”'»؛ والصحيحٌ عنه كقولٍ الجماعة. وقال الحاكمٌ في «تاريخهة”" : أبو بكر أحمدُ بن 
إسحاقٌ بن أيوبٌ الإمامٌُ المفتي المتكلّم المُعادَى”"» الرئيس الولئ؛ واحدُ عصره؛ سمعتّه» 
وقد سألّه الرئيسٌ أبو الحسين”' عن الرّجل يُدرِكُ الركوعٌَ» ولم يقرأ فاتحةً الكتاب في تلك 
الركعةٍ؟ فقال: يُعِيدٌ تلك الركعة. قال الحاكمٌ: وقد صنّف الشيحٌ أبو بكر هذه المسألة. ويُروى 
عن أبي هريرة وجماعةٍ من السابقين أنّهِم قالوا: يُعيدُ الركعة. والله أعلم. 

ويُجابُ عَنْ حديث أبي بكرةً: بأنّهِ يحتملٌ أنه قرأ الفاتحةً بسرعدء أو لم يقرأهاء ولم يُعلِم 
القائلينَ بوجوب الفاتحةٍ على المأموم. وإسحاقٌ بن راهَوَيْهِ*2 أوجبّها على المأموم. وقال: أجممَ 
الناسٌ على أنَّ مَنْ أدركَ الركوعَ» فقد أدرك الركعة. وكذا نقلّ غيرٌه الإجماعً. 


- إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام» 
منهم ابن مسعودء وزيد بن ثابت؛» وابن عمر. فأما مَن رأى القراءة» فإن أبا هريرة © قال: اقرأ بها في 
نفسك يا فارسي» وقال: لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائماً. 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» 4١/7‏ : وعزاه الرافعي تبعاً للإمام أن أبا عاصم العبادي حكى عن 
ابن خزيمة أنه احتج بذلك. قلت: وراجعت «صحيح» ابن خزيمة [1/ 40] فوجدته أخرج عن أبي هريرة 
[برقم :])١594(‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» وترجم له: ذكر 
الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع إمامه قبل. وهذا مغاير لما نقلوه عنه. اه . 

. «التمهيد» /ا/ ا/ا-”الا‎ )١( 

(؟) نقله عنه الرافعي في «العزيز؛ 3١37/7‏ . 

(*) في (م): «المغازي» ولعل الصواب ما أثبت» ولعله يشير بقوله: المعادّى إلى ما جرى بينه وبين ابن 
خزيمة من خلاف كما في «سير أعلام النبلاء؟ 781-179/94/14 . 

(4) هو: أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان؛ كانت الرحلة إليه بالعراق مع أبي 
القاسم الداركي؛ فلما توفي الداركي استقل بالرياسة» له مصنفات في أصول الفقه وفروعه. 
(ت09"ه). لوفيات الأعيان؟ 1/٠ /١‏ (سير أعلام النبلاء» 199/17 . 

(5) هو: أبو يعقرب» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» المروزي.كان مع حفظه إماماً في التفسير» 
رأساً في الفقه؛ من أثمة الاجتهاد.ات178ه). «سير أعلام النبلاء» 708/١١‏ » ونقل كلامّه ابن عبد 
البر في الاستذكار» ١98/4‏ . 


1١1 * 


النتكثت 


إن قيل بهذاء قيل: الدايل الخرمئ ودرقل على وجنويها نعلي المأغر: وعدم ستوطها 
عنهة» جد البسري والدليل متَبَعٌ م وكونُ الشيءٍ واجباً أو رُكناًء وغيرَ ذلك» من 
اصطلاحيّة خا من بدن نل قال وجري الا اليه سقوطه مطلقاً. فإن دَلَّ دليل 
على سقوطه في موضع » قيل به ؛ عملاً بالدليل» وكان الباقي على أصل الدّليل» وعلى هذا 
لا يَتَوجَهُ النقض بالأركان على مَّنْ أوجبّهاء أو أسقظها عن المسبوق. 

ولو أدركه في الركوع» فأتى بتكبيرة الإحرام فقطء صحّت صلائه» مع تركو تكبيرةً 
الركوع» وهذا واجبٌ سَقَط للعّذْرِء كذا في مسألتنا. 

ولو قام الإمامٌ عن التشهّدٍ الأوّلء فذكر”" بعد شروعه في القراءةٍ أو قبلّهاء وقُلنا: لا 
يَرجع» والمأمومٌ جالسٌء قَام وتّبعه. وهذا واجبٌ سقط للعذرء وهو متابعةٌ الإمام. 

ومِنْ أدلَةٍ وجويها على المأموم: عن عبادة بن الصَّامتِ ‏ قال: صلَّى رسول الله يل 
الصّبِحَء فتِقّلتُ عليه القراءةٌ» فلمًا انصرف قال: «إنّي أراكم تقرؤون وراءً إمايكم؛؟! قال: 
قُلنا: يا رسول الله؛ إي والله. قال: ١لا‏ تَفُعلوا إِلّا بأمٌ القرآنء فإنَه لا صلاءً لمن لم يقرأ 
بها رواه التُرمذي”*» حدّئنا هناد 2؛ حدثنا عَبْدَةٌ بنُ سليمان» عن محمَّدٍ بن إسحاقٌ» عن 


مكحول» عن محمود بن الربيع» عن عبادةً» وقال: خلارث ين وقد” '' رواه أحمدٌ في 
«المسند0» مِنْ حديث ابن إسحاقٌ» عن مكحول. ورّوى أيضاً9": حدثنا أبي, عن ابن 


)١(‏ في الأصل: «أموراً». 

)١(‏ في (م): «فالأصل». 

(*) في (م): «فذكره». 

(4) في «سئنه؛ برقم (0711. 

(5) في الأصل و(م): «عبّاده؛ والمثبت من #سئن الترمذي» (0"11. 

)١(‏ في الأصل : «قال». 

0) برقم (517/1؟5) و(177457). 

(4) أي: رواه أحمد في «مسنده» (771/45) عن يعقوب» عن أبيه» عن أبن إسحاق» عن مكحول . 
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إسحاق حديتٌ مكحول» فذكره» ولم أجِدْ أحمدّ رواهُ مِنْ غير حديث ”ابن إسحاق إلا عن'' محمدٍ الكت 
ابن أبي عائشة”" » عن صَحابك”": وعن أبي قنادة”؟» كما سيأتي بعد ذلك””. 
ورواه ابنُ حِبّان في (صحيحة)”", عن ابن خزيمة» حدّئنا مُؤْمّل بن هشام اليَشْكْري» 
حدثنا إسماعيلٌ بن عُلَيّةَ عن محمد بن إسحاق» حدّئني مكحول. 
ورواه أبو داود” " يِنْ حديث ابن إسحاق وكذلك الدارقطني”, وقال: إسناده حسن. 
وفي لفظ”©: «لا تقرؤوا بشيء مِنّ القرآنٍ إذا جهرتٌ به إلا ا واو 
1 4 وى 2 2)11١2(‏ 
أخبرنا هشام بن عمّار » عن صدقةً» عن زيدٍ بن واقدِء عن حرام” "'' بن حكيم» عن نافع 
ابن محمودٍ بن ربيعة) عن عبادة. 
ورواه أبو داود””'' مِنْ حديث زيدٍ بن واقدٍء وكذلك رواه الدّار فلمك(" وقال: إسنادٌ 


اوه 0 8 2 0 
حسنٌ » ورواته ثقاتٌ كلهم. وعنلده : أنه سمع عبادةً بنَ الصامتٍ» ولحديث عبادةً غيرٌ طريق» 


)١1-١(‏ في (م): «أبي الخفاف عن». 

(؟) في (م): «عاصم». 

() المسند أحمد» »)1١8017١(‏ وهو عند عبد الرزاق (71/77)»: والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (51). 
(:) في (م): «معاذ»؛ وهو عند أحمد في «المسند» (17770): وعبد بن حميد (184)» والبيهقي 1757/5. 
(6) ص9١١‏ 8 

(5) برقم (1786)» وتمام إسناده: عن محمود بن الربيع؛ عن عبادة بن الصامت» به. 

0) برقم (471). 

() برقم (1715). 

(9) اسان الدارقطني» (11؟١)‏ عن عبادة بن الصامت #5. 

.141/7 في «لمجتبى»‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأصل: «عثمان». 

. 141/7 في (م): «جزام». والمثبت من الأصل و«سنن النساي»‎ )١0( 

(15) برقم (414). 

.)1770( برقم‎ )١15( 


النتكت 


وقد رواه البخاري في غير الصحيح”"'؛ وصحححه؛ ورواةٌ أيضاً ابن جبان”". والطبرائة 9 
والبيهقك !24 وغيرهم. وقد ضكّفت الإمام أحمد حديثٌ عبادةً مِنْ قبل ابن إسحاقٌ» وقال: لم 


(000 


إفة 
إضة 


في جزء «القراءة خلف الإمام» (184) و(101) و(08١)‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول؛ عن 
محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت. وفي «خلق أفعال العباده» ص١٠‏ . وفي «القراءة خلف 
الإمام» (19) من طريق زيد بن واقدء عن حرام بن حكيم ومكحولء عن ابن ربيعة وهو نافع بن محمود 
ابن الربيع؛ عن عبادة. وأخرجه أيضاً في «القراءة خلف الإمام» برقم (17) من طريق عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن عبادة بن الصامت. وفيه انقطاع؛ لأنَّ شعيب بن محمد لم يسمع من عُبادةً. 

برقم )١9/95(‏ و(185/8). 

في «مسند الشاميين» (7775) من طريق محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن 
محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» وفي «الصغير» (147) من طريق محمد بن إسحاق» به. 
وأخرجه الطبراني في «الشاميين» (197) و(5777) من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول» عن 
محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامتء؛ به مرفوعاً. 

وأخرجه أيضاً في «الشاميين» 11417) و(7170) من طريق زيد بن واقد» عن مكحولء» عن ابن ربيعة 
وهو نافع بن محمود بن الربيع» عن عبادة. 

وأخرجه الطبراني في «الشاميين» )٠0(‏ من طريق الوليد بن مسلم؛ عن سعيد بن عبد العزيزء عن 
مكحول؛ عن محمود بن الربيع» أو لبيدء عن أبي نعيم؛ عن عبادة مرفوعاً. 

وأخرجه الطبراني أيضاً في «الشاميين» (191) و(2)77784 من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن 
مكحول» عن عبادة بن نسي » عن عبادة بن الصامت مرفوعاً. 

وأخرجه في «الأرسط؛ (11817) وفي «مسند الشاميين» (71©) من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن 
ربيعة بن يزيد» عن عبادة بن الصامت مرفوعاً. 

في ا«السنن الكبرى؟ ١51/7”‏ . وفي «القراءة خلف الإمام» )0٠١8(‏ و(١11)و(١11م)‏ و(١١١)‏ 
و(1١1م)‏ من طرق عن محمد بن إسحاق؛ عن مكحول؛ عن محمود بن الربيع» عن عبادة» مرفوعاً. 
وفي جزء «القراءة» )١١(‏ من طريق العلاء بن الحارث» عن مكحول» به. وبرقم (1١١)و(7١١)‏ 
و(18١)‏ من طريق عبد الله بن عمرو بن الحارث؛ عن محمود بن الربيع» به. 

وأخرجه في «السئن الكبرى؟ 7/ 110-1١74‏ , وفي «القراءة» (١١1)و )١1751(‏ و(57١)‏ من طريق زيد 


ابن واقد» عن مكحول» عن أبن ربيعة وهو نافع بن محمود» عن عبادة» به. 


١1 


يرفمه غيرٌ ابن إسحاقٌ”'2. واعتمد ابن الجوزي”' على هذاء وابنُ إسحاقٌ لم ينفرذ به. 
والظاهرٌ: أنَّ الإمامَ أحمدّ لم يقغ له غيرٌ طريقٍ”؟ محمدٍ بن إسحاق» فلهذا قال هذا. وان 
إسحاقّ مختّلفٌ فيهء والأكثرون على أنّه ثقة» أما0' إذا صَرَّءَ اد 
فالصواب حَسنٌ حديثه؛ لزوال التدليس الذي يُخْشَّى منه. وقال التّرمذيئُ» : : وروى هذا 
الحديتٌ الزهريٌ» عن محمود بن الربيع» عن عبادة”"'2؛ عن النبيّ و قال: «لا صلاةً لِمَنْ 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”". قال: وهذا أصح. 

والظاهر: أنَّ مراده أنَّ هذا أصحٌ إسناداً مِنْ حديث ابن إسحاقٌ» فإنّه قد حسَّنَ حديتٌ 
ابن إسحاقٌ» ولو كان ضعيفاً لم يحسّئْه» وضعٌف أيضاً مِنْ قِبّل زيدٍ بن واقدٍ» فإنٌ أبا زرعةً 
قال فيه: ليس بشيء. كذا قال ابن الجوزيء وتَبعّه المصئفُ في «شرح الهداية». وليس 
كذلك» إن زيدٌ بنّ واقدٍ هذا دمشقىٌ مِنْ أصحاب مكحولٍ» وَنَّقّه الإمامُ أحمدٌ» وابنْ مَعين» 

. 0 © اس" ه م 0 6 َ .- 

وروى له البخاريُ في | 7 لصحيج» ولمْ يقل فيه أبو زُرعَة: ليس بشيء. | إنما قال في زيدٍ بن 
واقَدٍ البَصْريٌ الذي يروي عَنْ حُميد* '. وقال ابنُ عبدٍ البَرّ في نافع بن محمودٍ: إواميجهول: 
وليس كذلك» اند قوق" عتةاقية وانحودمة. النفات» ووئقه :ابن جبان) والثاني سديدٌ في 
الرجال» وقد أخرجٌ لهء ولم أجِدْ فيه جَرْحا””". 
)١(‏ «شرح الزركشي» 597/١‏ . 
(؟) في «التحقيق» 5/1" 
(7) ليست في الأصل. 
(4) ليست في (م). 
(4) إثر حديث .)01١(‏ 
زفف بعدها في (م): ابن الصامت)». 
(0) أخرجه البخاري (1/07): ومسلم (745) (75), وأحمد (/1771). 
(4) «تهذيب الكمال؛ .1١١١-1١١8/1١١‏ 


)1( في (م): (يروي؟. 
(١١٠)١تهذيب‏ التهذيب» 5/. 


١ ١17/ 


النكت 


التكت 


وهذه إشارةٌ إلى حديث عبادةً) ومَنْ نَظرَ فيه ظهرٌَ له حسئه وَأنه صالح الاحتجاج'") 
به وهو في مُخصوص المأموم وخصوص القراءق؛ وقد احتجٌ به ابنُ الجوزي”" على خصمه 
الحنفىٌ في قراءةٍ الفاتحوّء إذا لم يَجهْر. 

قال المصّنفٌ في «شرح الهداية»: ثم لو صحّء فحديتثٌ: «إذا قرأ الأمامٌ فأنصتواء9» 
أصحٌ منه إسناداًء متقدّم”؟' عليه. 

وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه بتقدير صحّحتِهء يجب تقديمٌه على حديث: «إذا قرأ فأنصتوا» ؛ 
لخصوصه. وهذا ظاهر. 

قال: ثم يُحمل قولّه : «إِلّا بأمٌ القرآن؛ فإنّه لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ بها»”"© على الفضيلةٍ 
والاستحباب» لا استثناءً مِنْ قولِه: «فلا”" تفعلوا» والمرادٌ به: استحبابُ الئَّرك. 

وهذا فيه نظرٌ أيضاً؛ لأنَّ الصّوابَ مذهباً ودليلاً: أنَّ حرف النفي إذا دَخَلٌ على شيئء وَلَّ 
حقيقةٌ على عدم صحّتِه فالتزامٌ هذا المحذورٍ الذي ذكرّه مِنْ غير ضرورةٍ ظاهرة بعيدٌ مع أنه مخالِفٌ 
لِلِمَذْهبء لا على كراهةٍ قراءتهاء بل قد ذهب بعضهّم إلى البُطلان» فإِنْ كان ولا بد مِنْ مخالفته» 
فمخالفتّه بالمصير إلى قولٍ سَلّفِ . وعليه جماعاتٌ مِنّ الأئمة. أؤلى» لا سِيّما وفيهم عمر بن 
الخطَابٍ #؛ فإنه سيل عن القراءةٍ حَلْف الإمام؟ فقال: اقرأ بفاتحةٍ الكتاب. قلت: وإن كنت أنتَ؟ 


)0( في (م): اللاحتجاج». 

زفة في «التحقيق في أحاديث الخلاف» ١/0-559ا"‏ ., 

(؟) أخرجه مسلم (105) (17), وأحمد (19177) من حديث أبي موسى الأشعري» ولفظ مسلم: «وإذا 
قرأ فأنصتوا». وسلف. 

(:) في (م): (فهو مقدم». 

(5) أخرجه أبو داود ))5١5(‏ والنسائي في «المجتبى» 7/ 1517-1١41‏ » وابن ماجه (845)»: وأحمد 
(8288) و(2)94178 من حديث أبي هريرة. وصحّححه مسلم في «صحيحه؛إثر حديث )1١01(‏ (17) ولم 
يخرجه. والطبري في «التفسير» 177/4 » وابن حجر في «الفتح» 7147/1 » وابن التركماني في 
«الجوهر النقى» 7/ ١169-١057‏ . وسلف. 

زفى تقدم تتريجه هو 11 

(0) في الأصل: #ولا»» والمثبت من «سئن» الترمذي (0"11. 


١14 


قال: وإن كنت أنا. قلت: وإن جهرتٌ؟ قال: وإن جهرثُ. رواه جماعةٌ بمعناه» منهم سعيد""' 
والدَّارفْطئْ وهذا لفظهء وقال: إسنادٌ صحيح”". 

والاستحبابٌ يُروى عن اللَيثِ والأوزاعت””". 

وقد رُوي معنى حديث عبادةً عرد عن الب 25 من غير وَجه؛ رواه الإمامُ أحمدء عن محمد 
ابن أبي عائشةًء عَنْ رَجْلٍ من الصحابة' © ورواه أيضاً و”'عبدٌ بنُ حميدٍ في 
اتسندروم]» من حديث أبي كُتادة» ورواهٌ الطبراني'2 من حديث عبدٍ الله بن عَمْروء وغيرٌ 
ذلك من الوجوه» وفيها ضَعفٌ» واللا تستحانه وكتالى الم ّ 

وحكى القاضي في وجوبها على المأموم في صَلاةٍ السرٌ وَجهين: 

أحدّهما: تجبٌء ولا تجبٌ في صلاةٍ البجَهْر مُطلقاً» حكاه ابن المنذِر» عن الزهريّ 
ومالكِ و”" ابن دينارٍ وأحمدّ وإسحاقٌ بنِ سعيدٍ المؤدّب”*: سألت أحمدّ بنّ حنبلٍ عن 
القراءةٍ حَلْف الإمام؟ كَقالَ: اقْرَأ إذا لم يَجهرْ. وظاهرٌه: وجوبٌُ القراءةٍ في غير حالةٍ الجهرء 
وقال في رواية ابن مشيش 0 وسُّئلَ عن القراءة: قراءةٌ الإمام لكَ قراءة؟ فقال: هذا الآخَرٌ 
أقوى. يعني : إذا جهر» فأنصِتْ» وإذا خافت» فاقرأ. هكذا في امسائل» ابن مشيش 


. بعدها في (م): ابن منصور؟‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (01), وابن المنذر في «الأوسط» و21 والدارقطني 
(١11)و(511١).؛‏ والحاكم في «المستدرك» 779/١‏ ؛ ولم نجده في المطبوع من #سئن» سعيد بن 
منصور» وقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

() «أحكام القرآن؛ للجصاص "/ 1١‏ » و«مجموع الفتاوى؟لابن تيمية 771//777 . 

دق تقدم تخريجه ص90١١.‏ 

(5) ليست في (م). 

() في «الأوسط» (070704. 

.1١١5/" «الأوسط»‎ )6( 

إفف4 هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي» كان يستملي لأبي عبد الله وكان من كبار 
أصحابه» روى عن أبي عبد الله مسائل مشبعة جياداً» ولم نقف على وفاته.«مختصر طبقات 
الحنابلة» للنابلسي ص74 ء «المنهج الأحمد١١/‏ 717 . 
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المحرر 


النكت 


ويْسنٌ له أن يستفتص ويتعوّدٌ ويقراً» إلا أنْ يسمعٌ إمامّهء فيكرة. وعنه : لا يكرة أن 
يستفيِصَ ويتعوّدٌ بحال. وعنه. : يستفتع يكل حالة ولا يتعوّدُ إذا سَمعَ إمامّه.ومَنْ لم 


يجين" «الحعد ‏ ارق لديا ٠‏ فإن ضاق الوقتٌء قرأ مِنْ غيرها سبع آياتٍ لا 
تَنقصٌ زفق 


ص # 


عنها في الحُروفي. فإن نَُقصتء فعلى وَججهِين"” » فإِنْ لم يُحسِنْ إِلَّا يد 
كرّرّها بِقَذْرِها. وقال ابن أبي موسى9© “لاتحت رازه 

َإِنْ لَمْ يُحسنٌ قُرآناً» لزمّه قولٌ: سبحانٌ اللو» والحمدٌ لله ولا إله إلا اللدُء والله 
أكبر. فإنْ لم يُحسنْ ذكْراً» وقّف بِقَدْرٍ الفاتحةٍ 
ا 

فصارٌ في وجوبها على المأموم أربعةٌ أقوالٍ. 

قوله: (ويسِنُ له أنْ يستفْتحَ ويتعوّدٌ ويقرأء إلا أنْ يسمع إمامه. فيكرة). 

وقال المصدّفٌ في «شرح الهداية» في فصل سكتاتٍ الإمام : وعلى كُلّ حالٍ» فمتى 
سكت الإمامٌ السكوتٌ المذكورٌ أو غيرّه» لغفلة أو نوم؛ أو تَعب» أو اشتغالٍ» أو غير 
ذلك؛ فاغتنامٌ القراءةٍ فيه للمأموم مُستحبٌ. 

ظاهره: استحبابٌ القراءة إذا لّم يَسمعْ مطلقاً فيدخلٌ فيه استحبابٌ القراءةٍ عند رؤوس الآي» 
واختاره الشيحٌ زينٌ الدين بن المُنَجََّى”؛ لأنّه الآن لا يُسمّى قارئاً؛ ويقال: هو ساكتٌ؛ وقد 
سَكَتَّء والأمرُ بالإنصات إِنّْما هو لاستماع القرآن» ولا قراءة في هذه الحالٍ؛ وليس هذا ببعيدٍ» إن 
لم يُخاليِف الإجماعً؛ وقد قالَ الإمامٌ أحمدٌ في رواية إسحاقٌ بن إبراهيمٌ : إذا كان له سكتاتٌ» قرأ 
«الحمدف و" إذا لم تكن له سكتاتٌ» قرأ عند انقطاع نُفَسِهِ. 


00( بعدها في (م): #اسورة». 

(؟) في الأصل و(د): ١لا‏ ينقص». 

(؟) بعدها في (م): «والمذهبٌ الصّحة» . 

(:) «الإرشاد؛ ص١5‏ . 

(5) هو هو: المنججى بن عثمان بن أسعد بن المنبجّى بن بركات بن المؤمّل التنوخي المعري الأصل» الدمشقي » 
درس وأفتى وناظر وصئّف» ومن تصانيقه : : اشرح المقنع؟ ف أ نات و#تفسير القرآن الكريم». 
(ت566ه). «المقصد الأرشد» "/ 5:١‏ » «المنهج الأحمد» 0 

(5) ليست في الأصل. 


ثم يَرفعٌ يديه ويركمٌ مكبّراً» ويجعل يديه على رُكبتيه ورأسّه بإزاء ظهْرِه. ويجافي 
عَضِديه عَنْ جئميه. وإب انُحنى 5-8 تمكله 0 ركبتيه 000 المي لاحلا و 1 ا 


واختار ابن المُنذِر في «الإشرافي» أنّه يقرأ في سَكتَاتٍ الإمام؛ فإِنْ بَقي مِن الفاتحة 
شيءٌ» قرأ عند وقفات الإمام؛ فإِنْ بَتِيَ شيءٌ» فإذا ركع الإمام 0ر0 

و("قد قال" الشيخ تقئٌ الدين بن تيميةَ: هذا لم يقله أحدٌ مِنّ العلماء”". 

وقوله: «فيكره» هذا هو المشهورٌء قال في رواية الميموني: يقرأ فيما لا يجهرٌ فيه 
الإمامء ولا قرأ فيما جهَرَ فيه الإمام. وقال في رواية خكّلاب!؟»: لا يقرأ فيما يجهرٌ فيهء 
ويقرأ فيما يُسِ. وقال في رواية عبدٍ اللهِ: يقرأ فيما لا يجهرٌ به الإمامٌُء فإنَ جَهَرٌ أُنْصَتَ 
وقال في رواية صالح: بكرا دنا لا يَجهرٌء ولا تُعجبني القراءةُ خلف الإمام ‏ يعني فيما 
نح افك رلك لست ران ف ناه يقرا ها لابجو ولا سحي انيرا 
والإمامُ يجهرٌ. ذكرّه جماعةٌ» منهم القاضيء وأبو الْخَطَابِء وصاحبٌ «المستوعب»» وهو 
معنى كلام الشيخ موث الدين"' والمصئّفٍ في «شرح الهداية»؛ وقدَّم ابن تميم التحريم» 
وذكر في «الرعاية» الكراهد» * ثم قولاً ببطلانٍ الصَّلاةٍ بهاء ومرادًه . والله أعلم . على هذا : 
وذكرن القزاءة فعرمة: 

قوله: (وإن انحنى» بحيث بحيث يُمكنه مس ركبتيه بيديه» أجزأه).أطلق العبارةً» وصرّح جماعةٌ مِنَّ 
الأسعا نيس رت لتفووقق مدر ار لاك ل و روه وأمّا اشتراظ مس ركبتيه 
)١(‏ «الأوسط» "/ .١١١-١١١‏ 
(5-5) في (م): «وقال». 
(9) امجموع الفتاوى» 77/ /ا/7 . 


(5) في (م): «أبي الخطاب». وخطاب هو: 570 أبو عمر البغدادي المذكرء وهو أخو محمد بن 
بشرء وكان الأكبرء وكان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان صالحة. (ت154ه). «طبقات الحنابلة» 
ء المنهج الأحمد؟ 7775/١‏ . 

(5) ليست في الأصل 

.109/7 في «المغنني؟‎ )١( 


١1١ 


المحرر 


التكت 


المحرر 


ويقولٌ: سبحانٌ بي العظيم. ثلائاء وهو أدنى الكمال. 

ْم يَرفعُ 'رأسّه ويديه'' قائلاً: سمعَ اللهُ لِمَنْ حمدّه. إِنْ لم يكن مأموماً. 

فإذا انتصبٌء قال: ريّنا ولك الحمدٌ مِلْء السماءٍ ومِلْءَ الأرض وملة ما شئتٌ مِنْ شيء بَعْد. 
ويقتصرٌ المأمومُ على التحميدٍء ويأئي به في رفعه. وقيل: هو كالإمام والمنفرد. 

ثم يكبّر ويّخرٌ ساجداً» ويّضمُ رُكبتيه ثُمّ يديه» ويّجبٌ السجودٌ على يديه وركبتيه» 
وأطرافي أصابع”” ' رجليه وجبهه» وفي الأنف روايتان. ولا" ناهر ةلتسن 
بشيء منهاء وعنه: تَجبٌ”*' بالجَبْهة. 


0 وعلام الاكتفاء بأصابعه» فلم أَجِدْ أحداً صرح بالاكتفاء» لكنّ ظاهر كلامه وكلام جماعة 
الاكتفا» وقد قال حربٌ””: قلت لأحمدّ: متى يُدرِكُ الرجلٌ الركوعَ مع الإمام؟ قال: إذا وضع 


يديه على رَكبِنَيْه كت قبل أنْ يرفعٌ الإمامُ رأسّه. وقطع جماعةً منهم الآمدي”" وابن البنا”", 
وصاحبٌُ «التلخيص» بعدم الاكتفاء. فإنّه لابدٌ مِنْ مس ركبتيه بكفّيه. 
فصل 
لم يذكز حُكُمَ يديه بعدّ الرفع مِنّ الركوعء قال الإمامٌ أحمدٌ: إِنْ شاءً أرسلّهماء وإن 
شاءً وضع يميته على شماله. وقطعٌ به القاضي في «الجامع»؛ لأنه حالةٌ قيام في الصلاةٍ» 


(1-1) ليست في (س) و(ع)» ولم ترد لفظة: «ويديه» في (د) . 

(0) ليست في (د). 

(9) في (م) و(س): (ولا يجب». 

(5) في (م) و(س): ايجب». 

(6) هو: أبو محمد - وقيل : أبو عبد الله حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظل الكرماني» ذكره أبو بكر الخلّال 
فقال: كان رجلاً جليلَ القدرء وكان يكتب لأبي بكر المروذي مسائل بخعّله سمعها من أبي عبد الله. 
(ت١18ه).‏ «طبقات الحنابلة» /١‏ 150 » «المقصد الأرشد؛ 5514/١‏ , «المنهج الأحمد؟ ؟/ 50 . 

(1) هو: أبو الحسن, علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي» أحد الفضلاء الفقهاء. من مصنفاته: «عمدة 
الحاضر وكفاية المسافرة. (ت471ه). «ذيل طبقات الحنابلة» 8/1١‏ ء» و«شذرات الذهب» 7777/7 . 

0) هو: : أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن البناء الختبل الفقيه الراهك ليام المقرئ الحدّتٌ 
الواعظ» له تصانيفٌ كثيرةٌ منها: ذه شرح الخرق»» و«الكاني المحدث في ث شرح امجرد؛» و«الخصال 
والأقسام»؛ و«مناقب الإمام أحمد». (ت 0401 «ذيل طبقات الحنابلة» 77/١‏ ا » «المنتظم؛ 315/8 . 


يفن 


فأشبة قبلَ الركوع» ولأنّه حالةٌ بعد الركوع؛ أشبة”" حالة السجودٍ والجلوس» وذكر في 
(المذقن زلا لسك ) انه برضليها 07 وذكرٌ في «الرعاية» أنَّ الخلاف هنا كحالةٍ 
وَضْعِهما بعد تكبيرة الإحرام. 
فصل 

ظاهرٌ كلايه: أنّه لا يرفمٌ يديه للسجود. ولا للرفع منهء وهو ظاهرٌ المذهبٍ 
والمشهورٌء وعنه: يرفع. ونصٌ على أنه يرفعٌ في كل حَفْضٍ ورقع» ذكرّه القاضي وغيره. 

وإِنْ قرأ سجدةً» فهل يرفعٌ يديه حينَ انحطاطه للسجود؟ فيه”" روايتان» ذكرّهما 
القاضي وغيرّهء أنَّصّهما: أنّه يرفعٌ؛ وقدّمّه جماعةٌ. والثانيةٌ: لا يرفعٌ؛ اختارّه القاضي في 
موضع» وذكرٌ غيرٌ واحدٍ أنه قِياسٌ المذهب. 

وإذا فرع مِنَ القنوتٍ» فهل يرفعٌ يديه للسجود؟ فيه وجهان, وذكرٌ غيرٌ واحدٍ أنَّ 
المنصوصٌ: الرفع. وقطع به القاضي وغيرٌه. قال أبو داودٌ: رأيثُ أحمدّ إذا فرع مِنّ القنوتٍ 
وأرادٌ أنْ يسجدّء رفع يديه كما”" يرفعٌهما عند الركوع. 

وقال حُبيشنُ بِنُ سندي”؟»: إِنَّ أبا عبد الله لَمّا أرادٌ أن يسجدٌ في قنوتٍ الوترء رفم يديه. 
قال القاضي: وظاهرٌ هذا : أنّه يرفمٌ؛ لأنَّ القنرت ذكرٌ طويل يفصل حال القيام» مقصودٌء 
فهو كالقراءق» وقد ثبت أنَّ التكبيرٌ عَقَيبَ القراءة يُرفعُ له. كذلك هذاء فهذا هو مذهبٌ 
الإمام أحمدّء وإن كان عدمٌ الرفع في هذا الموضع قويّاء أو أقوى في الدليل. 


)١(‏ في (م): «فأشبه». 

(؟) في الأصل : «وفيه». 

(5) في الأصل : (لا' والمثبت من (م) ومسائل» أحمد لأبي داود ص7" . 

(5) ذكره الخلّال فقال: من كبار أصحاب أبي عبد الله» ينزل القطيعة» وبلغني أنّه كتب عن أبي عبد الله 
نحواً من عشرين ألف حديثء, وكان رجلاً جليلٌ القذر جدًا. ولم نجد من أرَّحْ وفاته. «طبقات الحنابلة» 
١0ء‏ «المقصد الأرشد» 553/١‏ » (المنهج الأحمد» ؟55/7-/91 . 


يفنل 


النتكت 


المحرر 


النكت 


ويْسَنّ أن يُجافيَ عَضْديه تن جنبيه» وبطنّه عن فخلِيه وفخذيه عن ساقّيهء 
بيجعل يديه عدر متكبية أو أذدف ويفرٌقٌ بين رُكبتيه» ويقول: سبحا رب الأعلى. 
ثلاثاًء وهو أدنى الكمالء ثُمٌّ يرفمٌ مُكبّراًء فيجلسٌُ على رِجله البُسرى مُفترشاً» 
يصب البُمنى” كي ويقول: رب اغفز لي. ثلاثاً» ثم يسجدٌ الثاني كالأولى. 
َم يرفعٌ مكبرأء فيقومٌ على صدور قُدّمِيه مُعتمداً على ركبنيه» إلا أنْ: يَشُن1" غلية فيعقفد 
بالأرض. وعنه: يجلسٌ للاستراحة على قَدَميه وليه ثم يَنهضء كما وَصَفْنا. 


وهذه المسألة يُعايَى بهاء فيقال: أين لنا موضمٌ يَرفعٌ يديه للسجودٍ فيه©؟. 

قوله: (ويجعل يديه حَذْرٌَ مَنكبيه» أو أدُنيه).وظاهٌ هذا: : أنه يُخَيَرٌه وقال في رفيهما: 
إذا أرادَ الدخول في الصلاقء إلى منْكبيه؛ وعنه: إلى أَدُّنيهء وعنه: هما سواءً. يعني : فيِكيُ. 

وظاهرٌ هذا : أنه قطمّ بالتخيير”*» في حالةٍ السجودء وأنَّ المختارٌ في حالةٍ الدخولٍ في 
الصلاة غيره؛ وهذا فيه نظرٌ. 

وقد قال الشيحٌ مجدٌ الدين في «شرح الهداية' إِنَّ قولنا: لَه يضمٌ يديه حَذُو مُكبيه . وهو 
قولٌ الشافعيّ”” . إِنّه مبنيٌ على رفيهما حَذُوهماء وإن قُلنا: إنَّ السّنْةَ رفمهما إلى الأذنين» 
موضعُهما في السجود حيالهما. قال أبو حنيفة"2: وهذا صحيحٌ» فعلى هذا مرادٌه: ويجعلٌ 
يديه حَذُو مْكبيه أو أدُّنيهء يعني على ما تقدّمَ مِنّ الخلافي» ليس مرادًه التخبيرٌ» ومَنْ قال هنا 
بجعل”"' يديه حَذُو منْكبيه؛ واقتصرٌ على ذلك» فرّع على المختار في رفههما في الدّخولٍ في 
الصّلاقَ؛ إِنْ كان ذكرٌ الخلاف فيه؛ وإِلّا فيكونُ قد قطمّ في الموضعين برفعهما حَذُو مَتكبيه» 
وهذه العبارةٌ أوضحٌ ولا إبهامَ فيها. 


000( في (م): «اليمين». 


(1) بعدها في (س): «ذلك». 


ليست في الأصل. 

(5) في الأصل: «بالتحبير». 
)2( «المجموع» ؟/55ة. 
)٠(‏ «تحفة الفقهاء» ١6/١‏ . 


0) في (م): (يجعل». 


34 


ثم يفتتحٌ الثانية بالقراءق» ولا يتعوّدٌ 0 


قوله : (ولا يتعوّدٌ) هذا أجودٌ مِنْ إطلات الرُوايتين في المسألةٍ؛ لأنّه هو الراجحٌ مذهباً ودليلاً. 

قال القاضي: نقلَ الجماعةً. بكرٌ بِنُ محمدٍ”"', ومُهئًا" وأبو طالب» وأحمد بن 
الحسين”" بن حسّانَ وصالحٌ . لا يُكرٌرٌ. انتهى كلامه. وذلك كما لو كان في غيرٍ صلاةٍ 
فسكت بنيّةٍ القراءق» فإنَّ القراءةً لا تحتاجُ إلى استعاذة؛ اكتفاءً بالاستعاذة السابقة» جعلاً 
للقراءتين كالواحدة. كذا في مسألتناء بل أولى؛ لشدَةٍ ارتباط بعضٍ الصلاةٍ ببعض. قال 
القاضي: ولأنَّ القراءةً في الركعةٍ الثانية مبنيّةٌ على القراءةٍ في الركعة الأولى”*2؛ بدليل أنه 
يَجمعُهما فعلٌ واحدٌء وهي الصلاةٌ الواحدةٌ» والصلاةٌ الواحدة”” في حكم الفعل الواحدٍ؛ 
بدليلٍ أنه يتَعصرٌ فيْهًا على تحريمة واحذة» بدئيل" أله إذا ادرك مِن الوقتِ ركعةً؛ كان 
بمنزلةٍ إدراكِ جميعهاء وبدليل أنَّ بإدراكِ ركعةٍ تُدرّكُ فضيلةٌ الجماعةٍ» كما لو واصل قراءةً 
السُوّرِ. وفي «صحيح» مسلم”"' عن أبي هريرة ه» قال: «كان النبئٌ يل إذا نهض في الركعةٍ 


ساس مءسا ص 


الثانية» استفتخ القراءةً ب «الحَمد َه رب العدلمِين»., ولم يسكثٌ). 

)١(‏ هو: أبو أحمد البغدادي المنشأء النُسائي الأصلء كان أبو عبد الله يقدّمه ويُكرمه» عنده مسائل كثيرة 
سمعها من أبي عبد الله. «طبقات الحنابلة» ١١4/١‏ » «المقصد الأرشد» 584/1١‏ » «المنهج الأحمد» 
80/1 . 

(؟) هو: أبو عبد الله مهرًا بن يحيى الشاميئُ السّلّمي؛ حدّث عن الإمام أحمد وكان من كبار 
أصحابه» روى عنه من المسائل ما فخر به» وكان يُكرمّه» وكتب عنه عيد الله بن أحمد مسائل 
كثيرة بضعة عشر جزءاً مسائل جياداً عن أبيه. «طبقات الحنابلة» /١‏ 404 » «المقصد الأرشد» 
و" «المنهج الأحمد؛ 5 . 

(*) في الأصل و(م): «الحسن»؛ والمثبت من مصادر ترجمته؛ وهو السّامري؛ وهو رجلٌ جليل من أهل 
سر مّن رأى» وروى عن أبي عبد الله جزأين مسائل حساناً جدًا. ولم نقف على سنة وفاته. «مختصر 
طبقات الحنابلة» للنابلسي ص7١‏ ». «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص790١‏ » «تسهيل السابلة» 
لابن عثيمين .1١6٠١/١‏ 

(5) في الأصل: «الأولة». 

(0) بعدها في (م): «حكمها». 

(5) في (م): «وبدليل» 

(0) برقم (0949). 


1١6 


المحرر و عله : تَعود3 وكا كالأولى. 


تُعّ يجلس مُفئَر 0 ويجعلٌ يديه على فَحْذِيه» فيبسظ أصابمٌ اليسرى مضمومة» 
ويُقبضٌ الخنصرٌ والبنصرٌ مِنَّ اليُمنى» ويُحَلّقُ الإبهامٌ مع الوسطى» ويتشهّد”"' فيقول: 
التحيّاتُ للهء والصَّلواتُ والطّيباتٌ» السَّلامٌ عليك أيّها النبئى ورحمةٌ الله وبركائه» 
السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصَّالحينء أشهدٌ أنْ لا إله إلا اللهُ» وأشهدٌ أنَّ محمد 
عبده ورسوله. ويشيرٌ بالسّبّاحةٍ في تشهّده مراراً. 
نُّهّ ينهضٌ إن كانت صلائه مغرباً أو رُباعيّة فيصلّي الثالثة والرابعة كالثانية» لكنَّ 
بسر القراءة ولة تجا" الفاتحة 


وإطلاقٌ كلايه في «المحرر غيرٌ مرادء فإنّه لو ترك الاستعاذةً في الأولى. أنَّى بها في الثانية 
صرّح به جماعةً» قال ابنُ الجوزيٌ: رواية واحدة”'“. والاستفتاحٌ بخلافي ذلك. نصّ عليه الإمام؛ 
لأله يُرادُ لافتتاح الصَّلاوَ: والاستعاذة للقراءة. وقيل: يستفتحٌ إن وجبّ. وقيل: إن سَنَّ. 

ويُعايى بهذه المسألةء فيقال: أينَ لنا موضعٌ المذهبٌ: : أنه يأتي بالاستعاذةٍ في الركعا 
الثانية مِنْ غير خلا صريح في ذلك؟. 

وقوله في «المحرر»: (وعنه: يتعوّدٌ) نقلّها جعفرٌ بِنُ محمد. 

قوله: (فيبسط أصابع)”' يَعني: اليسرىء كذا ذكرّه أكثرٌ الأصحابء واحتجٌ ل 
المصدّف بأنّه أكثرُ رواةً"' عنه عليه الصلاةٌ والسلام» فيعلّم أنه الغالبُ» فيكونٌ أولى: وقطا 
في «الكافي»” بأنّه يفعلٌ ذلك» أو يلمُها على ركبتهء وهذا متوجَةٌ لصحَةٍ الرواية بذلك. 
ودعوى ما ذَّكرَ م مِنَّ الترجيح فيه نظر. 
)١(‏ في (س): «مفرشاً». 
(؟) في (س): «فيتشهّد). 
(0) في (م): «يُجاوز). 
(5) «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير؟ ”/ 07٠‏ . 
)2 بعدها في (م): (يله؟. 


(5) في (م): «رواي». 
(ف4 مر 


١15 


نُمّ يَجلسٌ مُتوركاً» فيفرشُ رجلّه اليسرى ويّنصِبٌ اليمنى» ويُخْرجُهما”" عنْ 
يمينه. ويجعل ألََْيِْ على الأرضء ثُمّ يتشهّدُ بالتشهّد الأوَّلِء ثم يقول: اللّهُمَ صل 
على محنَّدٍ وعلى آل محمّدِء كما صلَّيتَ على آل إبراهيمٌ» إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ وبارِكُ 
على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدِء كما باركتٌ على آل إبراهيمٌ» إِنَكَ حميدٌ مجيدٌ. ثم 
يقول: لوجع إن أعودٌ بك مِنْ عذاب جهنَّمَ؛ ومِنْ عذاب القبرء ومِنْ فتنةٍ المّحيًّا 
والمماتٍء ومِنْ فتنةٍ المسيح الدجّالِء ريّنا آنا في الدّنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً» 
وقنا عذابٌ النار. ْ 

ثم يسلُمُ عن يمينه : السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله. وعَنْ يَساره'" كذلك» ولا تَجِبُ 
التسليمةٌ الثانيةٌ في الَفْل وفي المَّرْضٍ روايتان» وهل قولٌ: ورحمةٌ الله. واجبٌ؟ 
على وجهين. 

ومَنْ نَوى بسلامه على الحمّظَةٍ والإمام والمأمومينَ» صحَتْ صلاثه» وإنْ لم ينو 
الخروجَ. نصّ عليه. وقيل: لا تصحُ”". وقيل: إِنْ نوى الخروج؛ صحَث. وإِلّاء فلا 
نَصحٌ.ويجهَرٌ الإمامُ بأوَّلٍ تسليمة» ويْسِرٌ بالثانية””“. نض عليه. وقال ابن حامدٍ عكسّه. 


وإِنْ كان صلاتّه ركعتين؛ جلس عقيبّهما مُفترشاً» وأتى بما ذكرْنا في التَّشْهّدٍ الثاني. 


قال”*' في «المحرر»: (وَمَنْ نوى بسلامه على الحفظةٍ والإمام والمأمومين» صححت 
صلائّه وإنْ لَمْ ينو الخروجٌ. نصّ عليه. وقيل: لا تصحٌ. وقيل: إنْ نوى الخروجٌ» صححت» 
والّاء فلا تَصحُ). 

يعني : أن قن توق بسلامه على الحفظهةً والإمام والمأموم» صحّت صلانّه» سواء وى 
الخروج مِنّ الصلاة» أو لَمْ ينوه» ودليله واضح. وقيل: لا تصحٌ صلاةٌ من نوى بسلامه على 
دلق في (م): «#يخرجها». 
زفق في النسخ عدا (س): ١يسرته؟‏ . 
إفرف في (د): «لاا يصح» 


(:) في الأصل و(د) و(س): «الثانية». 
(0) في (م): «قوله؟. 


يفنل 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


التكثت 


والمرأةٌ كالرججل في ذلك كله. لكنْ لا تَتَجافى في ركوع ولا سحو" اونجس 
متربّعةً ) أو تسَدُل رجليها عن يمينها. فهذه صفةٌ كمالٍ الصّلاة. 


الحفظة والإمام والمأموم» سواء نوى الخروج من الصلاة» أو لم ينوه؛ لأنّه قصدّ خطابٌ 
مخلوقي» فأشبة تشميتٌ العاطس» أو قولّ: الحمدٌ لله. يقصد بها القراءةً وتشميتٌ العاطس. 
وقيل: إِنْ نوى مع نيِّةِ سلامه على الحفظة والإمام والمأموم نيّةَ الخروج» صِححَتُ صلائه ؛ 
لأنّه لم يتمحض””») خطاب آدمي» وإِلّاء ل تيك : يقي عات ان ولهذا لو قال 
لِمَنْ دقَّ عليه البابّ: ظااَْخْوهَا سَكَمِ مَإنن» [الحجر:41] يَقصدُ بنيّيه القراءة» لم تَبِطلَ في 
الأصحٌ» ولو لم يَقصِدْء بطلثء كذا قيل» وفيه نظرٌ. والسَّلامُ على الِّيّ 5 في التشهدٍ محل 
وفاقي» وهو خطابُ مخلوق. وقد ظهرٌ مِنْ هذا أنّهِ إذا نَوى الخروجٌ فقطء أنَّ صلائّه تصحٌ. وقال 
ابن تَميم: وعنه: لا يترك السَّلامَ على الإمام في الصلاةٍ. وقال في «الرعاية»: وقيل: إن تَرَكُ 
السلامً على الإمام» بطلَّتُ صلائه. وقد قال سَمُرءٌ #: أمرّنا رسولُ الله 86 أنْ تُسِلّمَ على 
أئميناء واوا ماما وبتقدير صحتتِه؛ فهو مِنْ بعد حظر الكلام» وقرنٌ به ما 
لين باعي وقاف رت يا تقثم أله له يكن الخررج وق الغلاب :في هل المتسالة ومن 
اعتبرٌ نيّةَ الخروج» وهو قول ابن حامدٍء وصحححَه ابن الجوزي» ولم يذكر ابنُ هبيرة عن 
احيد عرو ونعكاء بنشى روا عن الانام عمق وظاه قوله :أذ 2 الحروم ركق رنيال 
قاس التحليلٌ على التحريم في اعتبار النية» ومرادٌه نيه الصلاة؛ لأنّه لا يُعتبر لتكبيرة الإحرام 
ورد قد غرك وز هذا سفت ايد لأنَّ التحليلٌ والتحريم سواءٌ في أنه لا يُعتبِرٌ لكل 
واحدٍ منهما نيه مفردةٌ» ونيّةُ الصلاةٍ تَشْمَلُهماء فهما كسائر أجزائها. وقال الآمديٌ: إذا قلنا 
بوجوبهاء فترَكّها عمداًء بطُلَتْ صلائه. فإِنْ كان سهواً. صححَتُ وسجدّ للسهو. 


)١(‏ في (ع): #وسجود» دون دلا». 

(؟) في الأصل : #بمخص». 

(9) أخرجه ابن ماجه (417)» والدارقطني (167)» وأبو داود :»23٠١١1(‏ والحاكم في «المستدرك» 
01١‏ .». وصححهء ووافقه الذهبي. 


١74 


والفرض مِنْ ذلك: القيامٌ» والتحريمةٌ» وقراءةٌ الفاتحةٍ 5270 
2 ليمت 


قوله: (والفرض من ذلك: القيام). 

لو قامٌ على أحدٍ رمجليه؛ لم يُجزْنْه ولو استندٌ إلى شيءٍ بحيتٌ لو زيل ما استند إليه 
سقط لم يجزئه. قطع به ابن الجوزيّ وغيره» ودليله ظاهرٌ» وكلامُه صادقٌ عليها. 

قوله: (وقراءةٌ الفاتحة). 

هذا المذهبٌ. قال القاضي: نصٌّ على هذا في روايةٍ الجماعةٍ. وبه قال مالكٌ7) 
والشافعيٌ'". فعلى هذا : إنْ تَرَكها من ركعةٍ ناسياًء بطلت الركعةٌ» وعلى هذا: إِنْ نسيّها في 
الأولى والثانيق» قرأها في الثالئةٍ والرابعةٍ مرّتين مرّتين”"' وسجدّ للسَّهِوه صرَّحَ به بعضّهمء ولعل 
مرادَ ابن عَقيلٍ بإشارةٍ أحمدّ إلى ما رواه عبدُ الله؛ عن أبيه: إذا ترك القراءة في الأولبِين» قرأ في 
الأخريين وسجدّ للسّهُو بعد السلام» وإِنْ ترك القراءةً في الثلاث؛ ثم ذكر في الرابعة» فسدت 
صلاته واستأنفهاء وإن نسي القراءة في أرلٍ ركعةٍ مِنَ المغرب» قرأ فيما بقيّء وإنّ نسي في*) 
ركعتين مِنّ المغرب» فسدث صلائه وكذلك الفجرٌ إِنْ ترك القراءةً في آخر ركعةٍ. 

قال القاضي: ظاهرٌ هذا: أنَّ فرض القراءة في ركعتين مِنّ الصَّلاوء وأنَّه تجبُ القراءهٌ 
في جميع صلاةٍ الفجرء وفي الركعتين مِنّ المغرب» وركعتين مِنّ الظهرٍ والعصر والعشاء. 

قال الخَلَّالُ: ما فسّرّه عبدُ الله؛ فهو على معنى فِعْلٍ عمرٌ في الروايةٍ التي لم تصمٌ 
عندّه. وقد بَيّنها وتركهاء وذهبّ إلى قولٍ مَنْ روى عَنْ مُمِرٌ القراءةً. يعني: الخَلّالُ قولّ 
أحمدّ في روايةٍ صالح . ودّكرٌ له حديتٌ عمرّ أنه لم يقرأ في الركعةٍ الأولى مِنَ المغرب» 


. 55/١ «المدونة الكبرى»‎ )١ 

0) «الأم الو . 

فرق ليست في (م). و«الفروع» ١9/77/75‏ . 
:4) ليست في الأصل. 


١8 


المحرر 


النتكثت 


المحرر 


النتكثت 


وعنه: أنّها سن وأنَّ الفرض قراءةٌ آيةِ. والركوع؛ والاعتدالُ عنه» والسجدتان؛ والجلسة 
بينهماء والطمأنينةٌ في هذه الأفعالٍ» والتشهُّدٌ الأخيرُ وجَلْسئُه والصّلاةٌ على رسولٍ الله 85 . 


وعنه: أنّها سن وعنه: تَجِبُ مع الذكر وتسقظ بالسّهو. والسَّلامُء والترتيبُ كذلك”"". 


فقرأ في الثانية: «الحمد» وسورة؛ ثم أعادّها”" . لا أذهبٌ إليه؛ وأذهبٌ إلى حديث عمرّء 
صلَّى فلم يقرأء فأعاد الصلاةٌ0. 

قال القاضي : ومذهبُ أبي حنيفة ''نحرٌ ما“ حكاه عبدٌ الله» والأوَّلُ هو الذي عليه العمل في 
المذهب. نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيدٍ وحرب وصالح؛ وقد عرف مِنْ هذا أنه لا يُكتفّى 
بقراءةٍ المأموم؛ مع ترك الإمام القراءة؛ وقد قال الإمام أحمدُ في رواية إسحاقٌ بن البُهلول : لا أقرأ 
فيما جَهِرٌ الإمامُ؛ لقولٍ الله تعالى : ٍِرَإِدًا قرىه لْمَّرَانُ نَأسْتَمِمُوا لَمُ وَأنصِمًُا © [الأعراف: 4 ]٠١‏ وما 
خافتٌ قرأتٌ فيه؛ لأثي لست آمَنْ على الإمام النسيانٌ. 

قال القاضي: وظاهرٌ هذا التعليل مِنْ أحمدّ يقتضي أنّ الإمامً إذا سَها عن القراءق» 
ووٌجدَ مِنّ المأموم القراءةٌ؛ أنَّ صلاءً المأموم صحيحةٌ؛ والمنصوصٌ عنه خلافُ هذاء وأ 
صلاةً المأموم لا م انتهى كلامه. ْ 


وقوله: (وعنه : أنّها سَئَةٌ وأنْ الفرض قراءةٌ آية) ذكرّها غيرٌ واحدٍء قال حربٌ: قلت 


)١(‏ في (م): «لذلك». 

(؟) «مسائل أحمد» برواية ابنه صالح 199/1 (178) عن أبيه؛ عن وكيع» عن عكرمة بن عمار؛ عر 
ضمضم بن جوش الهفاني» عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب قال: صلى بنا عمر المغرب فنسي أذ 
يقرأ في الركعة الأولى» فلما قام في الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرّتين وسورتين» فلما قضى الصلا' 
وقال صالح /١‏ 537-731 (0011: قلت: حديث عمر أنه لم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب: 
فقرأ في الثانية «الحمد؛ وسورة ثم أعادها. أليس هو هكذا؟ قال أبي: هكذا يروي عكرمة بن عمار: 
ولا أذهب إليه. قال: وأذهب إلى أن عمر صلى فلم يقرأ فأعاد الصلاة. والآثر أخرجه عبد الرزاة 
(7761)» وابن أبي شيبة 509/١‏ » والبيهقي ؟7/ 45 

() أخرجه عبد الرزاق (77614)» وابن أبي شيبة 91/١‏ »2 والبيهقي 3857/١‏ . 


(5-4) في (م): «نحوها»؛ وينظر «المبسوط» للسرخسي 150/١‏ . 


خرن 


فهذه ثلاثة عشَّرٌ ركناً لا تَسقظ في عَمْدٍ ولا سهو. وا" يداع" لميهرن اننا 


لأبي عبد الله: رجل قرأ بآيةِ مِنَ القرآنء ولم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب؟ قال: الصلاةٌ جائزةٌ: 
قلت: قال النبئْ ي: «لا صلاةً إِلّا بفات تحةٍ الكتاب»”" قال: على طريق الفضلء لا على 
طريقٍ الإيجاب. 


قال القاضي: وهذا صريحٌ في أنَّ الصّلاةَ تصحٌ بغيرٍ الفاتحقء وأنها لا حي تيادية 
قال آبو حِدي) . واعتبرٌ القاضي المسألة بالقراءة في الخطبةٍ وقراءةٍ الجُنب» وفيهما©» 
خلاف. وذكر ابن هُبيرة'' روايةٌ عن أحمدّ: أنَّها تصح بغيرٍ الفاتحةٍ مما تيسَّرّء و هو قولٌ 
أبي حَنيفة؛ وظاهرٌ هذا الاكتفاءٌ ببعض أآيةِ. وقال غيرٌ واحدٍ: إِنْ لم نقل تتعيِّنُ الفاتحةٌ 
اعمُبر”" أن يقرأ سبمٌ آياتٍ. وهل يُعتبرٌ أن يكون في عددٍ حروفها؟ على وجهين؛ وعن الإمام 
أحمدٌ: لا يجبُ إلا” في ركعتين مِنّ الأوليين» ويُسبّح في الأخرّيين؛ لأنَّ القراءةً لو وجبث في 
بَقيةِ الركعاتٍ» لسن الجهرٌ بها. وحكى ابن مُبيرةَ الاتفاقٌ على أل القراءة فرض في ركعتين مِنَّ 
الرباعيةٍ والثلائية وركعتي الفجرء وعند أبي حنيفةً : لا تجبٌ القراءةٌ في غير ذلك!"', وذكر 
الشريفٌ وأبو الخّاب هذا روايةً عن أحمدّء وظاهرٌ هذا : أنه لا يُعتِبرُ أنْ يكونّ أولييد ”© 


)١(‏ في (د): «وأماما». 

(؟) في (ع): «سواهما». 

() أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (1), وأبو داود (2)879 وأحمد (4019): من حديث أبي 
هريرة 4. 

زفق «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني صلا . 

(6) في (م): «فيها». 

إف4 هو: يحيى بن محمل بن هبيرة الشيباني الحنبلي» وزير المقتفي وابيِه» كان مجلسه معموراً بالعلماء 
والفقهاء» وله تصانيف عديدة» منها: «الإفصاح؟. و«المقتصد». (ت١055ه).‏ «ذيل طبقات الحنابلة» 
١/رادلىء»‏ '(العبر؛ 4/؟/ا١1.‏ 

(0) في (م): «اعتبرنا». 

(4) ليست في (م). 

(9) «تحفة الفقهاء؛ للسمرقندي ١58/١‏ . 

)٠١(‏ في (م): «الأوليين». 


١ 


المحرر 


التكت 


المحرر خلا كان + التكبير”' لغير الإحرام؛ والتسميع . والتحميد» وا الركوع 


النتكت 


والسحووف :هر وفولَ: رت اغمأ لئءمرة »:والتشهد الأول وجلسةة: نيذه 


فصل 

يُؤْخَدُ مِنْ كلامه وكلام غيره؛ أنَّ الإعادةَ على المأموم؛ لجهلهٍ قراءةً إمامه» وقال في 
«الرعاية»: وإن جَهِل ماقرا إمامُهء لم يضر رك عل فده رسيي وها 
وحذه. انتهى كلامه. 

وقال القاضي في «الجامع الكبير»: فرع : قال(" في رواية أحمدّ بن أضرّم”*' في رجل 
صلَّى خلف إمامء فقيل له: ما قرأ؟ فقال: لا أدري. عليه إعادةٌ الصلاة. 

قال أبو إسحاقٌ في «تعاليقه»: بيانُها عندي . والله أعلم . إذا لم يَدرِء هل قرأ فاتحةً 
الكتاب أوَاعيرَةا؟ لا ينجية فيبا”" يَجهَد فيه بالقزافة»: ولين يَمنمه مانم من الشاع 1 لآن 
قراءةً الإمام له قراءةٌ. انتهى كلامّه. 

واختارٌ الشيحٌ تقئُ الدين”": أنَّ هذا النصّ معلَّلٌ بأنَّ المأموم يجبٌ عليه الإنصاتٌ 
لقراءة إمايهء ولم يفعلٌ» فقد تَرَكَ واجبآء وأمّا علمُّه بقراءةٍ الإمام الفاتحةء فلا يُعتبرٌ؛ لأنّه 
لأتعث على النانوم مير الل يان الام قداائن نا كلت للمتلاةه بل يكقي الطاهر» 
عيناة لأ نور عن الشينه رالسلامة إلى آنا يقر دليل الفصادة عملاً بحديثٍ عائشةً 


)١(‏ بعدها في (س): (بعد». 

(1) في (د) و(ع): لوتسبيحي2. 

(7) ليست في (م). 

(4) هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة؛ سمع الإمام أحمدء وكان بصريّاء ثم قدم مصرء وكُتِب عنه وخرج 
عنها. (ت186ه). «طبقات الحنابلة» 717/١‏ » «المنهج الأحمد» ١/م”.‏ 

(0) في (م): «تعليقه)». 

(7) في الأصل : «فيها»: وفي هامشه: العله فيما يجهر». 

(0) «الاختيارات الفقهية؛ ص87-875 . 


سن 


واجباتٌ تَبطل”2 الصلاةٌ بتر كي" ود ٠‏ وتسقظ بالسَّهُو. وعنه: أنها سدق 
ولا يدعو في تشهّده إِلّا بما في الأخبارٍ» وما يرجع م بأمر”" دينه. 


ع و فقال رسول الله ك: «سَمُوا الله" أنتم 


اذه 


وكُلوا»””' ولما في ذلك من الحَرّجٍ والمشقّة لمشقّة 
قوله: (فهذه واجباتٌ تبطل الصلاهٌ بتركها عمداً). 
لو أدرك الإمامً في الركوع فكبّر تكبيرةً الإحرام خاصّةٌ صحَّتُ صلائه ولم يضر تركُه لتكبيرة 
الركرع. قطمّ به الج د ري «الكاني» وغيره» وقدَّمَه غيرٌ واحلدِء قال المصدّتُ في 
اشرح الهداية»: المنصوص عن الإمام أحمدٌ في مواضمع أنّها لا تبطل؛ وهو قولٌ أبي حنيفة”"» 
ومالكِ”* والشافعئ”"': وحكى المصئّتث عنْ بعض الأصحاب عدمٌ الصحَةٍ إذا تركها عمداًء بناءً 
على أصلناء وحكاه غيرٌه روايةً عن الإمام أحمدٌء وصححَها ابنُ عقيل وابنُ الجوزي وابنُ حمدان» 
وهو ظاهر كلامه في «المستوعب»» و«التلخيص» وغيرهما. 
'": حدّثنا عبدٌ الأعلى» عن معمرء عن الزهري» عن 
سالم» عن ابنٍ عمرٌ وزيدٍ بنِ ثابئء قالا: إذا أدركٌ الرجلٌ القومَ ركوعاً» فإنّه تجزثّه تكبيرةٌ 
0 رواه الإمامٌ أحمدٌ في روايةٍ إسحاقٌ بن إبراهية” 2 عن عبدٍ الأعلى» وقال: أذهبٌ 


قال ابن أبي شيبةً في ١مُصئّفِه)‏ 


)0( في (م) و(س) و(ع): «يبطل». 

(؟) في (م): «تركها». 

(9) في (م): «لأمر». 

(5) ليست في الأصل» والمثبت من (م) ومن «صحيح البخاري». 
(6) أخرجه البخاري )7١617(‏ و(/0691) و(7/884). 
(7) ليست في الأصل. 

(9) «حاشية ابن عابدين؟ 5841-548٠ /١‏ . 

(8) «عقد الجواهر الثمينة؛ 5١١/١‏ . 

(9) «الأم» ١/0؟-دة.‏ 

.717/1)( 

(١١)أي:‏ ابن هانئ» وهي في «مسائله؛» 44/١‏ (570). 


انضين 


المحرر 


التكثت 


المحرر 


-_ 


و ور # 


ومَنْ تكلّمَ في صَلاتِه عمداً أو سهواًء بطلّت. وعنه: لا ثبل إلا العم .”" 
تبلل نيما إلذلملستن20 3 وعته: لطامت ساد و1 امدق 
وعنه : بطل بهما إِلَّا لمصلحيها سهواًء وهو أصحٌ عندي. 

ومَنْ قَهْقَه أو تمن فأبانَ حرفين» فقد تكلّمء وكذلك إِنْ تأوّه أو أنَّء أو بكى إِلَّا 
مِنْ خوفي اللوء فلا بأسسّ. وفي النحنحةٍ روايتان. 


إلى حديثٍ ابن عمرٌ وزيدٍ بِنٍ ثابت. انتهى كلامه. 

وقد روى غيرٌ واحد فِعْلّهماء واحتجٌ به الإمام أحمدٌ في غير موضيغ. وقال ابن منصور: 
قلت للإمام أحمدٌّ: قال سفيان : تُجزئّه تكبيرةٌ إذا نَُوى بها افتتاحَ الصلاة؟ قال الإمامٌ أحمدٌ: 
إِيْ والله» إذا نوى» بن عمرٌ وزيدٌ بن ثاب قالا ذلك: ولأنّه يخافُ من اشتغاليه بتكبيرة ة الركرع في 
تحلها :وهو الخفس . فوات الركعة فكان عُذراً في سقوطهاء ولأنَ التكبيراتٍ”" شُرعث للفصل 
في محال مختلفة» فلمّا تعاقب هاهنا المحلان مِنْ غيرٍ فضْلٍء حصل المقصودٌ بأعلاهماء كما لو 
طاف للزيارة عندٌ خروجه. فإنْه يُجزْنُه عنه وعن طوافي الوداع. 

ولو قامٌ الإمامٌ عن التشهِّدٍ الأوَّلِء فذكر بعدّ شروعه في القراءةٍ أو قبلّهاء وقلنا: لا 
يرجم والمأموم جالسٌ» فا وتبئه» في صحيح المذهب. 

قوله : (ومن تكلّم في صلاته عمداً أو سهواً؛ بطْلَتُ. وعنه: لا تَبطلٌ إلا بالعمد). 

ظاهرٌ هذا : أنّهِ إذا تكلّمَ جاهلاً» بطلّت»ء وإن قلنا: لا تبطلُ صلاءٌ المتكلّم ساهياًء 
وليس كذلك» فإنٌَ الجاعل هنا إمّا كالناسي: أو لا تبطلٌ صلائه وإن بطلّتث صَلاةٌ السّاهي» 
كما اختارّه القاضي والشيخٌ مجدٌ الدين» وكذا حكمٌ كل كلام مَنْ تكلّمَ بإيماء أو غلبةٍ سعالٍ 
أو عطاس ونحره» فبانَ حرفان» أو سبق على لسانه كلمةٌ لا مِنّ القرآنِء أو نحو ذلك» وهذا 
بخلافٍ كلام المكرّ على الكلام في الصلاة» فإِنَ الأصحابٌ اختلفوا فيه» فمنهم مَنْ قال: 
(1-1) ليست في الأصل. 


() في (س): المصلحتهما». 
() في (م): «التكبيرة». 


ان 


واللّحنُ لا يُبطلُ الصلاةً إذا لم يُحلٍ المعنى. فإِنْ أحالّه كان عمدّه كالكلام. المحرر 
وسهْوٌه كالسهر عن كلمته”' 2 وجهلّه كجهلهاء والعجرٌ عن إصلاحي” كالعجز عنها. 


2 رفن اي ل ان 5 0 07 0 0 
والعمل المستكثْرٌ عادة لغير ضرورةٍ يبطل عمذه وسهوه. ويسيرٌ الأكل والشرب 


يبطلٌ الفرضّ عمذه دون سهوهء وفي النفل روايتان. 


حكمه حكمٌ كلام الناسي؛ وهو الذي ذكرّه في «التلخيص» وغيره» وهو ظاهرٌ كلام ابن النكت 
الجوزيّ وغيره. وقال القاضي : لا تبظلٌء بخلافي الناسي؛ لأنَّ أقوالّه ملغاةً. وصحححٌ الشيخٌ 
موقّقُ الدين”" الإبطالَ به. وهو الذي ذكرّه أبو عليٌ بن السّهاب العُكبُري”*' في «عيون 
المسائل»؛ كما لو أكره على زيادةٍ فعل؛ والنسيانٌَ يكثرٌء فهذه ثلاثُ طرق اختارٌ في 
«المحرّر» أحذها. ' 

قوله في «المحرّر»: (واللّحنُ لا يُبطلٌ الصلاءً» إذا لم يُحلٍ المعنى؛ فإنْ أحالّه. كان عمده 
كالكلام؛ وسهوه كالسّهرٍ عنْ كلمته؛ وجهلّه كجهلهاء والعجرٌ عن إصلاجه كالعجزٍ عنها). 

اللحنُ الذي لا يُحيل المعنى تصحٌ معه الصلاةٌ عندّنا. قال إسحاقٌ بن إبراهيم : إِنّه سمعٌ 
أحمدّ يقولٌ: إذا كان الإمامٌ يَلحنُ لحناً كثيراً لا يُعجبّي أنْ يُصلّى خلقّه إِلّا أن يكونّ قليلاً» 
إن النامسّ لا يَسلّمون مِنَ اللحنء يُصِلّى خلقّه إذا كان لحنةٌ أو لحنتين. واستدلٌ على ذلك 
بأنه أتى بأصل الحرْف على وجه يؤدّي معنى الكلمةٍ وقد يكونٌ مِنّ الإعراب» بدليل سقوطه 
في الوقفي”” ؛ ثم هل يجورٌ تعمّدُ الإتيانٍ بهذا اللّحِن؟ ظاهرٌ قولٍ أصحاينا هذا : أنه لا يَحرُمُ 
تعمّدّهء بل يُكرةٌ؛ لأنه إما أن يكونّ أتى بقراءةٍ مأمورٍ بهاء وإِنْ كان صححتُ صلائه مع نقص 


)١(‏ في (م): «كلمة». 

(؟) في (د): «إصلاحها». 

زرف «المغني» / ا :-1:58. 

(4) هو: الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهابء له الفقه والأدب والإقراء والحديث والشعر 
والفتيا الواسعة؛ له المصنفات في الفقه والفرائض والنحو. (ت478ه). «طبقات الحنابلة» 187/7 . 
«المنهج الأحمد؛ "41١/5‏ . 

(0) في الأصل و(س) و (م): «الوقت» وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


١م‎ 


النتكت 


فيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قرأ القرآنَ فأعربه» فله كل حرف منه عشْرٌ حسناتٍ» 
ومّن قرأه ولّحنّ فيه» فله يكل حرف منه حسنةٌ»0". 

وفي كلام الشيخ وغيره مِنّ الأصحاب أنّه يلزمُه الإتيان بقراءةٍ الفاتحةٍ ةِ غيرٌ ملحونٍ فيها 
لحناً يُحيلٌ المعنى» وظاهر هذا: الورك اا ا بال اد عر ال 
وخرّج”" ابن تَقيل في صِفَةٍ الصَّلاةٍ مِنَّ «الفُصول». على قولنا: تتعيّنُ الفاتحةٌ» أنه إذا لّحنَّ 
مع القدرةٍ على أنْ لا يلحنّء إن كان لحناً يُحيل المعنى» 5-7 قراءنّه» ووجبٌ إعادثهاء 
وإِنْ لم تُحِلٍ المعنى, لم تَبظلٍ القراءةٌ. وقال في «الفنون»: سيل حنبليٌ”" عن القراءةٍ 
بتلحين؟ فقال: مكروة» إِنْ لم أبلمُ به التحريمٌ» ودّكرٌ معنّى مليحاً» فقال: إن للقرآن كتابةً 
وتلاوةٌ» ثم إِنَّ هذا التلحينَ والترجيعَ لو سُطرَ كان خارجاً عن كون هذا المكتوب مصحفاً؛ 
لأنَّ الترجيعٌ يُعطي في الهجاءٍ حُروفاً تَخرجُ عن خط المصاحفيء وما أفضى إلى ذلك كان 
أكثرٌ مِنّ اللّْحْن الخارج عن العربية. انتهى كلامه. 

ومراده: اللحنٌ الذي لا يُحيلٌ المعنى؛ لأنَّ المُحيلَ المعنى يَحرُمُ بلا خلاف؛ فعلى 
هذا: القراءةٌ بتلحين لا يحيل المعنى مكروهةٌ» وأحدهما أشدٌ كراهة. اساي 
«المذهب» : إذا لحنّ لحناً يُحيلٌ المعنى وكان قادراً على الصواب» بطلت ٠»‏ وظاهرٌ هذا أنه 
لو لم يُحل المعنى مع قدريّه على الصّوابء لَمْ تَبظل. واختار الشيحٌ زينُ الدين بن منجّى» 
أنه يَحرمٌ تعمّدٌ الإتيانٍ بلحن لا يُحيلُ المعنى؛ فإِنْ فعلّ» لم تصحّ صلاثه؛ لاستهزائه 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (7514) من طريق نهشلء عن الضحاكء عن أبي الأحوصء عن ابن 

مسعودء بلفظ: «أعربوا القرآن فإنَّ من قرأ القرآن فأعربه فله بكلّ حرف عشرٌ حسنات» وكفَّارَةٌ عشر 

سيئات » ورفعٌ عشر درجات». قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 177/19 : وفيه نهشل» وهو متروك. 
(؟) في (م): «صرح»؛ وهي مهملة في الأصل. 


زفرف في (م): «حنبل؟) وابنٌ عقيل رحمه الله حينما يقول: قال حنبلي. فهو يريدٌ نفسَه كما صرح به ابن 
رجب في ترجمة ابن عقيل في «ذيل طبقات الحنابلة؛ ؟/ 75001 . 


لحرن 


وتَعمّدِه''. وهو قولٌ حسنٌ. وذكر ابن عقيل في الإمامةٍ من «الفصول». أنّه إِنْ كانَ اللحنُ في 

غير الفاتحقء لم يؤثّر في صحَحةٍ إمامته إذا”'© كان عَبجراً أو سهواً» وتبظلٌ إذا كان عمداً ؛ لأنّه 

يكونُ مستهزاً بالقرآن» وإن كان يَلحنُ في الفاتحة, فإِنْ كان لّحناً يُحيلُ المعنى» لم نصح 

صلاة مَنْ لا يلحنٌ بِمَنْ' يَلحنُء ويصحٌ الاثتمامٌ به إذا كان مُساوياً له؛ ولم يد على ذلك. وعند 

الشافعيّة: يحرم فعل ذلك؛ فإن فَعلء صحّتْ صلائه على الصحيح عندهه”*». واللّحنٌ الذي يُحِيلٌ 

المعنى عمدّه كالكلام» أي: إِنَّ المتكلّم بكلميه إِنْ كان عامداًء بطلّتُ صلائه؛ وإِنْ كان 
7زم - 7 

ساهيا”” أو جاهلاًء فهو على الخلافٍ المشهور فيمَنْ تكلّمَ في صلاتِه بكلمة مِنْ غيرهاء 

ساهياً أو جاهلاً ؛ لأنّه بإحالةٍ المعنى» صار كغيره مِنَّ الكلام؛ فيكونٌ له حكمُه؛ والعجرٌ عن 

إصلاجه كالعجز عن تلك الكلمة. ولم يفرَّقُ في «المحرّر» بين الفاتحةٍ وغيرهاء والمعروفٌ 

في المَذْهبٍ أن له قراءةً ما عجر عَنْ إصلاجه في فرض القراءة"" وعند أبي إسحاقٌ ابن 

شاقلا: ليس له ذلك؛ لأنّه ليس قرآناً. وِنْ قَدَرَ على إصلاحه والوقثٌ منَّسمٌ لَمْ تصحٌّ 

صلاثه؛ وأمّا ما زادٌ على فرض القراءوّء فتبطلٌ صلائه إِنْ تعمِّدّهء ويكفْرُ إن اعتقد إباحتّه» 

وإِنْ كان لجهل أو نسيانٍ أو آفةٍ أو عغجمقٌ لم تبطل في اختيارٍ ابن حامدٍء والقاضي» وأبي 

الحطاب» وأكثر الأصحاب» وهو مذهبٌ الشافعه "2 وللحنفيّة قولان0*0 وعلى هذا 

[لا]*" تكونُ إحالةٌ المعنى في غيرٍ الفاتحةٍ مانعاً مِنْ صحَّةٍ إمامته إذا لم يَتعمَّدْه. وقطمٌّ به في 

. 10١/5 في الأصل و(م): اتعديه»؛ والمثبت من «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير؛‎ )١( 

() في (م): «وإذا». 

() ليست في الاصل. 

(4) «الأم 1417/1 . 

(5) في (م): اناسياً». 

(5) نقل ابن قندس في «حاشيته على الفروع 7/ 740-188 . هذا الموضعء وجاءت العبارة عنده هكذا : 
عجز عن إصلاحه في فرض الصلاة. و«الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير؛ 598/4 . 


0) «الام» .1١41//1‏ 
(4) احاشية ابن عابدين» /١‏ 577-771 . 


)( ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السّياق» وينظر «المغني» نذايضة و«الشرح الكبير ومعه المقنع 
والإنصاف» 1٠0١/5‏ . 


إيخرنًا 


الكت 


النتكت 


«الشرح». والقولٌ بالبطلان قولُ أبي إسحاقٌ بن شافْلاء ككلام الناسي إذا أتى به" سهواً أو 
جهلاً. واستدلٌ في «شرح الهدايةِ» على عدم البطلان» قال: لأنَّ قُصَارَى لّحَنِه أن يجعلّ ما 
قرأه كالعدّم» وذلك لا يضء؛ لأ نا زاذ على التجزىئ شئة انتهى كلامه. وتقديرٌ هذا 
الموجودٍ معدوماً ممنوعٌ» وهي دعوى مجرّدةٌ. 

وهذه المسألة تُشْبهُ مسألةً ما إذا سبق لسائه بتغيير نَظْم القرآنٍ بما هو منه» على وَجْهٍ ويخيل 
معناه» مثلٌ أنْ يقرأ : إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحابُ النار هم فيها خالدون. إِنَّ 
المتقين في ضَلالٍ وسّعُر. ألا إِنَّ حزبّ الله هم الخاسرون» ونحوٌ ذلك وهل تبطل؟ فيه روايتان؛ 
إحداهما : تبطل؛ لأنّه لم يَبْقّ قرآناً؛ لتغيبر نظمه ومعناه. والثانية: لا تبطل» ولا يسجدٌ لسهره؛ 
لأنّه قصدّ المشروع في الصَّلاوَء فلم تبطل ب: بتغيير”'' نظمه سهواً كالأركان» ولأنّه قصدّ إتمامً الأوّلٍ 
بما يَلِيقُ به» وبناء الثاني على ما يَلِيقٌ به فقدَّمّها بتركِ ما بينهماء فأشْبه ما إذا كنى فيها عن آيةِ؛ 
أو عن خبر مبتدإ» ولذلك لم يَسجذْ للسهو؛ لأنّ البلوى به تَعمْء لا سِيّما في التراويح والأورادء 
بخلاف كلام الآدميّين» وعلى هذا لا يبقى قرآناً في الاحتساب والاعتدادٍ به لا في الإبطالٍ9) 
بهء وهذا قولٌ الحنفيّةء مع قولهم: إِنَّ الناسي تَبطلٌ صلائه”*". 

وقطعَّ الشيحُ مجدٌ الدين بأنَّه لا يسجدٌ لسهوه*”2» وفيه نظرٌ؛ لأنْ عمدّه مُبطل» فوجبٌ 
السجود لسهوه كغيره. وقد قال بعضّهم: هو كالئّاسي, والئّاسي على قولنا: تصحٌ صلائه» 
ينجل" الهو 

وقوله على الرواية الأولى: تبطلٌ صلائه. يُنبغي أنْ يكونَ على قولنا: تبطل صلاءٌ كل 
مُتكلّم» فأمًا على قَوْلِنا: إِنَّ المعذورٌ لا تَبطلُ صلاثه. فهذا أيضاً لا تبطل صلائه ويسجدٌ 
للمّهرِ؛ لأنَّ غاية المأتئ به أن يكونّ كلاماً غيرٌ سائغ على سبيل العُذْرٍ. 
(0) ليست في الاصل و(م)؛ وهي من #خاشية ابن قندس؛ على «الفروع؛ 07 » وقد نقل كلام ابن 
زفق 277 «بتغيرة» والمثبت من (م): واحاشية ابن قندس» ؟7/ 795 . 
(5) في الأصل: «إبطال»» والمثبت من (م)» و؛حاشية ابن قندس» 799/7 . 
)2( اابدائع الصنائع؟ ا . 


(5) في (م): «للسهو». 
زقف ي (م): (ويسسجدة. 
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ومَنْ مر بينه وبين سترته ”أو بقربه» إِنْ لم تكن له سترةٌ"©؛ كلبٌ أسودٌ بهِيمٌ» قَطمّ 
صلائّه. وفي المرأةٍ والحمارٍ روايتان. 


وسترةٌ الإمام سترةٌ لِمَنْ خلقّه. 


قوله في الكلب الأسود البهيم : إِنّهِ يقطمٌ صلائّه. 

الأسودٌ البهِيمٌ: هو الذي لا لون فيه سوى السّوادِ. قطع به جماعةٌ» وقطعٌ غيرٌ واحد بأنّه إذا 
كان بين عينيه ُكتتان مخالفتان لونّهء فلا يخرجُ بهما عن كونه بهيماً. وذكرٌ المصدّتُ في «شرح 
الهداية» أنه إذا كان بين عينيه بياض أنَّ حكمّه حكمٌ البهيم في إحدى الروايتين» قال: وهو الصحيخ. 
والثانيةٌ: لا. وإنْ كان البياضٌ منه في غير هذا المرفعة طب حوراي راع 

قوله: (وفي المرأةٍ والحمار روايتان). 

قال في «الرعاية»: وقيل: أهليٌ. وظاهرٌ كلام الأصحاب: أنَّ الصغيرةً التي لا يصدُقُ أنّها 
امرأةٌ» لا تَبطل الصلاةٌ بمرورهاء وهو ظاهرٌ الأخبار» وعلى هذا يُحمل مرورٌ زينبٌ بنتٍ أمّ 
سلمة بين يدي رسول الله 05") ٠‏ بتقدير صحّتوء وبتقدير صغرهاء وهو الظاهرٌ» وإِلّا امتنعث 
مِنّ المرورء لاسيّما مع إشارته؛ والأصل الصَّغْرٌء ولأنّ الأصلّ أنْ لا تبظلَ الصلاةٌ بمرور 
شيع خولِف فيما نص الشارعٌ عليه؛ يبقى ما عَداه على عموم الدليل. واستدلالٌ غيرٍ واحدٍ مِنّ 
الأصحاب بخبرٍ زينبٌ لرواية عدم بطلان الصَّلاةٍ بمرور المرأة يدنُ على اشتراكهما في هذا 
الحكمء كما اشتركًا في تُنقيص الصلاةٍ» ولا يُجيبوا عنه» فصارت المسألةٌ على وجهين. وقد 
بفال: هذه تشب تحلوةٌ الصغيرة بالماو؛ هل تحن بخلوة المرأة؟ على وجهين. 

واسمٌ الحمار إذا أطلقّ إنّما يَنصرفُ إلى المعهود المألوفٍ في الاستعمالٍ؛ وهو 
الأهلُ؛ هذا هو الظاهرٌء ومَنْ صرّحَ به مِنَ الأصحابء فالظاهِرٌ: أنّهِ صرَّحَ بمرادٍ غيره» 
نليست المسألةٌ على قولين» كما يُوهِمُ كلامّه في «الرعاية». 
(1-1) ليست في (ع). 


(؟) أ خرجه ابن ماجه (4448): من حديث أم سلمة رضي الله عتها. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1817/1١‏ : هذا إسناد ضعيف. 
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المحرر 


النتكت 


باب ما يُكرهُ للمصلٌ وما لا يُكرةُ 
يكره له أن لتقت أو يَرفعَ بَصرّهء أو يُغمضّه", أو يفرقمَ أصابعهء أو يشبّكهاء 
أو يتخصّرً» أو يتررّح» أو يلمسّ لحيّه؛ أو يظيَ وجهّة» أو يَعقِص شعرّه» أو يلت 
1 أو يُفترشَ ذراعيه ساجداًء أو يُقْعِيَ : بأنْ يَجلس على عقبّيه أو بيتّهما ناصباً 
قدميه. أو يُصِلَّيَ حاقناً» أو تائقاً إلى طعام بحضرتّه؛ أو يَلبِسَ الصّمَّاءَ: بأنْ يضطيع 
بئوب ليس عليه غيره. إل أذ دق نه غررةة: فتبطل صلاته» وعنه: يُكرً» وإِنْ كان 
تحته غيره. 


قوله: ويكرة أنْ (يتخصّرٌ» أو يتروّح). 

التخصّر: : وضع يديه على خاصرتّه. ومراده بالتروّح: التروّحٌ على وجهه بشيء. فإن كان 

جا" كخم شديدٍ لم يُكرّهء فأمًا المُراوحةٌ بين رِجُليه في الفرض والنفل حال قيايهء فقطعّ 
جاع يانه يتحت زاد بعضهم: إذا طالّ قيامٌه. ولا يستحبٌ الإكثارٌ منه» فأمًا التّطوُعٌ فإنّه 
يطولُ. وذكرٌ في «الكافي6”' وغيره: أنه ُكرةُ كثرةٌ التمايل» أن فيه تشينيا" بالبهوة: 

قوله: ويُكرهٌ أنْ (يُصِلّيَ حاقناً. أو تائقاً إلى طعام بحضرته). 

تبعَ جماعةً على هذه العبارة؛ وسار باط ينوم أب لقلا وتبعه الشيحٌ وجية 
الدين في «الخلاصة».: ويُكرهُ أنْ يدخلَ في الصلاةٍ وهو يُدافعٌ الأخبئَيْنء أؤْ حين تنازعُه 
نفسُه إلى طعام» وقد صمّ عنه عليه الصلاةٌ والسلام: (إذا أقيمتٍ الصَّلاةٌ وحضرٌ العَشاء» 
فابدؤوا بالعّشاء»”2. وصحٌ”" أيضاً: «إذا أقيمتٍ الصلاةٌ» ورّجَدَ أحدُكم الخلاء» فليبدأ 


)١(‏ في (م): «يغمض عينيهظ. 

(؟) فى (د): لأكمامه». 

فرق في الأصل : «حاجة؛؛ و«حاشية» ابن قندس على «الفروع» 7374/7 . 
2 ١/وم.‏ 

(5) في (م): «تشبهاً». 

(1) أخرجه البخاري (0470)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(070) بعدها في (م): لاعنه) , 


المحرر 


النكت 


بالخلاء»”'". وهذا تقييدٌ يَقضي على إطلاقٍ قولهٍ ي: ١لا‏ صلاءةً بحضرةٍ طعام» ولا وهو 
يدافعُه الأخبئان»”". ولم أجذ أحداً صرَّحَ بكراهةٍ صلاةٍ مَنْ طرأ له ذلك في أثنائهاء ولعل 
مَنْ أطلقٌ العبارة» رأى أنَّ استدامة الصلاةٍ ليستْ صلاةً» لكن قد احتجُوا . أو بعضهم . على 
أنَّ الطائف يقطعٌ طوافّه لإقامةٍ الصَّلاةٍ بقوله #: «إذا أقيمتٍ الصلاءٌ فلا صلاة إلا 
المكتوبة»””"؛ والطوافٌ صلاةٌ فيدخلٌ في عموم النصٌء قال الإمام أحمدٌ في روايةٍ ابن 
مُشَيْشء وسُئلَ عن الرجل يتطوَّعٌ في المسجدٍ فتقامٌ الصلاة» هل يدخل مع الإمام؟ فقال: 
يَُمٌء ثم يدخلٌ مع الإمام. فقيل له: حديتٌ أبي هريرةً: «إذا أقيمتٍ الصلاةٌ فلا صلاةً إلا 
المكتوبة»؟ فقالَ: إِنّما ذلك أنْ لا يبتدئّ بصلاة إذا أقيمتٍ الصلاةٌ. انتهى كلامّه. 

فجعلوا استدامةً الصلاةٍ صلاةٌ» وينبني على هذا : ما لو حَلفَ وعقدٌ اليمِينَ وهو مصل: 
أنْ لا يُصلّىَء ونسي أنه في صلاقء وقلنا: لا تَبطلُ صلاثه في إحدى الروايتين فاستدام» أو 
حلت: لا يصلّيء فابتدأ الصَّلاةً ناسياًء وقلنا: لا يَحنتُ» ثم ذكرٌ فيها واستدامً» وقد قطع 
ابن عقيل بأنّه إذا حلف لا صلَّى ولا صامً» فاستدام» لم يحدتْ. ولأصحاينا وجهان في 
مسألةِ؟؟ الصّومء ولعلّ مأخدّهما أنَّ الصومٌَ هل يقعٌ على الاستدامة؟ ولعلّ مسألة'؟؟ الصلاةٍ 
كذلك؛ ولهذا سوّى ابنُ عقيل بينهما. 


زفق أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» رونا 3 وأبو داود (84)» والترمذي 6 ة والنسائي 
1١1-11١ /7‏ ء وابن ماجه (2)117 وأحمد ».)١10469(‏ من حديث عبد الله بن أرقم #. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

زفق أخرجه مسلم (0710)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


زفرف أخرجه مسلم :)7٠١(‏ وأحمد اام ة)ء من حديث أبي هريرة 5-١‏ 
(4) في الأصل: «مسألته فيه». 


يال 


وله رد مَنْ مرّ أمامه» وعد الآي والتسبيجء وقتل الحيّةِ والعقرب والقملةء 0 المحرر 


الثربء ولّفُ العمامةٍ» ورد السلام إشارةً» إِلّا أنْ يُكثرٌ ذلك متوالياً» فيبطل”'2.وله 
القراءةٌ في المصحفي» والفتح على إمامه. 

وإذا ناب الرجلَ شيءٌ في صلاته» سبّحَ. والمرأةٌ تُصمّقُ ببطن كفّها على ظهرٍ 
الأخرى. وله إذا تلا آيةَ رحمةٍ أو عذاب أن يسأل”'' ويتعرّدً. وعنه: يُكرهٌ في الفرض 


قوله : (وله رَدُ مَنْ مَرٌّ أمامه) يعني : بيئه وبين ستره وبالقرب منه» الم تكن سر 
وَالقُرت : ثلاثةٌ أذرع» وَمَا زا عليها يعيدٌ. :نص علية: 

قال المصدفُ في «شرح الهداية»: وهو الأقوى عندي؛ لأنَّ ذلك منتهى المَسنونٍ في وضع 
السترة. وعنه: ما له المشيُ إليه لحاجة» كقتل حيّةء أو فتح باب» وحكاه بعضهم وجهاً؛ لاه ب 
أمرٌ أنْ يَدنْع المارٌ أمامّه مطلقاً”". فخرجٌ منه بالإجماع مَنْ كان على بُعدٍ تَبطل صلائّه بمشيه إليه» 
فيبقى ما عداهُ على الظاهر وقيل: مقيّدٌ بالعْرفِء فإنْ كان المكانٌ ضيّقاًء أو يتعيّنُ طريقاًء أو 
يَمشي الناسُ فيه» ونحوٌ ذلكء لم يرد قطمّ به بعضهّم» وقطعٌ به المصدّفٌ في «شرح الهداية؛ 
فيما إذا لم يَجِدٍ المارٌ مساغاً غيرّه؛ قال: ويكون المُصلَّي مُسيئاً إن كان تعمّدَ الصلاةً في 
مجازاتٍ الناس» وجعلّه قياساً على ما ذكرّه مِنْ نص أحمدّ في المسألةٍ يعدّها. 

وقال ابن الجوزيّ في «المذهب:: يُكرهُ أنْ يصلَّيَ في موضع يُكثّر الاجتيازٌ فيه» فإِنْ 
فعل» ٠‏ لم يجرٌ لأحدٍ أن يمرّ بين يديه» وإطلاقٌ كلايه في «المحوّر؛ يقعضي هذاء وفيه نظرٌ. 
وإطلائه أيضاً يقتضي أنّه لا فرق بين المسجدٍ الحرام وغيره» وقدَّمَه غيرٌ واحدٍ؛ للعموم. 


وعئه : : لا كراهةً» ولا مَنْعَ في المسجدٍ الحرام» وقطعٌ به المصنّفُ في «شرح الهداية» وقال: 
نص عليه » لفعله عليه الصلاةٌ والسلام» الذي رواه عنه المكللبٌ بن أبي وَداعدٌ» ورواه أحمدٌ 


)١(‏ في (م): «فتبطل». 

(؟) بعدها في (س): «الله؟. 

إفرق أخرج البخاري (5094)» ومسلم (0505)) من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي كه يقول: 
#إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه» فليدفعه؛ فإن أبى» 
فليقاتله» فإنما هو شيطان». 


وفال 


النكت 


النكت 


وأبو داود والنّسائيُ وغيرهم”'"'» ولأنَّ الطواف صلاةٌء فصارٌ هذا المُصلّي كمُصل بين يديه 
ف قاد ولانَّ الناس يَكّرون هناك؛ ويضيقٌ الاجتيارٌ في جهةٍ بعينهاء واختارٌ الشيخٌ 
مودق لقي أن حكمٌ الحرم حُكمْ المسجد الحرام؛ ولم أجذْ أحداً مِنّ الأصحاب قال به. 
وقد احتجٌ على أن سترةً الإمام سترةٌ لِمَنْ خلفّه ؛ بمرورٍ ابن عباس راكباً على حمار بين 
يدي بعض الصفٌء والنبئ ف يُصلَّي بالناس بمئى”". وهذا الاحتجاجٌ منه على اختيارٍ 
الأصحاب. لا على اختياره» وظاهرٌ كلاهه في جواز رد المارٌ فقط؛ لقوله: وله ردُ المارٌ. 
وكذا عبارةُ جماعة؛ وصرّح الشيحٌ موفقٌ الدين©» وغيرٌه باستحباب الرّدّْ. وقال الإمامٌ أحمدٌُ 
في «رسالتّه في الصَّلاة؛ رواية مهنًا :وما يتهاونُ الناسُ به في صلاتهم بتركهم المارٌ بين 
يدّي المصلّي» وقد جاء الحديتٌ عن النبئ 5 أن قال للمصلّي : «اذرأة؛ فَإنْ أبَى» فالطمة 
فإنّما هو شيطانٌ»”"' فلو كان للمارٌ بين يدي المصلّي”" رخصةٌ ما أَمَرَ النبيئ يق بلّطمهء وإنّما 
ذلك لعِظم”* المعصية مِنَ المارٌ بين يدي المصلّي؛ والمعصية مِنّ المصلّي إذا لم يَدْرَأهُ . 
وقال إسحاق بِنُ إبراهيم: سألتٌ أبا عبدٍ الله قلت: أيدفمٌ الرجل مَنْ يمر بين يديه؛ وهو 
في الصلاة؟ قال: شديداً» ورأيئه دفمَ غير واحلٍ مرو بين يديه» فلم يدغهم. 
وهذا معنى كلام المصنّف في «شرح الهداية» لأنّه قال: ولا ينبغي للمُصلَّي ترك الردٌ إن 
)١(‏ أحمد(577551؟)2 وأبو داود »)3١1(‏ والنسائي في «المجتبى» 57/7 » وفي «الكبرى؟ (2)415 
ولفظ أحمد: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهمء والناس يمرون بين 
يديه» وليس بينه وبين الكعبة سترة. 


زفق «المغني» . 


(؟) أخرجه البخاري (75): ومسلم (0504). 

زفق «المغني» ا . 

(5) في الأصل: «من»؛ وسيأتي التعريف ب «رسالة الإمام أحمد في الصلاة» ص 18١6‏ . 
(7) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وتقدم تخريجه آنفاً من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. 
(0) في (م): «الصلاة». 

(8) في الأصل: «لمعظم؛. 


ل 


لات 


اتكتة؟ لألهما مور نه وهو ينهى عن منكر. المجاداة الع الوط لمي 
البخاري عن ابن مسعودٍ قال: ممرٌ الرجل ليضع”'' نصف الصّلاة!". 

قال الإمامُ أحمدٌ: هو يضم مِنْ صلاتِه ولا يقطعُها. وقال القاضي: هذا محمولٌ على مَنْ 
أمكتّه الردٌ فلم يرد فأمّا مَنْ غلبٌ عليه؛ فأجره تام لا ينققص أجرّه بذنب غيره. انتهى كلامه. 

وظاهرٌ ما قدّمَ في «الرعاية»: أن المرورٌ إذا لم تكن سترة محرّمٌ؛ كما سبق قطعّ به 
جماعة. وقال القاضي : يُكرهُ. وقطمٌ به في «المستوعب»» وقيل: النهئ عن ذلك مختصٌ بما 
بيه وبِينَ ستريّه ؛ وحكى ابن حزم الاتفاقٌ على إثمه في هذه الصورة. 

وظاهرٌ كلايه في «المحرّر رد المارٌ في الفرض والنفل» آدميًا كان أو غيرّىف وصرّح به 
جماعةٌ: وعن الإمام أحمدٌ: يده في الفرض فقط. 


غ؛ فروى 


)١(‏ في (م): ايضع). 
(؟) لم نقف عليه عند البخاري» وأخرجه عبد الرزاق (2)171417 وابن أبي شيبة 0 ٠‏ والطبراني في 
«الكبير» (9795). 


التكت 


باب سجودٍ التلاوةٍ 

وهو”'" سن للتالي ولمستمعيه الجائز اقتدازّهم به» فإِنْ لم يسجذء لم يسجدّواء 
ولا يسن للسامع. 

وهو أربعَ عشْرةً سجدةً» في الحج منها اثنتان» وفي المُفصَّلٍ ثلاثٌ» ومعددة 
«صّ» شجدة شيك وعنه : هي مِنْ عزائم السجود. 

ومَنْ سجدٌ خارجٌ الصلاة» اكتمى بتكبيرئَئْ سجوده ورفعه» كما لو سجدّ في 
صلاة. ويجلسٌ ويُسلُمْ ولا يتشهّد. 

وقال أبو الخطات» يكبّر قبلّهما تكبيرةً الإحرام؛ وتحرّجٍ وجهاً أنه يتشهّد. 

ويُكرهُ للإمام أن يقرأ السجدةً في صلاةٍ السرٌ وأنْ يَسجدّ لهاء ويُخيّر المأمومٌ في 
التبهرو لوطي 

وسجود الشكر لتجدَّدٍ الئعم مستحبٌء ولا يُفَعَلُ في الصلاة. 

ويعتبر للسجودٍ شروط النافلة. 


.مامد .اماع مد مد مد وتم و و م ووم عمد ود ع ع عد هد و و عد عد وعد عفد ونع وم م ع ع وعد ع عت عمو م و همع .د و مامد رد مهد .د و6 هو 


)١(‏ في (س): «(وهي». 


1١17 


بابٌ سجودٍ السَهْوِ 


م 


يجب سجودٌ السهر لكلّ ما نصح الصلاءُ مع سهوه دون عمليه؛ كتركِ الواجبات؛ والسلام مِنْ المحرر 


نقص» وزيادة ركن فعلىٌ» كسجدةٍ وقيام ونحوه» فأمّا ترك السنن» وزيادة ذكر فى غير متحلة) سوى 
السلام؛ فلا سجودٌ لعمذه» وهل يُستحبٌ لسهوه؟ على روايتين. 

ومَنْ قاءٌ إلى ركعةٍ زائدة» قطعّها متى ذكرٌ»ء وبنى على فعلِه قبلّها. فإِنْ كان إماماً 
فسبّح به اثنان» فليرجع إذا لم يَتِيفَنْ صوابّه» فإِنْ لم يَرجِمْء فسدت صلائه» ولم تبطل 
صلاتّهم إِنْ فارقوه. وعنه : تبطل. 


قوله: (يجبٌ سجودٌ السهو لكل ما تصحٌ”' الصلاةٌ مع سهوه دون عمده). 

سجودٌ السهو نفسّه تصحٌ الصلاةٌ مع سهوه على المذهب» دون عمده الذي قبلّه؛ 
بالسلام على المذهبء والذي بعدّه أيضاً على قولٍ. ولا يجب لسهوه سجودٌ آخرٌء وكذا 
أيعنا “بسع السجزو اد تدجوو المحون لفل عله لزنام العمل > لاهو ينوك ايه 
العلانة29, ولم أجدْ فيه خلافاً في المذهب؛ لأنه مظّةُ التسلسل» ولأنّه جابرٌ غيره ف 
كما تُجزئٌ الشاةٌ عن أربعين هي أحدّهاء وكذا الحكمٌ إذا سها بعد سجدئّي السهو قبل 
سلامهما في السجود بعدّ السلام؛ لأنّه في الجائز» فأمًا السجودٌ قبل السلام» فلا يسجدٌ له 
أيضاً في أقوى الوجهين؛ لأنَّ سجودٌ السهو لو”" لم يجبر كل نقص قبل السلام» لأجزأ 
عنهُ؛ كما قال أبو حنيفة”*©: ولأنَّ السهرّ بذلك في غايةٍ النَذْرو» فلم يُفرّدِ بحُكمء ولأنّه لو 
نجذالة الببجة للشوو به العائرة وتايل: ْ 

ووجة الوجه الثاني : أنه نقص لم يُقارِنه ولم يُسبقه جابر» فأشبة المسبوقٌ إذا سجدّ مع 
إمامه؛ ثم سجدّ فيما يقضي. وذكرٌ في «الرعاية أنه إذا سها بعدّها قبل السلام» هل يسجدٌ 
)١(‏ بعدها في (م): لبه). 
(؟) «المجموع؟ 54/4 ؛ وابدائع الصنائع» »0/١‏ و'المدونة» .1١541/١‏ 


() في الأصل: «ولر؛. 
(5) «بدائع الصنائع» 84/1 . 


١8 


النتكثت 


المحرر 


فإن سهّوا معه فأتوا بالخامسة» لم يَعتدٌ بها المسبوق. 

ومَنْ نسي التشهدَ الأرّلَ حتى قرأ في الثالثة» لزمه المُضِيُ . وإن لم ينتتصبء لزمه 
العَودٌُ. وإنٍ انتصّبٌ ولم يقرأء فله العَودُ والمُضئْ أولى» ويسجدٌ للسهو بكلٌ حالٍ. 

ومن نسي تسبيحٌ ركوعه حتى انتصبّ منه, لم يَعْذْء وإن عادّ» جاز. ذكره 
القاضي. وقيامسٌ بق الواجباتٍ مثلّه. 

ومّن نسي ركداً من ركعةٍ حتى قرأ في الأخرى. لَكْتِ المَنْسِىُ رُكُنُها فقطء وإن 
ذَكر قبل القراءة؛ لزمه أن يعود فيأتي بالمنسيّ وما بعده» فإن لم يذكر حتى سلّم» ٠‏ فهو 
ا الجر 


له؟ على وجهين» ولم يُفرّق. وكذا الوجهين فِيمَنْ سجدّ لسهووء ثم ذكرّ أنّه لم يَسْهُ. وذكر 
غيرٌ واحدء أن الكسائئ”'' كان يُتقوّى بالعربية على كل علم» © فسأله أبو يوس عند ذلك 
بحضرةٍ الرشيدٍ عن هذه المسألة: لبط ادير إن تحجر السو تقال ”لا يسجد) لأن 
2 لو ع 

و - 5 0 

قوله: فيمن نسي ركنا من ركعة: (فإنْ لم يذكر”” حتى سلّمء فهو كتركِ ركعدّء فيبني ما 
لم يَظلٍ الفصلء إلا آله يسجدٌ قبل السّلامء نقله عنهُ حربٌ). 

كذا قطعٌ به هنا وفي اشرح الهدايةَ؟؛ ولم يَحتج له بشيء. 


)١(‏ هو: أبو الحسن» » علي بن حمزة بن عبد الله بن بَهْمَن بن فيروز الأسدي؛ كان أعلم الناس بالنحوء 
وواحدهم بالغريب» وأوحد في علم القرآن. له تصانيف منها: «معاني القرآن». و«النوادر الكبير؟» 
0 مات بالري سنة (89١ه).‏ «سير أعلام النبلاء؛ 11١/9‏ » تاريخ بغداد؛ 4017/١١‏ 

١ )0‏ تصحيح الفروع؟ 779/7 , وذكر الكاساني في «بدائع الصّنائع» 6/١‏ » وابن العماد في دشلرات 
الذهب» ؟//7١5‏ , أن الحكاية مع محمد بن الحسن والكسائي» وكان ابن خالته؛ وليست مع أبي 
يوسف والكسائي. 
وذكر الخطيب في "تاريخ بغداد؛ 14/ 191-161 ء وابن العماد في «شذرات الذهب» 0/8 ء أنَّ 
الحكاية مع محمد بن الحسن والفرّاء وكان ابن خالته. وذكر الخطيب أيضاً في «تاريخه» 161/١14‏ » 
أن الحكاية مع بشر المريسي والفراء. 

(©) في الاصل و(م): «يعلم»؛ والمثبت موافق لما في «المحرر». 
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ومن نسي أربعٌ سَيجَداتٍ من أربع ركعات» وذكر في تشهّدهء تمَّمّ الرابعة بسجدق» 
وكانت أَوْلَاءُ وعنه: يبتدىٌ الصّلاة 

ومن ذُكر ترك ُكن» وجَهِلّهء أو محلّه : عَمِلَ بأسوأ”" التقديرين. 

ومن شك في عددٍ الركعات, أَخَذٌَ بالأقلٌء وعنه: بغالبٍ ظنْهء فإن استويا عندّه» 
فبالأقلٌ» وعنه: يأخدٌ المنفردٌ بالأقلٌ» والإمامٌ بغالب ظنّه. 

ومن شك في تَرْكِ ما يُسجَدٌ لتركه» سججدٌء وقيل: لا يسجد. 


ولفظ الإمام أحمدّء قال حربٌ: سمعتّه يقول: السّهرٌ على خمسة أوجه: السَهرٌ في 
ع ا 0 جع بساحت ولكوه وفي حديثٍ زيدٍ بن أسلم؛ عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيدٍ”", سَجَدَهما قبل السَّلام ولا يتشهدٌ. وفي حديث ابن بُحَيْنة و0 
0 ولا يتشهّد. ون دي ا وعمران بن حصين” '' في التسليمٍ من 

ثنتين أو ثلاث» سجدّ بعد التسليم؛ ويتشهّد فيهما. وقال: كل سهر يدخلٌ عليه سوى هذاء فإنه 
يأتي به قبل السلام ؛ لأنّه أصحٌ في المعنى» فإنّه ترك سجدةً أو فاتحةً الكتاب. انتهى كلامّه. 

وقد ثبت : أنَّ سجوة السهو قبلٌ السّلام عموماً» واقتصرنا على موردٍ النص فيمن سلّم 
من ثنتين أو ثلاث. وظاهرٌ كلام أكثرٍ الأصحاب : أنه يسجدٌ في كل نقص قبل السلام» 
وحكاءٌ في «الرعاية؛ قولاً؛ إلحاقاً لمحل النّزاع بمحلٌ الوفاق وبالهلة©" العامة يوهي 
النقص» فسوّينا بينهما في عدم البطلان في المنصوص من الروايتين» لعلّة النقص. فإن 
اقتصرعلى مورد النّصٌّ هناء فليقتصر عليه في عدم البطلان» ويقال: لا يبطلان”” صلاةً من 


)١(‏ كذا في نسخة بهامش (د)» وفيها: «بأشق». 

(؟) أخرجه البخاري (401)» ومسلم (2)011 وأحمد (7701). 
() أخرجه مسلم (01/1): وأحمد .)١1787(‏ 

(4) أخرجه البخاري (879)»: ومسلم .)07٠(‏ 

(6) أخخرجه البخاري (2)587 ومسلم (01/7): وأحمد (07701. 
(1) أخرجه مسلم (01/5): وأحمد (19818). 

0) في الأصل: ١كالعلة».‏ 

(4) في (م): «فيبطلان». 


١6١ 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


ولا يسجدٌ المؤتمٌ لسهره. ويسجدٌ لسهو إمامه إن سجدّء فإن نسى إمامّه أنْ 


يسجد» لم يسجد» وعنه: يسجد. 


ويجوزٌ السجود للسهو قبل السلام وبعدّه» والأفضل قبلّهء إِلّا إذا سلَّم من نقص 
ركعةٍ تامّةٍ فأكثر, أو شاك وقلنا: يتحرّى. فإِنَّ الأفضلّ بعدّه» وعنه: كلّه قبلّ 
السلام؛ وعنه: إن كان من نقص أو شك وقلنا: يتحرّى» فإِنَ الأفضلٌ بعدّه» وعنه: 
كله قبل السلام» وعنه : إن كان من نقص أو شك فَقَبْله» ومن زيادةء فبعده. 


وإن اجتمعٌ سهرٌ سجوده قبل السلام» وسهرٌ سجودُه بعدّه» لم يتداخلا. وقيل: 
تداخلان: :وهل يَعُلْب"ما قل السلام أو أسيقهماة على ونه 
ا ا ا 2000 
سلّم عن تركِ ركن. وقال الإمام أحمد في حديث ابن مسعود "أن النبيّ 8 صلَّى خمسّ 
ركعاتٍ؛ فسجدٌ بعد التسليم' قال: إنَّ النبيّ #6 إِنّما سجدّها بعدّ التسليم. قال حرب: فذهبٌ 
أبو عبد الله إلى أنَّ النبيّ كذ لم يذكُرهما إِلّا بعدّ ما تكلّم. انتهى كلامه. 

وظاهر هذا : أن اعترض على حديث ابن مسعود /أنّهِ عليه الصلاة والسلام إنّما سجد 
بعد التسليم»؛ لأنْه لم يذكره» وإلّا لسجدّ قبل السلام. فعلى هذا: كل سجودٍ السهو قبلٌ 
السلام إلا إذا سلّم عن نقص. وهكذا قال القاضي في موضعء قال: وظاهرٌ كلامه: أنَّ ما 
عدا السلام عن نقص» يسجدُ له قبل السلام”'2؛ وفي المسألة رواياتٌ مشهورة. 

قوله: (ولا يسجدٌ المؤتم لسهوه) كذا ذكر الأصحاب. وظاهرًه مطلقاً. وزادٌ في 
«الرعاية»: ولو أتى بما تَركَهُ بعد سلام إمامه. وقال الشيخٌ مجد الدين في شرح الهداية؛: 
فإنْ كان الإمامٌ يصلّي بمأموم واحدٍ لا غيرء فشكٌ المأموم؛ فلم أجد فيها نضا عن 
أصحابناء وقياسٌ المذهب: لا يعد إماعة؛ لأنّ قولَ الواحدٍ لا يكفي في مثلٍ ذلك بدليلٍ 
ما لو كان الإمامٌ هو الشال فسبّح به المأموم الواحدٌء فإذا ثبت أنه لا يلد إمامّه. فإنّه يبني 


. ١41//١ «المسائل الفقهية؛‎ )١( 
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ومن نسيّ السجودّء قضاه وإِنْ تكلّمه ما لم يطل الفصلٌ» أو يخرج من المسجدء 
وعنه: يسجدٌ وإِنْ خرجَ وبَعد. 

ومن سجدٌ بعد السلام» شود وبل 

ومن ترك سجودٌ السهو الواجبٍ عمداً بَطلّت صلاثه» الكننا متعل بج اللا 
وقيل: لا تبطل''2 بحال. 


على اليقين كالمنفردء لكن لا يفارقّه قبل سلامه؛ لأنّه لم يتيقّنْ خطأة؛ فلا يتركُ متابعئّه 
بالشكٌ؛ فإذا سلَّم أتى بالركعةٍ المشكوكِ فيهاء وسجدّ للسهو؛ لأنّه أذَى آغِرٌ ركعةٍ من 
صلاته على الشكٌ منفرداً. 

وسجدٌ لسهو إمامه إِنْ سجدء فإِنْ نسي إمامّه أنْ يسجدّء لم يسجد. وعنه: يسجد. قال 
ابن الجوزي: هذا إذا لم يَسْهُ المأمومٌ: فإن سَهُرَا معاء ولم يسجد الإمامٌ؛ سجدً المأمومٌ؛ 
رواية واحدةٌ؛ لثلّا تخلو الصلاةٌ عن جابر في حقّه مع نقصها منه حسيًا. 

وأطلقٌ صاحبُ «المحرّر' العبارة» ومرادٌه: غيرٌ المسبوق. فأمّا المسبوقٌ إذا سَها إِمامّه فيما 
أدركه المسبوقٌ معه . كذا قيّدّه ابنُ عقيل ولا عمل عليه . فيلزمُه السجودٌ بعد فعل ما فائّه؛ روايةً 
واحدةً. وذكره غيرٌ واحدٍ إجماعاً؛ لأنّه لم يوجد جابرٌ من إمايه؛ ويرك لايك ارسي نات 

وفي معناه: إذا انفردَ لعُذْرِه فإنّهِ يسجدُء وإِنْ لم يسجد إمامّه”": قطعٌ به غيرٌ واحدء 
منهم: صاحب «الرعاية». 

وإِنْ سجدّ إمامُ المسبوق» فهل يلحقّه حكمٌ سهو إمامه» فيسجدّ معه» كما هو المذهب» 
أولا يلحقّه؛ فيسجدّ إذا قضى؟ فيه روايتان. فعلى المذهب: هل يعيدٌ السجودً إذا قضى؟ فيه 
روايتان» أصحّهما: لا يعيد. 

وإِنْ أدركَ المأمومٌ الإمامَ بعد سجودٍ السهوء وقبل السلام؛ لم يسجدء قطعٌ ابن 
الجوزي بهذة المسالة» وقال في «الكلخيض»: إذا تكّت صَلاة الماموم قبل الإمام: وان 
)١(‏ في الأصل و(ع): (لا يبطل». 
(1) في (م): ابمتابعة». 


(8) بعدها في (م): امعه». 


1١ه‎ 


المحرر 


التكت 


المحرر ك1 


الكت الإمام سهاء فهل يسجدٌ المأموم؟ يتخرّج على روايتين. قال: وأصلّهما هل سجودٌ المأموم 
تبعاًء أو لسهو الإمام؟ فيه روايتان. 
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باب صلاة التَطوْع 

لا يجورٌ التطوُعٌ المطلَّقُ في خمسةٍ أوقاتٍ: ”'إذا طلعٌ الفجرٌ'" حنَّى تطلعٌَ 
السَّمِسُء وإذا طلعت حَّى ترتفعَ قِيْدَ رمح» وإذا قامت حنَّى تزولٌ» وبعدٌ صلاةٍ العصر 
ما لم تغرب الشُمسٌ؛ ومع غرويها حتى تهم ". 

فأمّا ما له سببٌّء كقضاء السَّنْنٍ الفائتق) وتحكة السسيكدة :وشحد: التلاوقء 
ونحوهاء فيجورٌ في هذه الأوقاتٍ. وعنه: لا يجورٌ إلا في ركعتّي الطَلوافٍ والمعادةٍ 
مع إمام اليٌ» إذا أقيمت وهو في المسجدٍ بعد الفجر والعصرٍ خاصّةً. 

وله فعلٌ الفرض الفائتٍ والنَّذرٍ في كلّ وقتِ. 

ويكره التشُلٌ بأربع اليل دون التّهارِء والسَّلامُ من”" ركعتين أفضلٌ فيهما. 
وكثرةٌ الركوع والسّجودٍ أفضلٌ من طولٍ القيام؛ وعنه : هما سواءٌ. 


وجو التطوع جاننا. 


قوله : (ويجورٌ النَطوُعٌ جالساً). 

وظاهرّه: أنّه لا يجورٌ مضطجعاً. قال المصئّفُ في «شرح الهدايةٍ»؛: وهو ظاهرٌ قولٍ 
أصحاب أبي حنيفة؛ لعموم الأدلّةٍ على افتراض الركوع التي والاعتدالٍ عنهما. 
والثاني: الجوازٌء وهو قولٌ الحسنٍ البصريّ» وهو مذهبٌ حسنٌ؛ لقوله فك في الحديثٍ 
الصّحيح : «ومن صلَّى نائماً» فله مثلُ نصفي أجر القاعدِه ولا يصحٌ حملّه على المريض 
وغيره ممّن له عذرٌ؛ لأنَّ أجرّه مثلُ أجرٍ الصّحيح المصلّي قائماً. انتهى كلامه. 
)١-١(‏ كذا في نسخة ببامش (د)» وفيها: بعد الفجر». 


زف فق 2 و(م): لايتم». 
(9) في (د): «كل». 


١6 


المحرر 


التكت 


والخبرٌ المذكورٌ رواه البخاريٌ والخمسةٌ". وقال غير واحدٍ: في صحََةٍ التَطَوّع مضطجعاً 
وجهان. فإنْ قلنا بالجوازء فهل له الإيما؟ فيه وجهان. وقالَ إسحاقٌ بِنْ إبراهيم في «مسائلوا : 
وسيل . يعني الإمام أحمد . عن رجل يصلَّي محتبياً» أو متّكئاً تطوّعاً؟ قال: ا 

وقال الترمذي”"': ومعنى هذا الحديث . يعني الحديتٌ المذكورٌء وهو حديتٌ عمران7. 
عند بعض أهل العلم: في صلاةٍ التطوّع. حدّئنا محمدٌ بنُ بشارء حدَّئنا ابنُ أبي عدي؛ عن 
افعت بن :هين ادك عن الحسن قال: إن شاءً الرجلٌ صلَّى صلاةً التَطوُع قائماًء وجالساًء 
ومضطجعاً. ْ 

وقال الخطّابِيُ”'2: لا أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أنّه رخص في صلاةٍ التطوُع نائماً» 
كفا رخصواافيها قاعدا .فإ كت هذه اللفظةء فإنَّ التطوعَ مضطجعاً للقادر على القعود» 
جائزٌء كما يجوز للمسافر أنْ يتطوّعَ على راحلته. 

وقال الشَّيحُ محبي الدينٍ النُووييُ” : والأصحٌ عندنا جوازٌ النَفلِ مضطجعاً للقادرٍ على 
القيام والقعودٍ؛ للحديثٍ الصَّحيح: «ومن صلَّى نائماً» فله نصفُ أجر القاعد». 

وقال الشّيحُ تقيُ الدينٍ بن تيميّة: النَطوُعُ مضطجعاً لغير عذرء لم يجوّزه إِلّا طائفةٌ قليلةٌ 
من أصحاب الشَّافعي وأحمدّء وهو قولٌ شادًء لا أعرفٌ له أصلاً في السَّلفِء ولم يبلمُنا عن 
أحدٍ منهم أنه صلّى مضطجعاً بلا عذرء ولو كان هذا مشروعاً» لفعلوه» كما كانُوا يتطوّعونٌ 
قعوداًء والحديثٌ الذي ذكروه بين فيه أنَّ المضطجمعٌ له نصفُ أجر القاعدٍء وهذا أحقٌ”', 


زفق «اصحيح) البخاري (1116ا). ولاسئن؟ أبي داود (2)101 واسئلن»؟ الترمذي ,)717١1(‏ و«المجتبى» 
للنسائي ”175/7 ؛ وابن ماجه (17737) و(مسئد» أحمد )١1991/4(‏ عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه. 

(؟) في «سئنه؟ إثر الحديث (7175). 

(؟) وهو أنه سأل رسول الله و عن صلاة المريض؟ فقال: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم 
تستطع فعلى جنب؟ . وهو عند البخاري (ا111) مع ما تقدّم من الرواية الآنفة الذكر. 

زفق في «معالم السئن» 776/١‏ . 

)0( في «المجموع؟ ؟/7”727-741 بنحوه. 

(5) في (م): «حق». 


١65 
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والسنة : أن يتربّعٌ» ويثني رِجليهِ إذا ركع وسجدّء وكذلك صلاةٌ المريض. 

ويصحٌ لتقل بركعةٍ» وعنه : لا يصح. 

وَالْسَئنٌ الراتبةٌ: قبل الفجر ركعتان» وقبل الظْهِرٍ ثنتان» وبعدّها ثنتان» وفي 
الأربع قبل العصرٍ وجهان» وثتتان يعد المغرب؛ وثنتان بعد العشاءء والوترٌ. وقال أبو 
بكر : هو واجبٌ. وافله ركقة راكد و اعدى مشر رعمة : روف تساينات واه 
بخمسٍ أو سبع ؛ لم يلم إلا في آخرهنٌ. نص عليه. وكذلك الوتر بتسعء إِلَّا أنه 
يجلسٌ عقيبٌ الثَامنة» ولا يسلّم. 


وأذئن الكمال : ثلاثُ ركعات بتسليمتين. يقرأ في الأولى بسبّح” وفي الثانِيةٍ 
بالكافرون» وفي الثَالئٍ بالإخلاص. 


وذلكَ لا يمنعٌ أنْ يكونَ معذوراً» فإنَّ المعذورٌ ليس له بالعمل إِلّا على ما عملّهء فله بو نصك 
الأجرء وأنًا ما يكتبّه اللهُ تعالى له من غيرٍ عمل ليثيبه إِيّاهء فذلكَ شيءٌ آخرٌء كما قال : 
فكت لمن العملا انيعد وهر سم مو" تارك يشل النائلة الث كان يمايا 
كبك لدو ليان الع 0 

قولّه: (والسُئّة أنْ يتربّع) نصّ عليه الإمامٌ أحمدٌء وقطعّ به جماعاتٌ. وقالَ في رواية 
إسحاق بن إبراهيمٌ : وسئِلَ عن الصَّلاةٍ جالساً؟ قالَ: متربّعاً أحبٌ إليّ؛ وما خفٌ عليه 
فَعَلّه. قال: ورأيئٌه”* أيضاً إذا أرادٌ أن يصلّيَ قاعداًء يجلسٌُ ينصِبُ اليمنى» ويفترشٌ 
اليسرىء ويُكبّرٌ كما هو '“قاعداًء و" يسجدٌ كما هو”"". وذكرٌ في «الوسيلة» روايةٌ عن الإمام 
أحمدّ: أنّه يتربّع إِلّا أنْ يكثْرٌ ركوعٌه وسجودٌهء فلا يتربّمُ. فهذه أربعٌ رواياتٍ 
0 0 من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
(*) «مجموع الفتاوى؛ 57/ 710-174 . 
(4) في (م): «ورأيت». 


(-6) في 60: بلا 


١ /اه‎ 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النتكت 


ويقنتٌُ فيها بعد الرُكوع ويجورٌ قبلّه. ويرفمٌ يديه فيقولٌ: «اللَّهُمَ إنّا نَسْتَعِينُكَ 

ونَسْتَهْدِيكَ, ونَسْتَغْفِركَ و”'نتوبٌ إليك" »؛ وثُؤْمِنُ بك» وَنْتَوَكُلَ عَلَنِكَء وَنُني عَلَيْكَ 
20-4 عدو » ساعاة ع جوع 2 بوعظم سئّه مك و 

الخيرَ كله؛ وَنَشْكرَكَ ولا نَكْمْرَكَء اللَهُمّ إِيّاكَ نَحْبْدُ» وَلَكَ نُصَلَي وَنَسْجَدُ» وَإِلِيكَ نَسْعَى 
7 نهذ ". نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَتَحُْشَى عَذَابِكَ إِنَّ عَذَابِكَ الجدّ”" بِالكُثَار م0905 , 
دالا مُمّ اهْدِنِي فيمن هَدَيْتَّ» دَعَافِنِي فِمَنْ عَاقيْتَ» تلن يمن : تَوَلَيْتَ وبا ك لي 
2037 #سرةا م ب وام 5 > وه و 0 
فيمًا أَعْظَيْتٌء وَيَنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَه إِنّكَ ذه تقضي ولا ب يمضى عَليك» إنه لا يَذِلَ مَنْ 


قولة : (ويرفعٌ يديه) هذا هو المعروث؛ وقال ابن عقيل : وقال ين" : نختارٌ رفع اليدين 
عندٌ تكبيرة الانحطاطٍ عن هذا الدّعاء وَعلْلَ بالدحك يطول: فهو كالقراءة. انتهى كلامه. 


فعلى الأولى: يرفعٌُهما إلى صدره؛ لأنَّ ابنَ مسعود قَعَلّه» ذكره ذ في «الكافي””") 
و«الرّعاية». وقال في «التلخيص» في باب صَفَةٍ الصَّلاةٍ : هل يرفعهما كرفع الركوع؛ أو 
ليمسصّ بهما وجهّه؟ على روايتين. 

قوله : ( الهم اهدني فيمَنْ هديث... إلى آخره). 

ظاهرّه: أن كلّ مصلٌ يقول هكذاء وليسّ كذلك؛ لأنَّ الإمامَ إذا قنتّء أتى بنون 
الجمع, فيقول: «اللّهمّ اهدنا...؛ إلى آخره, لتلا يَخْصّ نفسّه دونّهمء ومجموعٌ هذا الدّعاء 


(1-1) ليست في (د) و(س) و(م). 

(؟) بفتح النون» ويجوز بضمهاء يقال: حَمّدء بمعنى: أسرعء وأحفد لغة فيه. وقال أبو السعادات في «نبايته»: 
نسعى ونحفدء أي: نسرع في العمل والخدمة» وقال ابن قتيبة: نحفد: نسرعء وأصل الحفد: مداركة الخطو 
والإسراع. «المطلع» ص97 . 

() الجدّء بكسر الجيم: نقيض الهزل ٠‏ فكأنه قال: إِنَّ عذابك الحن. «المطلع؛ ص4؟ . 

(4) لحقه ولحق به: أدركه» وألحقه بغيره. والحقه أيضاً بمعنى: لحقه. وفي الدعاء: «إن عذابك بالكفار ملحق» 
بكسر الحاءء أي: لا حق بهم» والفتح أيضاً صواب. «الصحاح" (لحق). 

(6) أخرجه عبد الرزاق (2)5859 وابن أبي شيبة ؟/ 716-114 . والبيهقي في «سئنه؛ ؟/ 7١1-171١‏ من 
حديك تر ته مرقرفا حليها.و«الالكيس المددة ؟/-750. 

(7) أي: القاضي أبو يعلى. كما صرّح بذلك ابن بدران في «المدخل» ص١٠4‏ . 

(00 2344/1 وخبر ابن مسعود أورده المقريزي في «مختصر قيام الليل وقيام رمضان والوترة ص8١‏ . 


١م‎ 


وَالَيْتَء ولا يَعِدٌ مَنْ عَادَيْتَء تَبَاركتَ رَيَنا وَتَعَالَيِتَه0"» «اللّهُمّ إنّي أَعُودُ ِرضَاكَ من المحرر 
سَخيلك وبِعَفْوِكَ مِنْ عُقوبقك: وبِكَ مِنْكَء لا أخصي تَناء عَلَيِكَء أنْتَ كَمَا أَنْتيِتَ 
عَلَى نَفْسِكَ)0". 
ويْسَنٌ مسح وجهه بيديه» وعنه: لا يُسَنٌ. والمأمومُ يؤْمُنُ”". وعنه : أنه يدعو. 
ولا قنوت في المكتوبة: إِلّا لأمر ينزلُ بالمسلمين» فإنَّ لإمام الوقتٍ وأميرٍ 
الجيش أنْ يقنتا في كل مكتوبة. وعنه : يخيش ذلك بالتجر والمعرت» وغنه: بالفجر. 
وهل يُشْرَعٌ ذلك لسائر النّاسٍ؟ على روايتين 


ذكرٌ الاصحابٌ أَنَّهِ يقوثه كما ذكرٌ المصدّفُ. وقالَ ابنُ عقيل في «الفصول»: والمستحَبٌ التكت 
عندنا ما رواه الحسنُ بن علئّ عن النَّبيَ : «اللَّهِمٌ اهدني...» ” “إلى آخره؟؟ الحديثٌ 
مشهورٌ. قال: فإِنْ ضمّ إليه ما رُوِيّ عن عمرٌ : «اللَّهمٌ نا نستعيئك؛ إلى آخره» فلا بأس. 
قوله : (والمأمومٌ يومّنٌ. وعنه: . . . يدعو). زادَ بعضهم في حكايةٍ هذه الرُوايةٍ: : يجهرٌ 
به. وعنه: يتابعُه في التّناء ويؤمّنُ على الدّعاءِ. وعنه: يُخيّرُ في الذّعاءِ بينَ الموافقة والتَأمِينِ. 
ومن الأصحاب من حكى روايةً النّخييرٍ مطلقاً. 
وظاهرٌ كلام صاحب «المحرّر»: أنَّ الخلاف سواءٌ جهرٌ الإمامٌ» أم لا. وكذا ظاهرٌ كلام 
غيرو» رقلل معان الانمتان أن الخلاف إِنْ كان يسمعٌ دعاءَ الإمام» وأنّه إن لم يسمغْ» 
دَعا. نص عليه الإمامٌ أحمد. ْ 


نُمّ الخلاف» قيل : : هو في الأفضليّة؛ وقيل: بل في الكراهة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5706(‏ والترمذي (554)» والنيعاني 111/5 ؛ وابن ماجه :)١181(‏ وأحمد 
)١171(‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. وحسّنه الترمذي. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١471(‏ والترمذي (76077)., والنسائي 715-78 ء وابن ماجه 2)١١19/8(‏ 
وأحمد )!/0١1(‏ من حديث علي 4. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

() بعدها في (م): «فإِنْ لم يسمع قنوتٌ الإمام؛ دعا هو. نص عليه». 

(5-4) ليست في (م). 
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المحرر 
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ومن اثتمٌ بمن يقنتٌ في الفجرهء تابعه فأمّنَ أو دّعا. 


وسنّة التّراويح : عشزوق ركني ويُكره التَنقُلُّ بينها. 


قولّه : (ومن ائتمٌ بمن يقدّتُ في الفجر, تابعّه فأمّنء أو دعا). 

فراقه: أنَّ حكمّه حكمٌ المأموم في الوترٍ على الخلافي السَّابِقء وعن الإمام أحمدّ: لا 
يتابعٌه» وهو قولٌ أبي حنيفة. قال القاضي أبو الحسينٍ: وهي الصّحيحةٌ عندي؛ لقولٍ ابن 
عمرٌ: : أرأيتكم قيامٌكم بعد فراغ غ الإمام من القراءقء هذا القنوتٌ؟ إِنَّه واللهِ لبدعةٌ» ما فعلّه 
رسولُ الله و إِلّا شهراًء ع تركه. رواه أبو حفص العكبري بإسنادء90©. 

قوله : (وسنَةُ التّراويج عشرون ركعةٌ). 

مراده . واللهُ أعلمُ . أن هذا هو الأفضل؛ لا أنَّ غيرّه من الأعدادٍ مكروةٌ؛ وعلى هذا 
كلام الإمام أحمدّء فإنّه قال: لا بأسّ بِالريادةٍ على عشرينٌ ركعةً. وكذا ذكرٌ الشَّيحُ تقَىُ 
الدين”: أنه لا يُكرّه شيءٍ من ذلكء وأنّه قد نصٌ على ذلك غيرٌ واحدٍ من الأئمّةٍ كاحمد 
وغيره» قال: والأفضل يختلفٌ باختلافي أحوالٍ المصلّين. فإِنْ كان فيهم احتمالٌ لطولٍ 
القيام» فالقيام” " بعشْرٍ ركّعاتٍ وثلاثٍ بعدّها هو الأفضل. وإن كانوا لا يحتملون» فالقيام 
بعشرين» هو الأفضل. 

وقد رَوى الإمامٌ أحمدٌ ما يدل على النَّخيِيرٍ في الأعدادٍ المرويّة وقومدل لما اخاته 
الشَّيحُ تقيُ الدَّينِء فإنّه قال: رُويَ في هذا ألوان» ولم يقض فيه بشيء. وقال عبدٌ الله: 
أت ابي يضلي في رَمَضانَ ما لا أحصي 


)١(‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في «السئن الكبرى» 7/7 من طريق بشر بن حرب؛ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . قال البيهقي: : بشر بن حرب الندبي ضعيف. اه. و«مجمع الزوائد؛ ١//1‏ . 
وأبو حفص العكبري هو: عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري الحنبلي؛ يعرف بابن المسلم؛ معرفته 
بالمذهب المعرفة العالية» وله التصانيف السائرة. (ت5817ه). «طبقات الحنابلة» 9/ 155-137 , 

. 771/57 في «مجموع الفتارى»‎ )١( 

(9) في الأصلء و(م): «والقيام»» والصواب ما أثبت. 


بلحل 


ويْسَنُ لها وللوترٍ بعدّها الجماعةٌ. ولا يتقّلٌ بعدّهما”" في جماعةه فإِنه 
9 00 إل أنْ و 3 اللّيل. 

وأقل سن الشحى: ركعتان. وأكثرُها: ثمان والسْنهُ فعلّها غِبا». وقال أبو 
الخطاب: المداومة”” أفضل. 


قوله : (ويْسَنْ لها وللوتر بعدّها الجماعةٌ). 

ظاهرٌه: استحبابٌُ الجماعةٍ خاصّةً» وكذا كلام أكثرٍ الأصحاب. إِلَّا أنّ كلام جماعةٍ 
منهم في أدلَةٍ المسألةٍ يدل على استحباب المسجدٍ أيضاًء وقطعَّ به في «المستوعب» فقال: 
ومن الشثة القانورة فعلها جماعة ف الساعد: 

قال الشَّيحٌ تقيُ الدّين: تنازعَ العلماءً في قيام رمضانٌ» هل فعلّه في المسجدٍ جماعةً 
أفضل» أم فعلّه في البيتٍِ أفضل؟ على قولين مشهورينء هما قولان للشّافعيَ وأحمد. ثُّّ 
بحث المسألة. 


(1) في (م): «بعدها». 

(؟) التعقيب: أن يُصلَّى بعد التراويح وبعد وتر جماعةً. (شرح منتهى الإرادات؟ 508/١‏ . 
(9) في (م): (تؤخر». 

(5) أي: بأن يصلَيّها في بعض الأيام دون بعض. «شرح منتهى الإرادات؟ 016/١‏ . 

(5) بعدها في الأصل : «عليها». 


5١ 


المحرر 


النكثت 


باب صلاة الجماعةٍ 
تجبٌ الجماعةٌ على الرّجَالٍ للمكتوبة» وتصحٌ بدونها. 
وتعليًا في المسجد فرضٌ كفاية» وعنه: فرضٌ عين. ونّسَنٌ للنساءء وعنه: لا 
نْسَنُ ولا يكرهٌ أنْ تحضر”'' العجائرٌ جَمْعَ الرجالٍ. 


قولّه : (تجبٌ الجماعةٌ على الرّجالٍ للمكتوبة). 

ظاهره: القطعٌ بوجوبها على العبدٍء وفيه نظرٌء بل يقال: لا تجبٌ عليه؛ وإِنْ وجبّتْ عليه 
الجمعةٌ؛ لتكرّرهاء بخلافهاء ويكونٌُ فيها روايتان» كالجمعةء كما حكاه طائفةٌ» كابن الجوزي. 

وقال الشَّبِحُ مجدٌ الدِّينَ في «شرح الهداية»: ولا على العبدٍ إذا لم نُوجِبٌ عليه الجمعةً» 
وأولى؟ من قِبَلٍ أنّها تُكرّر"' في اليوم واللَيلة. 

وظاهرٌ قوله: «للمكتوبة»: وجوبّها للفائتة» وإِنْ لم تجبْ للمنذورة» وهو أيضاً ظاهِرٌ 
كلام جماعةٍ؛ وليسٌ ببعيدٍء ولم أجذهُ صريحاً في كلام الأصحابء بل ذكرٌ غيرٌ واحلٍ في 
وجوبها لهما وجهينء ولعل هذا أوجة على المذهبء كما سوّينا بينهما في فعلها وقتّ 
نهى: في أصحٌ الروايتين. وقد قطعَّ به قي «المحرّر»؛ لوجوبهما جميعاً والرّوايةٌ الأخرى : 
الفرقٌ. وهي مذهبٌ أبي حنيفة ؛ لتأكُدِ الواجب بأصل الشّرع. وقطعٌ غيرٌ واحدٍ. منهم الشَّبِحُ 
مجدٌ الذّينٍِ . بعدم وجوبها لهما. 

فعلى هذا ظاهرٌ كلامه وجوبها حضراً وسفراًء وقد صرّح به غيره. 

وظاهرٌ كلاهه: وجوبُها في حالةٍ شِدَّةٍ الخوف. ويؤيّدُه: أنَّ المصنّف احتجٌّ في هذه 
الصورة بعموماتٍ النصوص في صلاة الجماعة. 

وقال في «المستوعب» في باب جُمَل من الفرائض: وصلاةٌ الخوف واجبةٌ أمَرَ الله بهاء 
وهو فعلٌ يستدركون به فضلٌ الجماعة.  .‏ 

قوله: (وفعلّها في المسجد فرضٌ كفايةٍ؛ وعنه: فرضٌ عين). 


00( في (م): (يحضر). 
(؟) في (م): تتكرر». 


ارذدل 


المحرر 


النكثت 


المحرر 


النتكت 


وأفضلّ مسجدٍ للجماعة: العتيقٌ» والاعد. ثمّ الأكثر جَمْعاً. وعنه: الأقرب 
أفضل من الأبعد. . ومن اخْكَل جممٌ المفضول بتخلّفِه عنه» فَجَمْعْهُ فيه أفضل. . وجمع 
أهل الثغر في مكانٍ واحدٍ أفضل. 


لم أجذْ أحداً من الأصحاب قال بفرض الكفايةٍ قَبْلَ الشيخ مجدٍ الدين» وكلامُه في 
«شرح الهداية» يدل على أنه هو لم يجذْ أحداً منهم قال به وزادً غيرٌ واحلٍ على أنَّها فرضٌ 
عينٍ على القريب منه؛ وقطع به في «الرعاية»؛ ودليلٌ ذلك”"2 واضح. 

وذكر الشيحُ مجدٌ الدين: أنّه إذا صلّى في بيته» صحَتُ في ظاهر المذهب. قال: 
ويتخرّج أنْ لا تصحٌ بناء على أنَّ الجماعةً شرظ ؛ لأنّه ارتكبّ النهي» قال: والأؤلى اختيارٌ 
الأصحابء يعني أنَّ له فعلّها في بيته» في أصحٌ الروايتين» وهي عندي بعيدةٌ جداً» إِنْ 
حملت على ظاهرها. ثم شَرّعَ يستدلٌ لاختياره أنّها فرضٌ كفاية: بأنّها من أكبر شعائر الدين» 
وقول ابن مسعود: «لو صلَّيتُم في بيوتكم» كما يصلّي هذا المتخلّفٌ في بيته» لتركتم سك 
نيكم » ولو تركثم سنّة نيكم لضللكم». 

وينبغي أنْ يُعرَف أنَّ اشتراظ الجماعةٍ رواية عن الإمام أحمدء حكاها”" ابن الزاغوني» 
تالا على أن الواج هو" الرض وي" عل الج 

وحاصل هذا : أنَّ ابنَ الزاغوني خرّجَ روايةً بالاشتراط من مسألةٍ الفرض والواجب» 
وهذا فيه نظر؛ لأنه كيف يُخْرَّجُ من قاعدةٍ عامّة شيءٌ بخلاف نص الإمام؟ ولهذا لم أجذ 
أحداً ساعد على هذا التخريجء ووافقٌ عليه. وقد قال الشريفٌ أبو جعفر وغيرٌه من 


)١(‏ في (م): ههذا». 

(؟) أخرجه مسلم (504): (7807), وأحمد (7957). 
(9) في (م): «حكاء». 

(5) في (م): «وتغليبها». 


ل 


الأصحاب: لا نص عن صاحبنا في كونها شرطاً. وقال ابن عقيل: وعندي أنّه إذا تعمّد 
تَرْكَها مع القدرة» لم تصمٌ؛ بناءً على أصلنا المعمولٍ عليه في الصلاة في الثوب العضْبٍء 
وهو نهيٌ لا يختّصٌ الصلاةً» فكيف هاهناء وهو نهيّ يختصٌ الصلاةً؛ وتَرْكُ مأمورٍ يختصٌ 
الصلاة؟! 

وقال أيضاً في «الفصول»: وهل تبطلٌ الصلاةٌ بتركها؟ اختلفت أصحابنا على وجهين» 
أصحُهما عندي : تَبطلٌ؛ لأنّه واجب. فبطلّت الصلاهٌ بتركه عَمْداًء كسائر واجباتٍ الصلاة» 
ثمّ ذكرٌ معنى كلامه المتقدّم. وقد قال صالح في «مسائله)”"2: قال أبي: الصلاةٌ جماعةً 
أخشى أنْ تكون فريضةً» ولو ذهب الناسُ يجلسون عنهاء لتعكّللت المساجد. يُروى عن 


0 وابن ال وابن غباير 4 ف ع النداء فلم يُجب» فلا صلاة له. 


(0) ك'/ع”. 

0( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفهة »)١1917(‏ والبيهقي 7//ا0 . 

[فية أخرجه ابن أبي شيبة /١‏ 740 » وأحمد كما في «مسائله» برواية صالح 78/7 ٠‏ والبيهقي في (سئنه» 
١4 /*‏ هكذا موقوفاً على ابن مسعود. 
وأخرجه الحاكم ٠» "347/١‏ والبيهقي */ 174 عنه مرفوعاً. 
قال البيهقي / 51 : وروي عن أبي موسى مسنداً وموقوفاً؛ والموقوف أصحٌ» والله أعلم. و«فتح 
الباري» لابن رجب 7/6 5650-5459 . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة / 740 » وأحمد كما في «مسائله» برواية صالح 78/79 » والبيهقي ١74/7”‏ 
موقوفاً على ابن عباس. 
وأخرجه عنه مرفوعاً ابن ماجه (097), والحاكم 546/١‏ . 
قال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة» وهو صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان» فإذا وصلاء فالقول قولهما. 
وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» ص19 : وإسناده على شرط مسلم, لكن رجح بعضهم وقفه. 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» 0 : ولكن وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره. 


156 


النتكت 


النكت 


واختار الشيحٌ تقئُ الدين"''2: الاشتراط. واحتجٌ الأصحابٌ بتفضيل الشارع . عليه أفضل 
الصلاةٍ والسلام . صلاةٌ الجماعة على صلاة المنفرو» لكيس لمان المجلون: 
لأ يدث له اند معان يقعله لولا العذق) كما دلت عليه نصوعة منشيبحة 1 رايا انظ 
لها بقاءُ الوقتٍء فكذا الجماعةٌ كالفائتة» بعكس الجمعة ووجوب الجماعةٍ لها لا يوجبٌ أنْ لا تصحٌّ 
عندٌ عدمهاء كواجبات الحجٌّ. وكتركِ وقتِها عمداًء فإِنُْها تصح بعدّه وإِنْ كانت قضاءً. 

وأجابٌ الشيخ تة تقيٌ الدين” "عن قولهم: لا يصحٌ حملّه على المعذور. يَأن اعدو 
ينقسم على قسمين: عار يقاها دض فى حال طتكنة لفل ه جماعةً: ومعذور عكسه. 
فالأرّلُ: هو الذي لا ينقصٌ أجرّه عن حالٍ صحّحته؛“». وهو مرادٌ الشارع.ولهذا قال: «إلا 
كُتِبَ له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» وهذا من التفضيل والخير؛ لأنّه لمّا كَمّل الخدمةً فى 
حالٍ الصحّحةء تاننت 1ن كفن له الأج اف حال العسن وهذا خلا القسم الثانن من 
المعذورء وهو الذي أرادّه الشارع بالتفضيل. 

وأما قياسها على الفائتة: فإِنْ لم نقّل بوجوب الجماعة لهاء فلا إشكالء كالنافلة» وإِنْ 
ُلنا به فلا أظنُ المخالات يسلّمهاء ولهذا لم أجذ أحداً قاسّ عليهاء إِلّا من قْطع بعدم 
وجوب الجماعةٍ لها أو رجّحهء وهذا القائسٌ أوهم بالفائتة» وإِلّا لو قامس على النافلة» كان 
أوضصٌ للحقٌء ولهذا لما احتجٌ ابن عقيل على عدم الاشتراطء قال: لأنّها صلاةٌ لم يُشترّط 
لها الوقتٌ» فلم يُشترّط لها العددٌ كالنوافل» وعكسة: الجمعة؛ ولما كان دليل الاشتراط 
عندٌ ابن عقيل قائماً» وفسادٌ هذا القياس واضحاً» استغنى عن إفساده. 

وأمًا اعتبارٌ واجباتٍ الصّلاة فيها بواجبات الحجٌ. ففسادٌه أوضح؛ لأنّه لا صححة للصلاة 
مع تركِ الواجب فيها عمداً من غير نزاع لناء غير محل النزاع. وعكسه واجباثٌ الحجٌ؛ لقيام 


. ٠١" في «الاختيارات» ص‎ )١( 

(؟) منها حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8#: «إذا مرض العبدء أو سافرء كُيِبَ له 
مثلّ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً». وهو عند البخاري (7497): وسلف. 

(”) في «مجموع الفتارى» 17/ 778-175 بنحوه. 

(4:) في الأصل: «صحة». وجاء في هامش الأصل: العله: صحته؛. 


حل 


الدليل على جبرانهاء وأمًا إيقاعُها بعد وقتِها عمداًء فلم يخل بتركِ واجب فيهاء إِنّما أوقع 
العبادةً بعدَ فعل مُحرَّم خارج عنهاء فهو كغيره من المحرّمات» بخلافيٍ مسالتناء على أنه لو ترك 
الجماعة مع القدرة» ثم عَجَرْ عن إيقاعها جماعةً؛ صحّت منه منفرداً» وإِنْ كان قد فعل مُحجَماً. 

وقد اعترف الشيح مجدٌ الدين في في شرج الهداية» نَأنّ هذه الأقيسة للقولٍ بعدمه» ليست 
مانعة من عمل الدليل المقتضي للقائل به أنْ يعمل عملّه؛ لضعفهاء قال: وكونها شرطاً 
أقيسٌ» وعدمه أشبه: بدلالة الأحاديث الصحيحة. وقد تقدّم ذلك. قال: وهو منصوصٌ 
الإمام أحمدء وهذا صحيح. والله أعلم. 

وقد يجابٌ عمًا تقدّم من جواب الشيخ : تقيّ الدين: بأنّ فيما ذكرّه قصرٌ اللفظ العام على 
صورةٍ قليلةٍ نادرةٍ في حالٍ زمن المتكلم ؛ لأن" المعذوة المنفردٌ» الذي ليس من عادته في 
حال صحّتيه إيقاعٌ الصلاةٍ جماعة» قليل ونادرٌ في ذلك الزمان بلا إشكالٍء ولهذا قال ابن 
مسعود #5: لقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافقٌ قد مُلِم نفاقُه» أو مريضٌء إِنْ كان المريض 
يُهادّى”'" بين رجليه9؟, حتى يُقَام [في] الصفث”*. فهذا هو المعهودٌ المعروفٌ بينهم في 
ذلك الزمان؛ بل كلام ابن مسعود يدل على أنه لم يكن يتخلّفُ عنها صحيحٌ لكن معذورٌ أو 
منافقٌ وهذا إِنْ كان واقعاً في ذلك الزمان» فلا ريبٌ في قِلّتهِ ونّدرته؛ ولا يُخفى بُعْدُ قَضْرٍ 
العام على الأمور النادرة والوقائع البعيدة. وقد صرح الشيحٌ تقئُ الدين وغيره بعدم جوازه» 
وقد كتبثُ كلامَهُ في شهادة الشروطي وغيره. ولا يمتنعٌ مساواةٌ هذا المعذورٍ بعادم العُذْرٍ في 
أن صلاتهما مفضولةٌ للصلاةٍ جماعةً بقدرٍ معيّنء واختلفا””2 في سقوط الإثم بالعذر. 


)١(‏ في الأصل: «لا أنَّ. 

(؟) في (م): «ليهادى». 

(؟) في (م): «الرجلين». 

(4) أخرجه مسلم (101) وما بين حاصرتين منه؛ وسلف. 
)ع( في (م): «واختلف». 


1١ 1/ 


المحرر 


النتكت 


ومن أمَّ في مسجدٍ قَبْلَ إمَامِهء لم يَجَرْ إلا أن يأوْنَ”"©؛ أو يتأخرَ عن وقته» 
وتشقّ مراسلتّه ؛ لبعده؛ أو يُعْلَّمَ له عذرٌء أو يُخشَّى فواتٌ الوقتٍ. ومَنْ أمَّ بعدّه» لم 
يكره» إِلّا في مَسْجِدَيْ مكة والمدينة. فهل يُكرّه فيهما؟ على روايتين. 

ومّن صلَّىء ثم حضرٌ جماعةٌ» سن له أنّْ يعيدَ معهم إِلّا المغربٌ. وعئه: تعاد» 
وتُشْمَعُ يرابعةٍ. 

ويجبٌ أنْ ينوي الإمامٌ والمؤتعٌ حالّهما. 

وإذا انتقلَّ المأمومٌ منفرداً لغير عُذّرِء أو المنفردُ مأموماً» لم يجزْ. وعنه: يجوز. 

وإن صارٌ المنفرد إمامء جار في النفل خاصّةً. نصّ عليه. وقيل: هي كالتي قبلّها. 

ومن أدركَ الإمامَّ راكعاً كبّر للإحرام» وسقطتٌ تكبيرةٌ الركوع. نصّ عليه. فإن 
تاهما بتكدريد ال افد صلائي 7 7 7 


وما يدركٌه المسبوقٌ آخرٌ صلاته» وما يقضيه أَرّلّها ؛ يستفتح فيه ويتعوٌدُ ويقرأ السورة. 


قوله: (من أمّ في مسجدٍ قبل إمامه؛ لم يجُرْ). 

كذا عبَّر جماعةٌ» وبعضّهم أطلقٌ النهي. 

فعلى الأولّى: لو صلَّىء ينبغي أنْ لا تصحّ. وقال في «الرعاية»: فإن انّسَع الوقتُ» 
وصلَّى بلا إذنه» ولا عُذْرَ له في تأخيره؛ صحَّتْ مع الكراهة» ويَحتملٌ البطلانَ؛ للنهي”". 

وعبارتّه كعبارةٍ من أطلقٌ النهيّ» فقال: ولا يؤمٌ» فإِنْ كان أرادّ بالنهي الكراهة أو 
التحريم» فينبغي أن يفرّع عليه» وأمًا هذه العبارةٌ ففيها نظرٌ على كل حال. فلا بطلانَ مع 
الكراهة؛ وكان في المسألةٍ وجهانء حرج عليها”" الصِحَّةٌ وعدمها. 

وقوله: (أو يخشّى فوات الوقت). ش 

يعني : الوقتٌ الشرعي الذي يَحرّم التأخيرٌ عنه. 

قوله : (ومنْ درك الإمامٌ راكعاً» كبّر للإحرام. وسقطت تكبيرةٌ الركوع. نص عليه). 
)١(‏ بعدها في (م): «له). 


000( في (م): «بالنهي». 
إفرف في (م): ١عليهما».‏ 


١74 


وإذا لم يُدرِك من الرباعيَّةِ أو المغرب إِلّا ركعةٌ» تشهّد عَقِيبَ قضاءٍ ركعةء في 
الأصحٌ عنه. وعنه : عقيب قضاء(1) ركعتين. 
وإذا بِظَلَْتْ صلاةٌ المأمومينَ جميعاً؛ أَتَمّها الإمامُ منفرداً 0 


قال القاضي: نص عليه في روايةٍ الجماعة؛ لأنَّ حال الركوع يضيقٌُ عن الجمع بين 
تكبيرتَيْن في الغالب» فإِنْ وجدّ إماماً يُطيلٌ الركوعٌ؛ لم يجب اعتبارُه؛ وحمل الأمرّ على 
الغالب» وأنّه متى تشاغل بتكبيرتين» رفمَ الإمامُ» فسقطت الثانيةٌ. كما قال من أوجبٌ 
القراءةً خلف الإمام في الجهر والإخفات: أنّها تسق إذا أدركه راكعاً؛ لأنَّ تلكَ حالةٌ تضينُ 
عن القراءة. فلو وجدّ إماماً يُطيلٌ الركوع حتى تُمكِنَ القراءةٌ» لم يجب اعتبارٌه» وسقظت. 
وكذلك من قال: يقرأ في سكتاته» قال: لمّا كانت السكتاثٌ لا تنّسِمُ للقراءة» لم نوجبها 
فيهاء كذلك هنا. انتهى كلامه. 

وظاهرٌ كلام من أوجبّ القراءة : أنه يقرأ ما لم يَحْشسَ رفع الإمام» وقد تقدَّم في قوله: 
«فهذه واجبات6" أنه إذا ترك تكبيرةً الركوع عمداًء وجهاً وبعضهم حكاه رواية . : أن 
صلاته لا تصحٌ» وهذا بخلافي ما لو خاف إِنْ تشاغلّ بهاء فاته الركوع؛ فإنّها تسقظ؛ 
للعذرء وقد تقدّم هذا في قراءةٍ الفاتحة. 

قوله: (وإذا بِظَلَتْ صلاةٌ المأمومينَ جميعاً» أتمّها الإمامٌ منفرداً). 

وكذا قطمَّ به المصدّفٌ في «شرح الهداية»»؛ وجعلهُ أصلاً للقولٍ بأنَّ من نوى الإمامة» 
فلم يأتّه مأمومٌ. أو انصرف عنه المأمومٌ الحاضرٌ من غير إحرام» فإنه يُتَمّها منفرداً» وسيأتي 
في توجيه رواية البُطلان في المسألةٍ بعدّها إشارةٌ إلى وجه التفرقةٍ بِينَ المسألتين. 

قال أبو الخطاب : قد بَيَنًا أنَّ صلاةً الإمام غيرٌ متعلْقَةٍ بصلاة ة المأموم» ولا تابعةٍ لهاء 
وصلاةٌ المأموم تابعةً لها صحَّحةٌ وفساداًء واستدلٌ المصنّفٌ في «شرح الهداية» لهذو المسألة» 
أن صلائّه لا تَبظل. خلافاً لأبي حنيفة”" ومالك» كقولهما في المأموم: بأنّه صارٌ مُنفرداً 
)١(‏ ليست في (م). 


(؟) ص ال من هذا الجرء. 
(؟) «حاشية» ابن عابدين 5١7/1١‏ . 


8 


المحرر 


النكت 


النكت 


« هه مه وى عدف » واه هده هد فده .د هع هاو هد عا هد فاع هم اماع ماع د عد واه هد فاع ود هد هم .د وا وها م ود 6م 606606 


لعذرء فأشبة المسبوقٌ المتخلّف إذا أكملّ مَنْ خلفّه صلاتّهم؛ يعني: فإنَّهم يفارقونه» 
ويُسلّمون منفردين» لم يزذ على ذلك. 

وهذا فيه نظرٌء ودعوى: أنّه صارٌ منفرداً. ممنوعةٌ» بل بَطلّتْ صلاثه ببطلانٍ صلاةٍ 
مأمومه» وصيروريه منفرداً. 

فرع 

بقاءُ صحََّةٍ صلاته . وهي محل النزاع . واستخلافٌ المسبوق: فيه منمٌ» وإِنّْ سلّمء 
فسلامُهم منفردين إذا أتمُوا صلائّهم ممنوعٌ» وإِنْ سلَّمء فهي مفارقةٌ المأموم إمامّه لعذر. 
فنظيرٌه: أنْ ينوي الإمامٌُ مفارقة مأمومه لعَذْرِء كما لو ححدتٌ خوفٌ في أثناء الصلاة» ونحن 
نقول به. وكذا لو انفردَ المأمومٌ لعذرء فإِنَّ الإمام يُيمُهَا منفرداً. وذكر بعضّهم تخريجاً ببطلان 
صلاةٍ الإمام ببطلان صلاة المأموم؛ لأنَّ كلاهما شرظ في انعقاد الجماعة» فإذا بطلّت صلاهٌ 
أحدهماء بظَلّت صلاءٌ الآخرء أو أتمّها منفرداً؛ تسويةً بينهماء وهذا هو الذي قط به في 
«المغني» ”': قال: قياس المذهب: أنَّ حكمّه حكمُ الإمام معه على ما فصّلئَاه؛ لأنَّ ارتباظ 
صلاةٍ الإمام بالمأموم» كارتباط صلاةٍ المأموم بالإمام؛ فما قَسَد نّم فسدّ هاهناء وما صحّ 
لض عاهنا. ٌ 

وقال المصدف . في توجيهٍ روايةٍ عدم بُطلّان صِلاةٍ المأموم ببطلانٍ صلاة الإمام . : 
ولأنَّ الجماعة تفتقرٌ إلى إمام ومأموم» لو يظلك ملا عن المآنومين: لم تبطل صلاةٌ 
الإمام» كذلك بالغكس. ١ا00060‏ 

وهذا اعترافٌ بالمساواة» وهي مانعةٌ من التفرقةٍ بِينَ المسألتين في الحكم. وقد جعلٌ 
ابنُ عبد القوي يُطْلَانَ صلاةٍ المأموم ببطلانٍ صلاة الإمام. وهذا الجعلّ والاعترافُ الذي قبِلّه 
غير خا حكمه. 


.ةهك١ك١/5‎ )١( 


١ 


وإِنْ بِطلّتْ صلاةٌ الإمام عُذْرِ أو غيره» بطلت صلائهم» وعنه : لا تبطل» 200 


قوله: (وإن بِظلّت صلاةٌ الإمام لعُذْرٍ أو غيره. بطلّت صلاتهم» وعنه: لا تبطل). 

قال المصئّفٌ في «شرح الهداية»: حكاهٌما جماعةٌ من الأصحاب. 

ووجه البطلان. وهو مذهب أبي حنيفة”'' . : ما يُرِرَى عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا فسدّث 
صلاةٌ الإمام؛ فسدّث صلاةٌ من خلمّه»”" . قال المصنّفٌ: إسنادٌ هذا الحديث لم أقف عليه رواهٌ 
القاضي أبو يعلى؛ ولأنَّ حدتٌ الإمام معنّى يمنعٌُ انعقادٌ صلاة المأموم إذا تقدّمهاء فأبطلّها إذا طرأ 
عليهاء كحدثٍ المأموم؛ وهذا لذ صلا المأموم منذرجة في من صلاق الإمام زتابعة لها حل 
نقصَتْ بنقصّانهاء بدليلٍ حالة السهوء فكذلك تبظل ببطلائها. 

تركنا هذا القياسَ إذا كان الإمام مُحرثاً فلم يَعلمانِه حتى فَرَعًا؛ للاثر””"» على ألَّ فيه 
روايةً بالبُطلان أيضاً اختاره أبو الخطاب في «الانتصار». وهكذا نقولٌ على المذهب فيمن 
سبقّه الحدثٌ» فلم يعلّم به ولا المأمومٌ حنَّى فرّغاء لا يعيدُ المأموم. وأولى؛ لانَّ الطارئّ 
لم يمنع الانعقادء خلاف المقارن. 

ووجهُ عدم لبان . وهو مذهب الشافعيئ” . : عدمٌ استخلاف معاويةً لمّا ظُعِنّء وصلَّى كل 
إنسانٍ لنفسه'”'. رواء الإمامٌ أحمد في «مسائل صالح» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن الزُّهرِي”', 


.1١81١/١ (المبسوط»‎ )١( 

(1) أخرجه الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (787)»: وقال بعده: لم أكتبه إِلّا من هذا الوجه. 
وذكره ابن الجوزي في «التحقيق» 148/١‏ » وقال: لا يعرف. 

(؟) يشير إلى ما أخرجه الدارقطني (17718) عن البراء» قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم» 
وليس هو على وضوء؛ فتمّت للقوم؛ واعاد النبيُ صلى الله عليه وسلم. وقد روى معنى ذلك أيضاً عن 
عمر برقم (١11)؛‏ وعن عثمان برقم (2)17177 وعن ابن عمر برقم (170177) و(177/4). قال ابن عبد 
الهادي في تنقيح التحقيق» ١١41/5‏ عن حديث البراء: لا يصحٌ. 

.١41-١4٠/4 «المجمرع»‎ )4( 

)0( الخبر أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 41/١‏ ؛ ونقله عنه الذهبي في «السير» */ 1847 . 

(1) لم نقف عليه في «مسائل؟ الإمام أحمد برواية ابنه صالحء وأشار الإمام أحمد إلى هذا الخبر في 
امسائله» كما في رواية ابنه عبد الله ؟/ 756 دون أن يسندها. 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 77417) بالإسناد المذكورء وأخرجه البيهقي في اسئنه» 7/ 1١14‏ من 
طريق عبد الرحمن بن نمرء عن الزهري» عن خالد بن عبد الله بن رباح السلمي. 


1١/1 


النتكت 


النكت 


واستخلافٌ عمرٌ لعبدٍ الرحمن”'" لما ظُعِنء رواه البخاري”"© 

وقال القاضي: إِنْ بَطلت صلائه بتركِ فرض كالقراءق» بِظَلَتْ صلائهم. روايةٌ واحدة» 
وإنْ كان بفعلٍ منهيّ عنه؛ كالكلام والحدثٍ والعمل الكثيرء فعلى روايتين. 

وهكذا ذكر الشيخٌ فخر الذين© في «التلخيص»: 

وذكر الشيحٌ موقن الدين: أنه إذا اختل من الإمام غيرٌ الحدث من الشروط؛ كالستارة”*) 
واستقبالٍ القبلة» لم يُعْفَ عنه في حنٌّ المأموم؛ لأنَّ ذلك لا يخفى غالباًء بخلافٍ الحدث 
والنجاسة» وكذا ِنْ فسدّث صلاثه بتركِ ركن» فسدث صلائهم. وإِنْ فسدّث لفعل يُبطل 
الصلاةً» فإِنْ كان عمداًء فسدث صلاةٌ الجميع؛ وإِنْ كان من”*' غير عمدٍء لم تفسد صلاة 
المأموم؛ نص عليه في الضحكِ من الإمام. وعن الإمام أحمد فيمن سبقّه الحدثٌ روايتان» 
إحداهما : أن صلاةً المامومينَ تفسد؛ كترك” الشرط””. وقد ثبت الحكمٌ في الشرط: بأنَّ 
عمرٌ ترك القراءة في المغربء ثم قال: لا صلاة إِلّا بقراءة. ثم أعادٌ وأعادً النامنُ!". قال: 


)١(‏ بعدها في (م): «بن عرف». 

(1) برقم )17٠١(‏ مطولاً . 

() هو: أبو عبد الله. محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية» الحرّاني» الفقيه المفشرء شيخ حران 
وخطيبهاء وله تصانيف كثيرة منها : «التفسير الكبير» في مجلدات كثيرة» ومنها ثلاثة مصنفات في المذهب» 
على طريقة «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» للغزالي» أكبرها «تخليص المطلب في تلخيص المذهب» وهو 
الكتاب الذي أشار إليه المصئّف . وأصغرها : «بلغة الساغب وبغية الراغب». (ت777ه). اذيل طبقات 
الحنابلة؛ .1١517-161/57‏ 

(5) في (م): «كستر العورة». 

(5) في (م)» والمغني: «عن». 

(5) في الأصل و(م): «لترك؛. والمثبت من «المغني». 

(0) بعدها في (م): (فيه». 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ؟1/ 787 عن الشعبيّ وإبراهيم النخعيّ. واخرج أيضاً البيهقتي 
كفك ١‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كان يصلِي بالناس المغرب» فلم 
يقرأ فيهاء فلما انصرف قيل له: ما قرأت؟! قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسناً. قال: فلا 
بأس إذاً. قال البيهقي: وإلى هذا كان يذهب الشافعي في القديم» ويرويه أيضاً عن رجل» عن محمد بن 
جعفرء عن أبيه»؛ عن عمرء بمعنى رواية أبي سلمة» ويضعًفٌ ما روي في هذه القصّة عن الشعبي وإبراهيم- 


يفن 


ويتمُونها جماعة أو فرادى. 


والصحيح: الأولى: واحتج باستخلافي عمر لعبدٍ الرحمن» والشرط آكد؛ لأنّه لا يُعَّى عنه 
بالنسيان» بخلاف المُبطل”''. انتهى كلامه. 

وقال الشيحُ مجدٌ الدين . بعد حكاية كلام القاضي السابق. : الأوَّلُ أصحٌ؛ لأنّهما سواء 
في7" الإمامء فكذلك في حقٌ المأموم. وعند مالك: إِنْ تعمّد المُفسِدَء فَسَدتْ صلائهم» 
وإِنْ كان لِعُذْرِء لم تفسد”". كما قلنا فيما إذا صلّى بهم مُحيئاً. 

وذكر أبوبكر عبد العزيز في مسألةٍ سَبْقِ الحدثٍ للإمام: أن صلاةً المأموم تبطل» روايةً 
واحدة. 

وذكر المصدّفٌ في «شرح الهداية»: أنَّ هذا اختيارٌ أكثر الأصحاب. 

قوله: (وعنه: لا تبطل. ويتمُوتها جماعدً). 

وإن استخلف كل طائفةٍ رجلاً وأوقعومًا جماعات» جاز. 

وهذا ينبغي أنْ يكونٌ في غير الجمعة؛ أمّا في الجمعة» فلا يجوز. 

قوله: (أو فرادى) هذا في غير الجمعة, أما في الجمعة. فإِنْ قلنا بجواز الاستخلاف» 
فلم يفعل» وأتمُوا فرادى» لم تجزئهُم جمعيّهم. قال في «شرح الهداية»: قولاً واحداً؛ لأنَّ 
ما اشتّرط لأوَّلٍ ركعةٍ من صلاةٍ الجمعة» اعثُّر”؟' للثانية» كسائر الشّروط. 

وإِنْ قلنا: بمنع الاستخلافيء فأتمُوا فرادى» فقيل: لا تجزتهم جمعةً؛ لأنَّ الجماعة 
شرظطء ولم يوجد في جميعهاء فأشبة اختلال العددء وعلى هذا: هل يتمُوتها ظهراً. أو 
يستأنفوتها. ينبغي أنْ تكونَ كمسألة اختلالٍ العدد؛ لأن المسألة مُعتبرّة. وقد صرّحَ بعض 
الأصحاب بأنّهم يتمُونّها ظهراً. 

- النخعي أن عمر أعاد الصلاة» بأنهما مرسلتان. قال: وأبو سلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمر لا ينكره 

أحد. اه وأخرج أيضاً 87/7" من طريق الشعبي؛ عن زيادة بن عياض قال: صل عمر فلم يقرأء فأعاد. 
)١(‏ «المغني» ارو دلارة. 
(1) بعدها في (م): «حق». 
قرف بعدها في (م): (صلاتهم). 
(:) في (م): «واعتبر». 


يفن 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


وفي قضاءٍ المسبوقين ما فائّهم جماعة وجهان. 
شف عن 3 يال 0 507 )0 ااه 
ومن ائتم في فرضس بمتنفل ' أو مفترض بغيره » لم يصح. وعنه : يصح 5 وإن ائتم 
مقيمٌ بمسافرء جازء ويُتمٌ إذا سلْم إمامُه. 


وقيل: تجزتُهم جمعةً» إذا كانوا قد صلَّوا معه ركعةٌ كالمسبوق. 

وقيل: تجزثهم جمعة بكلّ حال؛ لأنّهم لما منعوا الاستخلاف. دلّ على بقاءء حكم الجماعة. 

فال السكدسطة الى باذك أن بمتسيناء ا العسيرة أدرة ركية من حم قلت 
شرائظها وصحّحت» فجار البناءٌ عليها. ومسألتنا بخلافه. 

قوله: (وفي قضاءٍ المسبوقين ما فاتهم جماعةٌ وجهان). 

وحكى بعضّهم روايتين» وصرّح في «المغني”" بأنَ المسألةً تُخرَّجٌ على مسألةٍ 
الاستخلاف؛ وعلى هذا يكون كلامّه في «المقنع”" عقيبَ هذه المسألة: وإِنْ كان لغير 
عذرء لم يصمٌ؛ أي: في هذه المسألة ومسألةٍ الاستخلاف؛ لأنَّ المسألّتين في المعنى 
واحدة؛ وذكره المصئّفٌ في «شرح الهداية»» وذكر بعضّهم في الاستخلاف لغير عذر 
روايتين. 

رعق نشي سه الجن ١:‏ المتكلةاي نيزي امم روا ناموك لقن اصن 
وعدمها منصوصٌ الإمام أحمد في رواية صالح. وهذه المسألةٌ في غير الجمعة؛ أمّا في 
الجمعة فلا يجوز. قطعٌ به المصنّفُء تابعاً فيه من تقدّمه من الأصحاب؛ لأنَّ الجمعةً إذا 
أقيمت مره في مسجدٍء لم يج آنْ تقامً فيه مرّةٌ أخرى؛ لأنّه لا يجورٌ ان تُصلَّى الجمعةٌ 
الواحدةٌ جماعةً بعد جماعة» وسائرٌ الصلوات بخلافه. 

قال في «المحرر»: (ومن اثنمّ في فرض بمتنطّل» أو مفترض بغيره. لم يصحٌ» وعنه: يصحٌ). 

قوله: «أو مفترض بغيره» ظاهره: أي فرض كان» ولو اختلفا في الأفعال. وذكره في 
«الرعاية»؛ وصرّح به في «شرح الهداية»؛ فذكر مفرّعاً على الجواز: 
)١(‏ بعدها في (م): «والمذهب الصحة». 
0) ؟/١1مد-اله.‏ 


5 #/ءو”. 


يمن 


ومن ركمٌ أو سجدّ قبل إمامه سهواًء ثم ذكر فلم يَعْدْ إلى متابعيه حتى أدركه» أو 
تعمّد سبقّه ابتداءة» لم تبطل صلائه عند القاضي» وقيل : تبطل. 

وإِنْ سبقّه بركن عمداًء ولم يدركهُ فيه. فسدث صلاته. نص عليه. 

وإِنْ كان سهواً أو جهلاً» لعّثْ تلك الركعةٌ فقطء كالسبتٍ بركنين”". وعنه: يعتدٌ بها. 

وخرّج منها الأصحاب صِحةٌ الصلاةٍ مع العمد. 


فمتى اختلف عددٌ ركعاتٍ الصلاتين» وصلاةٌ المأموم أكثرهما: كالظهر”” والمغرب 
خلف مصلّي الفجر وكالعشاء خلف مصلّي التراويح» فإنّه يصحٌ. نص عليه. ويم إذا سلّم 
إمامّه؛ كالمسبوقي» وكالمقيم خلفٌ القاصر. 

وإنْ كانت صلاةٌ المأموم أقلّهماء كالفجر خلف مصلَّي الظهر أو المغرب» صم أيضاً 
على منصوص أحمد والشافعيّ. ومن أصحابهما من منعّ الصحة هناء بخلافٍ عكسه؛ لتعذَّرِ 
دوام المتابعة» كما منعنًا من الاقتداءٍ بمن يصلَّي الكسوف. 

قال: وهذا ليس بشيءء لأنّنا قد التزمنا مثلّه في استخلافي المسبوق» وفيمن صلَّى 
ركعة منفرداً» ثم صارٌ مأموماً. فعلى هذا يَُارقٌ إمامّه في الفجر إذا نهضّ الإمامٌُ إلى الثالثة» 
وفي المغرب إذا نهضّ إلى الرابعة؛ ثم يُيِمُ ويُسلّم؛ لأنّها مفارقةٌ لعذرء وإِنْ شاءَ انتظرّه حتى 
يسَلّم مع كاستخلافي المسبوق. وحَل كلام الرجل بعضّه ببعضٍ أولى. 

وقال في «الرعاية»: : ثم إذا تم فرضه قبل فراغ م إمامه هل ينتظره؛ أو يسلّم قبلّه أو 

يخيّر؟ فيه أوجة» لكنٌ ين نبغي أن يعر ال جماعة من الاصحاب تقتضى كلامهم' أن 
الخلاف إِنْما هوعندّهم فيما إذا اتفقت الأفعالٌ خاصةًء وأنٌّ الائنتمامًٌ مع اختلافي 
للأفعال”" مانعٌ من الصحّة قولاً واحداًء بل صريحٌ كلامهم. 


)١(‏ بعدها في (م): «سهراً». 
(؟) في الأصل: «الظهر». 
(9) في (م): «الأفعال». 


المحرر 


الكت 


المحرر 


ومن حم أو سّها أو نام حتى فاته مع الإمام ركنٌ غيرٌ الركرع» أتى به ثُمّ لحقّه. 

وإِنْ فاه زكتان فأكثرء أو الركوعٌ وحدّهء تابعّه» ولَمّثْ ركعتّه. وقامت التي تليها 
مقامّهاء وعنه: إن خاف فوت الركعةٍ الأخرى» فكذلكء وإِنْ لم يخف, أتى بما ترلةً 
وتبعه» وصحّحت ركعتّه. ومتى أمكنّ المزحومٌ أنْ يسجدّ على ظهر إنسانٍ أو رجله 
لزمَه ذلك وأجداة 

وإذا ركمّ الإمامُ» فأحسسٌ بداخل» استّحِبٌ انتظارًه قدراً لا يشقٌ إِلّا مع كثرة 
الجمع» وقيل: لا يُستحبٌ. ْ 


والشيخٌ موفق الدّين يختارٌ أيضاً: أن الخلاف فيما إذا اختلفت وكانت صلاةٌ المأموم 
أكثرهما عدداًء كالعشاء خلف التراويح. وصاحب «المحرر» عنده الخلاف في ذلك» وفيما 
إذا كانت صلاةٌ المأموم أقلّهما عدداً. ومن أصحابنا من منعّ المغربٌ خلف العشاء؛ لإفضائه 
إلى جلوس في غير محلّه؛ وإِنْ أجارٌ الفجرٌ خلفها. 

قوله: (وإذا ركم الإمامُ فاحسٌ بداخل”'', استّحِبٌ انتظاره). 

ظاهرٌه: اختصاصٌ الحكم بالراكع» وكذا هو ظاهرٌ كلام جماعةء وصرّح جماعةٌ: بأنَّ 
حال القيام كالركوع في هذا. م المصنّث في اشرح الهداية» بأنّ التشهدَ كالركرع؛ على 
الخلاي وول 35 يفوئّه أصلّ فضيلةٍ الجماعة. وقال في «التلخيص»: ومهما أَحَسٌ 
بداخل » استّحِبٌ انتظارٌه على أحدٍ الوجهين. وقال في «الرعاية» . بعد ذكرٍ مسألةٍ الركوع في 
حالٍ تشهّده. : وقيل: وغيرٌه وجهان. 


)١(‏ في الأصل: «براكع». والمثبت من عبارة «المحرر». 


١ا/ك‎ 


باب الإمامة 
لا تصحٌ إمامةٌ الصبيّ في الفرض» وفي النفل روايتان» ويتخرّحُ أنْ تصمّ فيهما. 
ولا تصحٌ إمامةٌ المرأق» ولا الخنثى» إِلّا بالنساء. 
ولا تصحٌ إمامةٌ كافر» ولا 
وإن ائتمّ بفاسق من يعلم فسقّهء فعلى روايتين. ومن 1 قوماً مُحيثاً» أعادواء إِلّا 


أنْ ينسى حدئّه حتى يفرع , فحَيد ل 


قوله: (لا تصحٌ إمامةٌ الصبيٌ في الفرض» وفي النفل : روايتان» ويتخرّجٌ أنْ تصحٌ”" فيهما). 

هذا التخريجٌ إنَّما هو في الفرضء أمّا النفلٌ فلا تخريجٌ فيه ٠لكن‏ فيه روايتان 
منصوصتان. ولو ذكرٌ التخريج قبل مسألةٍ النفل» كان هو الصوابٌ. 

والتخريجٌ ذكرٌ جماعةٌ أنه ِن مسألةٍ المفترض خلف المتنقّل. وذكره ابن عقيل في ابن 
عَشْر. قال: بناءً على وجوب الصلاةٍ عليه. وذكر الشيخٌ موفقٌ الدين في «روضته"”"' في 
الصبئٌ الممير : أنه يكلّفُ. يعني عن الإمام أحمد. 

وهذه العبارةٌ إن حُملت على ظاهرهاء ففيها نظرٌ» ولم أجدْ ما يعضدُها. وجماعةٌ من 
الأصحاب يأبون هذا التخريجٌ» وهو قولُ القاضي؛ لأنّه نقصٌ يمنعٌ قبولّ شهادته وخبره» 
فهو غير مؤتّمنٍ شرعاًء فأشبة الفاسىّ» ولأنَّ به نقصاً يمنعٌ قبولَ الشهادةٍ والولاية» فأشبة 
المرأة؛ وعكسٌ ذلك مسألةٌ الأصل. 


وأطلق في «المحرّر» الخلافٌ في صحّة إمامتِه. وقطمٌ غيرٌ واحدٍ بصحَّةٍ إمامته بمثله» 


منهم الشيحٌ في «الكافي)”). 

قوله: (وإن اثتمّ بفاسقٍ من يعلم فسقّه. فعلى روايتين). 
)١(‏ بعدها في (د): «دونهم». 
(؟) في الأصل: «يصح». 


() «روضة الناظر وجنّة المناظرة ص 7١‏ . 
(غ) .25٠١/١‏ 


يفن 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


النكت 


ومن عَلِمَ أن إمامّه أحَلَّ بما هو شرظ أو ركنٌ في مذهبه؛ دونَ مذهب إمايه؛ لم 


3 


يصمٌّ ائتمامه به» وعنه: يصح. 

وتكرهُ إمامةٌ الأقلففي0©, وتصح. 

وفي إمامةٍ أقطع اليدٍ أو الرّجْلٍ بالصحيح وجهان. 

ومن عجر عن ركنٍ أو شرط؛ لم تصحّ إماميّه بقادرٍ عليه. إِلّا المتيممَ بالمتوضئ» 
رجات لكات ا إذا كا إماء الس وسلنس لموضن برك زه ويأتمُون به 
جلوساً فإِنٌ قاد جازء وقيل: لا يجورٌ. إن ابتدأً بهم قائماًء 2 ثم اعْثّلٌ فجلس» 
131" علق قاف 


قوله: «من يعلم فسقّه؛ يعني : إِنّْ جهلَ فسقّه؛ صحّحت» وهو مرجوحٌ في المذهبء بل 
المذهبٌ المنصوصٌ الإعادةٌ عَلِمِ أو لم يعلم. وأومأ الإمامٌ أحمدٌ في مواضع إلى أنه يعيرٌ9» 
خلف المتظاهر فقط. 

قال المصئّبُ في « شرح الهداية»: وهذا أحسنٌ. واختار الشيخٌ موقن الدين: بأنَّ الجمعة 
تُصلّى خلف الفاسقٍ قي*. وهل يُعيدُها ظهراً؟ على روايتين» قال: وتوجيهُهما بما وجّهنا به 
تهنا له رطوة 

وذكر الشيحُ شمسٌُ الدين”*© في اشر حه؛: أنّها تُعادُ في ظاهر المذهب. وعن أحمد: لا 

تعاد”") . قال في «الرعاية»: وهي أشهرٌ. وهذا هو الصحيحٌ؛ لأنَّ الدليل على فعلها خلمّه . 
وَإِنْ كان صحيحاً . اقتضّى صحّتّهاء لمن تأمّله. 


)000( هو الذي لم يختن. «المطلع؛ ص98 . 

زفق في (م): «ائتموا). 

(؟) في (م): «يعيدها». 

(1) «المغني» 7١/7‏ بنحوه. 

(6) هو أبو الفرج؛ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل». قاضي القضاة»ء 
شيخ الإسلام» عرض على عمه موفق ألدين كتاب «المقنع» وشرحه عليه. (ت437كم). «ذيل طبقات 
الحنابلة» '/ "٠85‏ . 


(5) «الشرح الكبير» 751/4 . 


امنا 


وأولى أهل الإمامةٍ بها أقرؤهمء 1 ونه اهيف لاف رو 


وألحقٌّ الشيحٌ بالجمعةٍ العيد”'. وهو متوجّةٌ. وذكرٌ في «الكافي» الروايتين في إمامةٍ 
الفاست» ثُمّ قال: ويَحتملٌ أنْ تصمّ الجمعةٌ والعيد ون غيرهنا؟". واطلق هنا الروابتين» 
كقولٍ بعضهم. 

وقطعّ في «شرح الهداية» بأنْ يحملّها في الفرض» ليردٌ بذلك الحيجة”" مِنْ أمره عليه 
الصلاةٌ والسلام بإعادةٍ الصلاةٍ خلف أئمّةٍ الجور”', بناءً منه : نهم كانوا يؤجُرونها حتّى 
يخرجٌ الوقتٌُ بالكليّة. وتبعَ الشيحَ موق الدين وغيرٌة علق هذا 

وقد قال صالح في «مسائله»”2: وسألتّه عن الصلاةٍ يوم الجمعةٍ إذا أخّرها؟ قال: 
يصليها لوقتهاء ويصليها مع الإمام. وهذا فيه نظرٌء ولا يُعرَفُ عن الأمراء في ذلك الزمانٍ» 
وهو ما ذكره غيرٌ واحدٍ في شرح الحديث. وعلى هذا: لا حبةً فيه وقطعٌ في لاشرح 
القذا ةلا ران اعون له هنا 

قوله : (وأولى أهل الإمامةٍ بها أقرؤهم ..."إلى آخره"). 

هذا يعطي: أنّه إذا تقدَّم غيرٌ المستحقٌ» يجورٌ مع تركِ الأولى. وهذا معنى كلام ابنٍ 
عقيل وغيره؛ فإنّه قال: تصحٌ الإمامةٌ» لكنْ يكونُ تاركاً للفضيلة» وقد تقدَّمَ كلامُه في روايةٍ 
صالح: هو أولّى بالصلاةٍ. وكلامُه مطلقٌ في إذنٍ المستحِنٌ وغيرهاء وكلامٌ المصدْفٍ في 
«شرح الهداية» يقتضي أنَّ تقديمَ غير المستجقٌ من غير إذنٍ المستحقٌ له يكرةٌ؛ لأنّه قال في 
)١(‏ «المغني؟ 71/9 . 


(؟) «الكافي» .111/-415/1١‏ 

() بعدها في (م): «على». وهو خطأ. 

(4) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (1148): (718) عن أبي ذرٌ ء# قال: قال لي رسول الله و: 
«كيف أنتَ إذا كانت عليك أمراءٌ يؤْخُرون الصلاءً عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها»؟ قال: 
قلت : فماذا تأمرني. قال: «صلٌ الصلاةً لوقتهاء فإن أدركتها معهمء فصل فإنّها لك نافلة». 

(6) «المغني» 7/7 771-171١‏ 2 و(الشرح الكبير» 4/ 750-769 , و«الإنصاف» 5/ 701-759. 

.١هه-١همل/١‎ )5( 

(7-9) في (م): «إذا عرف ما يعتبر للصلاة» . 


امن 


النتكت 


صورة الإذنٍ له: جازء ولم يُكره. نصّ عليه. وهذا يقتضي: أنه يكرهُ من غير إِذنٍ. وكلامه في 
«المغني» يحتمل بين كراهةٍ الأولّى وكراهةٍ التنزيو» وأنّه قال: وهذا تقديمٌ استحباب؛ لا 
تقديمٌ اشتراط ولا إيجابء لا نعلمٌ فيه خلافاً. فلو قدِّمَ المفضولٌ؛ كان ذلك جائزاً؛ لأنَّ 
الأمرٌ بهذا أمرٌ أدب واستحباب”". 

وكلامٌ الإمام أحمدَّ في روايةٍ مهئّاء يدل على أنه تقديمٌ إيجاب» وأنَّ النامسّ لو أرادوا 
تقديم غير المستيبقٌ ٠‏ لم يجزٌ لهم. فصارٌ في المسألةٍ ثلاثةٌ أقوال. فأمّا مع إذن المستحِقٌ» 
فيجوزٌ من غيرٍ كراهة. نص عليه. وهو قولٌ أبي حنيفةً ومالكِ والشافعيّ؛ لقوله في الخبر: 
«إلّا بإذنه20, 

قال المصدفٌ في «شرح القداية يبت أن نع بولا واحتجٌ بهذا الخبرء قال: ويعضده 
عمومٌ ما رَوى أبو هريرة عن النبيٌ 5 قال: «لا يحل لرجل يؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ أنْ يَْمَّ 
قرماء إلا بإذنهم». رواه أبو داود””". | 

وقال بعض أصحابنا: يُكرهء وهو قولٌ إسحاق. وقال الإمامٌ أحمد في «رساليّه في 
الصلاةٍ؛ رواية مَهّنا'*“» وقد جاءً في الحديث: «إذا أَمَّ القوم رجلٌ وخلفه من هو أفضل منهء 
لم يزالوا في سِفالٍ»”” إلى أنْ قال: فالإمامٌ بالناس» المقدَّمُ بين أيديهم في الصلاةٍ على 


نتهى كلامه. 


. 19/9 «المغني»‎ )١( 


0( قطعة من حديث أخرجه مسلم (30)؛ وأحمد ٠57(‏ ) من حديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً» 
وفيه : : «ولا يَؤْمنّ الرجلّ الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إِلّا بإذنه». 

(5) في اسلنه» (41). 

(:) «رسالة الصلاة» أوردها القاضي أبو يعلى بتمامها في «طبقات الحنابلة» /١‏ 780-7148 في ترجمة مهنا 
ابن يحبى الشامي. والكلام الذي نقله المصئف عن الإمام أحمد فيها .750-709/١‏ 
قال الإمام الذهبي في «السير؛ .7٠/١١‏ بعد نقله كلام ابن الجوزي في أن من مصنفات الإمام أحمد 
كتاب «رسالة في الصلاة». : هو موضوع على الإمام. اه. 
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في «المدخل المفصل» 7/7 : وهي ثابتة من رواية تلميذه مهناء 
ولا عبرة بمن شكك في نسبتهاء بدءاً من الإمام الذهبي . رحمه الله تعالى . في «السير» ونهاية إلى بعض 
أهل عصرناء وقد فنّد ذلك في رسالةٍ مطبوعةٍ الشيخ حمود بن عبد الله التويجري باسم «التنبيهات على 
رسالة الألباني في الصلاة». 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» 4/ 705 . وابن عدي في «الكامل» الخ والعراتياني 
االأرسط» 40013 شور 


نيال 


إذا عرف ما يُعِتَبرٌ للصلاقٍء 1 1 01[ 0[ 0[ 1ز[ز[ز[|[1[1[ |[ [ |[ |[ ا 0 


الفضل ٠ ١‏ ليس للناس أن يُقدّموا ب بين أيديهم إِلّا أعلمّهم باللوء وأخوفهم له ذلك واجبٌ 
عليهم ولازمٌ لهم فتَزْكُو صلاتهم» وإِنْ تركوا ذلك» لم يزالوا في سِفالٍ وإدبارٍء وانتقاص 
في دينهم » وبعدٍ من اللو ومن رضوائه وجئّته. هذا(" كلامه. 

قوله”"©: (إذا عَرَفَ ما يُعتَبرٌ للصلاة). 

أي : من فرضص ومسنونٍ» وليس المرادٌ بهذا معرفة أحكام سجودٍ السهو ونحوه. هذا 
معنى كلاه في «شرح الهداية» نه قال: ولأنّنا إِنّما نقدّمُ القارئ؛ إذا كان عارفاً بما تحتاجج 
إليه الصلاةٌ من الفروض والواجباتٍ؛ فحينثئل قد تساويا فيما 0 تفتقرٌ إليه الصلاةٌ» لكن امتاز 
بجودةٍ القراءة وكثرتّهاء والقراءةٌ مما يُؤْنَى بها في الصلاةٍ لا محالةء فرضاً وسِئة) وامتارٌ 
الفقية بما تنطوي عليه من السهو. وهو متوهم م الوجود» والأصل عدمه. 

قال الأاصحابٌ في بحثٍ هذه المسألةٍ: ولأنَّ فضيلةً القراءةٍ والإكثار منها متحقَّنُ» وما ينوبُه في 
الصلاةٍ من الحوادث غيرٌ متحمّق» بل الأصلٌ عدمّهء مع أنّا قد اعتبرنًا العلمّ بأحكايها"”". 

وقال ابن عقيل: وإِنّما يكونٌ القارئٌ أحنّ من الفقيه» إذا كان يَحفظ ما يُحتَاجُ إليه في 
الصلاة» فأمًا إِنْ كان لا يُحسِنٌ ذلك» قدَّمنا الفقيه؛ لحفظٍ الأركانٍ والواجباتٍِ وسجودٍ 
السهو وجبرانات الصلاة. انتهى كلامه. 

وكلامّه فى «المحرّر» 70 ولعلّ الجمعّ بين كلاميه أحسنٌ ' وفي اعتبار هذا القيد 
وجهانء وهو أنْ يكونً الأقرأ جاهلاً بما يُحتاجُ إليه في الصلاةء فإِنْ كان لا يُميّرُ مفروضّها 
من مسنونهاء ففي تقديمه على الفقيه وجهانء أحذهما: يقدّمُ. قال في «شرح الهداية»: وهو 
ظاهرٌ كلام أحمدّ المنصوص؛ ولأنَّ القراءةً ركنُ الصلاةء بخلافي الفقوء وكان الممتازٌ بما 

- قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 74/7 : وفيه الهيثم بن عقاب» قال الأزدي: لا يعرف قلت: 

ذكره ابن حبان في «الثقات». اه والسفال : نقيض العلاء. «لسان العرب» (سفل). 
)١(‏ بعدها في (م): «آخر». 
م( من هنا إلى قوله: «وكذا ينبغي أن يكون حكم ولاية الصبيٌ ونحوه؛ جاء في الأصل بعد قوله: «قدّموا 


قريشاً ولا تقدموها ونقلناه إلى هنا . كما في المطبوع . ليوافق عبارة «المحرر». 
(5) في (م): «بأحكامه». 


اما 


التكت 


النكت 


جنسّه ركنٌ للصلاةٍ أولّى. والثاني: الفقيهُ أولى» وإِنْ لم يحسن غيرٌ الفاتحةٍء اختارَه ابن 
عقيل ؛ لأنّه امتازٌ بما لا يُستغتّى عنه في الصلاقء والجاهلٌ قد يتركُ فرضاء ظنًا منه أنّه سند 
قال: وهذا الوجه أحسنٌ. 

ووجدثٌ في كتاب ابن تميم: أنَّ هذا الوجه هو المنصوص. 

قال أحمدٌ في رواية صالح”'©: ينبغي للذي يقرأ القرآنّ أنْ يتعلّمَ من السُنَةِ ما يقيمُ به 
صلاته؛ فهو حينئظٍ أولَّى بالصلاة. 

وقد عُرِفَ مما تقدّمَ: أنّه مع عليه أفعالهاء هل يُعْثَرُ العلمُ بما يطرأ من السهرٍ ونحوه؟ 
ويؤيّدُ ما تقدّمَ: أنَّ القاضيّ قال في «الجامع»: فإِنْ كان المؤّنُ فاسقاًء فهل نعتدُ” بأذانه؟ 
ظاهرٌ كلام أحمدٌ: أنه لا يُعبَدٌ به. 

قال في رواية أبي داودّ» في المؤدُنٍ يسكرٌ: يُنَحَى. 

وقال في رواية جعفر بن محمد . في الرجل يؤذْنُ وهو سكرانٌ. : لَعزْلُ المؤدّنٍ أهونٌ من 
الإمام. ١‏ 

وقال في روايةٍ ابنٍ بنتِ معاوية بن عمروء في المؤدُنٍ يصعدٌ المنارة وهو سكرانٌ؟ لاء 
ولا كرامةً» ليس مثلّه من أذّنَ. 

قال القاضي: وظاهرٌ هذا : أنّه ليس من أهله؛ لأنّه أمرّ بصرفهء وعَلّلٌ؛ بأنّه ليس 
بعدلٍ» قال: ويجبٌ أن يُقالَ فيه ما في إمامةٍ الفاسق. وفي صحَحيها روايتان» كذلك الأذان. 

قال الشيحٌ تقيٌ الدين بن تيميّةَ في «تعليق المحرّر؛: وفي أذان الفاسقٍ روايتان» أي: 
في الإجزاءء فأمًا ترتيبٌ الفاسقٍ مؤذناً» فلا ينبغي أنْ يجورٌء قولاً واحداًء كما قيل: في 
نفوذ حكم الفاسق إذا حكم بالحنٌّ وجهانء وإن لم تجز توليته قولاً واحداً. 

وقد تضمّنت هذه المسألةُ صحَّةً إمامةٍ الجاهل» وعلى هذا تصحٌ ولاينّه وَإِنّْ كان غيره 
أرجمّ» لاسيّما إِنْ رجّحناه على القارئ. 


)١(‏ كا/رحالك. 
(1) في (م): يعتدًه. 


ما 


و 


م أفتهُهم» ثُمَّ أقدمُهم هجرءً؛ ثُمّ أسئهم ثُمّ أشرفهم» على ظاهر كلامه. 

وقال الخِرّقيُ : الأولى . بعد الأفقه. : الأسنٌء ثُمّ الأشرفء ثُمَّ الأقدمٌ هجرةً. 
وقال ابن حامدٍ: الأشرفء ثُمّ الأقدمُ هجرةً» ثُمّ الأسن. 

ولا يقدّمُ على إمام المسجدٍ وصاحب البيتٍ إِلّا ذو سلطانء وقيلَ: يقدّمان عليه 
ويقدّمُ الحرٌ على الغيرة والحَضَريٌ على البدويٌ؛ والمقيمٌ على المسافرٍ» والبصير 
على الأعمى. وقال القاضي: هما سواء. 


وقطعٌ القاضي في «الأحكام السلطانيةٍ نيّقه"'' أنَّ من شرائط صِحةٍ ولايةٍ إمامةٍ الصلاةٍ 
العدالة والعلمَ بأحكام الصلاة. 
ورأيثُ في كلام الشيخ تقيّ الدين ما يدل على أنَّ ولاية الفاستٍ مبنيةٌ على صِحَةٍ إمامته» 
وقالّ: لم يتنازعواء فإنه لا ينبغي توليئّه» لكنئْ لعل القاضي فرّعَ على مشهورٍ المذهب. وهو 
عدم صِحََةٍ إمامةٍ الفاسق. وكذا ينبغي أنْ يكون حكم ولايةِ الصبيّ ونحوه. 
0. 9" أ 0 0 
قوله: (نُمّ أقدمُهم هجرةً) معنى تقديم'" الهجرة: السبقٌ إلينا بنفسه من دارٍ الحرب 
ققطى هذا معنى كلام جماعةٍء منهم صاحبٌ «الفصول»» و#المغني»”". فلا فلا يَرجَحٌ بسبقٍ 
آبائه”؟' إلى الإسلام؛ على ظاهر كلام الأصحاب. ولم أجد فيه خلافاً. وقطع المصدّفٌ في 
«شرح الهداية» وغيره بتقديم من سبق آباؤه مهاجرين إليناء وعندٌ الآمدي: يُقَدّمُ بسبقٍ آبائه 
فقط ؛ لانقطاع الهجرة بعد الفتحء فهذه ثلاث أقوالٍ فى المسألة. 
3 # - فهل دوا في 
وقال الشبحٌ تقيئ الدين بعد ذكره قولَ النبئّ : «والمهاجرٌ من هجر ما نهى اللهُ عنه»””) 
قال: فمن سبق إلى هجر السيّئاتٍ بالتوبةٍ منهاء فهو أقدمٌ هجرةً» فيقدّمُ في الإمامة. 
)١(‏ ص .١١5-1١١‏ 
(؟) في (م): اقدم». 
.١2/# 0‏ 


اق في (م): (إمامه». وهو خطأ. 
(5) أخرجه البخاري 2»)٠١(‏ وأحمد (5947) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


لذلا 


المحرر 


النكثت 


المحرر ويْكْرَهُ أنْ يوم الرجلٌ أجنبياتٍ لا رجل معهنٌَ» أو قوماً أكثرّهم يكرهونه. 
التكت ومعنى الأشرفي: أنْ يكونّ قُرشيّاء ذكرّهُ المصدّفٌ في «شرح الهداية» وغيره. وذكرٌ في 
«المغني”"": أنَّ الشرف يكونٌ بِعُلُو النُسبء ويكونه أفضل”" في نفسوء وأعلاهم قدراًء 
واحتجٌ بقولٍ النبئّ 5: «قدّمُوا قريشاًء ولا تَقَدّموها»©. 
قوله : (ويُكْرَه أنْ يوم قوماً أكثرّهم له كارهون). 
أطلقّ العبارة» ومرادٌّه: كراهة تكونُ لخلل بدينه» أو فضله. 
قال المصنّف في «شرح الهداية»: وعمومٌ كلام غيره يقتضيه. 
أو لشحناء بينهم في أمر دنيوي» ونحو ذلك. 
فأمّا إِنْ كرهوه لأجل سنيِه. أو دينهء فلا كراهةً في حقَّه. 
قال المصنّفٌ: وإِنْ كان ميلّهم إلى مبتدع, أو فاجرء فالأولّى أنْ يصبرّء ولا يلتفتٌ إلى 
كراهتهم جهذه. 1 
قال صالحح لأبيه؟: ما تقول في رجلٍ يم قوماًء ويرفع يديه في الصلاةء ويجهر 
ب١آمين»؛‏ ويفصل الوترّء والمأمومون لا يرضَوْنَ بذلك» ومنهم من يرضىء حتى إِنَّ أحدّهم 
“ليتركٌ الوترٌ لحالي” التفصيل» ويخرجُ من المسجدء فترى أن يرجم إلى قولٍ المأمومين» 
أم يثبت على ما يأمرّه أهلّ الفقه؟ 


.١5/#8 )١( 

(؟) في (م) و«المغني»: «أفضلهم». 

() أخرجه الشافعي (1/ ١44‏ ترتيب مسنده)؛ وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» 508/7 » 
والبيهقي في «معرفة السئن» (/711) و(0417) عن الزهري مرسلاً. 
وأخرجه عبد الرزاق (21988)). وابن أبي شيبة 1١94-5‏ » وابن أبي عاصم في «السنة» 
»)167١(‏ والبيهقي ١7١/5‏ عن الزهري؛ عن ابن أبي حثمة. 
قال البيهقي: هذا مرسل » وروي موصولا وليس بالقوي. اه وقال ابن حجر في «فتح الباري» 
0 : أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح, لكنه مرسل وله شواهد. 

(4) «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه صالح ؟”/ ١7١‏ . 

(2-5) في (م): «يترك الوتر حال؟. 


ال 


فقال: بل يثبتٌ على صلاته» ولا يلتفتٌ إليهم. 

وأطلقٌ اعتبارٌ قولٍ الأكثر» وكذا غيرٌه. ومنهم من قال: ديانة. 

قال القاضي: والمستحَبٌٍ أنْ لا يؤنّهم؛ صيانةٌ لنفيه» فإن استوواء فالأولى: أنْ لا 
يؤمّهم. ذكره'”ا' الشيح شمسٌ الدين في «الشرح»”". 

قال ابن عقيل : فإن استّوواء استّحِبٌ له إزالةٌ الخلا بتركٍِ الإمامةٍ. وذكرٌ ابن الجوزيّ 
في «المذهب؛ فيما إذا استويا وجهين. 

واحتجٌ الأصحابٌُ حيتٌ قالوا: يُكْرهُ. بما يدل على التحريم؛ ولهذا قال بعض 
الأصحاب: تَفْسدُ صلائه إذا تعمّدَ. وللشافعيّة أيضاً وجهان في التحريم» ونصٌ الشافعيُ 
علن اتسرييةة فقال: ولا يحل لرجل أنْ يصِلّيَ بجماعةٍ وهم له كارهون. نقله الماوردي”"' 
في كتاب «الحاوي»؛ وفي «الأمٌ!'2 ما يقتضيه. وكأنَ الأخبارٌ لضعفها لا تنهض للتحريم» 
وَإِنْ كانت تقتضيه؛ فيُستَدَلٌ بها على الكراهة» كما يُستدَّلُ بخبر ضعيفي ظاهرٌه يقنضي 
وجوب أمر على ندبيّةِ ذلك الأمرِء ولا يقال: “لعل هناك صارفاً" عن مقتضى الدليلٍ ولم 
يُذكرٌ؛ لأنّه خلافٌ الظاهرء وأكثرّهم يخصٌ الكراهة بالإمام» كعبارته في «المحرّرا. 

ومن كُرِهّت إمامتّه كُرِءَ الائتمامٌُ به. قال ابن عقيل : تُكرَهُ له الإمامةٌ» ويِكْرَهُ الائتمامُ به. 
)١(‏ في (م): («ذكر). 


(؟) 6/8٠غ4.‏ 

(') هو: أبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب» الإمام الجليل القدرء الرفيع الشان.؛ صاحب «الحاوي6 
و«الإقناع» في الفقهء و«أدب الدين والدنيا» و«التفسير» وغير ذلك. (ت٠40ه).‏ «طبقات الشافعية 
الكبرى؟ 6//ا75؟ . 

.١85/١ )©( 

(0-6) كذا جاءت العبارة في (م). وني الأصل : «لعل صارف...». 


هما 


التكت 


باب موقف الإمام والمأموم 
اانه الينادة قذاة الإماء باعالية ولاامع يموي إذا الوريعن عو يديه اد. ولا 
بع افحد الرل متاريقدي إلا في صلاةٍ الجنازة» على قولٍ ابن عقيل» 
والمرأة مثله لا إذا ا تحت يرج وام عوابا ننث معها . فإِنْ وقفت مع رجل» 
فهو كذ عند ابن حامدٍ. وقال القاضي: ل وإِنْ وَكَمَتْ مع رجالي”'', لم تبطل 
صلاةٌ من يليها عندّهما. وقال أبو بكر: تبطل. ومن لم يقفث معه إِلّا كافرٌء أو محدِتٌ 


1 2 
يعلم حدثه» فهو فذ. 


قوله: (لا تصحٌ الصلاةٌ قدَّامَ الإمام بحالٍ). 

الاعتبارٌ بالقدمين في الوقوفي بالأرضء فإنَّ شخصٌ المأمومٌ قد يكوثٌ أطول» فيتقدّمُ 
رأسّهء وإِنْ تأخَرَ قدمُهء فإِنْ كان كَدَمُ أحدهما أكبّر من الآخرء فالاعتبارٌ بمؤخَرٍ القدم؛ 
وهي: العَقِبٌ؛ وإِنْ تقدّمَ رأسُ القَّدَمٍ على رأس القّدَم كما لو كان القدمُ”". ذكره الشيخٌ 
وجيةُ الدين بن المنجّى في «شرح الهداية». وأطلقٌ في «المحرّر؛ عدم صحَحَةٍ الصلاة قدَّامَ 
الإمام» ومرادٌه غيرٌ حولٍ الكعبة فإِنَّه إذا استدارٌ الصا حول الكعبةٍء والإمامٌ منها على 
عي والمقابلون له على ذراع» صحّت صلائّهم. نص عليه الإمامٌ أحمد. 

قال المصئّفُ في «اشرح الهداية»: ولا أعلمٌ فيه خلافاً. وحكاه الشيحُ وجي الدين 
إجماعاً ؛ لأنَّ القدمَ إِنّما يُعتَبرٌ حكمّه إذا انّحدّت جهةٌ الإمام والمأموم» فأمًا إذا تعدّدتء 
فلا. ألا ترى اذ لمكي فسان ياي وو اندر اد: تصحٌ صلاتّهم؛ وإنْ كانا في 
الجهةٍ التي بين يدي الإمام حيتُ لم يستقبلُوها بوجوههم؟! ولعلَّ السب في تسويغ ذلك 
كثرةٌ الخلقٍ في الموقفي» فلو كُلُفُوا القيامً في جهةٍ واحدةٍء لَسْنَّ ذلك وتعذّر. وظاه” هذا : 
أله لا فرق أن يكري) عند المسجدٍ أو خارجّه» وذكرٌ الشيحٌ وجيهُ الدين: أنَّ هذا إذا كانوا 


)0غ( في (م): «رجل»2. 

(؟) وضع فوق هذه العبارة في الأصل: «كذا». وظنها معدُوا المطبوع من أصل الكلام؛ فزادوها في 
السياق! وهو خطأ. 

() في (م): «لمن». 


١ما/‎ 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


وإِنْ وقف معه صبىّ؛ دل و رقفل لب والمتصوضن + آله كذ في 
الفرض دون النفل. 

ومن خاف فوت الركعةء فركعٌ فذّاء ثُمّ دخلٌ في الصفٌ والإمامٌ في الركوع أو 
الاعتدالٍ عنه؛ صِحّحت صلاثه. وعنه : إِنْ علمّ بالنهي عن ذلك؛ لم تصحّ؛ وعنه: إنْ 
دخلَ في الصفٌ قبل رفع إمايه: صحَتْ. وإلّاء فلا تصحٌ. ومن فعل ذلك لغيرٍ غرض» 
لم تصحّ صلاثه» قل 

وإذا أمَّتٍِ امرأةٌ نساءً؛ قامت بينهنَ وسطاًء وكذلك إمامٌ العراة. 


عند المسجد. وإِنْ كانوا خارجٌ المسجده فبِينَ الإمام وبِينَ الكعبةٍ مسافةٌ في تلك الجهقء 
والذين في بقيّةِ الجهاتٍ بيهم وبينَ الكعبةٍ دونَ تلك السياف ففيه وجهان. 

وظاهرٌ ما قَدَّمَ في «الرعاية»: أنه لا يضر قربُ المأموم إلى الجدار أكثرٌ من الإمام مه30© 
انّحادٍ الجهةء وفيه نظرٌ. 1 1 

فأمًا إذا تقال الإمامٌ والمأمومٌ داخل عبد وادو تس نوا ففيه وجهان, 
أحدّهما: تصحٌ. قطعٌ به الشيحٌ وجية الدين» وهو قولٌ الحنفيّةِ والشافعيّةٍ. والثاني: لا 

تصخح؛ لأنه مع كونه قدَّامَ إمايه مستدبرٌ لبعضٍ جهة الإمامء فأشبة ما لو كان قفا المأموم في 
وجه الإمام. وهذا بخلافي ما إذا صلّوا حول الكعبةٍ؛ فإنّه لم يستدبز شيثاً من جهةٍ إمامه. 

ومرادٌ صاحب «المحرّر أيضاً: غير الصلاةٍ جماعةً في شِدَّةٍ الخوفٍ» فإنها تنعقدٌ مع إمكانٍ المتابعة. 
نص عليه. وهو قولُ الأصحاب. وقطمٌ به المصدّفُ في «شرح الهداية»؛ لعموماتٍ النصوص في صلاةٍ 
الجماعةٍ» ويُعفى عن التقدّم للعذرٍ؛ كما يُعَفى عن الاستدبارٍ والمشي في صلاةٍ الخوفي غير الشديدء وإنْ كان 
يمكتهم أنْ يصلُوا با ارقا بدونٍ ذلك؛ محافظة على تكثير الأجر بإيقاع جماعةٍ واحدةٍ» 
والوهرة9) والوهنٍ الحاصل في قلوب العدوٌ بذلك. ْ 


00( في الأصل و(م): (امن). و«المبدع» ؟/31. 
00 ليست في (م)» وجاء في «لسان العرب» (وهر): وهّر فلانٌ فلاناً إذا أوقعه فيما لا مخرج له منه. اه 
وفي «تاج العروس» (وهر): الوهران: الخائف. 


١184 


واقاعدا .د .د .د مد عد وام د مد هد ود فاو د ود هد و هماو فاه داوع و واو وقد فد ها هد فاع هاو فاع واه .د .ا عم ودود ود ما وداه 6م هم 


وقال ابن حامد: لا تنعقدٌ الصلاةٌ جماعةً في شدَّةٍ الخوفٍ؛ وحكاه في «المغني» 7" 
احتمالاً وربّحه. فلهذا ال الشخ مجم ادي على عدم صعةٍالصلاة ام الما بقول سمرّة 
''ابنٍ جُندب" ': «أمرّنًا رسولٌ الله كل إذا كنّا جماعةً» أنْ يتقدَّمَ أحدُنا» حسّنه الترمذي9؟, 
فأمْرُه بتقدّم الإمام ينَهى عن تقدّمهم عليه ومصاقّتهم له. تَرْكُ ظاهره في المصافَةٍ لسرن يُبقي 
الباقي على الظاهرء ولأذ وثرت هن جسازة او تخت اتفت دلا اع سالا وادرث إن معت 
الاقتداء والمتابعةٍ من وقوفه قدَّامَه. ثُمّ صلائه تبطلٌ هناك على أصلناء فهنا أولى: ولأنَّ الأصلٌ 
إن كان إنسانٌ يصلّي لنفسه” ؛ ويستقلٌ بتأديّة فرضه؛ ولا يَحمِلُ غيرٌه عنه شيثاً» فحثيث!*» 
الشرع بالجماعةٍ أوجبّ فعلّها على ما جاءت به النصوصٌء ولم يرد في شيءٍ منها الوقوفٌ بين 
يدي الإمام. ْم ذكرٌ قياساً ضعيفاً» وفي المسألة أدلّةٌ ضعيفةٌ. 

وقيل : تصحٌ الصلاةٌ قُدّامَ الإمام ضرورةٌ» في عيدٍ أو جمعةٍ وجنازةٍ فقط . وقيل : مطلقاً. 

وقال الشيحٌ تق الدين: في مذهب أحمدّ وغيره قولٌ : أنّ صلاةً المأموم تصحٌ كُنَامَ 
الإدام م الطاردرن خين. قال: وهذا أعدلٌ الأقوالٍ وأرجحُها. وهو قولُ طائفةٍ من 
العلماء؛ وذلك أن ترك التقدم على الإمام غايثُه أنْ يكو واجباً من واجبات الصلاة ة في 
الجماعة» وَالوَاسياك كليا تسقط بالعذرء وإنْ كانت واجبةً في أصلٍ الصلاقء والواجبٌ في 
الجماعةٍ أولى بالسقوط. انتهى كلامهي". 

وقد يقالٌ: انفقاة الشتلةة لجماعة في كه الخوق ‏ لعلو عن غلم لمعتو فق هذا 
القول. وقد تقدَّم ما يدل على الفرق بينهما. 

. "9/9 )١( 

(؟-1) أشير فوقها في الأصل إلى أنها نسخة. 
(©) في اسننه؛ (17010). 

(5) في (م): ابنفسه». 

(5) في (م): ١فحث)».‏ 

زفق امجموع الفتاوى» 7؟1577/7؟7-/741 بنحوه. 


اخيل 


النتكت 


النكت 


وإذا بطلت صلاةٌ المأموم قُدَّامَ الإمامء فهل تبطلٌ صلاةٌ الإمام؟ فيه وجهان. ذكرّه ابن 
تميم وغيرٌه. والأولّى أنْ يقال: إِنْ نوى الإمامةً بمن يصلّي قدَّامّه مع عليه لم تنعقذ صلائه» 
كما لو نوت المرأةٌ الإمامة بالرجال؛ لأنّه يُشترط أنْ ينوي الإمامة بمن يصحٌ اقتداؤه به. 

وإنّْ نوى الإمامةً ظنّا واعتقاداً نهم يصلُون خلقّه؛ فصلَُوا قدّامَه انعقدث صلائه؛ عملاً 
بظاهرٍ الحالٍ؛ كما لو نوى الإمامةً مَنْ عادثُه حضورٌ جماعةٍ عندّه. ثُمّ هل تبطلٌ صلائه؟ 

ذكرٌ المصدّف في مسألةٍ الأصل . إذا لم يأتِه أحدٌ وأحرّم إمامٌّ بحاضرين» فانصرقُوا عنه 
قبل أنْ يُحرِمُوا . احتمالين» وهذا مثلّه : 

أحدهما : تبطل؛ لأنَا تيا أنّه نوى الإمامةً بغير مأموم. 

والثاني : يتمّها منفرداً؛ لأنَّ إحرامّه إماماً انعد لكنْ تعذَّرتٍ الإمامةٌ في الدوام» فأشبّه 
ما لو أحدثُوا وانصرُوا كلّهم بعد دخولهم معه. 

قال: والوجة الأوّل أشبّهُ بكلام أحمدّ؛ لأنّه قال في رجلين نوى كلّ واحدٍ منهما أنه 
إمامٌ صاحبه: صلاثهما فاسدةٌ. وكان يجبٌ على قياس الثاني أن تصعّ صلاةٌ الذي أحرمٌ 
ابتداءً؛ لأنَّ الثاني أعرض عنه بعد ما انعقدت تحريمُه إماماً. انتهى كلامه. 

والاستدلالٌ بالمنصوص لهذه المسألةٍ فيه نظرٌ؛ لأنَّ مسألة النصٌ لا ظاهرٌ فيها يُعمَلُ 
به فنظيرٌه: ما لو نوى الإمامةً وليس بحضرته أحدٌّء لكنْ يحتملٌ الحضورٌ وعدمّه» فإنّها لا 
تصحٌ» بخلافي مسالتناء فإنّه طرأ البطلانُ على0" صلاةٍ المأموم بتقدّيه على الإمام؛ فهرّ 
كما لو حدتٌ البطلانُ بغيره» على ما تقدّم عندٌ ذكر صاحب «المحرّرٍ؛ المسألة. 


000 في (م): (وعلى». 


1 


وكلامُهم يتناول صلاةً الجنازةٍ أيضاًء وصرّحَ الشيحٌ تقئ الدينٍ فيها بروايتين» واختارٌ 
العران: 
فصل 

قد اشمُهِرَ أن تسوية الصفوف أمرٌ مطلوبٌ للشارع؛ وعندنا وعندٌ عامّةٍ العلماءٍ أنَّ ذلك 
شفع ب وفية كان 1 فا في الصحيحينٍ من حديث أنس أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال: 
«سَوُوا صفوفكم. إن تسوية الصفٌ من تمام الصلاةِ»”'". وفيهما من حديث النعمان”" أنه 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال: «لَتُسَوُنَ صفوفكم. أو لَيُخالِفَنَّ اللهُبِينَ وجوهكم”” وفي لفظ : 
«أقيموا صفوفكم» ثلاثاً» «واللهِ لتقيمُنّ صفوفّكم» أو لَيُخالِفَنَ الله بين قلوبكم؛ قال: فرأيثٌ 
الرجل يلزقٌ مَنْكبَه بمَنْكبٍ صاحبه. وركبته بركبته» وكعبّه بكعبه. إسنادٌه صحيحٌ» رواه الإمامُ 
أحمدء وأبو داود), 

قيل في قوله: «ليخالقَنٌ اللهُ بين وجوهكم»؛ معناه: يمسحُها ويحؤوُّلُها عن صورتهاء 
كقوله””': #يجعل صورئّه صورةً حمار»"". وقيل: يغيْرٌ صفتّهاء وقيل: معناه: يوقعٌ بينكم 
العداوةً واختلاف القلوب؛ لأنَّ اختلاف الظاهرٍ سببٌ لاختلاف الباطن» ومخالفةٌ الصفوفٍ 
مخالفةٌ في الظاهر. وهذا ظاهرٌ في الوجوب. وعلى هذا: بطلانٌ الصلاة به محل نظر. 


وقد قال في «شرح الأحكام الصغرى»9؟: قوله: #من تمام الصلاة» قد يوَحَدٌ هثها: أنه 


)0( «صحيح“ البخاري (1/7), ولاصحيح؟ مسلم (477)؛ وهو عند أحمد (178317). 

)١(‏ بعدها في (م): ابن بشيرة. 

زفق «صحيح البخاري (111): ولاصحيح؟ مسلم (477)؛ وهو عند أحمد (18789). 

(5) «مسئد» الإمام أحمد ,2)١18470(‏ و«سئن» أبي داود (137). 

(0) بعدها في (م): في الذي يرفع قبل الإمام». وليست في الأصل الخطي!. 

() أخرجه البخاري (5941)؛ ومسلم (477): ,)1١17(‏ وأحمد (674/) من حديث أبي هريرة ه. 

0) لعل «الأحكام الصغرى؛ لعبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي (المتوفى سنة١10ه).‏ 
(السير» 455/79١‏ . 


5١ 


النكت 


النكت 


مستحبٌٍ غيرٌ واجب ؛ لألّه لم يذكر أنّه من أركانهاء ولا”'2 واجباتهاء وتمامٌُ الشيء زائدٌ على 
2008 ء 0 8 ل 
وجودٍ حقيقيِه التي لا يُسمّى إلا بها فى مشهور الاصطلاح. وقد يطلق بحسب الوضع على 
بعض ما لا تتم الحقيقةٌ إلّا به. انتهى كلامُه. 
وهذا اللفظٌ دلالتّه محتملةٌ؛ فلا ينهضٌ أنْ يؤخدّ منه خلاف ما تقدَّمَ» وروى البخاري 
. ايفن 92 5 1 : 0) 5و5 
عن أنس مرفوعا : «أقيموا صفوفُكم» وتراصّواء فإني أراكم من وراءِ ظهري»”". وَأَحْد عدم 
الوجوب من عدا متوكك على القؤل: بدلالة الاقتران'"+ وليس مذهيا 8 ومتوقت 
أيضاً: على أن التراصٌ لا يجبٌ بالإجماع. 
والتسويةٌ فى الصفٌ: بمحاذاةٍ المناكب والأكعُب فيهء دون أطرافي الأصابع» ذكره 
المصئّفُ وغيره؛ لما وى أن أن وسو الله يد قال: «رْصُوا صفوفكم» وقاربوا بينها» 
واد وا بين الأعناق» إسناد صحيحٌ » رواه أحمد وأبو داود والشام 0 
3و أتشاءو الاصاة لد هن اتبراكوفوعا انث العنك: 4011 3 اليلد 
فإِنْ كان نقصانٌ» فليكُنْ في الصف المؤشحر»0. 
والمشهورٌ: القولُ بموجبه» وأنَّ ترك الصفٌ الأول مكروةٌ؛ خلافاً لابن عقيل» فإِنّه 
(؟) اصحيح» البخاري :)1١5(‏ وأخرجه مسلم أيضاً (474) بنحوه. 
() ويسمى أيضاً الاستدلال بالقران» ومعناه: أن يرد لفظ لمعنى» ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى 
وغيره» فلا يكون اقترانه بذلك دالا على أن المراد به هو الذي أريد بصاحبه. «التمهيد» للأسنوي 
ص7719 . 
(4) وقال بها جماعة من أهل العلم» فمن الحنفية أبو يوسف» ومن الشافعية المزني وابن أبي هريرة» 
وحكى ذلك الباجي عن بعض المالكية... «إرشاد الفحول» ص8١7‏ » و«شرح الكوكب المنيره ‏ “/ 
48,. و«المسودة» .175/١‏ 
)2( (مسلد» أحمل [اتتفضتةة ولاسئن» أبي داود 1ه ة والنسائي . 
(1) «مسند» أحمد ,)١77017(‏ واسئن» أبي داود (517/1)»: والنسائي 97/7 . 
(0) بعدها في (م): «ناقصاً». 


لحل 


اختارٌ أنْ لا يكرة تطوُعٌ الإمام في موضع المكتوبة» وقاسه على ترك الصف الأوَّلٍ 
للمامؤمين: وَالأول أولنى: واختاره الشيحُ تقئئ الدين”". 

ويدخل في إطلاقٍ 0 لو علمَ أنّه لو مشى إلى الصفٌ الأوّلٍِء فاتته رَكعةٌ» وإنْ 
صلَّى في الصفٌ المؤخرِء لم تفنّه. لكنْ في صورة نادروء ولا يبعدٌ القولٌ بالمحافظةٍ على 
الرّكعةٍ الأخيرة» وإِنْ كان غيرهاء مشى إلى الصفٌ الأوَّلٍ. وقد يقال: يحافظ على الككعةٍ 
الأولى والأخيرة. وهذا كما قلنا: لا يسعى إذا أتى الصلاةٌ؛ للخبر المشهور”". قال الإمام 
أحمد: فإنْ أدركَ التكبيرةً الأولى””"» فلا بأسّ أنْ يسرعَ» ما لم يكن عجلة تقبح”». جاء 
الحديثٌ عن أصحاب رسولٍ الله #8 أنّهم كانوا يُعجّلون شيئاً” 2 إذا تَحْوَّقُوا فواتٌ التكبيرة 
الأولى0. 

وقد ظهرٌَ مما تقدَّمَ م أنه يُعجلُ لإدراكِ الرّكعة الأخيرة» لكنْء هل تُقَيِدٌ تُيّدُ المسألتان بتعدُرٍ 


الجماعة؟ فيه تَردٌدٌ. 


00( في «مجموع الفتاوى» 7377/57 . 

زفة يشير إلى ما أخرجه البخاري (770)؛ ومسلم ( )٠١‏ عن أبي قتادة # قال : بينما نحن نصلّي مع 
النبيّ كذ إذ سمع جَلّبة رجال» فلما صلَّى قال: : هما شأنكم؛؟ قالوا : استعجلنا في الصلاة. قال: «فلا 
تفعلواء إذا أتيتم الصلاة ة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلُواء وما فاتكم فأتموا». وهذا لفظ البخاري. 

() أي: إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى. وهذا هو اللفظ المنقول عن الإمام أحمد كما في رسالة 
«الصلاة» المطبوعة ضمن «طيقات الحنابلة» 5,01١‏ وينظر ما سلف ص١٠‏ في نسبتها للإمام 
أحمد» ودكشاف القناع» 7194/1١‏ . 

(4) في (م): «أعجل بفتح»» وكذا في الأصل» لكنها فيه لم تنقطء. وجاء بعدها بياض بمقدار كلمة. 
والمثبت من #رسالة الصلاة» المنسوبة للإمام أحمد . رحمه الله . والمطبوعة ضمن «طبقات الحنابلة» 
0» ونالمغني» ؟115/5-/1119. 

(5) في (م): اشتاء». 

(5) قال ابن حجر في «الفتح» 1١8/7‏ : وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن حاف فوت التكبيرة» 
فلاء وهذا محكي عن إسحاق بن راهويه. 


تقحل 


النتكثت 


النتكت 


بنحنحةٍ» أو إشارةٍء ا من غير كراهةء لا يختلفٌ المذهبٌ فيه. 

وهل يجذبٌ من يقومٌ معه؟ نص أحمدٌ على أنه يكرهٌ. ذكرّهُ المصدْفٌ وغيرٌه. وذكرٌ الشيحٌ 
وغيرٌه: أنه استقبحه أحمدُ وإسحاقٌ» وهو قولٌ مالكِء وذكرٌ المصدّفٌ: أنه أصحٌ» ونصرّه 
الشيخٌ وجية الدين ب بن المنجى ؛ لأنّه تصرّفٌ بلا إذن» ولا ولاية» وفيه تأخيرٌه عن فضيلة 
السبقٍ إلى الصف الأوَّلٍ. وذكرٌ المصنّ: أنَّ هذا اختيارٌ ابن عقيل» قال في «التلخيص»: 
في جواز ذلك وجهانء والذي اختارّه ابن عقيل أنه لا يجوزٌ. وهذا ظاهرٌ قولٍ الشيخ تقي 
الدين» فإنَّه قال: صلّى وحدّه. خلف الصف ولم يدع الجماعةٌ» ولم يجتذب أحداً يصلّي 
فجي( : 1 

وقول : صلّى وحدّه. هذا وجهٌ في المذهبء وهو قويٌ» بناءً على أنَّ الأمر بالمصائَةٍ 
إِنْما هو مع الإمكانء واعترف ابن عقيل أنَّ قولّ الأصحاب الجوازٌء واختارّه في 
«المغني”"'؛ لقولٍ النبي فِ: «لِيِنُوا في أيدي إخوانكم» حديثٌ حسنٌ» رواه أحمد من 
حديث أبي أمامة”". ورواه أحمد وأبو داود من حديثٍ ابن عمر”““. وقاسه الشيحٌ على 
السجودٍ على ظهر إنسانٍ أو”* قدمِهِ عند الزحام في الجمعةٍ. 
)١(‏ «الاختيارات» ص4١٠‏ . 
0) 7#/ركم. 
0) برقم (0777373). 


(4) «مسند» أحمد (01/75): واسئن» أبي داود (577). وأخرجه أيضاً العا يلالجو فس" 


)2 بعدها في (م) : «على». 
(5) في (م): «بها». 


لحل 


والتسويةٌ بين المسألتين صرّحَ به''' جماعةٌ منهم ابن عقيل وصاحبٌ «التلخيص»؛ وهو 
قولٌ مالك. 

والمنقولٌ عن أحمدّ: : السجودٌ عند الزحام بخلافي مسألةٍ الجذب. لكنْ هل السجودٌ وجوباً» 
كما صرَّعَ'"' جماعةٌ» كما هو ظاهرٌ قولٍ عمر: فَلْيسجِدْ على ظهر أخيه. روا أبو داود 
الطبالسيئ”" وسعيد”'“؛ أو السجودٌُ أولى فقط؛ كما رُويَ عن أحمدٌ؟ 

وهذه التفرقةٌ اختيارٌ جماعةٍ» منهم الشيحٌ وجيهُ الدين؛ لأنّه لا ضررٌ في مسألةٍ الزحام» 
ومسألةٍ الجذب» فلا يؤر الاتتقال من الضفت الأول فيفوئه فضيلة0*"» إن كان 0 
وقوفه مع الفذٌ. 

وعلى قولٍ ابن عقيل: يومي غايةً الإمكانٍ في مسألةٍ الزحام؛ فإنٍ احتاجٌ إلى وضع يديه 
أو ركبتيه» وقلنا: يجوز في الجبهةٍء فوجهان. 1 1 

فصل 

إن رع أبحةه إلا تركه. قال مالكٌ: لا يتبعٌه”'؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ: «من 
قطعّ صفاء » قطعه اللةُ» رواه أحمد وأبو داود والنسائك””"» . ويصلّي فذّاء وَلنا أنه لمضلحة: 
كتأخيره عن يمين الإمام إذا جاء آخرء ويجبرٌ ما يفوئّه بسبقه إلى تصحيح صلاةٍ أخيه المسلم. 
وروى أبو داود في «المراسيل:”" عن الحسن بن علي » عن يزيد بن هارونة عن الحبّاجٍ 


)١(‏ في (م): «بها». 

(؟) بعدها في (م): «بهغ. 

(©) في المسنده» (17). 

(4) بعدها في (م): #بن منصور»» ولم نقف عليه في مطبوع «السئن». 

(60) في (م): «فضيلته؟. 

() «المدونة الكبرى؟ 1١١6/١‏ . 

(90) ١مسئد»‏ أحمد (15لاة). و«سئن؟ أبي داود (777)» والنسائي 97/5 . وسلف بعضه ص55١‏ . 
(8) برقم (87). 


لحلا 


التكت 


الدكت 


ابن حسان؛ عن مقاتل بن حيان رفعَهُ قال: قال النبيُ 5: (إِنْ جاء رجلٌ» فلم يجدْ أحداًء 
َْيَحْمَلجٌ إليه رجلاً من الصف فَلْيقَمْ معه» فما أعظمَ أجر المختلّج» كلّهم ثقاتٌ» وذكرٌهُ 
البيهقئ”'' وغيره. 
فصل 

إذا وقفت الصبئٌ في الصف الأوّلٍ أو قربّ الإمام. فهل يؤخرٌ؟ 

قال الشيحٌ مجدٌ الدين: فإِنْ وُضِعَتْ جنازةٌ المفضولٍ بين يدي الإمام ثُمّ جيء 
بالأفضل + نان الأمام إن امكتة» ليكي الأفصل» وإ لم يمكن: أرب السابعةء:في د 
الوجهين» والثاني: لا يؤْخَرٌء وهو قولٌ الشافعيٌ» إنْ كان السابقُ صبيًا والمسبوقٌ رجلاً؛ 
مراعاةً للسبق؛ كما لا يؤخَرٌ السابقُ إلى الصفٌ الأول وإلى قرب الإمام» وإنْ كان مفضولاً. 

قال ابن عبدٍ القويّ: وقد تقدّمَ في صفةٍ الصلاةٍ أنَّ بعضٌ الصحابةٍ أخرَ صبيًا من الصف 
الأوّل". 

قال الشيح مجدٌ الدين: وتؤخَرٌ هنا المرأةٌ لمجيءٍ الرجل» على المذهبين معاً؛ لمكانٍ 
الذكوريّة» وكونٍ المرأةٍ لا تق في صف الرجالٍ» بخلافي الصبي. انتهى كلامه. 

والوجه الثاني : اختيارٌ القاضي» والأوّلُ: اختيارٌ الشيخ موفق الدي. 9 وغيره. 

وقال الشيحٌُ وجيهُ الدين في «اشرح الهداية»: لو حضرت جنازةٌ امرأق ثم جنازةٌ رجل» 
قُدّمَ الرجلٌ إلى الإمام وأَخَّرّت المرأةٌ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «أخرومُنٌ من حيتٌ 
أْخَرَهنَ الله . ْ 


)١(‏ وسيذكره المصئف قريباً. 

(؟) في «المغني» لاه . 

2 لم نقف عليه مرفوعاً» وأخرجه عبد الرزاق في «مصئفه» (0110), وابن خزيمة في ١اصحيحه»‏ 
»)0٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير» (4485) موقوفاً على ابن مسعود #. 
وصححٌ إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟١/ 1٠٠١‏ » والدراية» ١1/1 7/١‏ . 


1645 


ولو حضرثٌ جنازةٌ صبيٌ» ثُمّ حضّرث جنازةٌ رجل» قُدّمَ الرجلٌ؛ لقوله: «ليليني منكم _ 


ذُوُو الأحلام والنْهّى)”". 

وقال الشافعيئٌ: لا يؤخَرٌ الصبئ؛ لأنّه يجورٌ أنْ يقفٌ في صف الرجالٍ» بخلافٍ 
العر و 

قال الشيحٌ وجيه الدين : فِإِنْ كانت من جنس واحدٍ وتفاوتوا في الفضائلٍ وتعاقبوا في 
الحضورء فمنْ سبق إلى قُربٍ الإمام» فهر أحنُ به. كما في الصف الأول فإنّه لا يؤْخّرُ عنه 
بحضورٍ من هو أفضل منه. انتهى كلامه. 

وظاهرٌ كلام جماعةٍ من الأصحاب: أنّه لا فرقٌ بين الجنس والأجناس؛ خلاف ما 
كز العية توجيه الذين» هما أن طاعد كلا موه : أنه لا فرقٌ بين مسألةٍ الجنائز ومسألةٍ 
الصلاقٍء خلاف ما ذكره الشيحُ مجد الدين. 

فظهرٌ من ذلك: أنه هل يؤر المفضولُ بحضور الفاضلء أ لا يؤْخرٌء أو يفرّفُ بين 
الجنس والأجناس» أو يفرّق بين مسألةٍ الجنائز ومسألةٍ الصلاة؟ فيه”" أقوالٌ. والخبرٌ الذي 
أشارٌ إليه ابن عبد القوي : رواه الإمامٌ أحمدٌ عن قيس بن عُبَادٍء قال: أتيتٌ المدينةً للقاء 
أصحاب محمَّدٍ 8 فأقيمتٍ الصلاةٌ؛ وتَحرّجَ أصحابُ رسولٍ الله 3» فقَّمْتُ في الصف 
الأوّلِء فجاء رجل» فنظر في وجوء القوم» فعرفهم غيري» فتَّحَاني» وقام في مكاني» فما 
عََلْتُ صلاتي» قلبًا صلى 4قال: يا بن لا يَسْوْكَ الله» فإني لم آتِ الذي أتيتٌ بجهالة» 
ولكنّ رسولٌ الله يك قال لنا : «كونُوا في الصفٌ الأوّلٍ الذي يليني» وإِنّي نظرثٌ في وجوه 
القوم فعرفتّهم غيرّك. وكان الرجل أَبَيّ بنَ كعب9». 


)١(‏ أخرجه مسلم (577): 0١17‏ وأحمد (4737/7) من حديث عبد الله بن مسعود #5. وقوله:. «الأحلام 
والنهى»: أي: العقول والألباب. «النهاية» (حلم). 

(1) «مغني المحتاج» 547/١‏ . 

() ليست في (م). 

(4:) (مسند» أحمد .)5١١515(‏ 


١/ 


التكت 


المحرر ومن سمعٌ التكبيرً» ولم ير الإمامّ ولا مَنْ وراءة» لم يصمٌ أنْ يَأتمّ به إِلّا فى 


المسجدء وعنه: لا يصحٌ بحالٍء وعنه : تصح بكلّ حال. 


وهذا الخبرٌ . إِنْ صحٌ . فهو رأيُ صحابيٌ» وقد قال النبئُ ك: «من سبق إلى ما سبق إلي 
مسلمٌ؛ فهو أحقٌ به 0". 

وفي الصحيحين '"عن ابنٍ عمر" #5 أنَّ النبيّ 5 نهى أنْ يُقَامَ الرجلٌ من مجلسه؛ 
ويجلس فيه» ولكن تفسحُواء أو توسّعوا”". 

قوله: (ومَنْ سمعَ التكبيرٌ ولم ير الإمامٌَ» ولا مَنْ وراءه» لم يصحٌ أن يَأتمٌ به إلّا في 
المسجد. وعنه: لا يصح بحال. وعنه : تصحٌ بكلّ حال). 

أطلقٌ عدم الرؤية» ونقضٌ غيرٌ واحدٍ بالأعمى» ونقضٌ المصئّفٌ في «شرح الهداية»؛ فقال: لم 
كان الحائل ظلمةٌء أو اقتدى ضريرٌ بضريرء صحٌ مع سماع التكبير» والرؤيةٌ ممتنعة. 

ونقضٌ الشيحٌ وجيه الدّين في «شرح الهداية» سار السجن: وفيه نظر. 

وظاهرٌ كلايه في «المحرّر؛: أنَّ الخلا الذي ذكرّهُ سواءٌ انّصِلتٍِ الصفوف أمْ لاء وأنّه لا 
يشترظ انّصالُ الصفوفيٍ مطلقاً. أمّا في غير المسجدٍء فسيأتي الكلامُ فيه في المسألةٍ بعدّها. وأمًا في 
المسجدٍ: فلا يُعتّبرٌء حكاه في «شرح الهداية» إجماعاً. وكذا قطمّ به الأصحابُ. 


)١(‏ هكذا وفعت الرواية في الأصل و(م)» والوارد كما في «سنن» أبي دواد (701/1) من حديث أسمر بن 
مضرّس : «من سبق إلى ما[ء] لم يسبقه إليه مسلمٌ» فهو له). 
وكذا وضع محقّق «السئن» الشيخ محبي الدين عبد الحميد الهمزة بين حاصرتين» يشير إلى أنّها وَردت 
في نسخة معتمدةٍ عنده. 
وهي في بعض نسخ الكتاب كما ذكر الشيخ محمد عرامة في تحقيقه ل «السنئن» عند هذا الحديث» 
ورقمه عنده (70575), ودإرواء الغليل» 3٠١/5‏ . 
والحديث ذكره المنذري في «مختصر سنن أبي داود» 4/ 754 وقال: غريب» وقال أبو القاسم البغري: 
ولا أعلم بهذا الإسناد حديثاً غير هذا. 
وضكّفه أيضاً الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» 4/5 . 

(51-5) في (م): (عن جابر وابن عمر». 

(1) أخرجه البخاري (1770) . واللفظ له. ومسلم (7117)» وهو أيضاً عند أحمد (41509). 


١4 


وظاهرٌ هذا : أنه سواءٌ كان بينهما حائل؛ أمْ لا. قطعّ في «شرح الهداية» أبو المعالي ابن 
لمنججى» بأنّه إذا حال بينهما في المسجدٍ نهرٌ يمكنٌ فيه السباحةٌ؛ والخوضٌ متعذّرٌ غيرُ 
متيسرِء ولا جسرٌ يمكنٌ العبورٌ عليه: أنّه يجوزٌ» ولا يمنعٌ الاقتداء؛ لأنَّ المسجد مُعَدٌَ 
لاجتماع؛ كما لو صلَّى في سطح المسجدٍ ولا درجةً هناك؛ وأنّه على روايتي الاكتفاء 
سماع التكبير في المسجد: يُشترظ الاتصالٌ العرفئ الذي يُعَدُ أنْ يجتمعنَّ عرفاً» كالاتصال 
ل الستعراء. انتهى كلامه. 

وقال الآمدي: لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجدء وليس بينّه وبين 
لإمام ما يمنعٌ الاستطراقٌ والمشاهدةً» أنه يصحٌ اقتداؤه به» وإِنْ"2 لم تتّصل الصفوف. 

فظاهرٌ هذا: أنَّ ما يمنعٌ المشاهدةً يمنمٌ صححةً الاقتداءء وهو ظاهرٌ إطلاقٍ ما رواه أبو 
كرٍ عبدٌ العزيز عن عمرٌ: في أن النهرٌ مانعٌ من صححَةٍ الاقتداء””". 

فقد ظهرٌ مِنْ هذا : أنه لا يُشترظ انْصالُ الصفوف في المسجدٍء وعلى قولٍ الشيخ أبي المعالي: 
شترظ» إِنْ كان يمن الرؤية» وأنّه لا يضر حائلٌ غيرٌ مانع من الرؤية في المسجدٍء خلافاً للآمدي. 

وأطلقٌ في «المحرّر الحائل المانعَ من الرؤية في المسجدٍ وغيره» وكذا ذكرٌ غيرٌ واحدٍ. 
.قد نصٌّ الإمامٌ أحمد في رواية المرُوذي””» وأبي طالب في المنبرٍ إذا قَطعّ الصففٌ» لا يضرٌ. 

قال المصئتث في «شرح الهداية»: فَمِنْ أصحابنا مَنْ قال: هذاء قاله”* على عدم اعتبارٍ 
لمشاهدة في المسجدٍء فأمًا على روايةٍ اعتبارهاء فيقطع. قال: ومنهم من قال: 7 يجوز 
على كلتا الروايتين في الجمعةٍ ونحوها؛ للحاجة. انتهى كلامُه. 


. 09/7” في الأصل و(م): «فإن"؛ والمثبت من «المغني» / 44 . واحاشية» ابن قندس‎ )١ 

)١‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 777/7 » وعبد الرزاق (4880) ولفظه عند ابن أبي شيبة: قال عمر: إذا 
كان بينه وبين الإمام طريق» أو نهرّء أو حائظ» فليس معه. 

؟) في (م): «المروزي». والمروذي: هو أبو بكرء أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز» كانت أمّه 
مروذية وأبوه خوارزميّاء وهو المقدّم من أصحاب أحمد لورعه وفضله. (ت775ه). «طبقات الحنابلة» 
6/١‏ . 

4 ليست في (م). 


ل 


المحرر 


التكت 


فإن اثتمّ به خارجٌ المسجدٍ وهو يراه أو يرى مَنْ خلقّه. جار 00000 


والروايةٌ الخاصّةٌ بالجمعةٍ عامّةٌ؛ سواءٌ كان الإمامُ والمأمومٌ في المسجدٍ أوْ لا. 

وعنه: روايةٌ رابعةً: أنَّ ذلك يَمنعٌ فيهما”"2 في الفرض دون النفل. قال بعضٌ أصحابنا : 
فيما إذا كانا في المسجدٍ. وقيل: إِنْ كان المانمٌ لمصلحةٍ المسجدٍء صحٌء وإلّاء لم يصحٌ. 
وقال: فيما إذا كان المأمومٌ في غير المسجدٍ. وعنه : إِنْ كان الحائل حائظ المسجدء لم 
يمنغ ٠‏ وغيره يمنع. 

قوله: (فإذا انتم به خارجٌ المسجدٍ وهو يراه؛ أو يرى مَنْ خلقه. جارٌ). 

وظاهره: أنه سواءٌ رآه في كل الصَّلاةٍ أو في بعضهاء وهو صحيحٌ. وقد صرح به غير 
واحدٍ. وقال في «المغني»: وإِنْ كانت المشاهدةٌ تحصل في بعض أحوالٍ الصلاوء فالظاهر 
صحََّةٌ الصلاةٍ؛ لحديث عائشةً: كان رسولُ الله و يُصَلّ من الليل» وجِدَارٌ المسجدٍ قصيرٌء 
الحديل0), 

وظاهرٌه أيضاً: أنه لا يُشترظ انَّصالُ الصفوفيء وقد قَطمٌ به غيرٌ واحدٍء منهم القاضي 
أبو الحسين. وذكرٌ المصدّفٌ في «شرح الهداية»: أنَّه الصحيحٌ من المذهبء وأنَّه قول 
جمهور العلماءء كما لو كانا في المسجدٍء وأنَّ ظاهرٌ قولٍ الخْرّقي: أنه يُشترظ؛ لظاهر أمره 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ بالدنوٌ من الإمام. وقطمّ به الشيحٌُ في «الكافي»”"؛ وقطمٌ به الشيحٌ 
وجيه الدين أيضاً في «شرح الهداية». ْ 

فعلى هذا : يُرجَعٌ في انَّصالٍ الصفوف إلى العرف» قطعٌ به الشيحُ وجيه الدين» فقال: 
مضبوظ بالعرف عندناء وقطعٌ به أيضاً في «الكافي:”©» فقال: لا يكونٌ بينهما بُعْدٌ كثيرٌ ل 
تجر العادةٌ بمثله. وهو قولٌ الخرقيّ؛ على ما ذكره المصنْفُ. وذكرٌ في «التلخيص؛ 


.'امهنم١ في (م):‎ )١( 

)١(‏ «المغنية 55/7 » والعبارة الأخيرة فيه: «وجدار الحجرة قصير»؛ وهو كذلك في «صحيح البخارى 
(9/79): والحديث بتمامه فيه. 
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و«الرعاية»: أنه يُرِجَعُ فيه إلى العري» أو ثلاثةٍ أذرع. وقيل: متى كان بين الصمَّينِ ما يقومُ 
صف آخرٌء فلا اتصال. اختاره المصفُ في «شرح الهدايةك. ع اعتبرَ اتصالٌ الصفوفي 
وهو في الطريقٍ؛ على ما سيأتي. وقال في «المغني''': معن السال الففرف: الا بكرن 
بينهما بُعْدٌ لم تجر العادةٌ بمثله. فلو اقتصرٌ في «المغني» على هذاء كان مثل قولِه في 
«الكافي»؛ وكان واضحاًء لكن زادً: [ولا] يمنمٌ إمكانَ الاقتداء. وهذه الزيادةٌ فيها إشكال. 
وفهمَ الشيحُ شمس الدين من هذه الزيادةء أنّها تفسيرٌء وقيدٌ للكلام قبلهاء فقال في 
اشرسه 0 معنى انّصالٍ الصفوفي: أنْ لا يكونٌ بينهما يُعْدّ لم تجر العادةٌ به بحيثٌ يمنمُ 
إمكانَ الاقتداء. وتفسيرٌ انّصالٍ الصفوفي بهذا التفسيرٍ غريبٌ» وإمكانٌ الاقتداء لا خلاف فيه. 
وقال الشافعيٌ: متى بَعْدَت بيئّه وبينَ من وراء الإمام» لم تصحّ قدوته به» وقدّرها بما 
اد على ثلاثمئةٍ ذراع» وجعل ما دونَ ذلك قريباً أخذاً من مدى الغرضين في المناضلة"”". 
وقال الشيخ وجيه الدين: وضبطه الشافعيُ بضابط حسن بمئتي ذراع أو ثلاثمئة ذراع. 
وظاهرٌ كلامه في «المحرّر»: أنه إنْ كان بينهما حائلٌ غيرٌ مانع من الرؤية» لا يضرٌء إلا 
دا استثناه على ما سيأتي» وقيل: إِنْ كان بينهما شبّاكٌ ونحوهء عا اسن الوكين 
رقيل: بل في أصحٌ الروايتين. والقولٌ بأنّه يمنع» حكاه المصدّفٌ في «شرح الهداية؛ عن 
)2 


عض الشافعية '؛ لانقطاع بِعْدٍ المكانين عن الآخر. 
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. 458/4 ء وما سيأتي بين حاصرتين منهء و«الإنصاف»‎ 15/7“ )١ 

07 17/5ة. 

؟) وهذا الكلام ليست على إطلاقه» بل هو مخصوص عند الشافعية بما إذا كان في غير مسجدء كأن يكونا 
في فضاء من صحراء أو بيت واسع ونحوهء أما إذا جمعهما مسجدء فيصحٌ الاقتداء وإن بعُدَت 
المسافة. «المجموع» 198/4 . وامغني المحتاج» /١‏ 744-7144 . 

4) قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» 70١/١‏ : فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية» كالشباك» أو 
يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردودء فوجهان. أصحهما في أصل «الروضة» عدم صحة القدوة. 


لكا 


النتكت 


المحرر 


النكت 


إِلّا إذا كان بينهما نهرٌ تجري فيه السفنٌ أو طرينٌ لم تتَّصلْ به الصفوفء فهم 


يجوزٌ؟ على روايتين. 


قوله: (إلّا إذا كان بينهما نهرٌ تجري فيه السفنُ» أو طريقٌ لم تنَّصِل فيه الصفوف, فها 
يجورٌ؟ على روايتين). 

انْصالُ الصفوف في الطريق» فيه الخلافٌ السابقُ» إِذْ لا أئرَ للطريتٍ فيه هذا فيما إذا كا 
لحاجة”"'؛ لعموم البلوى بذلك في الجمعةٍ والأعيادٍ ونحوهاء أو قلنا بصحَةٍ الصلاةٍ في الطري 
مطلقاً. فإِنْ قلنا بعدم الصحََوٌ وهي الروايةٌ المشهورةٌ على ما ذكره المصئْفٌ في «شرح الهداية؛ 
فحكم من وراءً الواقفٍ في الطريتي حكم من اقتدى بالإمام وبينهما طريقٌ خال. 

وقوله: (فهل يجورٌ؟ على روايتين) روايةٌ الجواز اخختيان””) الشيخ موق الدين””". وذ 
المصئّفٌ في «شرح الهداية»: أنَّه القياسٌ» لكنه”* ترك للأثر. وروايةٌ المنع اختيا 
الأصحاب؛ لما رُوِيَ عن عمر 4# قال: من صِلَّى بينه وبين الإمام نهرّء أو جدان أ 
طريقٌ» فلم يصلٌ مع الإماء””». ْ 

وعن علي أنه رأى قوماً في الرَّحْبّة» فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: ضعفاءً الناس. فقال: 
صلاةً إلّا في المسجي". 

وعن أبي هريرة» وحكاهٌ عنه ابن المنذر: لا جمعةً لمن صلَّى في رَحْبَةٍ المسجي”". 

وعن أبي بكرةً أنه رأى قوماً يُصَلُونَ في رَحْبَةٍ المسجدء فقال: لا جمعة لهه. رَو: 
هذه الآثارٌ أبو بكر عبدٌ العزيز بإسناده. 
)١(‏ في الأصل: «حاجة». 


. 449/4 في الأصل: «لكن»» والمثبت من (م) و«الإنصاف»‎ )١( 


(5) في «المغني» 45/7 . 

زفق في (م): «لكن». 

١ ١98 سلف ص‎ (6) 

(5) لم نقف عليه. 

(0) ذكره بهذا اللفظ ابن حزم في «المحلى» 0 وصجمح إسناده: وأخرجه ابن أبي شيبة ١48/7‏ » وام 
المنذر في «الأوسط» 14 بنحوه؛ ولفظه عند ابن المنذر: من لم يصل يوم الجمعة في المسجد 
فلا جمعة له. 


ذكره ابن حزم في «المحلى» 7/8/6 . 


صر 


)م 


ن كان موقفٌ إمامه أعلى منه؛ صحّ ائتمامُه به وكرة» وقال ابن حامد: لا يصسٌ 
ومن كان موقف إمام صح به وكرٍ بن حامل: 89 ريصح 


ولا بأسسَ باليسيرٍ من ذلك؛ ويكره للإمام خاصة أن يتطوّع موضع المكتوبة؛ أو يقف في 


المحراب, إلا من حاجة. ولا يكره الوقوف بين السواري إلا لصفٌ تقطعه. 


وهذه الآثارٌ في صحّتها نظرٌء والأصل عدمُها. وبتقديرها”": لا دلال لأكثرها على 
محل النزاء بل في أصث0"', وعن الإمام أحمدٌ: يمنعٌ في الفرض خاصّةً. 

وألحقّ الآمدي بالنهر: النارٌ والبئرٌء وألحقّ صاحبٌ «المبهج؟ الشبحٌ أبو الفرج بذلك: السَبُ. 

وقطعٌ الشيحٌ وجيه الدين في «شرح الهداية» برواية المنع» كما اختارّهُ الأصحابٌ. قال: 
لعدم الاتصالٍ العرفيٌ» وهذا بناهُ على اختياره في اعتبار انصالٍ الصفوفي عرفاً. والأصحاب 
من اعتبر منهم» ولا يلزمٌ اختلاله. ومن لم يعتبرُه؛ فلا إشكالّ عليه عندّه؛ قال: وأمًا الطريقٌ 
المختصّة'" بعبورٍ الرجل» والساقيةٌ التي يمكنُ خوضٌهاء فليس بمانع ولا قاطع عرفاً. 

قوله : (ولا بأسّ باليسير من ذلك). 

كذا ذكرٌ جماعة؛ وأطلقٌ في «المستوعب» و«المذهب» وغيرهما: كراهةً العلرٌ اليسيرء 
رقطمَ المصئك في «شرح الهداية»؛ والشيخٌ موفق الدين”'' بأنّه كدرجة المنبرٍ ونحوها. وذكر 
77 أنه يكرّهُ بذراع . أو أزيد, وقطمّ به في «الرعاية»» لعل يقاربٌ معنى القولٍ الذي 

نبله. وقطعٌ الشيحٌ وجية الدين فى في اشرح الهداية» بأنّ قدرّ الارتفاع المكروه قدرٌ قامة 
ا لأنه حينئلٍ يحتاجُ إلى رفع رأسهٍ؛ ليعلمّ انتقالاتٍ إمامه. ورفمٌ رأسِه مكروة. وما 
ون ذلك؛ فلا يكرةٌ؛ لعدم الحاجةٍ إلى رفع رأسه الموجب للكراهة. 


قوله: (ولا يكره الوقوف بين السوارى. إلا لصفٌ تقطعه) . 


)١‏ في (م): ٠و‏ بتقدير صحتها». 

» وضع على هذه الكلمة في الاصل: «كذا‎ )١ 

؟) في الاصل: «المختصرة"» وكتب فوقها: : #كذاةء وفي الهامش: العلها : المختصة». وهو المثبت 
والاقرب للمعنى» والله أعلم. 

4) في «المغني» 44/9 . 


وى 


المحرر 


النتكثت 


النتكت 


ولم يتعرّض لمقدار ما يقطع الصفٌء وكأنّه يرجمٌ فيه إلى العُرّفء وشَّرّط بعض 
أصحابنا: أن يكون عرض الساريةٍ التي تقطمٌ الصف ثلاث أذرع» وإِلّاء فلا يثبت لها حكم 
التقطيع”'2. ولا حكمٌ الخلل» ذكره الشيحٌُ وجيهُ الدين. وهذا القولٌ هو معنى قول من قال 
من الأصحاب: إِنَّ من وقف عن يسار الإمام» وكان بينّه وبِينّه ما يقوم فيه ثلاثةُ رجالٍ: لا 
تصحٌ صلائه؛ لأنَّ الرجل يقومٌ في مقاربة ذراع» والتحديثٌ: بابّه التوقيفك» ولا توقيت هنا. 
ومتى دعت الحاجةٌ إلى الرقرنة ون اسراف فلا كراهة. قطع به جماعةٌ؛ منهم المصنّث 
في «شرح الهداية»؛ كالصلاةٍ في طاقٍ القبلةٍ. واستثنى في «المحرّر» الحاجةً فيه دون هذه. 


والظاهر أنَّهِ غيرٌ مرادء وكأنه تبعَ غيرّه على العبارة. 


)١(‏ في (م): «القطع». 
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باب صلاة المريض 
وإذا عجرٌ المريضٌ عن القيام صلَّى جالساً كالمتطوّع» فإِنْ لم يستطغ» فعلى . . 


قوله : (وإذا عجر المريضٌُ عن القيام» صلَّى جالساً). 

ليس الحكم مختضًا بالعجزء فلو قدرٌ على القيام؛ لكنْ خشيّ زيادة مرضٍ أو ضعفٍ أو 
تباطؤً برِءِ ونحو ذلك؛ صلَّى جالساً كما قلنا في الصيام وطهارة الماء على الصحيح. 

قال الإمام أحمد: إذا كان قيامُه مما يوهتُه ويُضعفهء صلَّى قاعداً. 

قال أيضاً: إذا كان صلائه قائماً تُوهنْهِ وتُضعِفُهء فأحبٌُ إلى أنْ يُصِلّي قاعداً. 

وعن أحمد: لا يجلسٌ إِلّا إِنْ عَجَرّ أنْ يقومَ لدُنياه. 

وإطلاقٌ كلامه في «المحرّر» يقتضي: أنه لو قَدَرَ على القيام باعتمادو على شيءء أنه 
يلَزمُه وصرّح به جماعةٌ. وقال ابن عقيل: لابو ااه كيين لو ع 

وإطلاقٌ كلامه أيضاً يقتضي أنه إِنْ أمكنه الصلاةٌ قائماً منفرداً» وفي الجماعة جالساًء 
أنّهِ يصلّي قائماً منفرداً. وقدّمه الشيخٌ وجيهُ الدين؛ لأنّه ركنٌ متمق عليه» والجماعةٌ مختلّتث 
في وجوبها. 

وقيل: بل يصلّي قاعداً جماعة؛ لأنَّ الصحيحٌ يصِلّي قاعداً خلف إمام الحيّ المريض؛ 
لأجل المتابعةٍ والجماعةٍ» والمريض أولى. 

وقيل: بل يُخمّر بين الأمرين. قطعّ به في «الكافي)7, وقدّمه غيرٌ واحل؛ لأنّه يفعل في 
كل واحدٍ منهما واجباً» ويتركُ واجباًء ولأنَّ القيامَ إِنْما يجب حالة الأداءء فإذا أذّاها في 
الجماعة» فقد عَجَرّ عنه حالة الأداء. 

وقطع المصئث بهذا في «شرح الهداية»» وذكرّه عن الشافعيّ» وظاهر قول الحنفيّة؛ 
واحتجٌ بأنَّ مصلحة الجماعةٍ أكثرٌ أجراً ومصلحةً من القيام؛ لأنَّ صلاةٍ القاعدٍ على النصفٍ 


.455-5“/١ )١( 


دبرا 


المحرر 


النتكثت 


المحرر 


النكت 


جنبه الأيمن» ووجهه”'"' إلى القبلة. فإن فلن على الأيسر؟ أو على ظهره مستلقِيا 
ورججلاه إلى القبْلةٍ» جازٌء ويؤمئٌ بالسجودٍ أخفض من إيمائه بالركوع» فإِنْ عَجَرٌ 
َرْمَأ بَِرْفِهِء وَاسْتَحْضَرٌ الأفعالَ بقلبه. 


من صلاةٍ القائم”"» وَتَفْضْلٌ صلاةٌ الجماعةٍ على صلاة الفذ بخمس وعشرينَ ضعفا”". 
وإطلاقٌ كلامه أيضاً يقتضي أنه إذا ألمكتّه القيامُ في صورة الراكعء أنه لا يلزمُهُ ولِيسّ 
كذلك» بل يلزمه؛ أنه يام ملو بنخلاقيا ما لو كان لغير أن بده كمن في بيت قصير سَقْقه» 
أو خائف من عدرٌ يعلمٌ به إذا انتتصبٌء ويمكنه أنْ يستوي جالساً» فإنّهِ يصلّي جالساً على 
منصوص الإمام أحمد؛ لعدم الاستطاعةٍ المذكورة فى حديثٍ عمرانَ”' » ويُفارِقُ الذي 
كَبْلّه ؛ لأنّه جلك ل سن فإذا لم يكن بُذَّ من الانحناءء فقيامٌه أؤلى؛ لأنّه الاضل. 
وإطلاقٌ كلايه أيضاً يقتضي أنه لو صامٌ في رمضانً صلَّى قاعداً» وإنْ أفْظَرَ صلّى قائماًء 
أنه يصلّْي قائماً. وقَطعَ الشيحٌ وجي الدّينِ بأنّه يصومٌ» ويُصَلّي قاعداً» لما فيه من الجمع 
وإطلاقٌ كلامه أيضاً يقتضي أنه لو صلّى قائماً امتنعث عليه القراءةٌ؛ أو لحِقَّهُ سَلَسُ 
البولٍ» ولو صلَّى قاعداً امتنعَ السلسٌء أنه صني قائماً. وقَطِعٌ الشبخُ وجية الدّينٍ بِنّه يُصلّي 
قاعداً ؛ لسقوط القيام في النفْلٍ» ولا صِحََةَ مع تركِ القراءةٍ والحدّث. 
والنادرٌ وإنْ دخلٌ في كلام المكلّفٍء فالظاهرٌ عدم إراديِه له وهذه الصورةٌ أو بعضّها 
من النوادرٍ. 
قوله : (فإنْ عَجَنٌ أوماً بِطَرْفِهِء واستْحضّرٌ الأفعال بقلبه). 
)١(‏ في الأصل: (ووجة. 
(0) يشير إلى حديث عمران بن حصين #5 وقد سلفت قطعة منه ص ١075-١606‏ »2 وثمّة تخريجه . 
زفق يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (541): ومسلم (144) عن أبي هريرة 4# : أن 
رسول الله و قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً» . لفظ مسلم. 


وهو عند أحمد (186/). 
إحق بعدها في (م): لابن حصين؟ . وحديث عمران سلف ص906١905-1١1‏ , 


اللا 


وبهذا قال مالك والشافعئٌ» وعن أحمدّ تسقظء وضكّمّها الخلّال» وهو قولُ أبي 
حنيفةٌ؛ واختارَةُ الشيحُ تقئُ الدين2©'7» وللقولٍ الأرَّلٍ أدِلّةٌ ضعيفةٌ يطول ذكرُهًا وبيانُ ضعفهاء 

وقد اعتبرٌ المصدّفٌ في «شرح الهداية؛ هذه المسألةً بالأسير إذا خافّهم على نَفْسِهِ 
فصارٌ بحيتٌ لا يُمكِنْه التحريمٌ؛ خوفاً منهم» وجعلها أصلاً لها في عدم سقوط الصلاة؛ 
لعجزه عن الأفعال في الموضعين» وكذلك عندنا وعند مالكِ والشافعي: إِنْ عَجَرٌ أنْ يؤمىئ 
بطرفه» وأمكئّة أنْ ينوي» ويستحضر أفعالَ الصلاةٍ بقلب لزِمّه ذلكَ. ذَكَرهِ المصئّفث في 
اشرح الهداية». 

ومرادٌه بأفعالٍ الصلاة القوليّةُ والفعليه إِنْ عَجَرٌ عن القوليّةِ بلسانه» وكذا قطعّ به الشيحُ 
وجيه الدّينٍ. 

قال ابن عقيل: إذا كان الرجلٌ أخدّبء يُجِدّدُ من قله عند قَضْدٍ الركوع. أنّما يَفْصِدٌ به 
الركوعَ ؛ لأنه لا يَقْدِرُ على فِعْله كما يفعل المريضٌ الذي لا يُطيقٌ الحركة: يُجِدّدُ لكل فعلٍ 
وركن قصداً بقلْبهِ. انتهى كلامّه. 

وقَطعَ بعضّهم بأنه إذا عَبجَرٌ عنٍ الصَّلاةٍ مستلقيً» أنه يُومئ بطرْفه وينوي بقليه. 

فلعل مُرادَهُ أنْ ينوي الصلاءً بقلبه» ويستحضِرمًا في ذهنه إلى آخرها. كما ذكرهُ غيره؛ 
واقتصارّه على هذا يُوَهِمُ أنّه إذا عجر عن الإيماء بِطَرْفِه تسقظ الصلاءٌ مع ثباتٍ عفّْله؛ 


وذكرٌ في «المستوعب؟ أنه يُومِئٌ بطَرْفهِ أو بقلبو» وظاهرَهُ: الاكْتفاءً بعمل القلب» ولا 
يجب الإيماءٌ بِالطرْفِء وليس ببعيدٍ. ولعلّ مرادّةُ: أو بقلبه إِنْ عجَرٌ عن الإيماء بِطَرْفِه. 
)١(‏ في «الاختيارات الفقهية؛ ص ١١١‏ . 


لا ؟ 


المحرر 


النتكت 


ولا يُوْحرٌ الصلاة”"؛ ما لم يُهْمَ عليه. ومَنْ أمكنه القيامُ دون الركوع والسجودء 
صلى قائمء وأومأ بالركوع قائماء وبا لع حالما 


أمكئة في أثناء صلايّه القعودٌُ أو القيام» انتقل إليه» ل 


وقال في «المقيع"”': فإِنْ عَجَرٌ» أومَأ بظَرْفِوِء ولا تسقظ الصَّلاةُء وكذا في 
«الكافي»”*©» وزادً: مادام عَقْلُه ثابتاً. فحتمل أنه أراد: إذا عَجَرٌ عن الإيماء بطرْفه» سقطتٍ 
الصَّلاةٌ ويكونٌ قولّه : ولا تَسْقْظ الصَّلاءٌ ما دام عَفْلهِ ثابتاًء يعني على الوجْهِ المذكور» وهو 
قدرته على الإيماء بِطَرْفِهء وهذا قولٌ الحسن بن زيادٍ الحنفي”". 

ويدلٌ على هذا: أنَّ الظاهرٌ أنّه ينوي بقلبه مع الإيماء بِطَرْفهء ولم يذكُرُهاء وقد يدل 
على هذا الاحتمالٌ الثاني» وهو أنه إذا عجرٌ عن الإيماء بطَرْفه» نوى بقلبوء كما ذكره غيرَةٌ» 
واستحضرٌ أفعال الصلاة بقلبه. 

قوله : (ولا يُوخرُ الصّلاءً ما لم يُهُمّ عليه). 

يعني: ويقضيء على أضلناء وقالَ جماعةٌ: ولا تَسقظ الصَّلاٌ ما دام عقلّه ثابتاً. 
ومرادهم بالسقوط : التأخير. 

قولهُ: (ويجورٌ لمنْ به رمدٌ أنْ يُصلّي مستلقياً. إذا قال ثِقَاتُ الطب : إِنّه ينفعٌه). 

ليس حُكمٌ المسألةٍ مختصًا بمن به رمدٌ. بل مَنْ في معناه حكمة حكمّه. فإذا قيل له: إِنْ 
)١(‏ في (م): «صلاته». 


(؟) في (م): «أو بالجلوس»» وفي (د): «وأومأ بالسجود». 

(*) بعدها في (د): «على صلاته». 

(4) «المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف» ١5/6‏ . 

.؛54/١‎ )0( 

(7) هو: فقيه العراق؛ أبو عليّ الأنصاري», مولاهم الكوفي اللؤلؤي» صاحب أبي حنيفة» كان أحد 
الأذكياء البارعين في الرأي. (ت4١٠ه).‏ «الجواهر المضية» 6557/7-/0 » و اسير أعلام النبلاء» 
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فلت داف : زالَ مرضَكٌَ» ” أو قيل '©: أو أمكنّ مداواتّكَ. فله ذلك» واحتُّحٌ على هذا 
بأنّه فرضٌ للصَّلاةَء فإذا خاف الضّرر منه» أو رَجَى البْرْءَ بتزكه» سقطء كالطهارةٍ بالماء في 
حقٌّ المريض» ولأنّهِ يُبَاحُ له الفِظْرٌ في رمضانٌ؛ لأجل ذلك إذا خشيّ الضَّررٌ بالصوم؛ ففي 
دكن الكلاة آولئ ::ولآنه يجوز ترك التجسعة والكلاة علق الراحلةة شوق *' تاذية 
المطر" والطين في بدنه أو ثيابو» فتركٌ القيام؛ لدفع ضرر ينفعٌه ‏ البصرّ أو غيرّه ‏ أَوْلَى. 
ويُعرَفُ من أصولٍ هذه الأقيسَةٍ: أنَّ المسألةً يُخرَّجُ فيها خلافٌ في المذهبء وفاقاً 
فوقمَ الكلامٌ فيها على الراجح المقطوع به عند غير واحلٍ. 
وذكر في «الكافي”" المسألةً في الرَّمدِء كما ذكرها هناء واحتجٌ بما ذكرهُ غيره» من 
أنه رُويّ أنَّ أمّ سلمةً تركتٍ السجود لرمَّدٍ بها2» ولأنّهِ يُخافٌ منه الضررٌء أشبة المرضّ» 
كذا قال. 
وقوله: «إذا قال ثقاثُ الطب لا يُعَْبِرٌ قولٌ ثقاتٍ الطب كلّهم» ولم أجذ تصريحاً 
باعتبارٍ قولٍ ثلاثة» بل هو ظاهر كلام جماعة. قال الشيحُ زينُ الدينٍ بن مُنَجَى : وليس بمراد؛ 
لأنّ قولّ الاثنين كافي» صرّح به المصنّفٌ وغيره. يعني بالمصئّف الشيعٌ موفق الدين”', 
وقدَّم في «الرّعَايةٍ؛ أنّه يُقَبَلُ قولُ واحدٍء وقد قال أبو الخطّابٍ في «الانتصار» ‏ في بحثٍ 
(1-1) ليست في (م). 
(؟-1) في (م): «تأذيه بالمطر» . 
.:55/١ 5‏ 
(:) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» كان » عن الحسن» عن أمّه قالت: رأيت أم سلمة» زوج النبي 35 
تسجد على وسادة أدم من رمدٍ بها. 
(0) وعبارته كما في «المقنع» ١7/65‏ : وإذا قال ثقات من العلماء بالطبٌ للمريض... إلخ. وقال المرداوي في 


«الإنصاف» 6/ 19-18 : الذي يظهر أن مراد المصنف» الجنس مع الصفة» وليس مراده العدد؛ إذ لم يقل 
باشتراط الجمع في ذلك أحدٌ من الأصحاب . 


"1 


مسألةٍ التِيمُم لخوف زيادة المرض - قال: المعتبرٌ بالظاهر وغلبةٍ الظنٌ إذا اتفق جماعةٌ من 
الأطباء على أب بتركِ الماء يأمنُ زيادةً المرض والشين المُقبح» صارٌ ذلك عذراً في التركِ 
كالمتيقّن. انتهى كلامه. 1 0 

وثقاتٌ الطبٌ يُعطى اعتبارٌ إسلامهم؛ وهو مصرّحٌ به ويُعظى العلمُ به» ويُعظى أيضاً 
العدالة؟ لأنّ الفاسقّ ليس بثقةٍ ولا مؤتمن» وينبغي أنْ يكتفي بمستور الحال. وقد احتجّ من 
قال بالمنع في المسألة بما ذكرَهُ ابن المنذر”'' وغيره» عن ابن عباس أنه لمّا كُفٌ بصرّهء أتاهُ 
رجل فقال: لو صبرت علي سبعة أيّام لم تصلّ إلا مستلقياً؛ رجوتٌُ أنْ تَبْرأء فأرسّل إلى 
عاضا وأنى أمريرة وعبرها سس امات اكز له عليه قال اراك إن قث لمان 
السبعة» ما الذي تصنعٌ بالصلاة؟ فتركَ معالجة عينيه”". 

وأجاب في «المغني»'”بأنه إنْ صحٌ» فيحْعَِلُ أن المخيرٌ لم يُخْرْ بخبرٍ عن يقن وإنّما 
قال: أرجوء وأنّه لم يُقْبَل خبرٌه لكونه واحداًء أو مجهولّ الحال» بخلافي مسألتنا. 

وهذا يدل على أنه لا يكفي قولُ واحدٍء ولا مجهولٍ الحال. وظاهرهُ سواءٌ جهِلّتْ 
عدالته أو عُلم وأنه لا بدّ من جزم الطبيب بذلك. 

وقال المصئّف : الظاهرٌ أنْهم يئسوا من عودٍ بصره بعد ذهابه» ولم يثِقُوا بقولٍ المُخبرِ؛ 
لقصوره؛ أو للجهل بحاله؛ أو لغيرٍ ذلك. 

وقال الشيخ وجية الدين: وأمًا ابن عباس, ”* فكان والمُخبرٌ واحدٌ '“ » والبصرٌ 
مكفوف؛ فطلب عودته؛ لم يَحْفْ زيادة مرضء ولا تباطقٌ برْء. 


.38/4 في «الأوسط»‎ )١( 

زهة أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» لضف والحاكم في «مستدركه؛ ؟/عهةء والبيهقي في 
«(السنن الكبرى؟ ؟7:9-7:8/7 , 

5 "ارملاه. 

(5-]) في (م): «فكان الخبك واحداً» . 


ل لكا 


باب صلاة المسافر 

ومن نّوى سفراً مباحاًء مسافتّه: سنَّةَ عشرٌ فرسخاً كل فرسخ ثلاثةٌ أميالٍ 
بالهاشميئ» والميل: اثنا عشرٌ ألف قدم - حير بِينَ قَضْرٍ الرباعيَّةِ وإتمامهاء إذا جاور 
بيوتٌ قريتِه» والقَضْرٌ أفضل» ود يفني أن يتوية انق الإحعراء: ومن سافرٌ أو أقام في 
أثناء صلاتّه» أو ذكرٌ صلاةً سفر في حضرء أو صلاةً حضر في سفرء أو أخَرٌ المسافرٌ 
صلائه عمداً حنّى خرجّ وقتّهاء أو ضاق عنْها 0 
يشكُء هل هو مسافرٌ آم لا؟ أو فسدّث صلائه خلف مقيم» فأعادها : لزمه أن يْتِمْ 
: في7'" ذلك كلهُ. 


قوله: (ُيّر بينَ قَضْرٍ الرباعيّة) لو قال: إلى ركعتين. كما قال بعضّهمء كان أولى؛ لأنّه 
ممنوعٌ من صلاة الرباعيّة ثلاثاً. 

قال ابن عقيلٍ وغيره: وإذا صلّى المسافرٌ الرباعيّة ثلاثاً» ثم سلَّم متعمّداًء بِظلَتْ 
صلائه كما لو مسح على أحدٍ حُفْيهه ثم غسل الرجل الأخرى. 

قوله : (أو اشر المسافرٌ صلاته عمداً حبَّى خرجٌ وقتّهاء أو ضاق عنها...لزمه أن يُتم). 

كذا ذكر هذه المسألة» ولم أجد أحداً ذكرها قبلّه» وكلامُه في #شرح الهداية» يدل على 
أنّه لم يجذ أحداً من الأصحاب ذكرّهاء فإنّه قال: هو كالناسي لذلك في مذهب أبي حنيفة 
ومالكِ والشافعيّ» وظاهرٌ تقييدٍ أصحابنا بذكر الناسي في ذلك» يعني: وإن نسي صلاةً 
سفرء فذكرها فيه» أو في سفر آخر....المسألة. قال: وفي سال كدلب الإسساء يمن دن 
صلاءً في سفر فذكرّها في الحضر: يِدلّانٍ على أنّ القضّر لا يجورٌ هاهنا. وهو ظاهر كلام 
ابن أبي موسى”"» فإنَّه قال: إذا دخلَ وقثٌ صلاةٍ على مقيم يريدٌ السفرٌء فارتحلّ قبل 
أدائهاء ثم أدّاها في السفرء ووقتُها باقي» فله القَضر. وإذ ألم يسلا حئَّى خرجٌ وقتّهاء 
)١(‏ ليست في (م). 
(؟) في «الإرشاد» ص"57 . 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النتكت 


وإِنْ سافرٌ في وقتٍ صلاة؛ أو أدرك مقيماً في التشهّدٍ الأخيرء فعلى روايتين. وإنْ 


نسي صلاةً سفرء فذكرّها فيه» قَصَرَّء وإن ذكرّها في سفر آخرء فعلى وجهين 00 


أتمّهاء لا يجزئه غير ذلك. ووجهُ ذلك: أنَّ القصرّ رخصةٌ يَختصٌ بصلواتٍ السفر؛ معونة 
عليهاء وعلى مشافّه؛ فوجبّ أنْ تختصّ بمن فعلها الفعلَ المأذونَ فيه ولم يؤخُرْها تأخيراً 
محرّماً؛ كما اخيّصّتْ بالسفر غير المحرّم. وعلى هذه المسألةٍ يُحمَلٌَ قولٌ القاضي في 
«الخصال:: فإِنْ كان قاضياً لهاء أو لبعضهاء لم يجر له القصرٌ توفيقاً بينه وبين الجوازٍ 
للناسي في سائر صفاته. ويّحتمل أنْ يُحَمَل كلام القاضي في «الخصال» على ظاهره؛ فلا 
يجورٌ قَضْرٌ فائتةٍ بحالٍ» كأحد قولي الشافعئ» فقد نقل المرُوذيُ ما يدل عليه» فقال: سألتٌ 
أبا عبدٍ الله عمّن نسي صلاةً في السفر» فذكرها في الحَضَرِ؟ قال: يصلَّي أربعاً» في السفر 
ذُكَرّها أو في الحضر. انتهى كلامه. 

وعمومٌ كلام الأصحاب يدل على جواز القصر في هذه المسألة» وصرّحَ به بعضهم» 
[و]”'' ذكره في «الرعاية» وجهاًء وهو ظاهرٌ اختياره في «المغني»”"» فَإنّه ذكر عن بعض 
الأصحاب أن من شَرْطِ القَّضْرٍ كونَ الصلاةٍ مؤدَاةً؛ لأنّها صلاءٌ مقصورةٌ» فاشتُّرط لها 
الوقتُء كالجمعة؛ وهذا فاسد؛ لأنّه اشتراظ بالرأي والتحكّمء والجمعةٌ اشتّرط لها 
شروظ» فجاز أنْ يُشترط لها الوقتُء بخلافٍ هذه. 

وإطلاقٌ كلايه يقتضي أنه لا فرق بين التعمّدٍ والنسيان» ولو قُرّقَ الحكم لبينهُ هو وغيره 
من الأصحاب» واستدلوا عليه. 

وأما التقييد بالناسي فإنّه وقعّ على الغالب؛ لأنَّ الغالب في المسلم المصلَّي عدمٌ 
تأخير”" الصلاةٍ عن وقتهاء لا لأنّ حالةً العمدٍ تخالفٌ حالة النسيانٍ في ذلك» ولهذا وقعٌّ 
التقييدٌ بالنسيانٍ في كتب عن الأصحاب من أهلٍ المذاهبء ولمًّا صرّحوا بحالةٍ العمد؛ 
صرَّحُوا بأنّها كحالةٍ النسيان في هذا الحكم» وإن افترقا في الإثم وعديه. 
)١(‏ مابين حاصرتين من الإنصاف» 58/6 . 


.١11”/# )0‏ 
() في الأصل: «تأخر؟ . 


وأنّا كلام ابن أبي موسىء فإِنّما هو فيمنْ سافرٌ بعد دخولٍ وقتٍ صلا فسافرٌ قبل 
فيلهاء فإنْ فَعَلّها مع بقاءِ وقيهاء قَصَرهاء وإلّاء فلا. وهذا هو الروايةٌ الثالثةُ عن إمامنا في 
هذه المسألة» ولم يذكُرمًا المصّف في «اشرح الهداية» بل حكاءٌ عن بعض الحنفيّةٍ 
والشافعّة. 

والروايةٌ الأخرى في هذه المسألة: لايع ها متطلقاً “وشو التشهون: والروابة 
الأخرى: يقصرّها مطلقاًء حكاها ابن عقيل» وهي قولٌ الأئمة الثلائة» ولهذا قال في 
«المستوعب"”2: ومن سائّر بعد دخولٍ الوقتء لم يَجُرْ لَه قصرّهاء سواءً سافرٌ في أرَلٍ 
وقتهاء أو في آخره» وسواءٌ صلّاها في وقتِهاء أو بعد خروجه. 

وعنه: إِنْ صلّاها في السفر في وقتهاء جارٌ له قصرها. وإِنْ لم يصلّها حتّى خرجَ وقثّهاء 
لزمّه إتمامُها. واختارها ابن أبي موسى”". 

فمتى لم يب من الوقتٍ ما ينسم لفعلٍ جميعها أربع ركعات؛ لم يجزْ له القصرٌ قولاً 
واحداً. وهو معنى قول القاضي في «الخصال»: لا يكونُ قاضياً لها ولا لبعضهاء وكذا إذا 
سافرٌ بعدّ ما بقي مِنْ وقتِها ما ينّسع لفعل جميعهاء لم يجز له القصر. انتهى كلامه. 

وأا اعتبارٌ هذو المسألةٍ بالسفر المحرّم» ففيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ السفّر المحرّم سببٌ 
للترخص» ولا تباحُ الرخصٌ بالأسباب المحرّمة؛ لما فيه من الإعانةٍ على فعل المحرم» 
وأنّا هنا فليسٌ تأخيره المحرّمُ سبباً لرخصةٍ القصرء حتى يقال: يلزمٌ منّ القولٍ به ثبوتٌ 
الرخصة مع تحريم سببها. وأكثرٌ ما فيه: أنّه أتى بها على وجهٍ محرّم. وهذا لايمنع رخصة 
القصر التي ب كما لو أتى بها بغير أذانٍ ولا إقاموّء اوح مع قدرتّه على 
الجماعة» أو غير ذلك من الأمور المحرمة. 


."ة4/١‎ )١( 
. (؟) في «الإرشاد» ص55‎ 


نيا 


التكت 


المحرر 


النكت 


ومن نوى الإقامةً في بلدٍ مدّة عشرينَ صلاة» قَصَرَّء إلا أنْ يتزرّجَ فيه؛ أو يكونّ له فيه 
وح أو يكونٌ بلدّ إقامته» وإِنْ نوى مدَّة إحدى وعشرينَ صلاة» فعلى روايتين. 


1 


وإن ‏ خيسه عدو أو ناج ولم ينو إقامةء قَصَير ادك والملاخ”", 


والمُكارِيء الي المسافرونٌ بأهليهم دهرّهم, ناوي جورف إن امكودو تل باو ا 


قوله: (ومن توى الإقامةٌ في بلي). 
يعني : يشترط في الإقامةٍ التي تقطمٌ السفرّء إذا نواها : الإمكان» بِأنْ يكونّ موضعٌ لبثِ 


00 فعلى هذا لو نُوى الإقامة بموضع لا يمكنٌ» لم يضر؛ لأنَّ المانع نيه 


الإقامةِ في بلدِه؛ ولم توجد. 

وقال الشيح وجية الدين ‏ من أصحابنا ‏ في «شرح الهداية»: فإن كان لا تتصوّرٌ الإقامة 
فيها أصلاً» كالمفازة””". ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يَقصْر وى اراق رمات الوا رفن الي 

والثاني: يقصرٌ؛ لأنّه لا يمكثّه الوفاءً بهذو النيّةِ؛ للتعذّرِه فلمَتْ فلعَتْء وبقيَ حكم السفر 
الأوّل مُستداماً . 

قوله: (والقئِج). 

قال الشيخٌ وجيه الدين: هو الساعي. وقال ابن الأثير في «نهايته»”: النَيْج: هو 
المسرعٌ في مشيهء الذي يحمل الأخبارٌ من بلدٍ إلى بلدء والجمعٌ: فُيُوج؛ وهو فارسيٌ 
معرّبٌ. وقال ابن عبدٍ القوي: هو الراعي المتنقّل. وقيل: البريد. 

وقوله: (المسافرون بأهليهم دهرّهم). 

قال أبو المعالي بن المنبجى : شرط أبو الخطاب أنْ يكونَ معهم أهلّهم. ولا نيّة لهم في 


)١(‏ في (م): :ومن». 

زفق في (م): «وللملاح»» وفي (ع): : «أو الملاح'. 

(*) المفازة» واجدة المقاورء سميت بذلك؟ لانها مَهْلَكةٌ من فوّز تفويزاً. أي هلك. وقال الأصمعيٌ : 
سميت بذلك تفاؤلاً بالسلامة والفوز. «مختار الصحاح» (فوز). 

(84) مادة (فيج). 
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إذا لم يَنْوُوا إقامة ببلدِء لا يَقصّرون. 


المقام في مكانٍ”' 'يقصدونه. وقال القاضي: ليس ذلك بشرطه بل المعتبرٌ أنْ لا يكونّ له 
وطن يأوي إليه ويقصده. و هذا منه يوهِمُ أنَّ المسألةَ على وجهينء وقد يقال: ليس كذلك؛ 
لأنَّ مرادّ من ذَكَرَ الأهلّء إذا كان له أهلّ؛ لأنّه لا فرق بين السائحينّ المجرّدينَ الذين 
ينّسمون بالفقر'" العرَّابء الذين دأبُهم السيرٌ في الأرض غير ناوينَ إقامةً ببلي» وبين الماح 
ونحوه الذينَ معهّم أهلّهم. وقال ابن عبد القويٌ: أطلقٌ القاضي الحكمّ» ولا بدَّ من تقييدِه 
بكونهم يستصحبونً أهلّهم ومصَالِحَهُمء وفي كلام الإمام أحمد الإشارةٌ إليه. قال: ذكر ذلك 
ابِنُ عقيل في «عمد الأدلة». 

وقوله: (إذا لم ينووا إقامةٌ ببلدٍ. لا يَقصٌرون) هذا المذهب”" هو مذهبٌ الإمام أحمد 
المنصوصٌ عنه؛ وهو الذي عليه أكثر”” أصحابه؛ لأنّه غيرٌ ظاعن عن وطنه 57 أشبه 
المقيم» ولأنّه في حكم المقيم؛ بدليل أنَّ امرأئه تعتدٌ عدّةٌ للطلاقٍ معه, ولأنَّ السفرٌ لا 
يُسقِظ الصوم؛ وإِنّما يجورٌ تأخيرٌه عنه. وقضاؤهُ في غيره لمشَّْةٍ أدائهء فإذا كان الأداءً 
والقضاءً في ذلك سواءً؛ كان جوارٌ التأخير عن الوقتٍ المعّنِ عبثاً» فلا يجوز. 

وعندٌ أبي حنيفة ومالكِ والشافعيّ: يجورٌ لهؤلاءٍ القصرٌ والفطرٌ للعموماتٍ”*'» وهي 
إنْما تتناولٌ من له إقامةٌ وسفرء فإنّه المتبادر إلى الأفهام. 


هذا جوابٌ بعضهمء كالمصئف. وجوابٌ بعضهم: المرادٌ بها الظاعنُ عن منزله» وهذا 
واختارٌ الشيحٌ موفقٌ الدين”” والشيحٌ وجية الدين مَنْمَ الملّاح» والجوارٌ لغيره ؛ لأنّه لا 


زفق في (م): «مقام» . 
(؟) في (م): «بالفقراء؟ . 
إفر4ق ليست في (م). 

)2( في «المغني» .١1١9/#‏ 


المحرر 


المحرر 


النكت يمكثهم استصحابٌ الأهل ومصالح المنزلٍ في السفر. وإِنْ أمكنّ» ففيه زيادةٌ مشقّوَ فهم في 
هذه الحالٍ أبلمُ في استحقاق الترخُصء بخلاف الملاح. وأمًا إِنْ كان للملاح وو ول 


أو منزلٌ يأوونَ إليه في وقتِء ترخحصوا بلا إشكال. 


اللا 


باب الجمع بين الصلاتين 

يجورٌ جمعٌ الظهر والعصرء وجمعٌ المغرب والعشاءء للمسافرٍ المستبيح القصرّء المحرر 
وللمرضع» والمستحاضة» ولمن به سلس البولٍ» وللمريض إذا وجدّ مشقَّةٌ بتركهء 
والجمع في رقت الأولى جائرٌء وهو في وقتٍ الثانية أفضل. 

ويشترظ له في وقتٍ الأولى؛ أنْ ينويّه عند افتناجهاء ويقدّمَها على الثانية» وأنْ 
لا يَُرّقَ بينهما إِلّا بقدر الإقامة والوضوءء فإنْ صلَّى بينهما سنّة الصلاقٍ» بَطلَ الجمعٌ» 
وعنه : لا يبطل . 

ويشترط للجمع في وقتٍ الثانية» أنْ ينويّه قبلَ أن يبقى من وقتٍ الأولى بقذرهاء 
ا يت 

قوله: (وهو في وقتٍ الثانية أفضل). الكت 

ظاهرّه العمومٌ في حقٌ كلّ من جاز له الجمعٌ» ولا يخلو من نظرء وفي مسألته خلافٌ 
وتفصيل ذكره. 

نوله: (ويشترظ له في وقتٍ الأولى... ويقدّمها على الثانية). لم أجدْ في هذه المسألةٍ 
خلافاً: مع أنَّ بعضٌ الأصحاب لم يذكز هذا الشرط مع ذكره شرو الجمع» وكأنّه اكتفى 
دن اعد لاا بانع لفاحج بوك هذا ا نسي لماك هادم اله عم لان 
وجري تريب الثرانت: ولا يسقظ بالنسيان» وهذا مذهبٌ الأئمّةٍ الثلاثة. 

قال المصئّف في «شرح الهداية»: ولا نعلمٌ فيه مخالفاً؛ لأنَّ الثانية لم يدخل وقتُ 
وجوبهاء وإنّما جُوّرٌ فعلّها تبعاً للأولى» فإذا لم توجدٍ الأولى ٠‏ لم يمكنْ وجودٌ تابعهاء 
وهذا بخلافٍ ترتيب الفوائت؛ حيتٌ نسقظه بالنسيان؛ لأنَّ الصلاتين هناك قد وجبّتا 
واستقرّتاء وليستٌُ إحداهُما تبعا للأخرى. 

قوله: (وأنْ لا يُمَرّقّ بينهما إلا بقدُرٍ الإقامةٍ والوضوء). 

تعتبرٌ المولاةٌ بينهما؛ لأن حقيقئَهُ ضمٌ الشيء إلى الشيء» ولا يحصلٌ مع التفريق 
الكثير» واليسيرٌ لا يمكنٌ التحرّرُ منه. أو يعسرٌ جدّاء فلم يُمنّ. وحكى القاضي: أنه يمنّع؛ 
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التكت 


وقد نقل أبو الخطاب في «الانتصار» على جواز التفريقٍ في الموالاةٍ في الوضوءء قال: كما 
في الجمع بين الصلاتين؛ والمرجمعٌ في اليسير والكثير إلى العُرفء اختارةٌ جماعةٌ؛ منهم 
الشيحُ موفقٌ الدين”'؛ لأنَّ هذا شأنُ مالم يرد الشرعٌ بتقديره. وقَدَرَهُ بعضُهم بقدرٍ الإقامةٍ 
والوضوء. 

قال المصئّف في «شرح الهداية»: مَرَدٌ كثرةٍ التفريق العُرْفُ والعادةٌ» وإِنّما قربٌ تحديده 
بالإقامةٍ والوضوء؛ لأنَّ الإقامة هذا محلّهاء والوضوء قد يُحتاجٌ إليه فيه» وهما من مصالح 
الصلاة؛ ولاتدعو الحاجةٌ غالباً إلى غير ذلك» ولا إلى تفريقٍ أكثرٌ منهء وهذا إذا كان 
الوضوء خفيفاً فأمّا من طال وضوءه. بِأنْ يكونّ الماءً منه على بُعْدِء بحيثٌ يطول الزمانُ» 

قوله : (والترتيبٌ) ظاهره أن الترتيبّ هنا كالترتيب إذا جُمِعَ في وقتٍ الأولى. وجَعَلَ في 
«الكافي» الترتيبَ بين المجموعتينٍ أصلاً لمن قال بعدم سقوط الترتيب بالنسيان””' في قضاء 
الفوائت”" ٠‏ وكذلك في «المغني»”؟2؛ وكذلك أبو المعالي في «شرح الهداية»: وهذا ظاهرٌ 
كلام جماعةٍ من الأصحاب. وهذا يدل على أنَّ المذهبٌّ: أنّه لايسقظ بالنسيان» وني 
«الرعاية» قال: لايسقط بالنسيانٍ في الأصحٌ؛ لأنّ النسيانَ هنا لا يتحقَّىُ؛ لأنّه لابدٌ من نَّةٍ 
الجمع بينهماء فلا يمكنٌ ذلك مع نسيان أحدهماء ولأنَّ اجتماعَ الجماعةٍ يمنعٌ النسيانٌ» إِذْ 
لأيكاة الجباعة شود الأول . 

وقال المصئّفُ في «شرح الهداية»: الترتيبٌ معتبرٌ هناء لكن بشرط الذَّكْر» كترتيب 
الفوائت؛ لأنَّ الصلاتين قد استقرّتا في الذَّمّة واجبتين» فلذلك سقط بينهُما بالنسيان» 
كالفائتتين» بخلافٍ الجمع بينهما في وقتٍ الأولى» ووائَقّنا على ذلك أبو حنيفة وإسحاق. 
زفق في «المغني» ١/م"‏ . 
(0) ليست في (م). 


(*) «الكافي» 7١/١‏ ء وليس فيه تقييد ترتيب قضاء الفوائت بالنسيان. 
(8) 150/5”. 
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ولا تشترظ الموالاةٌ على الأصح. 

وقال أفو كر لاد يشترظ للجمع ولا للقصر نهُ. 

ويجوزٌ الجمعٌ للمطر الذي يبل الثيابٌ ليلاً» ولأاتنحرة تارك وعنه: يجوز» فإِنُ 
جمعّ في وقتٍ الأولى؛ اعتبرٌ وجودٌ المطر في طرفيّهاء ومع افتتاح الثانية. ون جمع 
له في وقتٍ الثانية» جازء وإِنْ كان قد انقطع. 


ومذهبٌ الشافعيّ: أنَّ الترتيب هنا لا يجب» كمذهبه في الفوائت» ولأصحابه 
وأصحابنا وج ”' باعتباره هنا '' مطلقاً. 

وفائدثة: الدامتن أجل به» يَطلَ حُكُمُ الجمع؛ ووقعتٍ الظهرٌ قضاءً عندهم؛ وكذلك 
عندنا إذا كان ناسياًء حتى لو كان ناسياًء عن متنا الخلافٌ في قَضْر الفائتة. وكذا 
ذكر غيرٌه هذا التفريعَ عن الشافعي» وينشأ عليه اشتراظ نيّة القضاءٍ والأداء. قالهُ أبن عبد 
القوي. قال المصئّف: وهل يشترظ الترتيبٌ هنا بضيّقٍ وقتٍ الثانية» بأنْ يبقى مِنْ وقتٍ الثانية 
مالا ينّسِعٌ إِلّا لواحدةٍ منهما؟ قال القاضي في «المجرّد؛: يسقظ كسقوطه في الفائتة مع 
المؤدّاةٍ. وذكر في «تعليقه» أنه لا يسقط. 

قال المصئف: في الصحيح عندي؛ لأنّه لا يستفيدٌ بتركه فائدةً؛ لأنَّ وقتّ الثانية وقتٌ 
للمجموعتين أداءً لا قضاءء فأينّهما بدأ بها وقعث أداءً» والأخرى قضاء. 

وعكسّه الحاضرةٌ مع الفائتة» فإنّه لو رنّبَء لصارتا قضاءً. 

ويمكنٌ الاعتذارٌ عنه بأنّهما ‏ وإن كانتا فيه أداء ‏ إلا أن الثانيةة أخصٌ بوقتها من الأولى. 

قوله : (ولا تشترظ الموالاةٌ على الاصحٌ). 

وكذا صحّحه غيره؛ كالفائتتين» فعلى هذا إذا فرّق» صلاهما بأذانَيْن وإقامئين» 
كالفائتّتين إذا فرّقَهما . َع به جماعةٌ من الأصحاب» وجماعةٌ لم يفرّقُواء كما هو معروفٌ 
في موضعه. 


(1-1) في (م): «باعتبار هذا» . 


حلص 


المحرر 


النكت 


المحرر 


وهل يجورٌ الجمعٌ للوحَل» أو الريح الشديدة الباردة» أو لمنْ يُصَلَّي حيثٌ لا 
ينالة المطرٌ ولا الوَّحَلَ؟ على وجهين. 


وقال أبو حنيفة وصاحباه في صلاتي مزدلفة: بأذانٍ وإقامتين؛ لأنَّ الأذان للوقتٍ» 
والإقامة للإعلام بالفعل» وهو وقتٌ واحدٌ وفعلان. وينتقض هذا عندهم بصلاتي عرقة إذا 
فرّقهما. 

ووجة اشتراط الموالاة مقصود الجمع بالتفريق الفاحش» ولم يحصل إِلَّا بعزيمة» 
فوجب المنع منهء كما يمتنعٌ المسافرٌ أنْ يصوم في رمضان عن غيره. فعلى هذا: إِنْ فرّق 
عمداً» أَيْم؛ وكانتٍ الأولى قضاءً» وإِنْ لم يتعمّد» لم يؤثّر ذلك في فسادها ولا في فسادٍ 
الثانية» كما لو صلَّى الأولى في وقتها مع نيّةِ الجمع. ثم تركةُ» فإِنها تصحٌ» لكنْ لو كانت 
مقصورةً» خرج فيها الخلافُ في قَضْرٍ الفاثتة. 


بات صلاة الخوف 


وهي جائزةٌ بحضرةٍ كل عدوٌ حل قتاله» وخيف هجومٌُه. 


فإنْ كان في قِبْلِيَ المسلمين بمرآهمء ولم يُحْشَ لهُ كمينٌ؛ صََّهِم الإمامُ صمَّينِ المحرر 


فصاعداً» وصلّى بهم كصلاةٍ الأمن. إِلّا أنَّ الصفٌ الأرَّلَ في أرّل ركعةٍ لا يسجدونَ 
مع الإمام بل يقفونَ حَرَّساًء فإذا قامّ إلى الثانية» سجدواء ثمّ لحمّوه؛ وفي ثاني 
وإِنْ كان العدرٌ في غير جهة القِبلةٍ» جُعِلَتْ طائفةٌ بإزائه» وأخرى يُصلَّىِ بها الإمامُ 
ركعةء ثم تفارقة في الثانية» فَبُيِمُ لأنفسها بركعة» ثم تذهبٌ فتقفف تجاءً العدرٌء ويطيل 
قراءنّه حتى تأتي الطائفةٌ الأخرى» فيصلي بها الثانيّة» فإذا جلسٌ» قامتْ فصِلْتْ 
0 7 “3 ضَ 9 
ركعة ويطيل التشهد. حتى تدركه فيسلم بها. 
ولو صلى بطائفةٍ ركعة وانصرفت» ثم بالأخرى ركعة» ثم سلم هوء وانصرفت 
هي ثم أتتِ الأولى» فأتمّثْ صلاتهاء» ثم الثانيةٌ مثلّهاء اغخراة وكان تاركاً 
للا ختيار. 


قوله: (إِلَّا أن الصف الأوَّلَ في أوَّلٍ ركعةء لايسجدونَ مع الإمام. بل يقفونٌ 


حرساً”). 


كذا ذكر جماعةٌ كالقاضى» وأبى الخطاب» وابن عقيل » وغيرهم؛ لأنّ حراسته في 
الأولى أحوط. والصوابٌ ما اختاره جماعةٌ كالشيخ موفق الدين”"©: والمصنّف في «شرح 
الهداية» وغيرهما: أنَّ الصف الأوّل يسجدٌ في الأولى» ويحرسسٌ في الثانية» اقتداء بما صم 
عنه عليه الصلاةٌ والسلام”". 
)١(‏ في الأصل: «حراساً» . 
(؟) في «المغني» 317/7 . 


(*) وهو خبر صلاة رسول الله ةِ مع أصحابه بعسفان. أخرجه أبو داود (2)1775 والنسائي في «المجتبى» 
*/ 178-117 ؛ وأحمد في «المسند» )١7080(‏ من حديث أبي عيّاش الزُرّقي 42. 


الدرض 


النكت 


المحرر 


فإن كانت الصلاة مغرباً أو رباعيّة» صلَّى بطائفةٍ ركعتين» وبالأخرى ما بقي 
وتغارقة الأولن إذا انبير" (0) مشودم .ريش العاية جالسا: 

وفيه وجهٌ آخر: أنَّ المفارقة والانتظارٌ في الثالثة. 

ويسنٌُ حمل الخفٌ”" من السلاح في صلاةٍ الخوفي» كالسيف والسكينء ويِكْرَّهُ 
حمل ما يثقّل كالجوشن والمغْفر”” . 

وأمّا الصلاةٌ حال المسايفة» أو الهرب من سَبَعء أو سيل»؛ أو عدرٌ يباحٌ الهربٌ 
منهء فراجلاً وراكباً» إيماءً إلى القبلة وغيرها. ولا إلرمة الانخراءاسوش): وعنه : يلزمه 
مع القدرة. 

وا هيل صلاةً شِدَّةٍ الخو لسوادٍ ظنُوه عدواً» فلم يكن» أو كان دونّه ما يمنعُ 
العبورء أعادوا. 

ومنْ أمن في صلاةٍ خوفي؛ أو خاف في صلاةٍ أمن» انتقل وبنى. 

وإذا خشي طالبُ العدرٌ فوتّه» فصلّى صلاةً شدَّةٍ الخوفي» جاز. وعنه: لايجوز. 


)١(‏ في (د) و(ع): «أنهى». 
زفق في (م): «الخفيف») وهما بمعنى. ينظر «القاموس» (خفف). 
©) الجوشن: الدرع. والمغفر: زَرَدٌ من الدرع يلبس تحت القلنسوة. الصحاح» (جشن) و(غفر). 


يفف 


باب اللباس والتحل 

يَحرمُ على الرجل في الحرب وغيره لَبِسُ الحرير وما نُسِجٌ بالذهبء أو مُوْهَ به 
وافتراشهء والاستنادُ إليه» إلا لضرورةء وعنه: يباحٌ الحرير في الحرب. 

إن نيج مع الإبريسم”'' غيرٌه» فالحكم للأكثر» فإن استوياء فعلى وجهين. 

لت اموا ات لعي وعنه : لايمنع. 

ويباح لمن به مرضي أو حَكة. وعنه: لايباح. 

ولا بأس بحشو الجبّاب والفُرش بالإبريسَم. 

ويباحٌ العَلَّم والرقاعٌ. ولبنةُ”"' الجيبء وسَبَفك”" الفراءِ من الحرير» دون 
الذهبء إذا لم يجاوز قَدْرَ الكفٌ. وقال أبو بكر : يباح منهما. 

ويباح للرجل من حَلّْيِ الفضّة الخاتمُ» وَبِيعَةٌ السيف”؟2. وفي حِليةٍ المِنْطقة؟ 


ال 


م 
باب اللباس والتحلي 
قوله: (ويباحُ للرجل من. . . الفضّة الخاتمٌُ) ظاهره: تحريمٌ لباس الفضّة؛ والتحلّي 
بها إلا ما استثناهء وعلى هذا كلام غيره يجا وظاهراً. 
ولم أجذْ أحداً احتجٌ لتحريم لباس الفضّةٍ على الرجالٍ في الجملة» ودليلٌ ذلك فيه 
إشكالٌ» وحُكي عن الشيخ تقي الدين أنه كان يستشكلٌ هذه المسألةً » وربّما توقّفت فيهاء 
وكلامهُ في موضع يدل على إباحة لَبِسٍ الفضّة للرجال. إِلّا ما دلّ دليل شرعيٌ على تحريمه. 
)000( الإبريسم» بفتح السين» وضمُها: الحرير. «القاموس» (برسم). 
زفق في (م): لاليه4, ولَبِنَةٌ القميص» ولِبنئة : بنيقته » وجربّانه» أو رقعةٌ تعمل موضع جيب القميص والجبّة. 
«القاموس» ؤ(مختار الصحاح» و«#معجم متن اللغةا (لبن). 
(9) السجف: هو ما يركب من حواشي الثوب. «المعجم الوسيط» (سجف). 


(8) هوما على طرف مقبضه من فضةٍ أو حديد. (القاموس» (قبع). 
(0) هي مايشدٌ به الوسط. «شرح منتهى الإرادات؟ 757/7 . 


رف 


المحرر 


المحرر 


الكت 


زؤافانء وعلى تبايبها :الوق ؛ والكوذة» والشفتة والزان1" + والسمائل. ولا 
يبا" له من الذهب. إِلَّا قبيعةٌ السيفٍ» وما اضطرٌ إليه» كاتّخاؤِه أنفاً» وشدٌ 
الأسنانٍ به» ويّحتمل أنْ تحرمٌ القبيعة. وقال أبو بكر: يباحٌ يسيرٌ الذهب إلا مفرداً 
اكات نطو . 


وقال في موضع آخر: لباسُ الذهب والفضّةٍ يباحُ للنساءٍ بالاتفاق... إلى أنْ قال: فلمًا 
كانت ألفاظه ‏ صلواتٌ الله وسلامّه عليه عامّة في آنية الذهب والفضّةء وفي لباس الذهب 
والحرير» اسدّئْني من ذلك ما خصّتة؟ الأدلّةُ الشرعيّةُ؛ كيسير الحرير» ويسير الفضّةء في 
الآنية» للحاجة» ونحو ذلك. فأمًا لسن الفضّة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم» لم يكنْ 
لأحدٍ أنْ يحرّمَ منه إِلّا ما قامَ الدليلٌ الشرعيُ على تحريمه» فإذا جاءتٍ السنّةُ بإباحةٍ خائّم 
الفِضّةٍء كانَ هذا دليلاً على إباحةٍ ذلك وما هو في معناه» وما هو أَوْلَى منه بالإباحة» ومالم 
يكنْ كذلك» فيحتاجُ إلى نظر في تحليله وتحريمه”*". انتهى كلامه. 

وذلك لأنَّ النصّ ورد في الذهبّ والحرير وآنيةٍ الذهب والفضّة» فليْفُتصر على موردٍ 
النصّء وقد قال: تعالى: علق لَكُم ما فى أَلْأَرْضٍ بهِيمًا» [البقرة:14]. 

ووجةُ تحريم ذلك: أنَّ الفضّة أحدُ النقدين اللذين تُقَرّمُ بهما الجناياتٌ والمُتلفاتٌ» 
وغيرٌ ذلك» وفيها السرفُ والمباهاةٌ والحُيلاء» ولا تَختصٌ معرفتُها بخواص الناس» فكانتُ 
مُحرَّمةَ على الرجالء كالذهب.ولأنّها جنسٌ يحرم فيها استعمالٌ الإناء» فحرّمَ منها غيره» 
كالذهبء, وهذا صحيحٌ» فإنَّ التسوية بينهما في غيره. ولأنَّ كل جنس حَحرّمَ استعمالٌ إناء 


منهء حَرُمَ استعمالّه مطلقاً» وإلّاءفلاء وهذا استقراة صحيحٌ» وهو أحدٌ الأدلَةِ. 


(1) الرانُ كالخف, إِلّا أنه لا قدم له» وهو أطول من الخف. «القاموس» (رين). 


(؟) في (م): «ولاتباح». 
(©) في (د) و(س) و(ع): لونحوها». 
(4:) في (م): اخصصته' . 
(5) «مجموع الفتاوى» 86؟1/ 50-54 , 


نففق 


ويباحٌ للمرأةٍ من الذهب والفضّة ما العادةٌ أنْ تَتَحلّى به. كالحُلِحَالِء والسُوارء 
والتّاجء ونحوه وإنْ كَثْر”'' . وقال ابن حامد: إذا بلع حُلِيّها ألف مثقال» حَرُمَ. ويحرّم 
على الرجل والمرأة لَبِسٌ مافيه صورةٌ حيوان» وقيل: لا يحرم. ومَنْ أَلْبَسَ دابَتَهُ جلداً 
تحبا سديوها + ات إِلّا جلدٌ الكلب والخنزير» ويكرهٌ للإنسان لَبْسهء ولا يَحرُم. 


ولأنه عليه الصلاة والسلام رَخَصٌ للنساءٍ في الفِضَّةٍء وحضَّهّن عليهاء ورغعَبَهنّ فيهاء 
ولو كانت إباحتّها عامّة للرجالٍ والنساءء لما خضَّهنٌّ بالذّكرء ولأثبتَ عليه الصلاة والسلامُ 
الإباحة عامّةٌ؛ لعموم الفائدة» بل يصرّحٌ بذكر الرجال؛ لما فيه من كشفٍ اللّبس» وإيضاح 
الحقٌّء وذلك فيها. ْ 

قال الإمام أحمد""': حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن منصورء عن رِبُعىٌّ» عن امرأته 
عن أختٍ حذيفة قالت: خطبنا النبئ ي. فقال: «يامعشر النساءء ما منكنّ امرأةٌ تتحلّى ذهباً 
ُظْهِرُهُ: إلا عُذْبَتْ بوه. رواه أبو داود”” عن مسدّدِء عن أبي عوانة» عن منصور. حديتٌ 
حسن. ورِبْعِيٌ : هو ابنُ حِرّاش الإماء). 

وقال””' أيضاً: حدثنا عبدٌ الصمدء حدئنا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن دينار» حدّثني 
أَسِبِدُ بن أبي لك عن 04 أبي موسى » عن أبيه» أو عن |00 أن قتادةً, عن أبيه أن 
رسول الله يله قال: «منْ سره نْ يُحَلّقَ حبيببَهُ حَلْقَةَ من نارء فليحلْقُها حَلْقَةٌ مِنْ ذهب... 
ولكن الفضّةء فَالْعَيُوا بها لعب" . 


)1١(‏ في (م): «كبر». 

(؟) في لمسنده؛ (77017/8). 

(6) في #ستنه» (/4781) وهو أيضاً عند النسائي في «المجتبى» -/ة1ار58 1 . 

(5) هو: أبو مريم الكوفي؛ قدم الشامء وسمع خطبة عمر بالجابية» وروى عن البراء بن ناجية» وحذيفة بن 
اليمانء توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. «تهذيب الكمال» 4/9 ه-لاه . 

(0) بعدها في (م): «أحمد». 

(7) ليست في الاصل. 

(010) #مسئد؟ الإمام أحمد (19114): وهو ضعيف لاضطراب أسيد بن أبي أسيد؛ وأسيد لم يوئقه سوى 
ابن حبان. وفيه أيضاً عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» ضعفوهء وقال ابن حبان: لايجوز الاحتجاج 
بخبره إذا انفرد. وينظر تتمة الكلام عليه في التعليق على #مسند أحمد» . 


دقف 


المحرر 


النتكت 


الكت 


وقوله: «فآلْعَبوا بها لَعِبأًء يعني: النساء؛ لأنَّ السياقّ فيهم. فقوله: حَلُوا معاشرٌ الرجالٍ 
نساءكم بالفضّة. مطلقاً من غير حاجة» ولا يُحوجُ من كره. 

وعن أبي هريرة 5*”": قالت امرأةٌ: يارسول الله طَوْقُ من ذهب؟قال: «طوقٌ من 
نار»...إلى أنْ قال: «ما يمنعٌ إحداكنٌ أنْ تصنع قُرْظِينِ من فضّدَء ثمّ تصفّرَهما بالزعفران». 
رواه أحمد”". لأنه عليه الصلاة والسلام سيل عن الخاتم: من أي شيء أَنَخِذه؟ قال: «من 
وَرِقِء ولاتتمّهُ مثقالاً» رواه جماعةً» منهم النسائيئ» والترمذيٌ» وقال: حديثٌ غريب”". 

وهذا يدل على أنّهم كانوا ممنوعينَ من استعمال الوَّرِقِء وإلّا لّما توجّهتٍ الإباحةٌ إليى» 
رأباخ ادر لأنّه نهى عن تتمّتِه مثقالاً» ولأنَّ الصحابةً و# تَقَلُوا عنه عليه الصلاة والسلام 
استعمالَ يسير الفضّةَ ليكون ذلك حبَةٌ في اختصاصه بالإباحة» ولو كانتٍ الفضّةٌ مباحةً 


'مطلقاً» لم يكن في نقلهم استعمال اليسير من ذلك كبيرٌ فائدة» فقال أنسٌ #: كانت قَِيعَةُ 


سَيْفٍِ رسولٍ الله كي فضَّةً. رواه أبو داود والنسائئٌ والترمذي”*'» وقال: حسنٌ غريبٌ. 


. بعدها في (م): «قال؟‎ )١( 

(؟) في «مسنده» (4717): وهو أيضاً عند النسائي في «المجتبى» ١59/8‏ .قال ابن القيم في «حاشيته» 
على «سئنن؟ أبي داود 2/5 - قال ابن القطان: وعلته أن أبا زيد راويه عن أبي هريرة مجهول» ولا 
نعرف روى عنه غير أبي الجهم. ولا يصح هذا. 

زرف النسائي في «المجتبى» 21 والترمذي 2)١986(‏ وهو أيضاً عند أبي داود(4771) من حديث 
بريدة ». وفيه : عبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي المروزي» قال المنذري في «مختصر سئن أبي 
داود» ١١6/5‏ : قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه, ولا يحتج به 

(4) «سئن» أبي داود )١087(‏ و(2)7086 و اسئن» النسائي 2224 واسئن» الترمذي )١1691(‏ من 
طريق قتادة» عن أنس #ه. وحسّنه الإمام النووي في «المجموع» 71١8/١‏ . 
وأخرجه أبو داود (2»)708465 والنسائي 7١9/8‏ عن سعيد بن أبي الحسن البصري مرسلاً. قال الزيلعي 
في «نصب الراية» 77/5 : قال عبد الحق في «أحكامه» : الذي أسنده ثقة» وهو جرير بن حازم. 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ىأىعهة:‏ رجّح المرسل أحمد وأبو داود والنسائي» وأبو حاتم 
والبزار والدارمي والبيهقي. أه. ويشهد له الحديث الذي أخرجه النسائي في «المجتبى» 1١19/4‏ عن 
أبي أمامة بن سهل ©#. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 1/١‏ : إسئاده صحيح. 


537323» 


وقال مَزِيدةٌ | لعَصَرعع(9 : دخل رسولٌ الله و يوم الفتح» وعل سيف ذه رفص رواه 


الترمذيُ وقال: غريبٌ”". وهذا كقولٍ أنس: إِنَّ قَدَحَ النبئ 5 انكسرّ» فانَّخِذَ مكانّ الشَّعْبِ 
سَلْسَلَةٌ من فضّة”"؛ لتكون حجّةَ إباحةٍ اليسير في الآنية» وقد ثبت في الصحاح والسننٍ من 
حديثٍ أنس أنه عليه الصلاة والسلام انَّخْذ خاتماً من فضّة9». 


وفي هذا الباب مسائل حسنةٌ» وفوائدٌ مهمّةٌء وما تِيسَرٌ منها مذكورٌ فيما عَلْقئُه في 


«الآداب الشرعيّة»”*' فَليُطلبْ هناك. واللهٌ سبحانة وتعالى أعلم. 


لف 


زفق 


افر 


دق 
)0( 


هو: مزيدة بن جابر العبدي ثم العصري؛. صحابيٌ» وفد على النبي وَل ينظر «الإصابة» 4/ ل/الا1١ ١‏ 
و«تهذيب الكمال» /ا؟5/ 17١‏ . 

«سئن الترمذي» )١540(‏ وفي مطبوعه: قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. قال ابن القطان في 
«#بيان الوهم والإيهام؛ 54١/7‏ : وهو عندي ضعيفٌ لاحسن. اهف وقال اللعين ني فتيزان الامتدال» 
75/7 : وصدق أبو الحسن... وهذا منكرء فما علمنا في حلية سيفه يق ذهباً. وينظر «نصب الراية» 
ا 

أخرجه البخاري .)07١١9(‏ قال الصنعاني في «سبل السلام» 15/١‏ : في «القاموس» [سلسل] : 


سلسلة: بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية» منها إيصال الشيء بالشيء» أو سلسلة بكسر . 


أوله : دائر من حديد. والظاهر أن المراد الأول» فيقرأ بفتح أوله.اه وقال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» ٠٠١/٠١‏ : والشَّعبٍ بفتح المعجمة وسكون العين المهملة؛ هو الصدعء وكأنّه سَدَّ الشقوقٌ 
بخيوط من فضّة» فصارت مثل السلسلة. وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» 87/١‏ : السلسلة بفتح 
الفاء؛ المراد بها إيصال الشيء بالشيء. 

أخرجه البخاري (/041/1)» ومسلم(97١7)‏ من حديث أنس ظ#. 

201/٠‏ وما بعدها. 


يفف 


الكت 


باب صلاة الجمعةٍ 

وهي فرضٌ على الرجالٍ الأحرار المكلّفِينَ المستوطِنينَ بنيانا”'" منّصلاً أو متفرّقاً» المحرر 
تفرّقاً يسيرء بحيثٌ يشملّه اسم واحدٌء إذا بلقُوا أربعين. 

فأما المقيمٌ في مِضر؛ لِعلْم أو شغلء والمسافرٌ سفراً لا قضرّ معه. ومن كان 
خارج المصرٍ على فَرْسَخ» أو بحيثٌ يسمعٌ النداء مقيماً في غير بناوء أو في قري فيها 
دون الأربعينَ عرو فتلزمُهم الجمعةٌ بغيرهم» لا بأنفيهم» ولا تنعقدٌ بهم. 
وهل تصحٌ إمامتهم فيها؟ يحتملٌ وجهين. ولا تجبٌ على مسافر له القصرٌء ولا عبدٍ 
ولا امرأق» ولا تنعقدٌ بهم ولا تصحٌ إمامتّهم فيهاء ويجزئُهم حضورها تبعاً» وعنه: 
تجبٌ على العبدٍ. ومن لزمتُ الجمعةٌ. لم يجرْ أن يسافرٌ في يومها حتّى يصليهاء وعنه: 
يجوز قبل الزوالٍ”"'» وعنه: يجورٌ قبلّه للجهادٍ خاصّةً. 

ويجورٌ إقامتّها في الصحراء بقرب”" البنيان. 


وهل تجوز في موضعين للحاجة؟ على روايتين. 


0 
صلاة الجمعة 
قوله: (وهل تجورٌ في موضعينٍ للحاجة؟ على روايتين). أطلقّ الروايتين» والمذهبت النكت 
عند الأصحاب: الجوازٌء وهو المنصورٌ في كتب الخلافي» ونصرهُ أيضاً المصنّفث. 
وقولة: «في موضعين» ليس الحكمٌ مختصًا بموضعين» بل تجوز إقامتّها في مواضعٌ 
للحاجةٍ؛ وصرّحَ به المصنفٌ في «شرح الهداية»؛ وقد عُرفَ من هذا : أنَّ المصنّفت لو قال: 
وتجوزٌ في موضعين فأكثرٌ للحاجة» ”* لكان أولى ““. 
)١(‏ في (م): ١يبناء؟.‏ : 
)١(‏ بعدها في (م): بين حاصرتين : «وهو المذهب». 
(9) في (م): العدم؟. 
(4-) في الأصل و(م): «وعنه: لأولى» » ولعل المثبت هو الصواب»ء والله أعلم. 


حرص 


المحرر 


فإِنْ قلنا الا عات 1 لسار قةُ بالإحرام ٠‏ إِلَّا أن تختصٌ 
بإذنٍ الإمامء ة فتصحٌ دون الأولى» وقيل: ا لواينا المسي كر نا إن جُهلَتِ 
السابقةٌ؛ أعادُوا ظُهراًء وإن أخرم”'' بهما معاً؛ بطلّتاء وصلّوا جمعةً» وإِنْ لم يُعلمْ : 
هل أخرء0») بهما معاء أو في وقتين؟ فهل يِصَلُون ظُهراً أو جمعة؟ على وجهين. 

وتجبٌ الجمعةٌ بالزوال» ويجورٌ فعلّها في وقتٍ صلاة العيدٍء وقال الخْرَفَيُ: في 
الساعةٍ السادسة. 

ول يشترظ إِذن الإمام ل لجمغة ولا عيذ ولا اسسقاءء 'وغنه : يشترظ. 

ويجبُ السعيٌ إلى الجمعةٍ بالنداء الثاني» وعنه: بالأوّلِء إِلّا مَنْ منزله”” بعيدٌ» 
فعليه أنْ يسعى في وقتٍ يدركها به. 

والسنّةٌ: أنْ يغتسلّ لها عند الرّواح» ويلبسٌ ثوبين أبيضينٍ نظيفين» 


وقد قال القاضي في «الخلاف:: إِنَّ منْ قال: لا تجوز في موضعين للحاجةٍء احتجٌ أنه 
لا تجوز في موضعين؛ قياساً على الثلاثةِ. قال: والجوابُ أنَّ الخرقيّ أجارّ ذلك مِنْ غير أنْ 


يختصٌ ذلك بموضعينٍ» ولم يمتنغ أنْ تجورٌ في موضعينٍ ولا تجوز في ثلائةٍ مواضعٌ» 


وقد قيل : إن القياسَ يقتضي أنْ لا تجورٌ إلا في موضع واحدٍ؛ ” لأنّه لوجاز © في 
موضعينء لُجارً”*' في سائر الصلوات» ولجارٌ ”'» في سائرٍ المواطن من السفرٍ والحضرء 
كسائر الصلواتٍ» إِلَّا آنا تركنًا القياسَّ في موضعين؛ لما ذكرْنًا من حديثٍ علي #5 وأنّه 
درق في (م): «أحرموا». 
(؟) في (م): «منزل». 
(7-) في (م): «لأنها لو جازت» . 
(4) في (م): هلجازت» . 


غرف 


أقامٌ العيدَ في موضعين”2: وحكمّه حكمٌ الجمعةٍ من الوجه الذي بَينا. انتهى كلامه. 

و حكاءُ عن الخرقيٌ هو الذي عليه كلامُ الأصحاب» ولا فرق بِينَ العيدٍ والجمعةٍ في 
ذلك؛ فكيف يُحِعَلُ العيدٌ أصلاً في المنع؟!. 

وما حكاة القاضي من إجازتها في موضعين للحاجةء والمنع عن ثلاثِ» يروى عن أبي 
حنيفة ومحمّد بن الحسن”". 

وظاهرٌ كلام المصنّفٍ القطعٌ بمنعها في موضعين لغير حاجةٍء وهو المعروف في 
المذهب» وعن عطاء: أنه 0 وهو قولٌ الظاهركة0). وعن عمد ها يدل علي قال 
في رواية المرُوذيّ ‏ وقد سّئِلَ عن صلاةٍ الجمعةٍ في مسجدين» فقال: صَلّ. فقيل له*: أيّ 
شيءٍ تذهبٌ؟ فقال: إلى قولٍ علي 5 في العيدٍ: إِنَّه أمر رجلاً يصلّي بضعفةٍ الناس. وكذلك 
نقل أبو داود» وعنه: أنّه سَيْلَ عن المسجدين اللذين جُمّع فيهما ببغداد: هل فيه شيءٌ 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة؟/ 180-184 » والبيهقي في «الكبرى؛ / ٠١‏ أنه قيل لعلي بن أبي طالب 4: إِنَّ 
ضَعَفَةَ من صَِعَمَةٍ الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبّانة؟ فأمر رجلاً يصلّي بالناس أربع ركعات» 
ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبّانة. قال النووي في «المجموع؛» 5/0 : حديث 
استخلاف علي أيا مسعود رواه الشافعي بإسناد صحيح. 

0( وما نقله ابن مفلح عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن نقل نحوه ابن حزم في «المحلى؛ 07/0 . وقال 
السرخسي في «المبسوط» 17١/7‏ : فالصحيح من قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى - أنه 
يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين وأكثر من ذلك. وعن أبي يوسف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيه 
روايتان» في إحدى الروايتين: تجوز في موضعين» ولا تجوز في أكثر من ذلك....اهف وينظر «بدائع 
الصنائع» 91/7 »ء و ١حاشية‏ ابن عابدين» 7/ .1١40-1١5414‏ 
ومحمد بن الحسن هو: أبو عبد الله الشيباني» صاحب أبي حنيفة. (ت189ه). «سير أعلام النبلاء» 
48 » و «الجواهر المضية» ١77/7‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق (2155) مطولاً. 

(4) «المحلى؛ ”67/7 . 

(6) بعدها في (م): «إلى؟ . 


خرف 


التكثت 


المحرر 


النتكت 


ويبَكُر إليها ماشياًء ويدنوٌ من الإمام» ويشتغل بالذكر والقراءةٍ والدعاء. 


متقدّمٌ؟ فقال: أكثرٌ ما فيه أمرٌ عليئ 5 أنْ يصلّي بالضّعَفة"2. 

قال القاضي بعدّ أنْ ذكرٌ هذين النِّصِينٍ: فقد أجاز الإمامُ أحمدٌ ‏ رحمة اللهُ ‏ تعالى 
تاه لاط وم وناله ومو مهورل علق لاع قال: وهو ظاهرُ كلام الخرقي؛ لأنّه 
قالّ: إذا كان البلدٌ يحتاجٌ إلى جواممعٌ. فصلاةٌ الجمعةٍ في جميعها جائزةٌ: ا ونا 
قال: وكذلك ذكره شيحُناء يعني : أبا عبد الله بن حامدٍ. 

قوله : (ويبكُرٍ إليها ماشياً) للخبر في ذلك”". 

وذكرٌ المصنّف في «شرح الهداية» في بحثٍ هذه المسألةٍ أنَّ فيه انتظارٌ فريضةٍ بعد 
أ يعني : أنَّ هذا مستحبٌٍ» قال: وفي ذلك ترغيبٌ مشهورٌ في الأخبار. وقطعّ الشيح 
موفنٌ الدين في مسألةٍ: وإِنْ جلس في مسجدٍ أو طريقٍ واسع. فعثرٌ به حيوانٌ”” أنَّ انتظارٌ 


الصلاةٍ قربةٌ في جميع الأوقاتٍ. 
وذكرٌ ابن الجوزيٌ في «منهاج القاصدين؛: أنَّ مِنْ أفضل الأعمالٍ انتظارٌ الصلاةٍ بعد 
لصلاة؛ لصلاة؛ للخبر”*؟ وقطع في «المستوعب» وغيره : أنه يستحبٌُ الجلوسسٌ بعد صلاة الجمعةٍ 


. «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص55‎ )١( 

(؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (7565)»: والترمذي (545)»؛ والنسائي 7/ 16 ؛ وابن ماجه 
(80١3)؛‏ وأحمد (171777) عن أوس بن أوس ©#© قال: سمعتٌ النبئ كي يقول: «من غسَّلَ واغتسل» 
وبكر وابتكر» ومشى ولم يركب فدنا من الإمام فاستمع ولم يلعُ؛ كان له بكلّ خطوة عمل سنة أجرٌ 
صيامها وقيامها؟ . 

(©) «المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف» 7١19/١6‏ » والعبارة التي بعدها هي من قول الشارح شمس 
الدين بن قدامة في «الشرح الكبير؛ 77١/١6‏ . 

(4) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحيحه؛ )١51(‏ عن أبي هريرة © أن رسول الله وَل قال: 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباعٌ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وابطار الصادة بعد المادة: فذلكم الرباط» . وفي 
الباب أحاديث أخرى. 


غرف 


#ايالا الي فا وان 7 ها ووا ا#حيالي 8 الكو مون مر جور و بور اغا" بجا كوه" "هرو ايفن لوو “رج اود كو اجا يقن يق عل قل ا تون به جز 1 72 ها 3 ابو“ ا ا و ا 


إلى العصر» وفيه خبرٌ فيه ضَعْفٌء رواةٌ البيهقئ'". 

وفي الصحيحين عن أبي هريرةً مرفوعاً : «ولا يزالُ في صلاةٍ ما انتظرٌ الصلاةً»”'“وهو 
عام في الصلواتٍ كلّها 

وروى ابن ماجه ‏ وإسنادهُ ثقاتٌ ‏ عن عبد الله بن عمرو””رضي الله عنهُما قال: صلَّينا 
مع رسول الله ب المغربّ» فرجعٌ من رجعَّ؛ وعَقَّبَ من عقَّبَء فجاء رسولُ الله و مُسْرِعاً» 
قد حَمَرَهُ النْمَسُء قد حَسَرٌ عن ركبتيو» فقال: «أَبشِرُواء هذا ربكم قد فت باباً من أبواب 
السماءء يباهي بكمٌ الملائكة يقول: انظرًوا إلى عبادي» قد أذٌوا فريضةً» وهم ينتظرون 
أخرى40) 

وقد ذكرٌ ابن تميم وصاحبٌ «الرعاية»: أنه يْسَنُّ الجلوسسٌ بعد العصرٍ إلى غروب 
الشمس» وبعدٌ الفجرٍ إلى طلوعهاء ولا يستحبٌ ذلك بعد بقيّةِ الصلوات. نصّ عليه. 

وقد ورد في هذين الوقتين خبرٌ خاصٌ”*؛ يدلُ على استحباب الجلوس بعدّهماء ولكن 
لا ينفي استحبابٌ الجلوس بعد غيرهما. 


() في «السنن الكبرى» 51١/7‏ » ونصّه فيه: عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله 5: «إن 
لكم في كل جمعةٍ حجّة وعمرة. فالحجّة الهجير للجمعة» والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة» قال 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» 3/7/٠“‏ : هذا موضوع باطل. اه ووقع في مطبوع البيهقي: سعيد» 
بدل: سعد. 

(؟) «صحيح» البخاري (2)141 و «صحيح) مسلم (149) بنحوه مختصراً. 

() في الأصل و(م): «عمر» والمثبت من المصادر. 

(5) «سئن» ابن ماجه (2»)801 وهو عند أحمد (57860). 

(5) أخرجه أبو داود في «سئنه» (77717) من حديث أنس مالكِ؛ قال: قال رسول الله : «لأنْ أقعد مع 
قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحبٌ إلىّ من أنْ أعتق أربعة من ولد 
إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحبٌ إليّ من أن 
أعتق أربعة» . قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود؛ : في إسناده: موسى بن خلف» أبو خلف 
العَمُي البصري؛ وقد استشهد به البخاري» وأثنى عليه غير واحد من المتقدمين» وتكلم فيه ابن حبان 
البستي .اه 


رخرف 


المحرر 


النكت 


عن نص الشافعيٌ؛ وذكرٌ في موضع آخرٌ من الباب عن الشافعيٌ: أنه 


ولا ب يتخطر أحداء ِل ل يت فيهاء 19 انكو إعانا كّ وعنه : يكرة 
ذلك أيضاً. 


كحوث” د وقالكء 0 4 3 5 مموء 0 9 
ومن فرش شيئًا في مكان. فهو أحقٌ به» وقيل: لغيره رَفعه والجلوس مكانه. 


قوله: (ولا يتخمّلى احداًء إِلّا لِفْوْجَةِ). 

يعني: يُكرّهُ؛ لقوله: (وعنه: يكرهٌ ذلك أيضاً). وهذا هو المعروفٌ في كلام 
الأصحاب. مع أنَّ دليلّهم على الكراهةٍ يقتضي التحريم. وقد رأيثٌ الشيحّ وجية الدين بِنَ 
المنجَّى في «شرح الهداية» صرّحَ بأنّه لا يجورٌ. وفي كلام الشيخ موفق الدين ‏ في مسألة 
التبكير إلى الجمعة”" أنَّ التخظي مذمومٌ. والظاهرٌ: أنَّ الذمَّإنّما يتوجّهُ على فعل يُحرم. 

وقال الشيحُ تقي الدين: ليس لأحدٍ أنْ يتخكّلى [رقاب] الناس؛ ليدخل في الصفٌء إذا 
لم تكن بِينَ يديه فرجَةٌ» لا يوم الجمعةٍ ولا غيرٌ يوم الجمعةٍء بل هذا من الظلم والتعّي 


الحدودٍ الله" . كّ استدلٌ بالحديث فى ذلك7*). 


وللشافعيّةٍ في تحريمه وكراهته وجهان» وفي «تعليق» أبي اي التصريح بتحريمه 
مرف 
وه" . 


(1-1) ليست في (س) و(د) و(ع) و(م). 

زفق «المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف» 5841//6 . 

(") « الاختيارات» ص77١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) يشير إلى ما رواه الإمام أحمد في المسنده» 2)١9/510/4(‏ وأبو داود »)١١14(‏ والنساي ٠١7/7”‏ عن عبد الله 
ابن بسر : أنَّ رجلاً جاء إلى النيئ 8 وهو يخطبٌ الناسّ يوم الجمعة؛ فقال: «اجلس فقد آذيت وآنيت؟ . 
صحححه النووي في «الخلاصة» 7/ 7/85 » وينظر «التلخيص الحبير» 01/7 . 

(0) هو الأستاذ أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» حافظ مذهب الشافعية وإمامه؛ قال الإمام النووي: 
تعليقة الشيخ أبي حامد في نحو من سين جلّداً...اه. (ت147١ه).‏ «طبقات الشافعية» 50/4 » و اسير 
أعلام النبلاء» 197/117 . 

(5) وهو المعتمد عند الشافعية. ينظر «المجموع» 5/4 ء و ننباية المحتاج» 7/ 779-778 , 


عرق 


ويشترظ للجمعةٍ خطبتان» تحتوي كل خُطبةٍ على حمدٍ اللو والصلاةٍ على المحرر 


رسولهء والوصيِّةِ (' بتقوى الله '© وقراءةٍ آيةِ. ويشترظ العددٌ لأركانٍ الخطبتين 
02 
وللصلاة كلها. 


قوله في الخطبتين يحتوي كلّ منهما (على حمد الله).ظاهرٌه: أنّه لا يعتبرٌ لفط 
مخصوصٌء وقطعٌ المصنْفٌ في «شرح الهدية»: أنّهِ يعتبرٌ قول: الحمدٌ لله. لأنّه لم يُنْقَلْ عن 
النبئ 6 أنّه أَحَلَّ به في حُطبةٍ ما بحالٍ» وكذا قطعّ به الشيخُ مجدٌ الدين» وابنُ تميم» وابنُ 
حمدان» وغيزهم» ولم أجذ فيه خلافاً. 

نم ذكرٌ في «المحرّر» ما تحتوي كل واحدةٍ عليه. قال المصدّفُ في «شرح الهداية» ‏ بعد 
عَفْلّ أو وَقْمُ مطر ونحوهء لم يُوثّر ذلك؛ لأنَّ اعتبار حقيقةٍ السماع تش فتضبظ بمظئيه. 

وإِنْ لم يَسمعُوه؛ لبعديهم منه» أو لكونه خفض صوئّه جدّاء فهو كما لو خطب وحذه. 
وإن لمْ يسمغوه؛ لصَّمَّم بهم. ور من لا يسمعه لبَعْدِ) ولا صمم به فوجهان: أحذهما: 
لايجزئٌ؛ لأن السماعً لم يحصلء وإنّما أسقطنا حقيقةٌ السماع» حيتٌ يسقظ اعتبارها. 

وقطعَ بعضُهم بأنْهم إِنْ كانوا صّمّاء لم تصحٌ» وإنْ كانوا ظُرْشَاًء أو عَجَماً لاينهمون» 
١‏ صحتٌ. 

وقال ابن تميم: وإن كان لطرش» ولِيسَ مِنْ يسمع» صحَتٌ. وإِنْ كان مَنْ يسمعٌ بعيداً» 
فوجهان. 

ولم يذكرٌ في «المحرّر؛ الوقت للخطبةء ولمْ أجذ في اشتراطه خلافاً» وقطمَّ به 
(1-1) في (م): «بالتقرى». 
)١(‏ في الأصل: «والصلاة». 
(5) في الأصل : (ووراء» 3 وفي (م): «ووراءه» 3 ولعل المثبت هو الصواب. 


١ 


النكت 


اه هد هد هاعد وه هع عا هاه واه .د وه و ها وداه وا. د وهاو ه» هود ود ود و واه »د .اهمد هد ها هاو واواع د ود ود ماه و6 هد م6 .م 


المصدّفُ في «شرح الهداية» قال: لأنهما”'' كبغض الصلاقء وهذا قولٌ الجماعة: وتشترظط 
أيضاً الموالاةٌ بين أجزاء'"' الخطبة» وبِينَ الخطبتين» وبينهما وبين 0 
وقطعٌ به المصنّفُ في «شرح الهداية»؛ لأنّهما مع الصلاةٍ كمجموعتَين؛ ولانهما ذكر يشتر 
لِصِحَةَ الجمعة» فأشبه أركانَ صلاتِها. 

فعلى هذا : لو طالّ الفصلٌ» استأنت. إِلّا أنْ يقرأ سجدةً» فينزلٌ لسجودها””"» ويطولٌ 
الفصلّ فوجهان: الاستئناف؛ لأنّه من غير جنس الخطبةٍ كالسكوت. والبناء؛ لأنّه من 
مسنوناتٍ القراءة المشروعةٍ في الخطبةء فأشبة سائرٌ سننها إذا طُوُلْتْ. 


وظاهرٌ كلامه في « التلخيص» و«الرعاية»: أنه لا يقر كثير بذعاء لسلطان ب وتنحووء 


وينبغي أنْ يخرّجَ على هذا وجه استحبابو» والمرجعٌ في طولٍ الفصل إلى العرٍ» ويشترط 


أيضاً : تقديم الخطبةٍ على الصلاق» ولم أجدْ فيه خلافاً ؛ لفعله عليه الصلاة والسلامٌ؛ وهو 


ظ بيانٌ لمجمل”' 2 فيجبٌ الرجوعٌ إليه. وظاهرٌ كلامه: أنه لا تُشترظ الطهارةٌ» بل قذْ صرّحّ به 


بعد ذلك » فقال: «فالأفضل أن يخظبَ طاهراأ». 

وفي اشتراط الطهارة ” من الحدثين '' لصحّحة الخُطْبةٍ روايتان: الاشتراظ» كتكبيرة 
الإحرام. وعدمة» كالأذان. والأصلانٍ فيهما إشكالٌ, لكنّ الأصلّ عدمٌ اشتراط شيء؛ 
والنقل عنه يفتقرٌ إلى دليل. 

ووجه ابن عقيل عدم الاشتراط بعدم اشتراط طهارة البقعوّء وفيه نظرٌء وقد تبَعهُ طائفةٌ» 


)0غ( في (م): «دلأنها» . 


. (؟) في الأصل: «من آخر» » وفي (م): «إلى آخر» . وينظر «الفروع» 179/7 . 


(*) في الأصل: «لسهوها» . 
(4) في (م): «مجمل؟ . 
(0) ص570؟ . 

(15-5) ليست في (م) 


غرف 


وتصحٌ ُحطبةٌ الجُنبٍ. نص عليه؛ وهو عاص بقراءة الآي» إِلّا أنْ يغتسلّ قبل المحرر 
قراءتهاء ثُمَ يتَمُمَ م" ويتخرَّجٌ أن لا يصمح . 

والأفضل أن يخظبَ طاهراً على منبرء أو موضع عَالٍ. ويسلّم إذا استقبل الناسَّ» 
ويجلس وقت التأذين» وبِينَ الحُطبتين» ويخظب قائماً» ويعتمدٌ على سي أو قوس 
أو عضا ويقْضد تلفاق290 ويُقصّرٌ الحُطبة» ويدعوٌ للمسلمين» وإِنْ دعا لمعيِّنء 
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جاز. 


كأبي المعالي بن المنبّجى على هذا ولم يتبْهُ آخرونٌ ‏ نظراً إلى التسوية بينهماء وهو أولى» التكت 
ثُمّ قال أبو المعالي : ومتى قلنا باشتراط الطهارة؛ اشتّرط طهارةٌ الستارةٍ والبقعة؛ لأنّهنما 
أقننا مقام الرّكعتين. انتهى كلامه. وقال القاضي: يُشترظ لهما سترُ العورة» ولعلّه على 
الخلافي. وقد ذكرٌ الخرقي : والثناء عليه تعالى9", وتبعَهٌُ بعضهم على هذه العبارة» كابن 
عقيل. وظاهرة: اعتبارٌ الثناء مع اعتبار الحمدٍ بل صريحٌه.وقد ذكرٌ الشيحٌ وجية الدين بن: 
المنبّى كلامً الخرقيئ وقال: فيكونٌ الثناءُ قِسْماً خامساً. انتهى كلامه 

وأكثرٌ الأصحاب لم يذكر الثناة مع الحمدء وبعضُ من شرح الخرقي لم يتكلّمْ 
على هذاء ولعلّه حمل الثناء على الحمدٍ. 

قال في «المحرّر»: (ونّصِحٌ ُطبة الجيْبٍ. نصٌ عليه؛ وهو عاص بقراءةٍ الآيق, إلا أنْ 
يغتسل قبل قراءتها 20 ويتخرّجٌ أن لا تصحٌ) ذكرٌ هذاء مع أنه ذكَرٌَ أن قراءةً | لآية 
شرظ في صِحََةٍ الخطبة» كما هو معروفٌ أنه الراجحُ في المذهب» وأنَّ الجنب يحرمٌ عليه 
قراءتُهاء مع أنه قذّمَ ما هو الراجحٌ في المذهب. من أنَّ الصلاءً في الدارٍ المغصوبة لا 
تصحٌ؛ وتصحيحٌ حُطبةٍ الجنب مع ذلك مشكل» وفيه نظرٌ ظاهرٌ. ولم أجدْ أحداً ذكرَهُ غيرٌ 
لق في (س): ايتم؟» وفي (م): (يتيمم؟ 
زفق يعني : : يقصد بوجهه تلقاءه دون ميل إلى يمين ولا شمال. 
() ليست في الأصلء والمعنى: أوجب الخرقي الثناء على الله تعالى في الخطبة. «الإنصاف ومعه المقنع 


والشرح الكبير» 6/ 14؟؟ . 
هق في الاصل و(م): | ايتيمم؟ , 


يخرفا 


النكت 


صاحب «المحرّر». والإمامٌ أحمدٌ إِنْما نصّ على صِحََةٍ حُطبَةٍ الجنب نضا مطلقاً» لم يتعرّض 
فيه لشيءٍ مما تقدّم. 

فمنّ الأصحاب ‏ كابنٍ عقيل من قالَ: هذا من الإمام أحمدّ يُعطي أحدّ أمرينٍ: إمّا أنْ 
تكون الآيةٌ ليست شرطاً» أو جوارٌ قراءةٍ الآية للجنبء فأمًا أن تكونّ الآيةٌ شرطاًء أوْلا 
يجوز قراءتيا للجنب» َم يُجَمَعُ جِمَعْ بَينهما » فلا وجة لذلك. والاشبة: أنْ يخرَّج أنّه لا يشترظ 
الآية هذا كلامه. 

وذكرٌ ابن عقيل أيضاً في «حُمَدٍ الأدلّة»: أنَّ صححَةٌ حُطَبَةٍ الجُنب تُلْحَقُ بصحَةٍ الصلاة في 
الدارٍ المغصوبةٍ» قال: ويحتمل أنْ نقولٌ: يجوز للجنب قراءةٌ آي» أخذاً من تصحيحه خُطبة 
الجنب. 


-ٍ 


وذكر الشيحٌ أبو المعالي وجية الدين بن المنبّى في «شرح الهداية» نص الإمام على 
إجزاء ُطبةٍ الجنب, ثمٌ قال: وهذا إِنْما يكونُ إذا خطبٌ في غير المسجدٍء أو خطبّ في 
المسجدٍ غيرٌ عالم بحالٍ نفسه؛ ثُمٌ عَلِمَ بعد ذلك. ثُمّ قال: والأشبهُ بالمذهب: اشتراظ 
الطهارة من الجنابة» فإنَّ أصحابنا قالوا: : تُشْتِرَظ قراءةٌ آيةِ فصاعداً» وليسٌ ذلك للجنب» 
ولأنَّ الخرقي اشترط للأذانٍ الطهارةً من الجنابة» فالحُطبةٌ أولى. 

وصحححَ في «التلخيص» ما صحححه في «المغني» من اشتراط الطهارة الكبرى» وقال: 
وهو أَلْيَنُ بالمذهب. 

وذكر في «المغني»”7" أيضاً : أنَّ ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّ أنَّه لا تشترظ لِصحةٍ الخطبةٍ 
القراءةٌ راسم يلط اشمة ان إعزاء خط لدت ١‏ 

وقال غيرٌ واحدٍ من الأصحاب: فإِنْ جار للجنّبٍ قراءة آيوٍء أولم تجب القراءةٌ في 
الخطبة» خُرّْجَ في طبه وجهان. قياساً على أذانه. 


.ا١الص0-١الم "تر‎ )١١ 


كرف 


وقال الشيحٌُ مجدُ الدين في «شرح الهداية»: حُطبةٌ الجنب تصحٌ. نص عليه في روايةٍ 
صالح» فقال: إذا خطبٌ بهم جُنباً» نّمّ اغتسلَ وصلّى بهم؛ أرجٌُو أنْ تجزئه. قال: ومن 
افتحابنا مق فترظ أن يكو شار المسجد: لأنَّ لبئّه فيه معصيةٌ تنافي العبادةً .ومنهم من 
قال: يجزئه؛ بناء على الصحيح في اعتبارٍ الآية للحُطبَةٍء ومنع الجنب منها. والصحيحٌ: أنَّ 
ذلك لا يُشترظ ؛ لأنّهِ قد يكونٌ متوضّتاً فيباحٌ له اللبثٌ» وقد يغتسل في أثنائها قبل القراءق» 
ْم يَمْهُ0')» وقد ينسى جنابته؛ ولا يكونُ عاصياً بلَْثِ ولا قراءة. ثُمّ على تقدير عدم ذلك 
نقول: تحريمٌ الث لا أثرٌ له في الفساد؛ لأنّه لا تعلق له بشيء من واجباتٍ الصلاة» فأشبة 
من أذّنَّ في المسجدٍ جُنْباً. أو صلّى("وفي كُمّهِ نوبٌ غصبٌ. وأمّا تحريمٌ القراءق: فإنّهِ أيضاً 
لا يَخْتصٌ هذه العبادةً» لكنّه متعلّقٌ بفرض لهاء فالتحقينٌ فيه: أنْ يُلْحَقَّ حكمٌ الخطبةٍ معه 
بالصلاة في الدارٍ المغصوبة. انتهى كلامه.' 

وقياسُ هذه المسألةٍ على مسألةٍ الأذانٍ للجنب في المسجد في الحالةٍ المحرّمةٍ» فيه 
نظرٌ؛ لأنَّ الأذانَ في هذه الحال» كالأذانٍ والزكاو””' في أرض مغصوبة» وفي الصحّةٍ مع 
التحريم قولانٍ» وذكرٌ بعضٌ الأصحاب روايتين؛ فإِنْ قلنا بعدم الصحَّةٍء فلا كلامً. إن قلنا 
بالضكة وهو السخيخ من الملاغب فالترق مااذكزة يعم الاصتحاب: أن البقعة ليست 
من شرائط ذلك» فلم يوؤنّرْ تحريمٌها في صحَتِهء بخلافٍ خاته”؟». وحمل شيءٍ مغصوب؛ 
لاليما لم ركعلا يشرط العبافة الماموو بهاء وهنا ظاعة إن هنا الله تعالن. 


وقال الشيخح وجية الدين: ويعصي الجنبٌ بدخولٍ المسجدٍ للأذان 9 ويُجزواأ أذائه. 


. في الأصل و(م): «يتيمم»‎ )١( 

زفق في الأصل: «وصلى» . 

(؟) كذا في الأصل و(م): ومطبوع «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» 75/7؛ ولعلّ الصواب: 
«الذكاة»» والمعنى : كالتذكية في الأرض المغصوبة . 

(:) في (م): «الخاتم؟. 

(5) في الأصل و(م): «بلا أذان» ولعل المثبت هو الصوابء وينظر «المقنع والشرح الكبير والإنصاف» 


باولا 


خرف 


النتكت 


النتكت 


وكذا لو كان مكشوفاً عن عوريه, ؛ لأنّه ليسّ من شرائط الصلاقء بخلافي الخطبة فإنّها من 
شرائط الصلاقء وفيها للشافعيّة وجهان”''» مع صحَحَةٍ الأذانٍ عندهم. 

0 2 8 2 5-7 يي يفن 8 م رس الو م ع 2 

قوله في «المحرّر»: (إلا أنْ يغتسل قبل قراءتهاء ثم يُتَمُم!"). عبار تقتضي: ولو طالَ 
الفصلء وليس الأمرٌ كذلك؛ لأنَّ الموالاءً شَرْظ هنا عندّه وهو المذهبٌء وهنا اسناءٌ آخد 
في المسألةَء ذهوااتكانة و يقرا ذكره جماعة: منهم ابن عقيل وابنْ الجوزي؛ لأنّ 
مقصودٌ الحُطبة حاصل مع ذلك؛ فهو كحُطبةٍ الواحدٍء أو كأذانٍ شخص وإقامةٍ آخرّء وهذا 
بخلافف الأذانٍ الواحدٍء فإنّه لا يصحٌ من ائنين؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «فليؤدُنْ لكم 
أحذكه”” ولأنَّ مقصودّه وهو الإعلام بن بذلك غالباً؛ لاختلاف الأصوات. 
وقاسَّهُ في «المغني]”*' على الصلاة. والأرَّلُ هو معنى كلام القاضي وجماعة. 

قال القاضي في «الجامع الكبير»: ويفارقٌ هذا الصلاةً» أنّهاا“يجورٌ أنْ يستخلف فيها 
إذا أحدتٌ» على إحدى الروايتين» فتكونُ صلاءً واحدةٌ بإمامين» وأمًا الحُطبةٌ ‏ إذا أحدتٌ 
فيها ‏ فهل يجوز أنْ يستخلف فيها؟ فحكمُها حكمٌ الصلاةء يخرّجٌ على الروايتين» وقد نصّ 
على الروايتين في موضع. وهل تصحٌ أنْ تكونَ الحُطبةٌ من رجل والصلاةٌ من آخر؟ على 
روايتين» وإنّما كانتٍ الحُطَبَةٌ كالصلاة؛ لأنْها شَرْط فى صِحّتها . انتهى كلامه. 

وظاهر: القطمٌ بآنَّ الحُطبةَ لا تصحٌ من اثنين في غير حالٍ الحدث كالصلاة» وقد قال 
القاضي والأصحابٌ: بأنَّ الأذانَ والإقامةً يتولّاهما واحدٌّء فإنّهما فصلانٍ مِنّ الذكر منْ 
)١(‏ قال النووي في «المجموع» 87/4" : فيه قولانء الصحيحٌ الجديدٌ اشتراظ ذلك كله .اه يقصد ستر 


العورة والطهارة. 
زفق في (م): ١يتيمم؟‏ . | 
(9) أخرجه البخاري (578): ومسلم (2)51754 وأحمد )١156948(‏ من حديث مالك بن الحخويرث #©. 
(5) في (م): #يحصل». 
(ه) ؟5/95م. 
)١(‏ في (م): هلأنه» . 
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ومن دخل والإمام يخطب» لم يذ على ركعتين خفيفتين. 


جنس واحدٍء كصلاةٍ واحدقء فالأفضل: أنْ يتولّاهما واحدّء ومثله”" الخطبتان. 

قال القاضي: وفيه احترارٌ من الأذانٍ والخطبةٍ الأولى» كالإقامةِ'" والحُطبةٍ الثانية» أنه 
يتولّاهما اثنان؛ لأنّهما من جنسين. 

وقال ابن عقيل : وهل يجورٌ أنْ يتولّى الخطبتين اثنانِء يخظبُ كل واحدٍ تُطبةٌ؟ فيه 
احتمالان» 06 يجوز كالأذانٍ والإقامةٍ. والثاني: لا يجورٌ. وقال: لِمّا بيّنا من 
الوجوه المانعةٍ أنّْ يتولّاهما غير من يتولّى الصلاة» وكذا ذكرٌ هذه المسألةً الشيخٌ وجيه الدين 
في «اشرح الهداية». 

وظاهرٌه: أنَّ الحُطبةً الواحدةً لا نَصحٌ من اثنين» قال الشيخٌ وجيه الدين أيضاً في باب 
الأذان: وإنْ قيل: هل يجورٌ الاستخلافٌ في الحُطبةٍ؟ قلنا: فيه وجهان, أحدهما: يجوز 
كالصلاة. والثاني: لا يجوز كالأذان. انتهى كلامه. 

وقطعٌَ ابنُ عقيل في باب الأذانٍ بالوجه الأرّلِء وقطعٌ به الشيحٌ مجدٌ الدين في «اشرح 
الهداية». فلا يقال إنّماا"" لم يذكر الاستئناة؛ لأنّه لعلّه لم يَرَهُ. 

وهذه المسألةٌ يُعَايِى بهاء فيقال: عبادةٌ واحدةٌ بدنيّةٌ محضةٌ» تصحٌ من اثنين؟ 

قوله: (ومنْ دخل والإمامٌ يخظبٌ. لم يزد على رَكعتين خفيفتين) لو كان في آخر الخطبةٍ 
بحيتٌ إذا اشتغل بهاء فانّه معه تكبيرةٌ الإحرام؛ فقال المصئّفُ في «شرح الهداية»: لا 
نستحبّها في مثلٍ ذلك. وكذا قال الشيحٌ في «المخني») : إذا تشاغل بالركوع فاته أوَّلُ 
الصلاقء لم يُستحبّ له التشاغل بالركوع. حكى القاضي عياضٌ”» 00000 


)١(‏ في الأصل و(م): «أصله» » ولعل المثبت هو الصواب. 

(١؟)‏ في (م): «كالإمامة' . 

إفرف في (م): (إنه» , 

.١9”/# )8( 

(5) هو: الإمام العلّامة» أبو الفضلء عياض بن موسى بن عياضء اليحصبيء الأندلسي» ثم السبتي 
المالكيء له كتاب «الشفا» » و «ترتيب المدارك» ؛ و «مشارق الأنوار» و (إكمال المعلم في شرح 
صحيح مسلم» وغيرها. (ت44 5ه). اسير أعلام النبلاء؟ 717/7 . 


ااا 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النكت 


ويحرمٌ الكلامٌ وقتٌ الحُطبةٍ إلا على الخاطبء وله لمصلحدّء وعنه: يُكرهُ من 
غير تحريم » ولا بأ به قبل الحُطبةٍ وبعدّها. وإذا خطبٌ رجل وأمَّ غيرةُ؛ جاز. وعنة : 
لا يجوزٌ. وعنه : يجورٌ للعذرٍ لا غير. 

و صلاةٌ الجمعةٍ ركعتانٍ؛ ويْسَنٌّ: أنْ يقرأ في الأولى بسورةٍ الجمعةٍ » وفي الثانية 
بالمنافقين» ويجهرٌ بالقراءق» وعنه: يقرأ في الثانية بسب-(9© . ظ 

ولا سنّةَ للجمعةٍ إِلّا بعدّهاء وأقلّها ركعتانٍ. وأكزثها بك 

ومن أدركٌ مع الإمام ركعة بسجدنَيْهاء أتمّها جمعة» وإن”" زْحِمَ عن سجدتَيِها 
حبّى سَلَّم) أو عن ركوعها وسجودهاء فإنّهِ يستأنف ظُهراًء وعنه: يتمّها ظهراً. وعنه : 
يتمُها جمعة. 


عن داودَ” وأصحابه وجوبٌ تحيِّةٍ المسجيث”“. ومذهبٌُ الشافعيّ: لا يُسْترّظ أنْ ينوي 
التحيّة؛ بل تكفيه ركعتان من فرضء أو سُّئَةِ راتبق» أو غيرهاء ولو نوى بصلاتِه المكتوبة 
والتحيّةٌ؛ انعقدّت صلائه» وحصلتا له©, 
. قوله: (ويحرمٌ الكلامُ ”وقت الخطبة" إِلّا على الخاطب» وله لمصلحدٌ. وعنه: يكرةٌ 
من غير تحريم) . 
بباح .من الكلام ما يجوز قطعٌ الصلاة ة له؛ كتحذيرٍ ضرير» أو غافل عن بثرِء أو حفيرة؛ 
لأنّه إذا لم يُمنْعْ منه الصلاةٌ مع فسادها به» فالحُطبةٌ أولى. ويجورٌ للمستمع إذا عطس أن 
يحمدّ الله حَِفْيَّة؛ لأنّه ؤِكْرٌ وُجِدَ سببّهء ولا يختل به مقصودٌ. وله أن يؤمّنَ على دعاءِ 
الخاطبء كما يمن على دعاءٍ القنوتٍء وله أن يصلّي على رسول الله و إذا ذكرٌ في 
)١(‏ بعدها في(م): «اسم ربك الأعلى». 
(؟) في الأصل: «فإن». 
(9) هو: الحافظء أبو سليمان اليغدادي» داود بن علي بن خلف. رئيس أهل الظاهر. (ت١11ه).‏ اسير 
أعلام النبلاء» 91//17 . 
(4) «إكمال المعلم» 49/7 . 


)2( «المجمرع» */ 5 68. 
(7-7) في الأصل : «والإمام يخطب»» والمثبت موافق لما في «الخحرر؟ . 


حي 


الخطبةٍ. نص عليه؛ لأنّه سنَةٌ في الحُطبةء فأشبة التأمينَ» بل أولى؛ لأنَّ الصلاةً عليه آكدٌ من 
التأمين على الدعاء. 

وليس للأخرس الإشارةٌ بما يمنّعٌ منه من”'' الكلام؛ لأنَّ الشارِع جعلّ إشارتّه كنْطقٍ 
القادر. قطعَّ بهذا كله المصنّفُ في «شرح الهداية» وغيره» ولم أجدْ ما يخالفٌ ذلك 
تصريحاً”"'؛ بل إطلاقاً وظاهراً. 4 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيم : وسمعيُه يقولُ ‏ في رجل يأتي والإمامٌ في الحُطبةِ وهو يتكلم - 
قال: لا بأمسّ بالكلام مالم يجلس. ظ 

وكلامّه في «المحرّر» ظاهرٌ في تحريم ابتداء نافلةٍ بعد الشروع في الخطبةء وأنّه على 
الروايتين في تحريم الكلام» وكذا ظاهر كلام غيره. 

وقطعٌ الشيحٌ وجيه الدين بن" المنججى بأنّه يَحرمٌ ابتداءُ نافلٍ من حينٍ خروج الإمام» 
وأنّه يخمَّفُ ما كان فيه؛ لأنَّ الكلامَ لا ضررٌ في”" قطعه في " الحال» بخلافيٍ الصلاة. 
ومرادٌه: على ظاهر المذهب في تحريم الكلام؛ وتحريم إباحة الاشتغالٍ عن استماع الحُطبةٍ 
بكلام لا فائدة فيه» مع تحريم الاشتغالٍ عنها بالصلاةٍ» وهذا معنى كلام الشيخ موفق الدين 
لض في «شرح الهداية فلْيُتامل» في عدّة مسائل. وقد جعل المصدْفٌ ابتداءً نافلةٍ في 
حالٍ الحُطبةٍ أصلاً كمسألةٍ تحريم الكلام» ومراده على الشافعيّ مِنْ تأمّلٍ كلايه في مسائل؛ 
لأنَّ أكثر الشافعية يقولون بذلكٌ, وإن لم يجب الإنصاتٌ وقد نقلَ صاحبُ «الحاوي» من 
الشافعيّة”*' الإجماعَ على تحريم ابتداءٍ النافلة. 
)١‏ ليست في (م). 
(؟) في (م): (صريحا). 


(-7) في (م): «قطفه بالحال؟ . 
(2) هو الماوردي. وسلفت ترجمته ص 6م . 
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التكت 


التكت 


#اد ا 8 4خ لاا 87 يلال 1# الا هار ووو 9 ور عا جهو أ موا وول وود يناجمو" ح مواد يوز > ول" الف موقن ا و3" لوذه ووو ل مق اير اا رعو و5 الع أ جه دجاه" الها ها الو كي ا او رده اه 8 


وقد عرف من مسألةٍ إكمالٍ النفل» أنَّ كلامّه صادقٌ عليهاء وإِنْ”'' غيرٌ مراد. وقد حكى 
الشيحُ موفنُ الدين'“عن أبي حنيفة ومالكِ كراهةٌ فعل تحيَّة المسجدٍ والإمامٌ يَخْطبُ» وقالٌ: 
طلا وسو ل ل د و 
نافلة: لذ ظل عردم وذكر" ان الل قط بجلرس الإمام على المنيرء ومرادّهما: 
بخروجه. بدليل ما استدلُوا به. . وقد صرّحَ به الشيح مجدٌ الدين. ولم يتعرّض الشيحٌ موفقٌ 
الدين لتحريم ولا كراهةٍ صريحةء إلا أنّهِ قال بعد كلامه المذكور: فلا يصلّي أحدٌ غير 
الداخحل» يصلّى 7 تحيّة المسجد» ويتجوّرٌ فيها. ولعلَّ ظاهره التحريمُ؛ لأنّه ظاهر النهي في 
لسان الشرع وحكيه. وهذا معنى عبارته فى «المستوعب»» مع أنه قطم”'“ بأنّه لا يكرّهُ الكلامُ 
في هذه الحالي©. 

وقال الشيخٌ مجدٌ الدين في بحثٍ المسألةٍ: ولأنَّ النفلَ في هذه الحالٍ قد يُضي إلى 
المنع من سماع الحُطَبة فإنَّ قطعّه مكروءٌ أو محرّمٌء بخلاف الكلام؛ فإِنَّ قطعهٌ عند الأخذٍ 
في الخطبةٍ لا محذورٌ فيه» فلذلكٌ لم يُكره قبلّها. وهذا الكلامٌ يقتضي ابتداء النفل بعد خروج 
الإمام؛ وقد سبقٌ أن الشيحَ وجية الدين ذكرٌ التحريم. 

وقال المصدفٌ في بحثِ مسألةٍ ت تحيّة المسجدٍ: لأنّها صلاةٌ لها سببٌء فلم تمنع الخطبة 
منهاء كالفائتة» وإكمالٍ النفل المبتدأ إذا خرجٌ الإمام وهؤافيه: وذكٌ أيضاً فيها أن القبياسن 
على النفلٍ المطلقٍ لا يصحٌ؛ لأنّهما أوكدُ منهء ولهذا لو شرع في تطوّع مطَلَقٍ باربع» ثم 
)١(‏ في (م): «وإنه؛ . 
زفق في «المغني» 197/7 . 
() أي: ابن قدامة في «المغني» 197/8 . 
(4) ليست في الاصل. 
(5) أي: حال كون الخطيب على المنبر قبل الخطبة أو بعدها.و ينظر «المستوعب» #/ 47-47 . 
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جلس الإمامٌ على المنبرٍ وهو في أَوّلهاء تعيّنَ عليه أنْ يقتصرٌ على ركعتين» ولوكانت الأربع 
الراتبة قبل الجمعة» فإنَّهِ يتمّها عند أبي حنيفة ؛ لأنّها سد مؤكَدَةٌ عنده29 » فكذلك هنا. ولعلّ 
ظاهرٌ هذا موافقةٌ كلام الشيخ وجيه الدين» وفيه نظرٌ؛ نه تحيّةٌ من قال بكراهة التحيّةٍ 
وغيرهاء ولم يحل التحريم. وقال في#المستوعب»: ولا يصلي بعد صعودٍ الإمام المنبرٌ إلا 
مَنْ دخل المسجدٌ يوجر فيهما. 

والذي يظهرٌ مما تقدّم: أنَّ النفلَ المبتدأ يحرمٌ بعد الشروع في الخطبة» وهل يحرم بعد 
خروج الإمام؟ على وجهين. وقال في «المحيط»!" للحنفيّة : ويكرهُ التطوُعٌ من حين يخرجٌ 
الإمامُ للخطبةٍ إلى أنْ يفرع من الصلاة!". قال: وكذلك الكلامٌ عند أبي حنيفةً. وعندّهّما: لا 
بأمسّ به قبل الحُطبةٍ وبعدّهاء ما لم يدخل الإمامٌ في الصلاة» واحتجٌ صاحبٌ «المحيط؛ 
بقوله عليه الصلاة والسلامُ: «إذا خرجٌ الإمام» فلا صلاءً ولا كلام حتَّى يفرعغٌ»”*. وهذا لا 
تعرفُ صحَّنّه فِيُعتَمدٌ عليه. 

وروايةٌ عدم تحريم الكلام على ظاهرها عندٌ أكثرٍ الأصحاب. وقال الشيحٌ وجيهُ الدين 
يمكثه التحرٌ من ذلك غالباً» لا سيّما إذا لم يَقْنْه سماعٌ أركانها. 


. 1١7/7 «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) هو «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» للشيخ برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد ابن الصدر 
الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي» (ت115ه) . «كشف الظنون» 
. 

() «لحاشية ابن عابدين» ١58/7‏ . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» 7 من حديث ابن عمر» ولفظه عنده: «إذا 
دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب على المنبر» فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام» . 
قال الهيئمي: وفيه أيوب بن نهيك» وهو متروك؛ ضعفه جماعة» وذكره ابن حبان في «الثقات؟ ‏ 
وقال: يخطى. 
وضعّفه ابن حجر في «فتح البارية ”/ 04 » وقال: والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله . 


هه" 


النكت 


المحرر 


ومن أدركهم بعدّ الركوع في الثانية» فقد فائَتّه الجمعةٌ» 110 


وذكرٌ أيضاً ما ذكر غيرٌ واحدٍ من”" أنّه هل يجب الإنصاتثٌ لخطبةٍ العيدٍ إذا وجب 
الإنصاتٌ لخطبةٍ الجمعةٍ؟ على روايتين» وقال عن رواية عدم الوجوب: وهذا محمولٌ على 
كمالٍ الإنصاتٍء وإلّاء فتركٌه بالكليةِ والتشاغلٌ باللغر غيرٌ جائزٍ وفاقاً . 

قوله: (ومن أدركهم بعد الركوع في الثانية» فقد فائَتّه الجمعةٌ). 

قطعٌ به أكثرٌ الأصحابء, وهو مذهبٌ مالكِ والشافعي”"!؛ لما رُويّ عن النبئ و أنّه قال: 
«من أدرك من الجمعةٍ ركعةٌ؛ أضاف إليها أخرى» ومن أدركهم جلوساً» صلَّى الظهرٌ أربعاً» رواه 
قاع : منهم ابن ماجه والذَّارِقُطنيُ والبيهقئ””. قال المصنّفُ في «شرح الهداية»: وثَلٌ أنْ 
تسلمٌ طريقٌ”*' لهذا الحديثٍ عن القدح, إِلّا أنّ أحمدّ قال في رواية حنبل وعبد الله: لولا 
العديك الذي تروف في المع لكان بي إن تسل وكعتين رن أدركهم جلوساً. وهذا يدل 
على أنه قد صح له طريقٌ عندّه؛ وهو كما قال المصدّفُ؛ لأنَّ كلام الإمام يُعطي أنه ترك قياساً 
وأصلاً لهذا الحديث» فلا بد وأنْ يكونٌ الناقل له عن الأصل صالحاً للحبّةٍ. 

وقد روى الحاكمٌ في «المستدرك» هذا الحديثٌ من طرق ثلاثة» وقال: أسانيدّها 


مزليف 44 
1 


صحيحة 2 . وروى غير واحدٍ من الأئمة هذا المعنى عن ابن مسعودك وابن عمر 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) «المدونة الكبرى» 141/١‏ , و «الأم6 1817/١‏ ء و «المجمرع؛ 4/ 177-4737 . 

زفرة «سئن» ابن ماجه :»)١١71(‏ و «سئن» الدارقطني (15917)» و «السئن الكبرى» للبيهقي 7١7/7‏ من 
حديث أبي هريرة . قال ابن حبان في (صحيحه' 4 : الطرق المروية في خبر الزهري: «من أدرك 
من الجمعة ركعة» كلها معللة ليس يصح منها شي. وينظر «التلخيص الحبير» ا 

(4) في الأصل: «طريقة» . 

)0( «المستدرك؛ .191/١‏ وليس فيه الجزء الثاني من الحديث الذي أورده ابن مفلح» من قوله: «ومن 
أدركهم جلوساً...؟ . ش 

فى أخرجه عبد الرزاق(0477)»؛ وابن أبي شيبة 7 »ء؛ والطبراني في «الكبير» (40146)» والبيهقي في 
«الكبرى؟ / ٠١4‏ . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 1937/7 : إسناده حسن. 

(0) أخخرجه عبد الرزاق ,)6141/١(‏ وابن أبي شيبة 179/7 » والبيهقي في «الكبرى» 73١5/7‏ . 
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ود تصح”'' ظهره ه معهم) »؛ بشرط أنْ ينويّها بإحرامه, وقال ابن شاقلا يو 0 


يبني ظهراً» وقيل : لا تصحٌ ظهره معهم بحالٍ. 

ولا يصحٌ أنْ يصليَ ظهراً قبل تجميع الإمام؛ إلا من لا حضورٌ عليه؛ كالمسافر 
والمريض والعبدٍء وقال أبو بكر : لا تصحٌ منهم أيضاً. 

وإذا خرجٌ وقثٌ الجمعةٍ وهم فيهاء أتمّوا جمعة؛ وعلى قولٍ الخرقيّ: إن خرجٌّ 
قبل كمال رَكعةٍء بطلّتِ الجمعةٌ» وهل يتمُونّها'" ظهراًء أو يستأنفون؟ على وجهين. 

و إذا اجتمعَ عيدٌ وجمعةٌ» سقطتٍ الجمعةٌ عمَّن حضرٌ العيدّ إِلّا الإمامَ» وعنه: 
تسقظ عنه أيضاً. وخضؤرهها”" أولى؛. وكذلك يسقظ العيد بالجمغة إذا قُدُمت علية: 


ورواةٌ بعضهم عن أنس”*؟', ولم يعرف لهم مخالك» وقد ذكرٌ أبو بكر في«التنبيه»: أن ذلك 
إجماع الصحابة. 


وقال مهئًا: قلثُ لأحمد: إذا أدركثُ التشهد مع الإمام يوم الجمعةٍ» كم أصلّي؟ قال: 
أربعاً» كذلك قال ابن مسعودٍء وكذلك فعلّ أصحابٌ رسولٍ الله ي. 


وعن أحمدٌ: يصلّي جمعةً رَكعتين» وهو قولٌ أبي حنليفة )» وأبي يوست. و 
لخي 0 و 
لقوله ي: «ما أدركتّم فصلُواء ومافاتكم فآتِمُوا»”'"2» أو: «فاقضًوا»”". 


انق في (د) و(م): (ويصح). 

)١(‏ في النسخ عدا الأصل: «يتمون». 

إفرف في (م): «وحضورها». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 179/7 . 

)2( «بدائع الصنائع» 7 و'مالمبسوط» 5/7” . و «المحلى» 6/ “ا/ا-5/ . 

(7) أخرجه البخاري (777)» ومسلم (507)؛ وهو عند أحمد (7777) من حديث أبي هريرة 5©. 

(10) أخرجه بهذا اللفظ النسائي 111/7 » وأحمد .0/76١(‏ ذال الخطاي ني اتعائع اسان 1 184411 له 
ل ا لاه كقوله تعالى: طنَإدًا فُضِيتِ الصَلْرةٌ له 
[الجمعة: ]٠١‏ » وكقوله «فَإدًا فيس نيكم [البقرة: ٠ 17٠١‏ وليس شي من هذا قضاء لفائت» 
فيحتمل أن يكون قوله: «وما فاتكم فاقضوا» أي: أدُوه في تمام» جمعاً بين قوله: «فأتموا» وبين قوله: 
«فاقضوا» ونفيا للاختلاف بينهما. 
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المحرر 


النتكثت 


النكت 


وأجيب بأنَّ هذا لا يتناول إِلّا من أدركٌ شيئاً يُعتَدُ به؛ بدليل قوله: «فأَيَمُوا»» ولا يقال: 
أدركَ تكبيرة الإحرامء وهي معتدٌ بها؛ لأنّا نقول: لم يدركها معهء وإلّما يأتي بها ليدخل بها 
معهء على أنه فال تمل بماعدء: 

فإِنْ أدركٌ دون الرّكعة إدراكاً يُعبّدُ بى كمثل المزحوم”'"» ونحوهاء فقد ذكرٌ المصنّث 
قبل هذه وفيها روايات: إحداها: يتنّها جمعدً) وكغرلة ابي ميقا وأبي يوسف. 
والثانيةٌ: ظهراًء كقولٍ الشافعين”": الثالثةٌ: يستأنفٌ ظهراً» كقولٍ مالكِ. 

فأما باقي الصلواتٍ الخمس: فمن أدرك الإمامً فيها قبل سلامه» فقد أدركٌ الجماعة. 
نص عليه أحمدٌء وقطعٌ به أكثرٌ الأصحابء وهو قولٌ أبي حنيفة ومالكِ والشافعيٌ. قال 
المصئْفٌ في «شرح الهداية»: هذا”'' إجماعٌ من أهل العلم؛ لا نعلمٌ فيه خلافاً؛ لعموم 
الأدلّةِ في دخوله معه على أيّ حالٍ كان» وعن كثير بن شِنْظيرِ» عن عطاءٍ بن أبي رباح. 07 
جابر قال: قال رسولٌ الله ك: لانن أذرلة ركمة من العلا رقة أدرك فقا الماع [قبل 
أنْ يتفرّقُوا]» ومن أدرك الإمامّ قبلَ أنْ يسلّمَء فقد أدركٌ فضلّ الجماعةّ؛ رواه أبو أحمدّ ابن 
عدي في «الكامل:0*', قال: حدثنا حاجبٌُ بن مالك أخبرنا عبادٌ بن الوليدِء أخبرنا صالحٌ 


ابن رَزِين”"' المعلّم» أخبرنا محمد بن جابر» عن أبان بن طارق» عن كثير»ء فذكره. 


. وفي الأصل : «المرحوم»» ولعل المثبت هو الصواب‎ ١ في (م): «المرجوم؟‎ )١( 

(؟) في(م): «كقول» بدون واو. 

(9) «الأم» كركما و «المجموع؛ 145-74 

(4) في (م): «وهذا». 

35١9٠0 /5 )5(‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(7) كذا في الاصل و(م). واذيل ميزان الاعتدال» للعراقي ص1١1‏ وقال: قال ابن القطان [في «بيان الوهم 
والإيهام» /159] : صالح بن رزين المعلم لا يعرف أصلاً .اه وفي مطبوع الكامل»: صالح بن 
زريق. وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ؟/ 9 ووقع عنده: صالح بن رزيق المعلم. وقد ذكره 
تمييزاً عن صالح بن رزيق العطار. والله أعلم. 


514 


وكَثِير بن شِنْظير من رجال الصحيحين» وتكلم فيه بعضهم» واختلف قولٌ ابن معين فيه» 
وقال أحمدٌ: صالحٌ الحديث. وذكرٌ ابن عدي" هذا الخبرٌ في ترجمة كَثيرء وقال لكثير بن 
يلطير من الحدية غرة ها ذكزت» وليين ف حديتة فى يي منكرٌء وأحاديثه أرجو أن تكون 
مستقيمة. التهى كلامه. 

وهذا يدل على أنَّ الحديتَ قد صم إلى كثير » وأنَّ الحديتٌ حديُهء وأنّهِ يُعرفُ به 
وأنّه ليسٌ بمنكر عند ابن عدي مع أنَّ في الإسنادٍ إلى كثير ضعفاً. ولأنّه أدرك جُزءاً من 
00 أشبه مالو أدرك 0 لأنّه أدرك ا فأشبة 0-000 في 
5 1 00 ل لزمّه 0 اق وهلي وهو 
كونه مأموماً. فينبغي أن يدرك فضلّ الجماعةٍ. 

وظاهرٌ كلام ابن أبي موسى: أنَّ الجماعة لا تُدرَكُ إلّا بركعة”"» قاله بعضهمء وحكاه 

في «الرعاية» قولاً. وهذا اختيارٌ الشيخ تة تق الدين* 5 قال: وهو مذهبٌ مالكِ وأحمدّ في 
500000 اختارهًا اك ب اباك قال: وهو وجه فى مذهب الشافعئئ» 
واختاره أبو المحاسن الرويانيئ”” وغيره. 

وجة هذا : ما رواءٌ البخاري ومسلم'''من حديث مالكِ» عن الزهريً» عن أبي سَلْمَةَ 
)١(‏ في «الكامل» .7١91/56‏ 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [لعله «المحرر؟ » أو «العمدة» ] . 

(*) ونص عبارتهء كما في «الإرشادء ص8 : ومن أدرك مع الإمام ركعة كاملة» فقد أدرك الجماعة... 
(5) «الاختيارات؛ ص؛ ٠١‏ », و «مجموع الفتاوى» 7؟/ 771-77٠‏ , 

(5) هو فخر الإسلام؛ عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني» الطبريٌ» الشافعي» له كتاب 

«البحر» في المذهبء وكتاب «مناصيص الشافعي» » وكتاب «الكافي» » وغيرها. (ت١١5أو‏ 6507ه). 


«سير أعلام النبلاء؛ 177٠/14‏ ء و لطبقات الشافعية الكبرى؛ لا/ 197 . 
زف البخاري 2)08٠(‏ ومسلم (5900): ( 51لا وهو عند أحمد (1/5576). 


احدع 


النكثت 


عن أبي هريرة 4: أنَّ النبئ يك قال: «من أدركَ رَكعةً من الصلاةء فقد أدركَ الصلاةً». 

ورواه مسلم'''من حديثٍ يونسٌّ» عن الزهري» وزادٌ: «مع الإمام». 

وروا أيضاً من حديثٍ سفيانَ بن عيينة ؛ ومعمرء والأوزعيّ» ومالك ويونسٌ» وعبيد 
اللهء عن الزهري» عن أبي سَلَمّة» عن أبي هريرةً. وليس في حديث أحدٍ منهم: «مع 
الإمام»» وفي حديث عبيد الله قال: «فقد أدركٌ الصلاةً كلّها». 

ولمن اختار الأوَّلَ أنْ يقول: هذا الحديتٌ يدل بالمفهوم» وليس بحجَوٍ ولو كان 
فهذا المفهوم ليس بححَةٍ لوجهين : 

أحدُّهما ‏ وهو الذي قطعٌ به في مسلم : أنَّهِ حرج على الغالب. فإنَّ غالبَ ما يمكنُ 
معرفةٌ إداركه ركعةٌ ونحوّهاء وأمًا التكبيرةٌ فلا يكادٌ يحسٌ بها. 

الثاني : أنَّ التقييدٌ برَكعةٍ إنّما كان لكمالٍ ثواب الصلاةٍ بإدراكها؛ عملاً برواية عبيد الله 
المذكورة؛ د هو أولى من إلغائهاء ولا يمكنٌ حملها على أنَّ من أدرك من الصَلاةٍ ما يُعتَدٌ 
به» لا يجب عليه قضاءً شيء. 

وما ذكره المصئّفٌ في «شرح الهداية» في بحثٍ مسألةٍ: ومن أدركٌ مع الإمام منها 
ركعةً» أتمّها جمعةً؛ لأنّه يفوتٌ النوابُ الكاملٌ بفواتٍ الخطبة» فلا ينافي ذلك» إن قد 
يكونُ ثواباً كاملاً» وأكمل منه. وقد ذكرٌ في «المغني»”"“ في بحثٍ مسألةٍ صحََةٍ الصوم بنيّةِ من 
النهار: أنه يُحَكمُ له بالصوم الشرعيّ المئاب عليه [من] وقت النيّةِ في المنصوص» وهو قولٌ 
بعض الشافعيّةٍ. زا لكان العلا د تدك الاستلت من ال الماك هر قر مقن 
الشافعيّة؛ لأنّه لو أدركَ بعض الرّكعة» أو بعضّ الجماعةء كان مُذْرِكاً لجميعها. وقال 


نلف برقم :)5١090(‏ (57ل). 
(؟) 747/4 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


لمم 


الشيث١2‏ مجيباً عن هذا : وأمّا إدراكُ الرّكعةٍ والجماعة» فإنَّما معناه أنّه لايحتاحُ إلى قضاءِ 

ركعة» وينوي أنه مأمومٌ وليس هذا مستحيلاً» أما أن يكونٌ ما صلّى الإمامُ قبلّه من 

الرّكعة؛ لأنَّ القيامَ وُجِدَّ حينَ كبّره وثَعَلَ سائرٌ الأركان مع الإمام» وأمّا الصومٌ: فلان النيّة 

شرظ له» أو ركنٌ فيه » فلا يُتصوَّرٌ وجوده بدون شرطه أو ركنه. انتهى كلامه. 
ولو سُلُّمَ أنّ هذا المفهومَ حُبَة» فهل يخصٌ عُمومٌ الأمرٍ بالدخولٍ مع الإمام على أيّ 

حال كان؟ * لنا وللعلماء فيه خلافٌ ' مشهورٌ. 
ومن جملة الأدلة: ديت أبي هريرةً» عنه عليه الصلاة والسلام: «إذا جئتم ونحن 

سجودٌ» فاسجدواء ولا تَعَدوعغَ شيعا ومن أدرك الرّكعة فقد أدركٌ الصلاةً» رواه داع 

منهم أبو داود والدارقط:ة 20 وإسناذه حسنٌ ' وفيه يحيى بن أبي سَلتَمَان المدننُ» روى له 
النسائئٌ» ولم يتكلّم فيه مع أنه شرظه فى الرجال!*), وكذا أبو داودٌ» وذكره ابن حبّان فى 
«الغقاتٍ»”*'؛ وقال أبو حاتم“ : يُكتَّبُ حديثه. ليس بالقوي. وقال البخاري: مُنكرٌ 

. "47/4 هو ابن قدامةء وكلامه في «المغني»‎ )١( 

(1-7) في الأصل: «لنا فيه خلاف وللعلماء» . 

(*) «سنن» أبي داود (891) » و «سنن» الدارقطني (1715). 

(5) لعله يريد أن للنساي شرطاً في الرجال شديداً. كما ذكر ذلك المقدميُ في «شروط الأئمة الستة؛ ص77 
حيث قال: سألت أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه» فقلت: إن أبا 
عبد الرحمن النسائي ضمّفهء فقال: يابني» إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطاً أشدّ من شرط البخاري 
ومسلم. اهف وحكى الحافظ ابن الصلاح في «المقدمة» صلا" عن البارردي أنه قال: كان من مذهب أبي 
عبد الرحمن النسائي أن يخرّج عن كل من لم يجمع على تركه .اه. وقيّد الحافظ ابن حجر في «النكت؟ 447/١‏ 
كلام الباوردي» بأنه إنما أراد إجماعاً خاصاًء قال: فأما إذا وثقه ابن مهدي» وضعّفه يحبى بن قطان مثلاء 
فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد. 

(ة) /ا/ 5 .5١‏ 

(5) في «الجرح والتعديل» ١154/9‏ . 


5١ 


النكت 


الحديثِ”". ولو سُلُمَ أنّه يَخُصُ العموعً» فلا نسلّمُ أن للمفهوم عموماً» وفيه لنا خلافٌ. 
واختار الشيحُ موفقٌ الدين”“- في بحث مسألةٍ الماءء الجاري» دق بمجرَّدٍ الملاقاة؟ - 
0 وأنّه تكفي المخالفةٌ في صورة. واختاره الشيخ تقئُ الدين” ". ومفهومٌ قوله: 
«ومن أدركٌ (' منهم ركعةً *“: فقد أدرك الصلاة» أنَّ من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلادٌ 
ونحنٌ نقولُ به في بعض الصور.قال المصدّفُ في «شرح الهداية»: فإن كَبَّر والإمامٌ في 
التسليمة الأولى» قر موانتكن اك فيو» .تقار جوات» احنها:يكرن تدرف 
لأنّه كبرَ والإمامٌ في الصّلاة لم يتمّها ؛ لأنَّ السلام عندنا منها. 

والثاني ‏ وهو الأصحٌ الاكرن لقركا لقو بوي فالت التما ٠‏ لأنّه لم يُدَرِكُ معه ما 
يجورٌ متابعيُه فيهء بل صادئّه في نفس الخروج والتحثّلٍ» ولأنّه أحدٌ طرفي الصلاق فلم 
ينعقَدْ إحرامٌ المؤتمٌ والإمام فيه: كالتحريمة. وكذا الوجهانٍ عندنا إذا كبّرَ بعد التسليمةٍ 
الأولى وقبل الثانية» وقلنا بوجوبها. فأمًا إِنْ قلنا: ! نه سْنَةٌ لم يُدركِ الجماعة وجهاً واحداً. 
انتهى كلامه. وإن أدركه في سجودٍ سهو بعدّ السلام: فهل يدخل معه وتصحٌ صلاثه؟ فيه 
روايتان» ولو 1 عمومُ المفهوم ‏ خخصٌ بما تقدّم من الأثر والقياس. 

والفرقٌ بين الجمعةٍ وغيرها من أوجه: 

أحدُها: ما ذكرهٌ المصئّف في «شرح الهداية»؛ وهو أنَّ الجماعة لو زالت في أوَّلٍ ركعةٍ 
ليت كان مُدركاً لفضلِهاء ولو أَنقِصٌ” العددٌ في أوَّلٍ رَكعةٍ من الجمعةٍ» لم يُدركِ 


- 


الجمعة. 


. الا‎ /#١ «تهذيب الكمال»‎ )١( 


. 18/١ «المغني؟‎ )0( 

(') في «مختصر الفتاوى» للبعلي ص١7‏ . 
(5-:) في (م): «الركعة» . 

(5) في(م): «نقص» . 


1 


الثاني : أنَّ الجمعةً عند”' أبي حنيفةٌ وصاحبيه والشافعيئ”"”» وروايةٍ لنا: يُشترظ وقوحٌ 
جميعها في الوقت. فبعضّها خارجٌ الوقتٍ ‏ لما نقلنا ‏ حكمُها توف إدراكها على ركعت 
بخلافٍ غيرهاء فإنّهِ يجوز وقوعٌ بعضها في الوقتء وبعضها خارجّهء وفاقاًء فكان حكمها 
أخفٌ. 

الثالث: أنَّ الإدراكَ نوعان: إدراكٌ إلزام»ء يحصلٌ بتكبيرة الإحرام؛ كإحرام المسافر 
خلف المقيمء يَلزْمُهِ الإتمامُ. وإدراكُ إسقاط : لاد ل بركعة كمن أدركً الإمامَ 
ساجداً» لم تسقظ عنه الركعةٌ إِلّا بإدراكِ جميعها. وإدراكُ الجمعةٍ كذلك؛ فإنَّ الأصلّ إقامةٌ 
الصلاةٍ أربعٌ رَكعاتٍ» والخيد انيت مقامّها بشرائظ» ففي إدراكها إسقاط الأربع كي 
بحلاب إدراك الإلرام. 0 لي ْ 

الرابعٌ: أنَّ صلاةً الجمعةٍ مدرئةٌ بالفعل» وهذا يسقظ بفواتٍ الفعلٍ. فلم يَصِرْ مُذْركاً إلا 
بما يُعتدٌ به من أفعالها. وسائرٌ الصلوات تُدرَكٌ بالزمانٍ؛ فلذلك تسقظ بفواتٍ الزمان» فصارٌ 
مُذْرِكاً لها بقليلٍ الزمانٍ وكثيره. 

لشاف [3 انعنية أكة ون ظار :لفون للك كتطكه عياف را جيه النادن عن 
تعيين الجماعةٍ لهاء بخلافي غيرهاء نجارٌ أن تختص» بخلاف غيرها. 


السادسٌ : أنَّ الجماعة”*) تتكرّرٌ كثيرء ففي القولٍ بأنّها لا تُذْرَكُ إلَّا بركعةٍ حَرَجٌ. 


. في الأصل: «عن»‎ )١( 

(؟) «حاشية ابن عابدين» ؟51//7١‏ »و «المجموع؟ 4/ 580-7094 . 
0) في (م): «لأربع؟ . 

(4) بعدها في (م): «فيها لا». 


؟م؟ 


النكت 


باب صلاة العيد(") 
وهي فرضٌ كفاية» وعنه: سنَة. وهل من شرطها الاستيطانُ والعددُ؟ على روايتين 
ووقتّها : من ارتفاع الشمس إلى زوالها. 
ويسنٌ الإمساكٌ قبلَ الأضحى» وتعجيلّه. والأكلٌ قبل الفطرء وتأخيره. وفعلّها”» 

في الصحراءء وأنْ يُبْكْرَ المأمومٌ إليها ماشياًء مظهراً للتكبير» ويلبس أجمل ثيايه» إِلّا 

المعتكف. فإنَّه يخرجٌ في ثياب اعتكافه. 


ويتآخَرُ الإمامُ حنَّى تَجِلَّ الصلاةٌ. 


قوله: (وأنْ يبِكُرَ المأمومٌ إليها ماشياً). 
احتجٌ”” جماعةٌ بفعله عليه الصلاةٌ والسلام”*“؛ وقياساً على الجمعةٍ وغيرها. 


وقال ابن عقيل : والمشئ إلى ضَلاةٍ العيدٍ أفضلٌ من الركوب؛ لأنَّ المشقَّةَ أكثرٌ؛ 
وثوابٌ العبادة على قدرٍ المشقَّةّء وظاهرٌ كلايهم: أنّه إِنْ ركبّء لم يُكرهء لكنْ ترك 
المستحبٌ» ومتى كان عذرٌ من بُعْدِ أو غيره» فلا بأسّ. قال بعضّهم: نص عليه. 

وظاهرٌ كلايهم: أنّه إِنْ شاءَ ركبّ في الرجوع.ء وإِنْ شاء لم يركب» وصرّحَ به ابن 
عقيل» فقال: فإذا رجمَّ» فالمشي والركوبُ سواءٌ؛ لأنَّ رجوعّه إلى بيتِه ليس بعبادة. وقال 


)١(‏ في (م): «العيدين». 

() فى (د) و(س): «وفعلهما». 

شرف 58 في (م): لله). 

(5) أخرج الترمذي (070)» وابن ماجه )١197(‏ عن علي # قال: إن من السنة أن يمشي إلى العيد. قال 
الترمذي: حديث حسن. وتعقبه النووي في «المجموع» ١١/5‏ فقال: ولا يقبل قول الترمذي في هذا 
فإن مداره على الحارث الأعور» واتفق العلماء على تضعيفه. وأخرج ابن ماجه )١195(‏ من حديث 
سعد القرظ أن النبي يك كان يخرج إلى العيد ماشياً» ويرجع ماشياً. وضعفه البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» /١‏ 7176» والنووي في «الخلاصة» 2477/7 وابن حجر في «الفتح» 7 . وأخرج ابن 
باج ا(1750) من خديك ابن عم زضي الله عنهما قال : كان رسول الله ك8 يخرج إلى العيد ماشياًء 
ويرجع ماشياً. وضعفه النووي في «الخلاصة» 7/ 8717. 
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المحرر 


النكت 


المحرر 


النكثت 


ثمّ يصلي بهم رَكعتين» فيكبُر”'' للإحرام» ٠‏ نّم يستفتحٌ» يان م يتعوّذُ 
وعنه: يستفتحٌُ بعد التكبيرات. ويكبّرٌ في ثاني رَكعةٍ خمساً قبل القراءق» وعنه: بعدّها. 
ويرفعٌ يديه مع كل تكبيرقء ويقولٌ بين كلّ تكبيرتين : اللهُ أكبرٌ كبيراً» والحمدٌ لله 
تخيرا: وشيحان اللهاكرة رأضيا » وصكن الله على مخض النن: وعلن الدوسلم 
يليما وإن أ دقر ضرم جار ولا يأتي بذلك بعد التكبيرة الأخيرة في الرّكعتين» 
ويقرأ في أوَّلٍ رَكعةٍ: ل وفي الثانية: بالغاشية» ويجهر بالقراءة. 
نَسَقاء والثانية بسبع» ويَذْكُرُ في حُطبةٍ الفظر حُكمَ الفطرةٍ» وفي النحر حُكمٌ الأضحيةٍ. 


المصدّفُ في «شرح الهداية»: فأما العودُ منها: فيستحبٌ المشي فيه لكنْ إِنْ ركبّ» لم 
يُكره. نص عليه؛ لأنَّ السعيّ إلى العبادة قد انقضىء وقد ثبت عن النبيّ 6 أنه ركب في 
عَوْدِهِ من الجنازة' ". وما نحن فيه بمعناه. انتهى كلامه. 

وظاعةة: كراهة السقن فقن ذهابه فظيد أن فى فراهة المشى فى ذهابه وجيين ».وان 
في استحباب المشي من عوديّه منه وجهين. 

وأطلقٌ هنا استحبابٌ التبكير كما أطلقّه فى الجمعدّء وظاهره: استحبابه من أوَلٍ اليوم» 
وهو ظاهرٌ كلام غير ه. وذكره جماعةٌ في التبكير إلى الجمعة» منهم المصنتُ» والشيحُ موفقٌ 
الدين”*2: والشيخٌ وجيهُ الدين» وذكرٌوا في التبكير إلى العيدٍ: بعد صلاةٍ و الصبح ”“. 

وظاهره : أنّه لا يستحبٌ التبكيرٌ من طلوع الفجرٍ. وفيه نظن وم يسعداراالهة ولعل 
(؟) بعدها في (م): «اسم ربك الأعلى». 
(6) يشير إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (410) من حديث جابر بن سمرة © قال: أَتِي النبي ف بفرس 

مُعْرَّورَّى ١‏ فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح» ونحن نمشي حوله. قال ابن الأثير في «النهاية» 


(عرا): فرس معرور أو معرورى: لا سرج عليه ولا غيره. 


هق في «المغني؟ #/ ١"‏ . 
)2 «المغني؟ 1/7" ؟. 


انكر 


وإذا غدا في طريق» رجمٌ في أخرى. ولا سُنَّةَ لصلاةٍ العيدٍ قبلّهاء ولا بعدها. 


مرادّهم : أنَّ صلاةً العيدٍ تُمعلُ في الصحراءء وليست محلا لاجتماع الجماعةٍ كصلاةٍ الفرض 
غالباً» وإلّا فلا إلجاء لذلك. وكلامُهم في دليلٍ المسألتين يقتضي استحبابٌ التبكيرٍ إلى 

وقال ابنُ عقيل : ويُستَحَبُ للمأموم أنْ يدخلَ المصلّى بعد صلاةٍ الفجرء فإِنْ صلَّى فيه 
صلاةً الفجر» فلا بأسن. 1 

قوله: (ولا سنّةَ لصلاةٍ العيدٍ قبلّها ولا بعدّها). 

' لا يدل كلامُه على '' كراهةٍ الصلاةٍ قبلّها وبعدّهاء بل قد يقال: ظاهرٌ كلاه عدمٌ 
الكراهة؛ لمذهبٍ جماعةٍ من أهل العلم» وهو مذهبٌ الشافعيئ”". إلا أنّه كرمَهُ للإمام 
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نذا 
لنا 


م 


و 
- 


والمذهبٌ: كراهة الصلاةٍ قبلّها وبعدّها في موضهها حتى تحيّةٍ المسجدٍ. نصّ عليه 
وهذا معنى كلام أكثرٍ الأصحاب»ء وهذا الكلامٌ يعطي أنه لا سنّةَ قبلّها ولا بعدّهاء لكنْ 
مرادهم بكراهة التطوّع بعدها: إذا لم يُفارق موضعَ صلاتّه ؛ لأنّه لو فارقّه ثُمّ عاد إليوء لم 

كع .عه 3 2 0000 5 ءَ« ر.ءع 

يكره التنفل. نصّ عليه » وهو واضحٌ. وظاهر كلامهم هذا: أنه لا يكره غير التطوّع في موضع 
صلاة العيلٍ. 

وقد قال الإمامُ أحمدٌ: يكره قضاءٌ الفوائتِ في المصلّى إِنْ خاف أنْ يقتدي”" بعضٌ من 
يرآه. 

رَرَّجهُ كراهةٍ التطوُع قبلّها وبعدّهاء ما هو صحيمحٌ مشهورٌ أن عليه الصلاةٌ والسلامٌ صلّى 
)١-1(‏ ليست في الاصل. 


.897/5 «نهاية امحتاج؟‎ )١( 
, (؟) بعدها في (م): «به»‎ 


/اه؟ 


المحرر 


النكت 


هاه هاه وى ها هاه ها عد ود .د هد وا ود واع د و و ود هد . عا واو وا. د و و واأفاعد ا وها .د و هد وا مه مد واوا .د مد مد هد همد 6د 6.060 


رَكعتين» لم يُصلّ قبلّهما ولا بعدَمُما”"» وفيه نظرٌ؛ٍ لأنَّ عدمَ الفعل لا يدل على الكراهقء 
وز الست لستععة ار نه لايد على أن التدروة لئس متسس إلما غايئه أن 
يدل على أنْ يُفْعَلَ هذا اقتداءً بالنبئ 5 لكن يدلٌ على أنَّه ليس لها سنَّةٌ راتبةٌ قبلّها ولا 
بعدّهاء كما ذكرّه في «المحرّر». 

وقد اختارٌ ابن عقيل : أنه يُستحبُ للإمام أنّْ يتطرّعَ في غير موضع المكتوبة» وأنّه لا 
يكره؛ بناء منه على أنه ليس في المسألة إلا أنّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ كان يتطوٌعٌ في غير 
موضعهاء فنهضٌ هذا (' الاستحبابٌ» ولم تنهض الكراهةٌ "©: فقال بذلك. 

وصرّحَ القاضي وأبو الخطاب وابنُ عقيل وجماعةٌ بكراهة فعلٍ صلاةٍ العيد في الجامع 
لغير عذرٍء وعدلّ في «الكافي»”" وو المكورة عن هذه العبارق ]20 أنه تعلهااض 
الصحراء؛ نظراً منهما إلى أنّهِ ليس في المسألةٍ إِلّا الاقتداءٌ به عليه الصلاةٌ والسلام”*؟. 
وبالخلفاء الراشدين كه في فعللها في الصحراءء وهذا ينهضٌ للاستحباب وكراهةٍ الأولى؛ 
فقالاً بهد قضارت المسالهٌ علن وجهين والاعدة على كراهة التنزيد: ٠‏ 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أنَّ النبيّ 4 كان يقول: «لا صلاةً قبلّها ولا 


بعدهاء»9" . 


)١(‏ يشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (486)» ومسلم (884): )١17(‏ إثر الحديث 
(860): أن النئ 6 خرج يوم الفطرء فصلّى ركعتين؛ لم يُصَلَّ قبلها ولا بعدهاء ومعه بلال. وهذا لفظ 
البخاري. وهو عند أحمد (78017). 

(؟5-5) في (م): «للاستحباب» ولم ينهض للكراهة» . 

.ه١ور/ل١‎ )5( 

(4) في (م): «فذكر» . 

(5) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (407) عن أب سعيد الخدري ه قال: كان رسول الله 85 يخرج 

يوم الفطر والأضحى إلى المصل... الخبر. وهو عند مسلم (884) مختصراً. 
(؟) أخرجه ابن ماجه :)١747(‏ وأحمد (1184) بلفظ : أن النبي 6 لم يصل قبلها ولا بعدها. 5 
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وه هام د هد .د وقداوعاعد .م وفداقاع ا ود فاو ودام عه واو ود هد واوا وه واه .د و6 . د واو ود ود هام .د .د .د ود مد مد .د مد م .6د 20م 


وعن جريرٍ قال: حفظتٌ من رسول الله ي: «لا صلاةً في العيدينٍ قبل الإمام»”". 


1 


رواهما أبو عبدٍ الله ابن بطّة"'' من أصحايناء ولم أقفك”". وَيَبِعْدٌ صِحَتُهما. 


وقال النسائيٌ في «سئنه»: أخبرنا إحان بن منصور» أخبرنا عبد الرحمن [عن 
سفيان]؛ عن الأشعث» عن الأسودٍ بن هلالٍ» عن ثعلبة بن زَهُدم: أن علبًا استخلت أبا 


مسعودٍ على الناس» فخرجٌ يوم عيدِ» فقال: يا أيّها الناسٌء إِنَّه ليس من السّةٍ أنْ يُصلّى قبل 


الإننا لكر 
الأشعتٌ: هو ابن أبي الشعثاءء من رجالٍ الصحيحين وغيرهما. وكذا الأسودٌ وهو 
قَدِيمْ أدركَ الجاهليةً. وروى عن عمرٌ ومعاذٍ وغيرهماء وثعلبةٌ مختلّتث في صحبته 0ك ولم 
أجذ أحداً تكلّم فيه» وللمخالف أنْ يمنمَ ثبوتَ صحَحتِه؛ ويقول: لم يرو عنه غيرُ الأسودء 
وقد عُرف أنَّ الجهالة لا تزولٌ بهء أو واحي”'. هذا المشهورٌ. ش 
وهذا ينبغي أنْ يكونّ في المتأخُرين» فأمًا المتقدّمونَ فكلامٌ المحدّثين فيهم على قولين» 


> وأخرجه ابن أبي شيبة 178/7 باللفظ الذي ذكره المصنف؛ ولكن من كلام الضحاك. 
وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (2117) عن عبدالله بن عبد الرحمن قال: كان عمرو بن شعيب يأمرنا 
أن لا نصلي قبلها ولا بعدها. 
ويشهد له حديث ابن عباس» وقد سلف قريباً . 

للق أورده الديلمي في «الفردوس» (0477. ونقل محققه في الهامش إسناده عن «زهر الفردوس» » وذكره 
سحئون في «المدونة الكبرى؟ من قول ابن وهب قال: بلغني عن جرير بن عبد الله البجلي أن 
رسول الله نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام. 

(؟) هو: عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي» صاحب كتاب «الإبانة الكبرى». (ت817اه). «طبقات 
الحنابلة» ؟/ 2155 و «سير أعلام النبلاء؟ 519/157. 

() كذا في الأصل. وجاءت العبارة في (م) كالتالي: «ولم أقف على كلام لأحدٍ في سندهما» وذكر ابن 
مفلح الحديثين في «الفروع» 7١7/7‏ أيضاًء وقال بعدهما: فلا تظهر صحتهما. 

(:) «المجتبى» 7/ 21487-141» و «السئن الكبرى» .)١171(‏ وما سلف بين حاصرتين منهماء وينظر «اتحفة 
الأشراف» 71//1. 

(5) في الأصل: «صحته» . وينظر «تهذيب الكمال؟» 37/7-11/1/7 . 

0ن في (م): اابواحد)؟ . 


ظظ 


النكت 


النكت 


.فاه هد ود .د .د ها هع وا.د عداو .ا واه واه هد .د .د وه واه د واه هد هد قد واعا هد وردا فا عه هماود .د و .م فدا .ار فالعد ا مد مه 5 ٠.6‏ 


يُعَرَفنذلك بكلام الأئمّةِ في حديثٍ أبي ذرٌ: «إذا وجدتٌ الماء» قَأْمِسَّهُ بشَرتَك:”'' فإنّه 
رواه عنه عمرٌو بن بجدان» وانفردٌ عنه أبو قلابة [و]!7 في حديث عبادةً : «خمسٌ صلوات 
كتبهُنٌ الله على العبدٍ في اليوم والليلة»”" فإنّه رواةٌ عنه المُحُدَجِئْ”؟2, وانفردَ عنه”*' ابن 
مُحَيْرِيز ‏ وغير ذلك من الأحاديث. 

وبتقدير صححَةٍ هذا الخبرء وأنّ قول الصحابيٌ إذا قال: من السّئَةِ. ينصرف إلى سنَةٍ 
النبيّ 5؛ لأنه الظاهرٌء فالصحابيٌ لم ينقلْ لفظاً عن النبئ 5 في هذاء إِنّما قال: إِنّه من 
السنِ. فيحتمل أن يكونَ أخدّه من كونه عليه الصلاةٌ والسلامٌ لم يصلّ قبلّها ولا بعدّهاء بل 
هذا هو الظاهرٌ؛ لأنَّ هذا هو الشائمٌ المشهورٌ الصحيحٌ. أمّا صيغةٌ نهي» فليس بمشهور. ولا 
تعرفُ صحَّتُه وإذا احتملّ وتردّدء توفّف الحكم. ْ 

والمتحمّقُ: أنّه رأيُ صحابيٌ واجتهادٌ» وليسّ في هذه المسألةٍ إجماعٌ الصحابة #» 
والخلافٌ عنهم فيها معروفٌ في كتبٍ الحديث» وقد نقلَّ الإمامان ‏ الشافعيُ وأحمدٌ ‏ 
الخلاف عنهم فيهاء وأكثرٌ ما يقدّرٌ: أن يكونَ فيها قولُ بعضهم. ولم ينقل عن غيره خلاقه» 
ولا سبيل إلى إثباتٍ دعوى انتشاره» وبتقدير الثبوتٍ: فهل هو حُبةٌ أو إجماءً؛ أو لا واحدّ 
منهماء أو غيرٌ ذلك من الأقوالٍ؟ 

فيها المسألةٌ المشهورةٌ في الأصولٍ» والأصلٌ: استحبابٌ الصلاقٍ» والكراههةٌ تفتقرٌ إلى 
دليلٍ» والأصل عدمّه» وعلى تقدير ثبوتٍ الكراهة» فقد ذكر الشيحٌ أبو الفرج الشيرازي 
المقدسئٌ احتمالاً : أنَّ تحيّةَ المسجدٍ تُصِلَّىء وذكره بعضٌ المتأخُرين قولاً. 
)١‏ أخرجه أبو داود (2)7737 والترمذي :)١74(‏ وأحمد .)2١978(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(*”) أخرجه أبو داود (» © والنسائي 01١‏ ؟» وابن ماجه ))١50١(‏ وأحمد (57797). قال ابن عبد 
البر في (التمهيد؟ 177/ 78/8 : حديث صحيح ثابت. 

[62 في الأصل : «المدحجي» 3 وفي (م): «المذحجي؟ 5 والمثبت من المصادر الحديثية. 
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ومن فاتته صلاةٌ العيدٍ مع الإمام, صلاها على صفتهاء كما لو أدركّة في التشهّدٍ. المحرر 
وعنه: يصليها أربعاً بلا 00 


وعنه : يخير بين رَكعتين وأربع. 


كد و امه لع وو م النتكت 
أحدّكُم المسجدّء فلا يجلس حتى يصلّْيَ رَكعتين»”'". وهذا الدليلٌ بفعلٍ تحيّةِ المسجدٍ 
وبينَ دليلٍ كراهةٍ الصلاةٍ ة قبل ا لعيدٍ وبعدّها عمومٌ وخصوصص» لكن هذا أصحٌ» وهي صيغةٌ 
نهي»؛ فرجحٌ لو تساقطاء فالأدلّةٌ المطلقةٌ على(" استحباب الصلاةٍ مطلقاً» تتناولٌ هذا الفرد 


الخاصٌ لا معارض لها فيه فيعمل بها. 

قوله: (ومن فانته صلاةٌ العِيدٍ مع الإمام» صلاها على صفيتّهاء كما لو أدركهُ في 
التشهد). 

ظاهرّه: أنه لو أدركةُ في التشهّدٍ لا خلاف فيهء ولعلّ مراده عن أحمدّء” و إِلّاء فقد © 
خرّجٌ القاضي وجهاً أنه يصلّي أربعاًء إذا قلنا يقضيها المنفردٌ أربعاً» قياساً على الجمعة. 

وقد صرّحَ أحمدٌ بالتفرقةٍ بينهما'"' في رواية حنبل. قال”؟» المصنّفُ في «شرح الهداية؛ : 
ومع تصريح الإمام بالتفرقة» يُمنَعُ التخريجٌ» والفرقٌ بينهما من وجوو: 

أحدّها: أنَّ الجمعةً تسقظ بخروج وقتهاء بخلافي العيدٍ. 

الثاني : أنَّ مُدْرِكَ التشهّدٍ في الجمعةٍ قد انضعٌ إلى فواتٍ ما فاته من الخطبتين القائمتين 
مقاء ركعتين» وها هنا بخلافه. 


الثالثُ: أن القياس أنْ يقضي كل صلاةٍ على حَسَبٍ ما فاتت» لكن تركناه في الجمعة؛ 


.)١‏ أخرجه البخاري (1177)), ومسلم (15), وأحمد (17701) من حديث أبي قتادة ظه 
(؟) ليست في الأاصل. 

(7-5) في (م): «فقد» » وني الأصل: «وافقد» » ولعل المنبت هو الصواب. 

(4) بعدها في (م): «في؟ . 


المحرر 


وإذا لم يَعلَمْ بالعيدٍ إِلّا بعد الزوالٍ من يومهء صلّاه من الغلد. 


ويْسَنْ التكبيرٌ للفطرٍ من أوَّلٍ ليله إلى فراغ الإمام من الخحُطبتين» وعنه: إلى 
خروجه للصلاة. 


للنصٌ الواردٍ فيهاء ولم يَرِدْ في العيدٍ مثلّهء فبقينا فيه على القياس. 

وقد أومأ أحمدٌ إلى هذا التعليل» فقال في رواية حنبل وعبدٍ الله: لولا الحديثٌ الذي 
يُروى في الجمعةٍ لكان ينبغي أنْ يُصَلْيَ ركعتين إذا أدركهم جلوساً. انتهى كلامه. 

قوله: (وإذا لم يَعلّمْ بالعيدٍ إِلّا بعد الزوالٍ من يومه» صلَاهُ من الغدِ) وكذا الحكمٌ إِنْ لم 
يصلُوا العيدَ حتى زالت الشمسٌ عالمينَ به» لعذرٍ أو لغير عذرء ولو تركوها من العْدٍ أيضاًء 
صَلُوا بعدّه قبل الزوالء وكذا لو مضى عليه أيامٌء قطعّ به جماعةٌ من الأصحاب. قال ابن 
حمدان: وفيه نظرٌ. وذكر القاضي أنَّ الخلاف إذا علموا بالعيدٍ قبل الزوال؛ ولم يصلُوا في 
اليوم الثاني» لم يصلُوا بعد ذلك. 

ووجه الأوَّلٍ: أنّها صلاةٌ لم يسقظ وجويّهاء بل تُقضى بعد فواتّها بهوم؛ بالنص 
الصحيح”"©: فكذلك بأيام» كسائرٍ الصلواتٍ المقضيّاتِء وفارقٌ من فاته مع الإمام» فإنّه 
يقضيها متى شاء بأنّها نافلةٌ» ولا يُشْرّعُ لها الاجتماعٌ» وقد سقط شعارٌ اليوم بدونها. وعندٌ 
ابن عقيل لا يقضيها إِلّا من الغْدِء كالمسألة قبلّها. قال الشيخٌ وجيه الدين: إذا فُعَلّتْ من 
الغدِء هل تكونُ قضاء تفتقرٌ إلى نيّةِ القضاءء أم تكون أداء؟ 

فإِنْ كان مع عدم العلم» أو العُذْرٍ في تركها باشتغالهم بأمرٍ عظيم؛ من فتن» أو جهادٍ 
ونحووء كانت أداء؛ لأن”"“هذا الوقتٌ يصلحٌ أنْ تكونّ فيه أداءً عندَ إكمالٍ العدَّوَ وعئد 
)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود(161١)»‏ والنسائي 18٠/8‏ ء وابن ماجه 2)١1507(‏ وأحمد 

)7١614(‏ من حديث أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من أصحاب رسول الله 5: : أنَّ ركباً جاؤوا إلى 

النبي ك يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمسء» فأمرهم أن يفطرواء وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلّاهم. 


واللفظ لأبي داود. قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام؛ ص74١-1560‏ : وإسناده صحيح. 
(6) في الأصل: «لأنه؛ . 


وفي الأضحى للمّحِلٌ من صلاةٍ الفجر يوم عرفة» وللمُخْرم من صلاةٍ الظهرٍ يوم 
النحرء فيكبرانٍ إلى آخر أيّام التشريقٍ العصر. 
وصفتّه : الله أكبرٌ الله أكبرٌء لا إلهَ إلا الله والله أكبرٌ الله أكبرء وللهِ الحمد. 


و 1 20 |! كتوبةٍ فى |! 1 اعق وإن عيلكها حل فعلى روايتين» ولا يكبر 
عَقَيتَ النافلة حرق اي وت و عط دز بو وني ماه افج م لمكن لاجو وات حو افوا الوه سا1 


تجويز الغلط في حقٌ الشهور. 

وإِنْ كان مع العلم وعدم العذرء كانت قضاءً؛ لفواتٍ وقتِها كسائر الصلوات.انتهى 
كلامه. وظاهرٌ كلام غيره: أنَّها قضاءٌ مطلقاً. 

قوله: (وفي الأضحى""...إلى آخره) لو أتى بعبارة صريحةٍ في أنَّ ابتداء تكبيرة الحلالٍ 
عَقِبَ صلاةٍ الفجرٍ يوم عرفة» وتكبيرٍ المُحرِم عقب صلاةٍ الظهر» ويمتدٌ حتى يكبّران عقِبَ 
صلاةٍ العصر من آخر أيَّام التشريق وينتهي: كان أجود. 

وكلامُه يصدقٌ على الصلواتٍ الخمسء سواءٌ وقعث فرضاً» أو نفلاً كالصلاة 
المعادوا” “وصلاة الصبيّء وهذا كما نقولٌ: تكبّرٌ المرأةٌ إذا صلَّت مع رجالٍ تبعاً في 
المشهور» وإن قلنا: لا تكيّرٌ إذا صلت بنساءِ أو وحدها. على إحدى الروايتين. 

وقد يقالٌ: كلامّه ينصرفٌ إلى الصلاةٍ المعهودةٍ المعروفةٍ» فتخرجٌ الصلاةٌ المعادةٌ 
وتدخلٌ صلاةٌ الصبيئّ» وقد قطعمّ ابن عقيل وغيرٌه : بِأنَّ الصبي يُكَبّرُ عقبَ صلاتّه؛ لأنّها في 
صورة الفرض» ويدخلّها بنيِّ الظهرء ويُضرّبُ عليهاء بخلاف نفل البالغ» ولأنّه إذا شُرعَ له 
الإتيانُ فيها على صورة الفريضة في سّنَنِها وفرائضهاء كذلك يُشْرَّعٌ التكبيرٌ بعدها على 
الصورة وإنْ لم تكن واجبة. 


. بعدها في(م): «للمحل من صلاة الفجر يوم عرفة»‎ )١( 
(؟) في الأصل و(م): «المعتادة» ولعلّ المثبت هو الصواب؛ وكما سيذكرها المؤلف قريباً.‎ 


نضا 


المحرر 


النكت 


المحرر 


وفي صلاةٍ العيدٍ وجهانء وإذا نسي التكبيرٌء قضاه وإِنْ تكلّمَ» ما لم يُحِدِتْء أو 
يخرخ من المسجدٍء أو يَظلٍ الفصل. 


وإطلاقٌ كلايه في «المحرّر» يقتضي أنَّ كل أحدٍ يكبّرٌ عقبَ”'صلاةٍ هذه المدَّةٍ. 

وذكر الشيحٌ وجيه الدين بن المنجّى: أن الإمامَ إذا كان لا يرى التكبيرٌ في تلك 
الصلاةٍء والمأمومَ يراه أو بالعكسء» فوجهان: 

أحدُهما : أنَّ المأمومَ يتبمٌ إمامّه فعلاً وتّركاً؛ لأنَّ التكبيرٌ من توابع الصلاقء فأشبة ماهو 
جارٍ في نفس الصلاةء إِلّا أنْ يتيمّنَ خطأ الإمام» لهال ارقت كنها ملنا كنا لاعن اسيم 
تكبيراتٍ في صلاةٍ الجنازة والعيديء ويه قال أبو حنيفة. 1 

والثاني: يجري على موجب اعتقاده؛ لأنَّ الاقتداء لا أثّرَ له في هذاء فَإنَّ الإمامَ إذا 
6ن صلاتّهء فقد انقطعٌ أثرٌ القدوة . 

قوله: (وفي صلاةٍ العيدٍ وجهان) سياقٌ كلامه في عيدٍ الأضحى» وهو صحيحٌ؛ لأنَّ 
عيدٌ الفطر ليس فيه تكبيرٌ مقيّدٌا". وكذا قطمّ به المصنّفُ في «شرح الهداية». 

ولنا وجهان: هل في عيدٍ الفطر تكبيرٌ مقيّدٌ؟ وعلى القولٍ به يخرجٌ في التكبير عقبّ 
الفطر وجهان» كما نقول في عيدٍ الأضحىء با كه 
الفطر روايتين. 

وحكى جماعةٌ ‏ كابن عقيلٍء وصاحب «التلخيص» - في التكبيرٍ عقب صلاة العيدٍ 
روايتين . 


وذكر ابن عقيل: أن التكبيرٌ أشبهُ بالمذهب. قال: لأنّها صلاةٌ مكتوبةٌ أو مفروضةً» فسن 


التكبيرٌ عَقيبُّهاء كصلاةٍ الوقتِء وهذا يوافقٌ ما تقدم. 


. بعدها في(م): «كل؟‎ )١( 

(؟) في (م): «من». 

(*) يعني : لا يختصُ بأدبار العارات «الكافي؟ 014/١‏ . 
(2) ١/5؟5هة.‏ 
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ويْسَنُ مطلقٌ التكبير في عشر ذي الحجقء وهي الأيّامُ المعلوماتٌ. 


اختلف قولٌ الإمام أحمدّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الحديثِ الصحيح المشهورء وهو قولٌ 
النبيّ ي: «شَهْرا عيدٍ لا ينقصان: رمضانُ وذو الحيجَده”' فروى عبدُ الله والأثرم وغيرُهما 
أنه قال: لا يجتمعٌ نقصائهماء إِنْ نص رمضانٌ» تمٌ ذو" الحجةء وإِنْ نقصٌ ذو الحجّقٌ 
تمّ رمضانٌ» لا يجتمعٌ نقصانهما في سَنَةٍ واحدةٍ. وأنكرٌ تأويل من تأوّله على السنة التي قال 


النبيئ يك ذلك فيها. 
ونقلَ أبو داود أنّه ذُكِرَ لأحمدّ هذا الحديثٌ» فقال: لا أدري ما هذا؟ قد رأيناهما 
ينقصان. 


وظاهرٌ هذا من أحمدّ التو عمًا قالّه من أنه لا يجتمعٌ نقصائهما . 

وقال إبرا هيم الحربيٌ : معناه: : أن ثواب العاملٍ فيهما على عهِدٍ أبي بكر الصدَّيقٍ واليومَ 
واحدٌ قال الحربيٌ: وقد رأيتهما نْقَصَا في عام واحدٍ غيرٌ مرٍ. 

وذكرٌ الترمذي”” عن إسحاقٌ أنَّ معناه: لا ينقصٌ ثوابهما إِنْ نقصّ العددٌ. قال القاضي 
أبو الحسين: قال الوالدٌ السعيلٌ”*': والأشبة ما قالهُ أحمدٌ فى الرواية الأوَّلةِ؛ لأنَّ فيه دلالةَ 
على معجزة النبوة؛ لأنّه أخبرٌ بما يكون في الثاني» وما ذهبوا إليه فإنُما هو إثباتُ حكم. 

قوله: (ويّسَنْ مطلقٌ التكبير في عشر ذي الحجّةٍ) وكذلك الإكثارٌ فيه من الطاعاتٍ» 
وإنّما حص التكبيرٌ؛ لأنّه في بيانٍ المقيِّدٍ منه والمطلّق» وهذا العشرٌ أفضلٌ من غيروء إِلَّا 
العشر الأخيرٌ من رمضانً» فإنَّ فيه تردّداً. قال الشيحُ تقئُ الدين”: قد(" يقال: أيّامُ عشر 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)١9117(‏ ومسلم .)1١89(‏ وأحمد )7٠١41/4(‏ من حديث أبي بكرة 5ه 
() في «سننه» إئر الحديث (775). وهو الحديث السابق نفسه. 


فق يقصد به القاضي أبا يعلى. 
(5) في «مجموع الفتاوى» 6؟/ 781 . 


"6 


المحرر 


النتكثت 


النكت 


ذي الحجَةٍ أفضل من أيَّام العشر الأخير من رمضان» وليالي ذاك أفضل من ليالي هذا. وقد 
يقالٌ: مجموعٌ عشْرٍ ذي الحجَةٍ أفضلٌ من مجموع العشرٍ الأخير من رمضان. قال: وهو 
الأظهرٌ. ويوم النحر من جملةٍ عشْرٍ ذي الحجّةِ. صرَّحَ به جماعةٌ» منهم الشيخٌ وجيهُ الدين بن 
المنجّى» والمصئُفٌ في «شرح الهداية»» وقال: وهو الأفضل. وكذا ذكرٌ حفيده الشيحُ تفي 
الدين في «أقسام القرآن»”'؟: أنَّ أفضل الأيّام يوم النحر. 

وقد روى الإمامٌ أحمدُ وأبو داود من حديث عبد الله بن قُرْطٍِ مرفوعاً : «أعظمْ الايّا 
عندٌ اللهٍ: يوم النحرء ثُمَّ يومُ القَرّه".وهو الذي يلي يومٌ النحر”".رواه ابن حِبّانَ في 
«صحيحه»» ولفظه: «أفضل الأيّام عند الله يوم النحر ويوم القَرُه”*“. 

وذكر المصدّفٌ في «شرح الهداية» أنَّ ابنَ عقيل علّلَ أنَّ ليله الجمعةٍ أفضلٌ الليالي؛ 
لأنّها تابعةٌ لما هو أفضلٌ الأيام» وهو يوم الجمعةء وظاهرٌ هذا أنَّ أفضليّة يوم الجمعةٍ محل 


د 


وفاق. 


- 


وعن أبي هريرةً مرفوعاً : «خيرٌ يوم ظلّعت فيه الشمسٌ يوم الجمعة» . رواه 0 
وعن أبي 0 البدري قال: إِنَّ رسولّ الله كي قال: «سيْدٌ الأيام يوم الجمعةً» 


وأعظمُها عند اللوء وأعظمٌ عند الله من يوم الفطرء ويوم الأضحى'. إسناده جيِّدٌ» وفيه: 


. 388/15 وذكره أيضاً في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «مسند» الإمام أحمد (14096١)؛‏ و «سئن» أبي داود :)1١47(‏ وهو عند النسائي في «الكبرى؟ 
(508).؛ والحاكم في «المستدرك» 5١١/4‏ .قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

(*) قال ابن الأثير: وسمّي بذلك؟ لأن الناس يقرٌون فيه بمنى؛ أي: يسكنون ويقيمون. «النهاية» (قرر). 

(4) «صحيح) ابن حبان .)1811١(‏ 

(5) بعدها في (م): «وغيره» والحديث في «صحيح) مسلم (804) يلفظ : اخرريوه طلعك غلبة النصدوب؟ 
الحديث. 

(7) في الأصل و(م): «أمامة»؛ والمثبت من المصادر. 


لض 


هاه فى ها ىه قو هاه .افقاو ها واه وها هع هع ها ها هد هد هد .د هد ها .د واواعا عدا وا وا وا وا وا هد مدا مد وا ود عا مد ما مد مد 6د 06د هه 


عبدٌ الله بِنُ محمدٍ بن عقيل» وحديئُه حسنٌ» رواه أحمدُ وابنٌ ماجه”'". ويتوجَهُ في المسألة 
ول تالك أن انمسر الأباميرة عرفةه لاله ل وزابرة اكز عنقا من النا دمن يوم عزفة: 
وروى ابن حبّان في «صحيحه”"2» وإسناده حسنٌ» عن جابرٍ مرفوعاً: «مامن أيام أفضلٌ 
عندٌ الله من أيام عشْرٍ ذي الحجَو ومامن يوم أفضل عند اللو من يوم عرفةً» ينزلُ الله تبارك 
وتعالى إلى السماءٍ الدنياء فيباهي بأهل الأرضٍ أهل السماءء فيقولٌ: انظروا إلى عبادي 
شعْئاً عُبْراً ضاحين””"؛ جاؤوا من كل فَجّ عميق» يرجونَ رحمتي» ولم يرَوْا عذابي» فلم يُرَ 
يومٌ أكثرٌ عتقاً من النارٍ من يوم عرفة.» 

وعن أوس بن أوس مرفوعاً : «[من]أفضل أيايكم يوم الجمعة». رواهُ جماعةٌ» منهم أبو 
داودٌ والنسائئ؛ وصحححَهُ ابن خزيمة وابنُ حبّان”'». وظاهره أنّه ليس هو أفضل الأيام؛ 
لإتيانه بلفظة : «من». ش 

وقد ثبتَ بالحديثٍ المقدّم”” أنه أفضلٌ من يوم النحرء فلم يبقّ أفضل منه إِلّا أنْ يكونّ 
يوم عرفة. 

وأفضلُ الشهورٍ شهرٌ رمضان على ظاهر كلام الأصحاب وغيرهم؛ لأنَّ أفضل الصدقةٍ 
عندهم صدقةٌ رمضان؛ للخبر فيه”", وَلَأَنْ العييات فيه قناعت وهذ يدل على أفضليته 
على غيره من الشهور» وينبني على ذلك فوائدٌ من الطلاقي والعتتٍ والنَذْرٍ وغير ذلك. 


: قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ .)221١44( «مسنئد؟ الإمام أحمد (5044١)؛ و #سئن» ابن ماجه‎ )١( 
إسناده حسن.‎ 

(0) برقم (7861). 

() أي: بارزين للشمس. السان العرب» (ضحا). 

() «سنن» أبي داود ))١١4/(‏ و«اسئن؟ النسائي 41 ٠‏ والاصحيح؟ ابن خزيمة (11/77)؛ و ااصحيح» 
ابن حبان .)46١(‏ وما سلف بين حاصرتين من المصادر. 

(5) في (م): «المتقدم؟ . 

() يشير إلى ما أخرجه الترمذي (771) من حديث صدقة بن موسى» عن ثابت» عن أنس © قال: سئل 
النبئغ ؛ أيْ الصومٌ أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان ؛ لتعظيم رمضان» قيل: فأيّ الصدقة أفضل؟ 
قال: «صدقة في رمضان» قال الترمذي: هذا حديث غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك 
القوي. 


ينها 


باب صلاة الكسوف 

وهي مسنونةٌ حضّراً وسفرأًء بلا حُطبةٍ. ولا يصلّى بعد تجلّي الكسوف ولا عُروبه. فإنْ كان 
ذلك وهو فيهاء أتمّها وأوجرّ. وتصحٌ من المنفرد. وفِعلّها جماعةً في الجامع أفضل . 

وهي ركعتان» يَجهِرٌ فيهما بالقراءة» فيقرأ في الأولى بالحمدء ثم بنحو البقرة» 
تيرك فيستح فو منة آية) ثم يرفع فيقرأ مع الفاتحةٍ دون قراءته الأولى. ثم يركمٌ 
دونَ الركوع الأوّل» ثم يرفعٌ» ثم يسجد'ا؟ سجدئّين نحوّ الركوعين. ثم يصلّي الثانية 
كذلك؛ ويقصرها عن الأولى في القراءةٍ والتُّسبيح» ثم يتشهّد ويسلّم. ولو أتى في كل 
ركعةٍ بئلاثِ ركوعاتٍ أو أربع» جارّء والمختارٌ هو الأوّل. 


وقوله : (ولايصلّى بعد تجلّي الكسوف ولاعُرويه». 

وظاهرٌه: سواءٌ كان الغائبٌ شمساً أو قمراً؛ لأنّه قد ذهب الانتفاعٌ بنورهماء وكما 
نقولٌ: لا تُشرع صلاهٌ الاستسقاء عن الجبالٍ والبراري التي لا تُسكن ولا تُرْرَّع» فكذا هنا. 
وحكى المصئّف هذا في «شرح الهداية»في خسوف القمرٍ احتمالاً» ونتكاء غير وواجها: 
والمشهورٌ في القمر إذا غاب خاسفاً ليلاً» صلَّى له. وقطع به جماعةٌ» كالقاضي وأبي 
المعالي . وهو ظاهرٌ كلام آخرين؛ لأنَّ سلطانَ القمر الليل» وهو باقٍ» فهو كمالو حَجَبَ 
الشمس غيم. فعلى هذاء إن غاب خاسفاً بعد طلوع الفجرٍ وقبلَ طلوع الشَّمسء 0 
لأنّ سلطانٌ القمر بات ما بقيت الظلمَةُ ولايتقط حلى تطلم الشمس) آوالا صل ؛ لأنّه 
ابتداءٌ نهار؟ فيه وجهانء ذَكَرَهما أبو المعالي ابن المنجى. 

قوله في صلاةٍ الكسوفي: (نم يرفعٌ؛ ثم يسجدُ سجدئّين) ظاهرٌ كلايه أنه لا يُطيل هذا 
القيام» وهو القيامٌ الذي يليه السُّجِودُء وهو صحيحٌ؛ لظاهر أكثرٍ الأحاديث”". ويُحمل ما 
بوكائنت فنذ امن الاحاعيك ”على التشواز» ارا غلن مث كليلة فذو ها يقول: اهل الثناء 
)١(‏ في (م): #فيسجد؟. 


(؟) منها حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند البخاري (55١25)؛‏ ومسلم (401)) وأحمد (510540). 
(0) منها حديث جابر #ه» وهو عند مسلم(5 45). 


538ظ> 


المحرر 


المحرر 


النكثت 


وإذا اجتمعَ كسوفٌ وججمعةٌ» قدّم الكسوف إِنْ أمن قَوتّها. 

وإن اجتمع خسوفٌ ووتر قريبٌ الفجرء قدَّم الخسوف. وقيل: الوترٌ. وإذا كان 
الكسوف في وقتٍ نهي» ومنغنا من صلاته فيه سَبِْحَ ودعا مكائّها. ولا تصلّى صلاءٌ 
الكسوفي لغيره إلا لرلزلة!!؟ . 


والحي, إلى أعر الدغاء المشهور. ولحوه. ولو قال: ثم يرفع فيسجدٌ. كان أؤلى. ولم 
أجد في هذا خلافاً في المذهب صريحاً» وذكره في «الرّعاية» قولاً» ولم يذكر قبله”"ما 


يخالفه. 


وظاهرٌ كلامه أيضاً أنه لا يُطيل الجلوسَ بين السّجدتين؛ لأنّه لم يَذكر الإطالةَ فيهاء 
كما ذَّكره في غيرها. وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب. كظاهر أكثر الأحاديث. 

ولنا في هذه المسألة وجهان: أحذهما: يُطيل» وهو قولٌ الآمدي. وقطعٌ به في 
«التّلخيص» وزاد: كالرٌكوع. وقد ورَّدَ عنه عليه الصّلاة والسَّلامُ إطالةٌ الجلسة بين السّجدتين 
في حديثِ””' . إِنْ صم ٠»‏ فهو محمولٌ على الجواز. 

وظاهر كلامه في قوله: «ثم يصلي الثانية كذلك» ويقصرها عن الأولى في القراءةٍ 
والنّسبيح؛ أنّه إِنْ شاء جعل القيامً الأرّل منها كالقيام الثاني من الرّكعة الأولى؛ أو أطولَ أو 
أقصر. وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الرّعاية» وغيرها. وذّكر القاضي وابنُ عقيلٍ والمصئّف في 
شرح الهداية» وغيرّهم: أنْ تكونَ أقصرّء وأنَّ القراءةً في كل قيام أقصرٌ من التي قبلّهاء 
وكذا التسبيح. وذّكر أبو الخطّاب وغيره: أنه يقرأ في القيام الأوّل من الرّكعة الأولى بالبقرة 
)١(‏ بعدها في (م): «وللزلزلة الدائمة». 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفيهما : «أهل الثناء والمجد؛ قال القاضي عياض في «الإكمال» 

91/7" : ولابن ماهان: «أهل الثناء والحمد». 


(9) في المطبوع: افيه . 
(5) أخرجه عبد الرزاق (2)5978 والبيهقي ”/ 74 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


اميا 


أو نحوهاء وفي القيام الئّاني منها بآل عمرانَ أو نحوهاء وفي الثّالث من الرّكعة الثاني 
بالنساءِ أو نحوها”'"؛ وفي الرّابع منها بالمائدة أو نحوها. وذكر القاضي: إِنْ قرأ هكذاء 
تك كان ولبتن فقا التقدية عن الأناء اند لكيه أرما إلى تطريل الأوتى علق 
الَانِيةَ» والئّانية "على الثَالئةِ""» والثالثة على الرّابعة. فهذه ثلاثةٌ أقوالٍ. ودعوى ظهورٍ شيءٍ 
من الأحاديث لهذا القولٍء أو الذي قبلّه فيه نظرٌ. يبِقَّى القولٌ الأوّل بالنخيير. 

وظاهرٌ كلاييه أنَّ صلاةً الكسوفي تصلَّى في أي وقتٍ حدتٌ فيه الكسوف» وأنَّ ذلك لا 
يتقيّد بوقتِء وأنّه لا يُلتفت إلى قولٍ المنججّمين في ذلك» وهو صحيحٌ. قال المصئّف في 
«شرح الهداية؛: لا يُلتفت إلى قولٍ المنجمين : أنَّ الكسوف لان يق" في يوم العيدٍء وأنّه لا 
يكونٌ إِلّا في الثامن والعشرينَ» أو التّاسع والعشرينَ من الشَّهِر. ذكره القاضي وغيره. 

وقد قدّمنا عن الشافعيئّ اختلاف قوله في تقديم العيدٍ على الكسوفء إذ قد ثبت بالتّقل 
المخرّج في الصّحيحين وغيرهما أنَّ الشمس انكسفَّتُ يوم توفي إبراهيمٌ بن النبئ 2*8 وقد 
نمق أهل السّير أنّه تومي في اليوم العاشر من الشّهِرء كذا حكاه القاضي» وقال: نقل 
الواقديُ”* أنه مات يومٌ العاشر من ربيع الأوّلء وكذلك نقل الرُبير بن بكار”"2؛ انتهى كلامّه. 
)١(‏ كذا قال المصئّفء والذي في «الفروع» ”*/ 7٠١‏ » و «المبدع» 1917/5 عن أبي الخطاب أن قراءة 

القيام الثالث أطول من الثاني. اه ومعنى كلام أبي الخطاب المذكور هنا قاله السامري في 


«المستوعب» ”7/ 5/ا دون عزو. 

(1-9) ليست في الأصل. 1 

(0) في الأصل: «يثور» . 

(5) البخاري (47 »)١١‏ ومسلم (415) من حديث المغيرة بن شعبة 5. 

(0) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي؛ مولاهم؛ المديني من أقدم المؤرخين في الإسلام» ومن 
أشهرهم» ومن حفاظ الحديث» قاضي بغداد. من مصئقاته: «المغازي النبوية» و «تفسير القرآن» . 
(ت1١٠ه).‏ «سير أعلام النبلاء؛ 154/4 , و «الأعلام» .1١/5‏ وكلامه نقله عنه ابن سعد في 
«الطبقات» ١54-١47 /١‏ .وينظر «مجموع الفتاوى» 761/174 . 

(5) هو: الحافظ النسّابة أبو عبد الله الزبير بن أبي بكرء قاضي مكة وعالمهاء القرشي الأسدي الزبيري المدني 
المكيء له: «نسب قريش» كتاب كبير نفيس. (ت67١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» 711/17 . وكلامه نقله 
عنه البيهقي في «السنن الكبرى» 7/ 777 وقال: فإن كان محفوظاً فوفاة رسول الله و بعده بسنة» سنة 
إحدى عشرة. 


فى 


التكت 


النكث 


وو .د ه.ا وهاه وه ها .عه هد وى ع وا هد و هد هد هده عقا واو هد اوداع و مهاه وه وعاعهد هد وه قا هده هاه هاو و واو وهاو ودع وام 


وقال ابن عقيل : فإن انكسفت الشمسٌُ قبل النّصف من الشّهرء صلَّينا صلاةً الكسوفي» 
ولا نعوّل على قولٍ المنبجمين أن ذلك يختصٌ بالنْصف الأخير من الشَّهرء ولا نقولٌ: ذلك 
عارض وليس بخسوفيء فإنَّ الفقهاء فرّعوا وقالوا :إذا انمق عيدٌ وكسوفء وينّوا ذلك على ما 
رُوي: أنَّ الشمسٌ كسفت عقب موت إبراهيم في اليوم العاشر من الشَّهِرٍ. ولا يختلف التّقل 
في ذلك, وأنَّه مات يومَ العاشر من ربيع» نَقّله الواقديٌ والرُبِيري. وقال الشيحٌ وجية الدين 
ابنُ المنبّى في «شرح الهداية»: فإنْ قيل : ما فُرَضتموه من اجتماع الصَّلواتٍ لا يُتصوّر؛ لأنَّ 
العيد إِمّاا' في أوّل شوّالٍِء أو عشر ذي الحِبةء والتحتوك تر سمرة العافة قن اكرام عشَّرّ 
عند إبدارٍ القمرء وفي”' الشمس عندٌ الاجتماع بالقمرء في التاسع والعشرين» أو النَّامن 
والعقرنة 5 قلناة قد جات العلماة عزتمةا نوكر : 

أحدُها: أنَّ الغرض بيانُ معنى الأحكام لو تُْصوّر””". كما قالوا: مئة جَدّةِ. فقد يقدّر 
الفقيه أمراً لا يُتوفّع وقوعٌ مِثلِه؛ لتشحيذ الخال وتنبيه الفّريحة» والتدرّبٍ في مَبجَال 
الأقيسةٍ والمعاني. 


الثاني: أن النقلَ صحٌ في كسوف الشَّمسٍ يومٌ مات إبراهيمٌ بن النبيّ ‏ في العاشر من 
شهر ربيع الأوّل» وقيل: في العاشر من شهر رمضانَء فهذا رواه علقمةٌ عن ابن مسعودٍ. 
وذكره الرُبِيريُ في كتاب «الأنساب» في الكسوفيء وأنَّ الشمسّ كسفَّتْ في العاشر من شهر 
دبيع الأوّل. وقيل: في الثّالث عشرّء ورواه الواقديُ أيضاً. وقيل: كسفت الشّمس في يوم 
عاشوراءة؛ يوم ماتّ الحُسين. وإِنّما نقل العلماءً ذلك وروّوه؛ لأنّهم رأوا شيئاً يُدعى على 
خلافي المعتادٍ. 

الوجهُ الثالتُ: أنَّ العاداتٍ تنتقضٌ إذا قَرُبت السَّاعَةٌء فتَطلُعُ الشمسٌُ من مُغربهاء 


)١(‏ ليست في المطبوع. 
(1) في المطبوع: «وكسوف». 
(9) في (م): «وتصورها» . 


غفف 


#افاو اه اه ها هاه ها هاه وا فاج هاو و »د .د ماهد هد .داه هاعا. د هد هد فد عد ود و وا عد مامد ود واد مام ماما مه م م6 م6 6ه 


قال الشيخ أبو شامةً المقدّسيْ الشافعيٌ في «مُذيّله في سَّنَة أربع وخمسين وستّمئة» 
قال: فيها في ليلة السادسَ عشرٌ من جمادى الآخرة: حَسَفَ القمر أوَّلَ الليل وكان شديد 
الحمرةءثم انجلى» وكسفت الشمس في غده. احمرّت وقتّ طلوعِها وقريت غرويها» 
وبَقِيت كذلك أياماً مغبرة اللون» ضعيفةً الثور. والله تعالى على كل شيءٍ قديرٌ. 

وانّضح بذلك ما صوّره الشافعئ © من اجتماع الكسوف والعيدٍء واستبعدّه أهل 
النجامةٍ. انتهى كلامُه. وما يُحكى عن المنججمين في هذا هو اختيارٌ الشيخ تق الدين”"؟, 


وبَحثئه في غير موضع من كلامه. 


. 709-105 «الاختيارات» ص6١١ » و امجموع الفتاوى؟ 14؟/‎ )١( 


نغفا 


النكت 


باب صلاة الاستسقاء المجره 


وإذا أجدبّت الأرضٌ» واحتبسٌ القَّطرٌء وعظ الإمامٌ الناسَء ووّعدهم يوماً 


. 


قوله: (وإذا أجديّت الأرضٌء واحتبس القَطرُ). الكت 

ظاهرةٌ: أنّها لا نْسِنْ لخوف البجَذْبء ودليله ظاهر وقيلة تصن 

وقوله (وعظ الإمامٌ الناسسّ...إلى آخره). 

إطلاقٌ كلايه يدل على أنّها لا نُخصٌ بأهلٍ الجدب. وقّطع به جماعةٌ» كابن عقيل وابن 

وقال في «الرّعاية»: وإن استسقى مُحُْصِبٌ لمجدِب» جازٌ. وقيل: يستحبٌ. ولعل 
الظاهرٌ استحبابه بالدّعاء» لا بالصّلاة.قال المصئّف في «شرح الهداية»: ولا يختصٌ بأهل 
الججدب» بل يستحبٌ أنْ يستسقي لهم أهلُّ الخصب أيضاً؛ فإن دعاء المؤمن أقربٌ إجابةً. 
ويُعرف ين كلايه: إِنْ نذرٌ الإمامُ أو آحادٌ الناسٍ الاستسقاءء لَزِمه؛ لأنّه قُربةٌ وطاعةٌ. ذّكَره 
جماعةٌ. ولا يُلزِم عن النّاذر. ولا يتعيّن زمانٌ ولا مكان. فإِنْ عيّن صلاةً أو حُطبةٌ لزمه. وإِنْ 
عيّن بغيرٍ صلاةٍ ولا خُطبة» لم يَلزْمْه وإنْ أطلقٌ» فوجهان. 

ويُعرف من كلام صاحب «المحرّر؛ أيضاً: أنّه لو نذرٌ في زمانٍ الخصب أن يصلّي 
ستيار ل حعقة بده 

وقال الشيحٌ وجية الدين: فيه وجهان: أحذّهما: لا ينعقد. والثّاني: ينعقدٌ؛ لأنه قربةٌ 
في الجملةِ» فيصل ويسألُ الله دوامَ النُعمَةٍ والخصب عليهم؛ وشمول بقيّة الخلتٍ بهذه 
التعمة: انتهى كلامة: والأول أولى. 

وظاهرٌ كلامه أنّه لا يُستحبٌ الاستسقاءٌ لغور ماء عين أو نهر؛ لقوله: «احتبس القطرً» 


ولو قال: واحتبسن الناه شلك الماآلة حت علانه. 


نيف 


المحرر 


الكت 


ومعه الشيوحٌ والعجائرٌ وأهل الصّلاح. 21111111111 


وذكّر في «شرح الهداية» وجهينٍ في الاستحباب. وذّكر في «التلخيص» وغيره روايتين. 
واختارٌ ابن عقيل الاستحبابٌ» وقال: إِنَّ الأصحابّ اختاروا عدّمهء وذكرٌ في «الرّعاية؛ أنَّ 
الاستحبابٌ أقِيسٌ» وقطعَ به في «المستوعب» وقيّد جماعةٌ المسألة بلحوق الصّرر بذلك» 
وهو صحيح. 

وقال في «الشّرح»: قال القاضي وابنُ عقيل: إذا نقصت مياءٌ العيون» أو غارت» 
وتضرّر الناسٌ» استّحبٌ الاستسقاءٌ؛ كما يُستحبٌ لانقطاع المطر. وقال أصحابنا: 
لايستحت؛ لأنّه لم يُنقل. انتهى كلامه. ْ 

قوله: (ومعه الشّيوخٌ والعجائرٌ وأهلّ الصّلاح). 

يحتمل أن يكون مرادٌه: أنه يستحبٌ خروجُ هؤلاءٍ خاصّةً. وعلى هذاء يكونُ قولّه: 
«وَعَظ الإمامٌ الناسٌ» ووّعَدهم يوماً لخروجهم» يعني: مّن يُستحبٌّ خروجٌه منهم؛ ويكون 
الوعدٌ المعطوفُ خاصًاء والوعدٌ المعطوفُ عليه عامًا. وهذا ظاهرٌ كلايمه في «شرح الهداية» 
فإنّه قال: أمّا المستحبٌء فخروجُ الشيوخ ومّن كان مِن أهل الصّلاح ؛ لأنَّ دعاءهم أرجى 
للإجابة. ويحتمل أنْ يكونّ مرادٌه: افعرن عزوق كولاء آم استعيابا. وهذا أقوى. لكنْ 
يَرِد عليه الشبابٌ من النْساءِء فإِنه لم يستثنهنَ» وخروجُهنٌ غيرٌ مستحبٌ» لم أجد فيه خلافاً 
صريحاً. 

وفي استحباب خروج العجائز ومن لا هيئةَ لها وجهان: الاستحبابٌُ مذهبٌ أبي حنيفة 
و الشافعي. كالشّيوخ. 0 ذّكّر القاضي أنَّه ظاهرٌ كلام الإمام أحمدء وهو قول مالكِ؛ 
لأنَّ المرأةً في الججملة عورةٌ. ركنا حكن ينشوع عن اب عقيل الاككر ندا ظاهرٌ كلام 
أحمدّ. والذي رأيتٌ في «فصول» ابن عقيل : ولا يجوز إخراجٌ العجائزء على ظاهر كلام 
أحمدّ. وعلى قولٍ ابن حامدٍء يستحبٌُ ذلك؛ على ما قدّمنا في صلاة العيدِء ووجةٌ المنع أنَّ 
النصٌ ورد في المساجدء فأمًا في الصّحراء» فلا. ووجة الجواز أنَّ الفتنة 0-5-6 
والدعاءٌ منهنّ مرجرٌ إجابته. انتهى كلامُّه. وكأنّه يقولٌ في توجيه المنع: إن الأصل عدم 


لحف 


خروج المرأة؛ لأنّها إذا خرجتء استشرّفها الشيطان» وخيف منها الافتتانُ» والنضٌ الواردٌ التكت 
0000007 وجهه: إن كان فحفوظاً, وفيه تقلرٌ لا يحفى. 

واعتبارُه المسألة على قولٍ ابن حامدٍ بصلاة العيدٍ يدل على أنَّ حكمّها حكمها. 

وخروحٌ النساء في صلاة العيد فيه أقوالٌ: 

الإباحة. 

والاستحبابٌ : اختاره ابن حامدٍ والمصدّفٌ في «شرح الهداية». وقال في رواية إسحاق 
ابن إبراهيم - وقيل له: هل على النْساء غَبلاة النيد؟ قال: عا سمعنا فيه شيكاء وارى. أن 
تلق يهاي نالهك عر سا في ان علن الغراة مية: السدين وإن ملكا 
فحسّنَ» وهو أحبٌ إليّ. 

والكراهةٌ: فإنّه رُوي عن الإمام أحمدّ أنه قال: لايُعجبني خروجٌ النّساءِ في وقتنا هذا ؛ 
لأنّه فتنةٌ؛ قاله في رواية صالح في خروجهنٌ إلى العيدٍ. واختارٌ القاضي ألّه لا يستحبٌ؛ 

ويخرجُ من هذا قولٌ رابعٌ بالتّحريم» بناءً على اختلاف الأصحاب في قولٍ الإمام: لا 
يُعجبني. هل هو للتحريم؛ أو للكراهة؟ على وجهّين. 

وفي المسألةٍ قولٌ آخرٌ روي عن الإمام أحمدّ: يُكره للشّابة» ولا بأسَ به للعجوز. وقال 
المصنّف في «شرح الهداية»: وأما شوابٌ النّساءِ وذواتٌ الهيئاتٍ» فلا يسن حضورهنٌ بل 
يكرهُ عند الجميع» بخلافي العيدٍ؛ لورود الأثر به هناك» وليس هذا مثله؛ لأنّه لا يُحخْشى 
بحضورهِنّ مفسدةٌ"''العكس مقصود الحضور» وهو إجابةٌ الدعاءء. ومقصودٌ العيدٍ لا يختل 
)١(‏ جاء بعدها في (م): «هكذا في مجمع البحرين» ووردت هكذا بهامش الأصل» وورد-في الجهة المقابلة 

منه: الذي في #مجمع البحرين» لابن عبد القوي» والظاهر أنه كلام للشيخ مجد الدين في «شرح 


الهداية» . ويكره حضور شوابٌ النساء وذواتٍ الهيئات عند الجميع» بخللاف العيد؛ لورود الأثر فيه» 
فربما عكس حضورهنٌ مقصودً الاستسقاء من إجابة الدعوة» بخلاف العيد» . 


يفف 


المحرر 


النكثت 


ويجورٌ خروجٌ | لصّبيان. وقال ابن حامدٍ: يُستحبٌ. وإنْ خرجَ أهلّ الذنّة: لم 


بذلك» ولأنّه بحضّور العيدٍ يعرفنَ كثيراً من شعائر الدّين وأحكامه بما يَسمَعْنه في الحُطبة» 
وهنا جل المقصود الدُعاء» وهو ممكنٌ منهنّ في بيوتهنّ. انتهى كلامه. ولا يخلو من مناقشةٍ 
ونْظر. 

قوله (ويجورٌ خروجٌ الصّبيان. وقال ابن حامدٍ: يُستحبٌ). 

ظاهرٌه: سواءً كانوا مميّزين» أم لاء وهو ظاهرٌ كلام غيره. وقد احتجٌ الشِيخْ وجية 
الدّين بن المنبى بالاستحباب؛ بما رُوي من قوله عليه الصلاة والسلام: «لولا شيوحٌ رُكُمٌ 
وأطفالٌ رُضْعء وبهائم رنّء لصب عليكم العذابٌ صَبّاه”''ولم يزد على ذلك» وهذا يؤيد 
عدم الفرقي. 

وقال المصئّف في «شرح الهداية»: إِنَّما يخرجُ منهم المميّزون. قال: وإنْ قلنا: 
لااستحباب؛ فلعدم التُكليفء كما في الطفل والمجنونء وإِنْ قلنا: يستحبٌ ‏ وهو أصحٌ ‏ 
فلانهم من أهلٍ العبادة؛ ويمتازون عن البْلّْ برفع الآثام عنهم» وكونهم أقرّبٍ لأن يُرحموا 
ويُجابُوا. ولعل هذا أقوى؛ فإنَّ مَن ليس أهلاً للعبادة لا فرق بينه ‏ في هذا وبِينَ البهيمة» 
ولايستحبٌ إخرابجها عندناء لكن يجوزٌ. قطمٌ به جماعةٌ. وحكى غيرٌ واحلٍ وجهاً بكراهيه. 

قوله: (وَإنْ خرجَ هل الذمّة؛ لم يُمنعواء وأفردوا عن المسلمينٌ). 


ظاهِرٌ هذا أنه يُكره إخراججهم وإِنْ كنا لا نمنعُهم إِنْ خرجواء وكذا ذَكر غيرُ واحدٍ أنه 


» 747/١ وابن عدي في «الكامل؛‎ »)7١81( أخرجه أبو يعلى (5107), والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
والبيهقي */ 7140 من حديث أبي هريرة #5. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» 91/7 : في إسناده‎ 
وابن عدي‎ 20780( ١9/77 إبراهيم بن خثيم بن عراك؛ وقد ضعفوه. وأخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ 
والبيهقي 7/ 7146 من حديث مسافع الديلي #. قال الذهبي في «المهذب»‎ » ١77/4 في «الكامل»‎ 
هو مثل الأوّل في الضعفء مالك وأبوه مجهولان.‎ : 
عن أبي الزاهرية» عن النبي ب#. وهو مرسل كما قال ابن حجر‎ ٠٠١/5 وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
. 99/١ في «التلخيص»‎ 


ليف 


وأفردوا عن المسلمينَ. ويصلَّي بهم رَكعتين كصلاة العيد. وعنه: يصلَّي بلا تكبير. 

ثم يخظبُ حُطبةً واحدة: مفتئّحةٌ بتسع تكبيراتٍ» وقيل: بالحمد» ويكثر فيها 
الصَّلاة على رسول الله يل عون ويكثرون الاستغفارٌ» وعنة: الميفطلت 
قبل الصلاة. وعنه: يخيّر. وعنه: لا يخطبٌء وإِنّما يدعو ويستقبل القِبلّة في أثناءِ 
دُعائه» فيدعُو سِرًا. ويحوّل رداءف فيجعلٌ اليمينَ يساراً واليسار يمينا » ويفعلٌ الناسٌ 
كذلك؛ لا ينزعونه إِلّا مع ثيابهم. ويّسنٌّ أنْ يقت المستسقي في أوَّل المطرء ويخرج 
رخله وثيابه لينالهاء ويغتسل منه ويتوضّأ. فإِنْ لم يُسقّواء عادوًا ثانياً وثالثاء وإِنْ سّقوا 
قبل الخروج» صلُوا شكرء وسألوا اللة المزيد. 


يكره إخراجُهم» وهو قولٌ مالكِ والشافعيٌ؛ لبُعد إجابتهم؛ لأنّهم أعداء لله» وإِنّْ أغيث 
المسلمون» فربّما قالوا: هذا حَصَلَّ بدُعائنا. وذكر المصئّف في «شرح الهداية»: أنَّ ظاهرٌ 
كلام أبي بكر أنّه لا بأس بإخراجهم. وأمّا كونُهم لا يمنعون إذا خرجوا؛ فلانّهم يطلبون 
أرزاقّهم» واللهُ قد تكمّل برزق المسلم والكافر. 

وقوله: ( وأفردوا عن المسلمين) يعني: إذا خرجوا يوم خروج المسلمين ٠‏ يُقرّدون 
عنهم؛ لثلا يحصل عذابٌ فيعمّ الجميعٌ؛ ولهذا أفردوا عن مقابرٍ المسلمينَ. والأؤلى آلا 
يُرّدوا بيوم» على ظاهرٍ ما قطعٌ به في «المغني»''' وغيرو» واختاره المصئّف؛ لعدم نقله في 
الأعصار السَّابقَة 5 وَريما قال غيث :«فيكون أعظعَ لفتنتهم» 
وربّما اغترٌ بهم غيرٌهم. وقال ابن أبي موسى”"': ؛: الأولى إفرادُهم بيوم. وقطعّ به جماعةٌ» 
منهم صاحبٌ «المستوعِب» و«التلخيص»؛ لثلّا يظَنُوا أن ما حصلّ من الغيثِ بدعائهم. 

قوله : (وَإنْ سُقوا قبل الخروج: صِلّوا شكراً). 

يعني : فيما إذا عزمُوا على الخروج وتأمُبوا له وإلّاء ؛ فلو سُقوا قبل العزم على الخروج 
والتأهّبِ”" له 4 يسار على ظاهرٍ كلام المصئّف في «شرح الهداية» والأصحاب. وذلك 


() «الإرشاد» ص”١١‏ , 
(؟) في (م): «رالتأهل» . 


الفا 


المحرر 


النتكت 


النكت 


لأنهم قد شرعوا في أمر الاستسقاءء فهو كما لو تحرجوا فسّقوا قبل أنْ يصلّواء فإنّهم 
ار وقد علّل بعضُهم بأنَّ الصلاةً شرعت لِزْوالٍ العارض من الجَذْب» وذلك لا يحصل 
بمجرّد النزولٍ ومقتضى هذا أنّهم يصلُون مطلقاً. فعلى هذا: هل يَخْرجِون؟ فيه وجهان» 
والقول باستحباب الخرٌوج قولُ القاضي وابن عقيل. وقطعٌ به جماعةٌ؛ منهم صاحبٌ 
«(المستوعب» زلاللخيض). وقيل لايخرجون ولا يلوق اختاره الشَّبحُ موقق الديه”) 
وغيرٌه؛ لأنَّ الصلاة تراد نزول المطرء وقد وُجد؛ ولأنّهِ لم يرد فيه أثرٌء وفيه كُلْفةٌ. 

قال المصئّف: ويفارقٌ مالو خَرجوا فسّقوا قبل الصّلاة؛ لأنّه ليس في التُكميل كبيرُ 
مشمَّةٍء بل قد شَرّعوا وأنّوا بأكثر المقصودٍ من الاجتماع والدّعاء؛ ولذلك كان تكميلّه 
بالصّلاة أؤلى. انتهى كلامّه. 


1 0 و 2 0 2 2 مي‎ ٠. 
وظاهرٌ كلام الآمديّ أنهم يَخرجون فيّدْعُون ولا يصلُون» وهو قولٌ بعض الشافعيّة.‎ 


)000 «المغني» ا" 


لمكا 


كتاب الجنائز 
يوجّه المحتضر على جَنْبه الأيمن» أو مستلقياً على ظهْرِه م ا وا لاا 


كتاب الجنائز 

قوله: (يوجّه المحتضر... إلى آخره). 

هذا المذهبٌ» وهو مذهبٌ أبي حنيفة» ومالكِ» والشافعيٌ» وغيرهم. وخالف فيه سعيدٌ 
ابنُ المسيّب. وروى ابن القاسم عن مالكِ كراهتّه. وقال الخرقي: إذا تُيمّن الموثُ؛ وجّه إلى 
القبلةٍ. قال في «المغني»”2: ويحتمل أنه أراد حضورٌ الموت. ويحتمل أنه أرادَ تيقّنَ وجودٍ 
الموت؛ لأنَّ سائرٌ ما ذكر إِنّما يُمَعلُ بعد الموتِ» وهو تغميض العَيْنِ وغيرٌه. وكلامٌ ابن عقيلٍ 
وغيره مثل كلام الخرقيٌ. 

وهذا التوجيه قبل الدَّفْنِ مستحبٌٍ. صرّح به جماعةٌ من الأصحاب» ولم أجذدْ خلاقه 
صريحاً» وهو المحكيئ عن مذاهب الأثمةٍ الثلاثة. 

وقوله: (على جَنْبه الأيمن. أو مستلقياً على ظهْرِه) يعني: يجورُ هذا ويجورٌ هذاء 
فيكونٌ تعرّض لجواز الأمرين.ولم يتعرّض للافضلية. ويحتمل أن يكون مراده التخيير» وأنّه 
الأولى. 

ومنصوصٌ الإمام: أنَّ توجيهّه على جَنْبه الأيمن أفضل. وذكر المصنّفُ في «شرح 
الهداية»: أنّه المشهور عنه» وأنّه قولٌ الأئمةٍ الثلاثةٍ. قال: وهو أصحٌ. وهذا اختيارٌ ابن عقيل 
وغيره. وعن الإمام أحمدّ: مستلقياً على ظهْرِه أفضل» وهو الذي فعلّه عند موتِه؛ واختارّه 
أكثرٌ الأصحاب» وكا الشيخٌ وجيه الدّين عن اختيارٍ الأصحاب. وعنه : النَّسُويةٌ بينهما. 


ولم أجدْ أحداً اختارها. 
)1١(‏ #/54”. 


54١ 


النكت 


المحرر 


النتكت 


يبل حَلْقُه بماءٍ أو شراب» ويلقّنُ قول: ١لا‏ إله إلا الله؛ مرَّة ولا يُرَادُ على ثلاث. 

إن تكلم بسي بعدها + أعيدكه :وير | معدم سورة يى كاذ ماقا تيت 
عيئاه» وشُدَّ لَحياه» ولَيّنت مفاصلهء ونْزِعَتُ عنه ثيابُه وسجي بئوب» وجعلتٌ على 
بطنه حديدةٌ» وسُورع في تجهيزه؛ ويُتِيقّن موثه إِنْ شك فيه؛ بانخسافٍ صُذْغْيْه؛ ومَيْلٍ 
أنفِه» وانفصالٍ كمّيهء وارتخاء رجلَيّه. 

وغسْلُّهُ: فرضٌ كفايةء وأولى النّاس به وَصِيّهُه ثم أبوه وإنْ علاء ثم ابنّه وإنّ 
سَفَلء ثم أقربٌ عصبته ثم ذووا أرحامه. ثم الأجانبُ. 

ولا يُعْسّلٌ المرأةً محرمُهاء وأولى النّاسِ بغْسْلها مَنْ أوصث إليها به. ثم أمُّهاء ثم جدّه : 
ثم بنشّهاء ثم أختهاء ثم عمّمُها أو خالتُهاء ثم القُربى فالقربى» ثم الأجنبياتٌ. 


قوله : (ويُبَل حَلْقُه) إلى قوله : (وسُورعَ في تجهيزه) كل ذلك مستحبٌ. 

قوله: (وصيّهُ...إلى آخره). 

أطلقٌء ولا بد من إسلايه في المشهورء بناءً على اعتبارٍ النيّة؛ لأنّها عبادةٌ مفترضةٌ 
وليس الكافرٌ من أهلهاء كالتيمم. 

وذكر المصنّفٌ في «شرح الهداية»: أنه يحتملُ عندّه أنَّ المسلم إذا حضرٌ وأمرٌ الكافرٌ 
بمباشرته وفعلّه في الحال: أنْ يصمّء كالحيّ إذا نوى رفمَ الحَدَّثْء وأمر كافراً بغسلٍ 
أعضائه. وكالأضحية إذا باشرّ ذُبْحها ذميّ على المشهور اعتماداً على نيّةِ المسلم. 

وظاهرٌ كلامه: أنه يجورُ أنْ يكون مميّزاً. وهو أصحٌ القوليْن؛ لصِححة طهارته وكأذايه» 
وظاهر كلامه: أنه يجورٌ أنْ يكونّ فاسقاً. 

قال المصئّف في «شرح الهداية»: والأفضل أنْ يكونّ ثقةٌ أميناً عارفاً بأحكام الغسل» 
وكذا قال غيرٌه. وقال في «المستوعب»: لا يُغْسَّلُ الميتّ إِلَّا عالمٌ بالغسْلٍ. ويستحبٌُ أنْ 
يكونً من أهل الدَّين والمٌضل. 

وقال الشيخٌ وجية الدّين: يجبُ أنْ يكونّ مأموناً موثوقاً بدينه» ومعرفته للغسل ونظافته. 
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ويجوزٌ أنْ يُعَسَّلَ الرّجْلَ زوجتّه وأم ولدهء وأنْ يغْسّلاه. 
وعنه: لا يجوز له غسلٌ زوجته» وللرّجل والمرأة غسْل مَنْ لم يبلغ سبْعَ سنين من 
ذكر أو أنثى» ولا يُعْسّلٌ المسلمٌ قريبّه الكافِرء ع ف 1 


فصار في اعتبار عدالته ومعرفته بأحكام الغسْل ثلاثةٌ أوجد: الثالث: يُعتبرٌ عِلْمّهِ بأحكام 
الغسل فقظء ولق قن الواية بالك يا اذا كوه عد فاحيق رعذ عاط بخلافي 
شرطيّة عدالتِه في الصّلاة على أصلنا. 

وَظاهٌ كلايه + أله يجورٌ أن يكون جا أو خافضاء اواتفساء: أو محيثا. وتضصّ عليه 
الإمامُ أحمدء مع أنَّ الأفضل تركّه. وعنه: يُكره. وكراهيُه التغميضٌ منهم؛ لكراهة السَّلفٍ 
لذلك. 

قال المصئّفٌ : ولعلّ ذلك لأجل حضور ملائكة القَبْضٍ. والملائكةٌ لا تدخل بيتا فيه 
جنبٌ. ولم يثبثْ حضورها وقتّ الغسل. 

وقطع غيرٌ واحدٍ بأنَّ الحرّ البعيدٌ أولى مِنّ العبد”'" القريب؛ لأنَّ العبدٌ لا ولايةً له في 
المال والتُكاح. وقطع المصدّفٌ وغيرٌه بأنّ سيّدَ الرقيق أولى بغسله. ودَفِْهء والصّلاة عليه؛ 
لأنَّ عِلْقَةَ الملْكِ أقوى من عِلْقَةٍ النُسب. 

قوله: (ويجورٌ أنْ يُمَسْلَ الرّجُلُ زوجتّه وآمّ وليه وأن يغسّلاه). 

ظاهره: جوازٌ نظرٍ كل واحدٍ منهما إلى جميع بدن الآتحرء حتّى الفرجين. وذكره الشيخ 
وجية الدّين في «شرح الهداية» والشافعية. وقال ابن تميم: ولكل واحدٍ منهم النّظرٌ إلى الآخَرٍ 
بعد الموت» ماعدا المَرْج. قاله أصحابنا. رحدل الإماء عرق ذلك؟ فقال: اتّلِفَ في نظر 
الرّجُلٍ إلى امرأتِه. انتهى كلامّه. و(" قطع بهذا في «الرعاية. أنَّ أيّ الزوجين مات فللآخَرٍ 
نظرٌ غير فريْه» إِنْ جاز أنْ يغسّله. 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(؟) قبلها في (م): «أي». 


ردكا 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النكثت 


وله دفته إِنْ لم يجذ مَنْ يدفه» وعنه: له غسلّه. حكاه أبو حفض واختاره. 
ويُوَجّه الميتٌ على مغتسّله منْحَدِراً نحوٌ رجليه. ويجَعَلُ تحتّ ستر أو سَمْفِ. 
5 2 م4 هو 5 ل و ا 4 5 . 92-6 
والأفضل تجريذه ؛ وستثر عوريه» وعنه: الأفضل غسله في قميص رقيقٍ واسع 
ولا يحضره إلا الغاسِل ومَنْ يُعيئهء ويرفعٌ رأسّه قريباً من الجلوس» فيعصِرٌ بطنّه 
برفقي”'" . ويّلفٌ على يده خرقةٌ فينبيه. 


ولا يحل له مس عورته ولا نَظرّها. 


وقطع الشيحٌ وجي الدّين في «شرح الهداية»: أنَّ القاتل لا حقٌّ له في غسل المقتولٍ 
عَمْداً أو خطأء ولا في الصَّلاةٍ والدّفْن؛ لأنّه بالَّعَ في قطيعةٍ الرّحمء فلا يراعى حقّه بعد 
الموتء كما في الميراثء فأمًا القاتل قصاصاً بحن ففيه وجهانء بناءً على الميراث. 
انتهى كلامه. وظاهرٌ كلام الأصحاب خلاقه. 

قوله: (وله دفنه إن لم يجد من يدفنه). 

ظاهره: أنه لا يجبٌ دفئه في هذه الحالٍ» وعلى هذا لا تجبٌُ موارئه مطلقاً. وقطعَّ به 
الشيخٌ وجيةُ الدّين. وهو ظاهرٌ كلام غير واحدٍ. وقطعٌ المصدّفٌ في «شرح الهداية" بأنّه 
يجبٌء ذمياً كان أو حربياً أو مرتاً. وقال: هذا ظاهرٌ كلام أصحابناء اقتداءً بفعله عليه 
الصّلاة والسّلام في حقٌّ كمّار 9 أهل بَدْرِه حيثُ واراهم 000 ولأنَّ في تَرْكه سبباً 
للمْلةٍ به» وهي ممنوعٌ منها في حلّه: بدليل عموماتٍ النهي عنها. وفي هذا نظر؛ لأنَّ فعلّه 
هذا لا يدل على الوجوب, واحتمالٌ وقوع المحذور لا ينهضٌ سبباً لتحريم شيءٍ ولا وجوبه. 
)١(‏ في (م): لبجريدة». 
(1) في (س): «عصراً رفيقاً». 
) في الأصل: «كبار» . 


زفق أخرجه البخاري ,)01٠١(‏ ومسلم )١1/45(‏ من حديث ابن مسعود #5. 
وأخرجه مسلم (14175)؛ وهو عند أحمد )١707١(‏ من حديث أنس بن مالك #5©. 


28: 


شفتَيُه ومنكخريه. ال للق روفوم #وصرر اتاد اق ينمل برق الكزو ركه ريسك 
ولا يسرّح شَعَرّه. وقال ابن حامد: يُسَرّح تسريحاً خفيفا. ثمّ يغسل شقّه الأيمنّ» كُ 
الاير ويقليه غلى حَبَيه» يقح ذلك كله نلاناء إلا الوضرة: فإنه يسيض "7" باوّل 


2 0 ل 03 7 
مرةٍ. وير في كل مرَةٍ يدّه على بطنه. ا وم وه مو مه وا ام ا ووو الا رق اج 


قوله: (ويمسحٌ بالماء باطنّ شفتيّه ومنكَريه). 

الأولى أنْ يكونَ بخرقةٍ» نص عليه. وهي خرقةٌ سائر البدن» وهي غيرٌ خرقةٍ الاستنجاءء 
ذَكَرَهُ المصدّفُ وغيره. 

ويستحبٌ قبلَ ذلك غسلٌ كمّي الميتٍ كالحي. نص عليه. ومسحٌ باطن شَفئَيْه ومنْكَريه 
مستحبٌ عند الإمام» وأكثر الأصحابء وأوحَبّه أبو الخطّاب في «الانتصار» في بحث مسألةٍ 
المضمضة والامعتشافا: وعند أبي حنيفةً لا يُستحبُ ذلك. وحكى في «المغني”2 عن 
الشافعيّ : أنه يمضمضّه ويُنشِقُهء كما يفعل بالحئ. وحكى المصئّفٌ سقوط المضمضةٍ 
والاستنشاقي بالإجماع. 

قوله: (يفعل ذلك كلّه ثلاث إلا الوضوءً. فإنّه يمختط ١‏ بأوّلٍ مرَّةِ). 

كذا ذّكر هو وغيرٌه أنه يُكتفى بوضويه أوَّلَ مرَّة» ونصٌ عليه الإمامٌ أحمد؛ لأنّه وضوءٌ 
شرعيٌ؛ حصل فيه التّكرارٌ الشرعىٌ في المرَّةٍ الواحدةٍء فلا وجة لإعاديّه مِنْ غير خارج؛ 
ولاه كلايد © انهلا يحصل ةحارل مكو وماك لقتل السعيك» أن شعت عله 
ثلاثاً مع إجزاء مرّوء كعُسْلٍ الجنابة» وحكي هذا عن مذاهب الأئمةٍ الثلائء وقد نص الإمامُ 
أحمد على كراهةٍ غسله مرّة واحدةً» قال: لا يعجبّني. وللأصحاب في قوله: لا يعجبني 
كذاء هل هو للتحريم أو للكراهة؟ 


)000( في (م): لايحصل؟. 
0 *#/ لال 


() في الأصل و(م): «يحصل» ء والمثبت موافق لما في «المحرر» . 
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المحرر 


النكثت 


المحرر 


النكت 


فإنْ لم ينْقَ بالثلاث» زادَ حتّى يَنقَى» وقطع'"' على وَثْرٍ 


وفي «الصحيحين؟ عن أمّ عطيةً» قالت: دخل علينا رسولٌ الله ف حين توفت ابنثه» 
فقال: «اغسِلنها ثلاثاً» أو خمساًء أو سبعاً» أو أكثرٌ من ذلك إِنْ رأيتنَ؛”". وقد قال الشيحٌ 
وجيه الدّين: في ذْكْرٍ ابن أبي موسى أنّه إذا شَرَّع في عُسْلِه التعبّديّ وإفاضة الماء. أنه يعودُ 
لإنجائه ثلاثاًء ولوضوثه. والذي حكاءٌ القاضي عن أحمد الوضوءٌ في المرَّةٍ الأولى» ولا 
يعيدٌه ثانياً. انتهى كلامه. وهو معنى ما ذكره في «المستوعب». 

وقوله: (يفعل ذلك.. . ثلاثاً) يعني: لا يزيدٌ عليها من غير حاجة؛ وعلى هذا 
الأصحابٌ. قال الشيحٌ وجية الدين: الثلاثُ أدنى الكمالٍ» والمتوسط خمسٌء والأعلى 
سَبْمٌ. وهو حدٌ أغلظٍ النجاساتٍ من الؤُلوغ» والزيادةٌ حينئلٍ سَرَفُ. 

قوله: «فنَ لم يَنْقّ بالثلا. زاد حتّى ينْقى» وقْطع''' على وَثرِه. 

ظاهره: ولو زادٌ على سبْع ؛ لما تقدّم من حديث أمّ عطيّة. وقطعٌ به المصنفُ في «شرح 
الهداية» قال: وإِنّما لم يذكز أصحائنا ذلك؛ لأنَّ الغالبٌ أنه لا يحتاجٌ إليه» ولذلك لم يسم 
النبئُ يك فوقها عَدَدَاً بعينِه. وقولٌ الإمام أحمد: لا يزادُ على سبع. محمولٌ على ذلك» أو 
على :ها لكل عهلة ندها اسم اق عرجيك مع تهانت:. النهى خلاته» قال فل 
والمفتي»؟ يمد أذ ديد علام الجمده عذااوإن لم كت بسيع» فالاولى عسل حكن يتن ولا 
يتقع إلا على وَبْرِء قال: ولم يذكز اصحابا أنه يزيد على سَيْع 

وقدّم ابن تميم ما هو ظاهرٌ كلامه في «المحرر»؛ ثم قال: وحكي عن أحمد: لا يُزادُ 
على سبْع. وقال في «المستوعب؛ : فإنْ لم يُنْقِ بالثلاث» زاد إلى سَبْع» ولا يَزِيدُ عليها ولا 
يَقطعٌ إِلّا على وَثْرِء وقال ابنُ الجوزي في «المذهب» : فإنْ لم يُنْقِ بالثلاث» زاد إلى سَبْع 


)١(‏ في (م): «ويقطع». 
(؟) أخرجه البخاري ))١7517(‏ ومسلم (919)», وهو عند أحمد (701740). 


(5) في الأصل: «ويقطع؟ . 
2 لام 


"4 


ويجعل في كل غَسلةٍ سِدْراً مسحوقاًء وفي الأخيرة كافوراً» ولا بأسَ بالماء 
الحارٌ والأشنان”'' والخِلال”' إن احتاججّه. ويُقلّم أظفاره» ويجرٌ شاربّه» ويزيلٌ شَعَرَ 
عانتّه وإبطه؛ ويُجعلٌ معه. وكذلك العضوٌ السَاقِظء ولا يحلقٌ رأسَهء ولا يُحْتَنٌ 
بحالٍ» ثم ينشّف بثوب» والغرض من ذلك غسلّه بالماء. 

وفي النَّيّة والنّسمِيةٍ وجهان. فإِنْ غُسْلَء ثمّ خرج منه شية» عُسِلَ المحل 
ووضئَء عند أبي الخطاب. والمنصوص عند أله يفاد عقلد وإِنْ تكرّر ذلك» َِّا أن 
يجاوز سبعاً فيوضّأ. فإِن لم يستميكِ المحل» 110001 


والأفضل أنْ لا يقطمٌ إِلّا على وَبْر ولا يجب إِلّا مره واحدةٌ. انتهى كلامّه. وهو معنى كلام 
كثيرٍ من الأصحاب أو أكثرهم. وقد قال ابن عبدٍ البرّ: لا أعلمٌ أحداً من العلماء قال 
بمجاوزة” '' سبع غسلاتٍ في عسل الميتِ. ذكره في «التمهيد». 

قوله: (والمنصوصٌ عنه: أنه يُعادٌ غسلّه). 

يعني : يجبُء وظاهرّه أنه يكتفي بذلك. وهو ظاهرٌ كلام غيره» وذكرٌ ابن الجوزي أنه 
يفْسل موضع النجاسةء ويُوضّاء [و]1'“ في إعادةٍ غَسْلِه إلى سَبْعِ مرّات» وجهان. 

فعلى هذا لا اختلاف”* في غَسْلٍ موضع النّجاسةٍ والوضوءء لكنٌّ الخلاف في الاكتفاء 
به دون العَسْلء ولعلَّ هذا ظاهرٌ كلايه في «المحرر»؛ لقوله : فلا أن يجاوز سيعاء فيوماء 
وعنه: لا يجب الوضوء بعدّ السّبْع؛ لأنّ فيه مشقَّةٌ وخوفاً على الميت. ولا يُْمَنُ مِنْ عَوْدٍ 
مثله؛ ولذلك غسل الغسل» والأّلُ أشهر. قال المصنّت: أنه حدثٌ يوجبّه تنحيةٌ السَّبيلٍ» 
فأوجب الوضوء. انتهى كلامّه. وقال ابن عقيل : لا يختلفُ المذهب أنَّه إذا عُسّلَّ الميتٌء 


)١(‏ الأشنان: هو الذي يغسل به الأيدي. «اللسان» (أشن). 

(؟) الخلال: العود يخلل به الثوب. «المصباح المنير» (خلل). 

() في (م): «يجوز» » وفي الاصل: ليجاوز؟ » والمثبت من «التمهيد؛ /١‏ 7177 والكلام منه. 
(5) لم ترد في الأصل والمطبوع» وهي زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في الأصل والمطبوع: «الاختلاف» » والصواب ما أثبت. 


يدا 


المحرر 


التكت 


المحرر 


النكت 


حْشِيَ بِالقْظنٍ أو الطين الحُر. وإنْ خرج منه يسيرٌ وهو في أكفانه» لم يَعُدْ إلى العَسْلٍ» 
وخمل. وفي الكثير روايتان. ومَنْ تعذّر عَسْله نه يِيمُم. وإِنْ مات رجل بين نسوقء أو 
امرأة بين رجالٍء أو مات حُنثى مُشْكِل» يُمّم أيضاً. وعنه: يغْسّل في قميص يُصَبِّ 
الماء من فوقه ولا يَمس. 


وَالكقظ لأ يد : ولا يُصلّى عليه حتَّى يستكمل أربعة أشهر. 


فخرج منه شيء قبل تكفينه أنه يُعادُ عليه الغسلٌ» ولم يحدّه بسبع» وحدّه بها في موضع آخرٌ. 
وها نافيل الموتءاوإفاة شيل يخروع الكجاتة شال حاياء فبقال دك امد 

قوله : (حُشي بالقّطن أو الّين الحُرٌ). 

يعني: لا بأس بذلك» و[هو]”' ظاهرٌ كلام جماعةٍ» وصرّح به طائفةٌ؛ وهو إحدى 
الروايتين» واختاره الخرّقيُ وغيره؛ وهو المشهرن وعنه: يُكره حَشُوٌه. حكاه ابن أبي 
موسى. 

ويجبٌ التلجُّم بذلك في ظاهر كلام جماعةء وصرّح به طائفةٌ كابن عقيل» قالوا: لأنّه 
يرادٌ للصلاة؛ وحن ]د انه به كر الفنفه كما قلنا في طهارةٍ المستحاضة» فإنّها 
تتلجّم وتحتاظ لذلك. 

فأما قوله: (لم يَعْدْ إلى العُسْلٍء وحُمِل) يعني: لا غسله ولا غسل النجاسة ولا 
الوضوء؛ لقوله: «وحُمِلَ»: وذكر ابن عقيل رواية مطلقةٌ أنّه يُعادُ عُسْلّه. ودّكر أنَّ القاضي 
حَمَلّها على الكثير. 

قوله : (وفي الكثير» روايتان). 

يعني : قبل السّبْعء وقَطعَ المصنّفٌ وغيرّه» فأمًا بعدّهاء فلا يُعادء وذَّكر بعضُهم رواية 
نه يُعاد عُسْلّه ويطهُر كقئّه؛ لأنه لا يؤمَنُ مثله في الثاني. وعلّله ابنُ عقيل وغيرٌه: بأنّ ذلك 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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ولا غك شهية المعر ةل لجنابةٍ أو ظهْرٍ من حيض أو نفاس» إن كان امرأةٌ. 
فإن استشهدّث قبل الظَهْرِء فعلى وجهّين. 

فإِنْ حُمِلَ المجروحٌ وبه رَمَقّء أو مَشْى أو أكلء أو نامًء أو بال» ثم ماتء 
عُسّل. وقيل: إن لم يَظلْ به ذلك» لم يعْسّل. 


فاحشٌء ولا يُعفى عن مِثْلِه في حقٌّ الحيئّ» فلا يُعفى عنه في حقٌ الميتِء كبعض الأعضاءِ 
إذا نَّسِيَ غَسْلّهء وعنه: يفعلٌ ذلك إِنْ حَحرّجَ قَبْلَ السّبْع إلى سَبْع فقطء وهذا فيه نظرٌء وإطلاقٌ 
الروايتين ليس بمتوجّه ؛ لأنَّ المذهب أنه لا يُعاد عُسْلّه. 

وذكر المصدّفٌ في «شرح الهداية' أنه المشهورٌ عن الإمام أحمدء وأنَّه أصحُ. قال هو 
عرض لأن حادق ملاع طيررة» وتظديي امتازدم راطا ر جمافية ام (باقينها بدرلا بوم 
ذلك ثانيةٌ وثالعة0". 

وهذا المعنى موجودٌ فيما إذا وُضِعَ على أكفانه» ولم يلف فيهاء وظاهرٌ كلامه في 
«المحرّر؛ أنَّ حكمَ هذه المسألةٍ حكمٌ ما لم يوضع على أكفانه» على الخلا المذكور؛ 
لقوله: «وهو في أكفانه؛ وهو أيضاً ظاهرٌ كلام غيره» وصرّح به بعضهم. 

قال ابن تميم: وإِنْ وُضِعَ على الكَمَّنِ ولم يلفٌ فيه» ثمّ خرج منه شيّ» أُعِيدَ عُسْلّه 
يعني : على المنصوص. 

قوله: (ولا يغسَلَ شهيدٌ المعركة...إلى آخره). 

لم يصرّح المصنّفٌ في «شرح الهداية» بحكه”"© العْسْلٍء لكنّه احتجٌ بأمره عليه الصّلاة 
والسلام ني بدماثهم””. وظاهره يدل على تحريم غسْلهء وكذا الشيحُ موفْقُ الدّين 2 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [الذي في «مجمع البحرين» وذلك لأن في إعادة تطهيره مع أكفانه» 

وانتظار جفافها وإبدالها مشقة زائدة. ولعله كلام المجد] . 
(0) ليست في (م). 


(*) أخرجه البخاري (117437)» وهو عند أحمد )١5184(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
هق في «المغني» 571/7. 


لكا 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النتكت 


ومَنْ عاد عليه سَهْمُه أو رَفْسَيْهِ دابّته فمات» أو وَجِدّ ميتاً ولا أثرٌ به ل 
والمقتول ظلماً شهيدٌ لا يُكَمَّل. وعنه : يُكَسَّل. 

وك تهيولا كد ففي الصَّلاةٍ عليه روايتان. وتُنْرَعٌ عنه لأمةُ تك الحرب. 
ويجبٌ دَفْنُه في بقيّةِ ثيابه. نصّ عليه. وقيل : لوليّه إبدالّها بغيرها. وعلى الغايل إن رأى 


وفي أثناء كلامه وكلام غيره عدم وجوب الغسل والعفرٌ عنه وظاهرّه أنّه لا يحرم. وأنَّ 
قولّهم: «لا يَُسَّله أي : بسع جف جر شرو د الساوف الراك 
لا يجوز غسلّه بل يجبُ تركه؛ لاله أئرٌ الشهادةٍ والعبادةٍ. 

وأما الصلاةٌ عليه : فبعضٌ الأصحاب يذكرٌ في وجوب الصّلاة عليه روايئَّيْن» ومنهم 
00 يذكر الروايتَيّْن في استحباب الصّلاة» وذَكَرَ المصنّفُ في «شرح الهداية» روايئّيِن: 
إحداهما: يصلى عليه؛ء والثانية: لا. قال : ورواية يخيِّرُ والفِعْلٌ أفضلء وروايةً والثَّرْكُ 
أفضل. وهذا معنى كلام الشيخ وجيه الدّين» إلا أل لم يذكر؟" الرواية الثالثة وقال: ايوق 
عند انه إن على فلا بأمنَ» واحتج غيرٌ واحدٍ بأنّه حي» والحينٌ لا يُمَسّل ولا يُصلَّى عليه. 

وحكى الشيحُ محبي الدّين النّووي الشافعئٌ في «شرح المهزّب:”*“: أنَّ مذهبٌ الشافعية 
تحريم غسْله والصَّلاةٍ عليه. وحكاه عن جماعةٍ منهم الإمامٌ أحمدٌء وأنَّ أبا حنيفةً وافَنّهم 
على تحريم غسْلِهء وما تقدّم من كلام أصحابنا يُعطي ثلاثة أوجو؛ الثالث: يحرمٌ غسْلَّه 
فقظ. وقال اق عند القوية: لم أقغْ بتصريح لأصحابئاء هل غسل الشهيدٍ حرامٌ؛ أو مكروة؟ 
فيحتمل الحرمةً؟ لمخالفته الأمر. انتهى كلامه. 

قوله: (وعلى الغاسل إنْ را سوءاء شتره). 

ظاهره: الوجوبٌء وقد أضاف المصئّفٌ في «شرح الهداية» إلى أبي الخطّاب اختيارٌ 
)١(‏ اللّأمة: الدّرِع. «المصباح المنير (لوم). 
(؟) بعدها في (م): (لم؟. 


(0) ليست في الاصل. 
(:) ه/ 7171-7 
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إلا على مشهور ببدعةٍ أو فجور. 


الوجوب؛ لقوله: «وعلى الغاسل» وظاهرٌ كلام الشيخ موقق الدّين''' وغيره» وقطع به ابن 
الجوزيٌ وغيرٌهء وقدَّمه في «الرّعاية». قال المصدّك: وعن الشافعية كالوجهين”'': وكلامُ 
الإمام أحمدّ يحتملّهماء فإنّه قال: ينبغي للغاسل أنْ يسترٌ مايراةٌ من الميتٍ» ول ديه 
اجر قال: والصحيحٌ أنّه واجبٌء وأنَّ التحدّتٌ به حرامٌ؛ لأنّه نوع من الغِيْبِةِ وإشاعةٍ 
الفاحشة. وقد روى أبو هريرةً ‏ قال: قيل: ما الغيبةٌ؟ قال: «ذِكْرٌكَ أخاك بما يَكرّه؛ 
الحديث”". قال: وهذا يشمل الحيّ والميتٌ. قال جماعة ‏ كابنٍ عقيل والمصنُفٍ وأبي 
المعالي -: ولأنَّ الطبيبَ والجرَّاحَ والجارٌ يحرُمُ عليهم التَحدَتٌُ بما اطلعوا عليه مما يَكْرَهُ 
الإنسانُ تحدِّئّهم بهء فلذلك قال “ها هنا“: قال ابن عقيل: ولهذا يمنمٌ من جميع ما يؤذي 
الحي أنْ ينال به الميثٌ» كتفريقٍ الأجزاءء وتقرّب النجاسةٍ منه؛ وسواءٌ في ذلك عيبٌ 
جسيهء وما يحدثٌ فيه من تغيّر أو علامةٍ سوء. صرّح به جماعةٌ. 

ويستحبٌ إظهارٌ الخيرء ولا يجبٌء وإِنْ وجبّ كتمٌ الشَّرُ في أَشْهّرٍ الوَجَهَين. 

والثاني: يجبُ»ء وقد روى أبو داود عن ابن عمرٌ مرفوعاً : «اذكروا محاسنّ موتاكم: 
وكموا عن مساوئهم»””". 

قوله : (إلّا على مشهورٍ ببدعةٍ أو فجور). 

أكثرٌ الأصحاب لم يذكرُ هذا الاستثناء» وذكره ابن عقيل» والشيحٌُ في «الكافي»"', 
والشيحٌ وجيه الدّين» والمصّك في «شرح الهداية»؛ وابنُ تميم قاطعين به كما قَطع به في 


.الا/١‎ /7 فى «المغنى»‎ )١( 

(؟) ليست في الأصل. 

() أخرجه مسلم (2)1089 وهو عند أحمد (4009). 

(:-4) في (م): اهناك . 

(6) أبو داود 2)59٠٠9(‏ وهو عند الترمذي )٠١15(‏ وفي إسناده: عمران بن انس المكي. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. معت محمّداً يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث. 

(5)؟/15. ْ 


للك 


المحرر 


النكثت 


التكت 


«المحرر؟. ثم هل هو مستحبٌ أو مُباحٌ؟ فيه خلاف؛ قال ابن عقيل : لا بأمنَ عندي بإظهارٍ 
الشَّرّ عليه؛ ليحذرٌ النَّاسنُ طريقّه. 

وكلامٌُ ابن عقيل هذا يدل على أنَّه لم يجذ أحداً من الأصحاب سَبَقّه إلى هذاء وتَبِعَه 
على هذه العبارة في «الكافي'”'2؛ وكذلك المصنّفء ثمّ قال: لا د فإنّه 
لا غيبة له فيما أعلن به» بل ذِكْرٌه لقَضْدٍ التحذيرٍ منه مستحبٌٍّء فكذلك هذاء وذكر الشيحٌُ 
وجيةُ الدّين أنه مستحبٌ. وقال: ذَكَرّه ابن عقيل. ثمّ على هذا الاستثناءء هل يستحبُ كَثْمُ ما 
يراه عليه من الخيرء أمْ لا؟ ظاهرٌ كلام ابن عقيلٍ ومن اتّبعه أنّ الحَكُم يختصٌ بإظهار الشَّرٌ 
غلية» .وآن الشير يسحت إظهاد. مطلقً» وقعَ ابن تميم بأنّه يستحبُ كَْمُه. 


60 نه 
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باب الكفن 

السنّهُ: تكفينُ الرّجلٍ في ثلاث لفائف بيض. تجمّر”" ». ثم يُبسظ بعضّها فوقٌ 
بحفن: ويل الختوظ بيتهاء ثم يوضع علبها مستلقياء وير الخنوة في قطي يحل 
"بين اليييه . ويلجُمُ بخرقةٍ تأخدٌ أليتَيْه ومثانته( ' . ويُجعل الباقي في منافلٍ وَجَهِهِ 
زأذنيه. وتطيّتٌ مغات 293 ومفاصلّه؛ ومواضمٌ سجويه. وإِنّْ ظيّبَ كلّهء فحسن. ولا 
ندخل عيناه كافوراً. ثم يُدْرِجٌ في أكفانه» فيّردُ الطرفٌ الأيمن من كل فافةٍ على 
الأيسرٍء ويردٌ ما فضلَ عن وجههٍ ورجلَيّه عليهما. فإِنّ خيف انتشار الكَمْنِء عُقِدَ وخل 
في القبر. 

ويجورٌ أنْ يكمَنّ في مِنْزر» وقميص» ولفافةٍ» يُجعلٌ القميصٌ فوقٌّ المئْزر» ولا 
زر واللّفافةٌ فوقّهما. 

وتُكمّنُ المرأةُ في خمسة أثواب: معزر» واقفيضٌ واخمان :ولقافة عام 
قا شت ال عل عي وش ٠‏ وو ولا م اه 

ويجبٌ تكفينٌ المبتٍ من صُلْبٍ تركته» كفن مثله. فإنْ لم يكنْ له تركةٌء فعلى من 


زمه موه , 


مله 


قوله: (ويجبٌ تكفينٌ الميت...إلى آخره). 

ظاهرٌ كلايه وكلام غيرو: أنَّه يقدّم على دَيْنِ الرهن وأرش الجناية. وهو متوجّه. وقيل: 
هدم فزن الرهن وأركن الجناية نواهلا قلنا : الواجبٌ ثوب يسنّرٌه أو أكثرٌ» وكذلك مؤنةٌ دفنه 
.مالابدٌ منه. 


قوله: (فإن لم يكن له تركةٌ» فعلى من تلزمه مؤنته) فإِنْ لم يكئ» ففي بيت المالٍء فإن 


)١‏ في(م): ايخمر». 

3 ليست في (م). 

) في (م): «مغاينه». 

4) المغاين: الأرفاغ والآباط. ٠‏ «المصباح المنير» (غبن). 
5) في (م): ابثلاثة» 

0( بعدها في (م): «وهو المذهب». 


ردنا 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


النكت 


98 5 02 1 ب 7 ّ رح ا وى زفق - ا 5 ُُ 
ولا يلزم الزوجٌ كفن زوجته؛ ويجزى التكفينُ بثوب '» وقيل: تجب الثلاثة. 
وقيل: إِنّْ كان عليه دَيْنٌ مستغرقٌ للتركة» اكتفى بشوب. وإِلّاء وجبتٍ الثلاثةٌ» وإذ 


تعذّره فعلى المسلمين العالمين بحاله» إِلّا أنَّ المرتدٌ والحربي لا يجبُ تكفيتُه بالإجماع. 
وكذلك الذَّمّيْ عندنا لا تجبُ نفقتُه في حياته من بيت المال عندناء لكنْ يجورٌ للإمام أ: 
يعطيّه ما ينفنُ عليه. وزادَ في «الرعاية»»: لمصلحةٍ المسلمين؛ لأنَّ الذّمّة تعصمُهم ولا 
تؤذيهم. هذا معنى كلام المصئّف في «شرح الهداية»وغيره. 

وذكر في «الرعاية» في زوجة الذَّمِي أنّها في بيتِ المال عند العجزء وعليه نفقتها حال 
الحياةٍ عند العجز. وقال الشيخٌ وجي الدّين في «شرح الهداية»: إذا مات الدُمّىْ ولا مال( 
ولا قرابة تلزمة نفقنّه فهل يكمّنٌ من بيت المال؟ فيه وجهان: أحدهما: يكمَّنٌ» كما يُطع 
إذا جاع للمَحْمَصّة. والثاني: يُدقَنُ من غير كمَّنِ؛ لأنَّ حرمتّه بالعَقّدِه وقد ارتفعٌ بالموتٍِ 
قال: والملكُ في الكفن باق على مِلكِ الميت لحاجته. وقيل: المِلّْكُ للورثةٍ لعدم أهلدٌ 
الميت للملكِ ابتداء» فكذلك دواماء لكنّه يقدَّم عليهم لحاجته إليه. وقيل: لما لم يكر 
الميتٌ أهلاً للملك. والوارثٌ لاينفذ تصرّقُه فيه والإبدالٌ له تعيّن أن يكونّ حمًا لله تعالى 
انتهى كلامه. قال المصنّف في «شرح الهداية»: فلو جُمعتْ له دراهمٌ ليكذَّئّه. ففضلت منه 
فضلةٌ» رُدّت على أصحابها إن عرفواء وإن اختلطتٌ أو لم يُعْرَفْ معطيها بحال؛ صُرِفت فر 
كفن آخرء نصّ عليه. فإنْ تعذّر ذلك. تصدَّق بها. انتهى كلامّه. ولم يزِدْ عليه. وذكر ابن تمي 
مثلّه: إلا أنه لم يذكر اختلاظها. وقال في «الرعاية»: ومن جِيْء له بكفن» قشل عنه ينقله: 
أو كمّنه أهله بغيره» يُضْرفُ ذلكء أو ما فضل منه في كَمَّن ميتٍ آخرّء نصّ عليه. فإِنْ تعّر؛ 
تصدّق به. وقيل: إِنْ علم ربّهء أخدّه» وإِنْ دَقَعه له جماعةٌ» أخذوه بِقَّدرْ ما دفعوه» وإد 
جهلواء صُرِفَ في ثمنٍ كفن آخرّء نك ليه ولا ا خنه ورت .وقول تلن وهو نفية :نز 
يتصدّق به. انتهى كلامه. 


)١(‏ بعدها في (م): «واحد». 
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وذكر ابنّ عبدٍ القوي ما ذكره في اشرح الهداية» ثم قال: أما إذا لم يعرف مُعطوهاء 
ظاهر؛ لأنّهم خرجوا عنها لله والظاهرٌ أنّهم لا يعودون فيها ولا ضمانَ على من تصدّق 
هاء بخلاف الودائع والغصوباتٍ المجهولةٍ الأرباب؛ لأنّهم لم يخرجوا عنها هناك» 
رالقياسُ دفمٌ الجميع إلى ولي الأمر؛ لأنّه وكيلٌ العُنّابء وموضعٌ أماناتٍ المسلمين. 

لجسو ا لا ل ا اج د 
على بعض» أو اختلطث ثمرةٌ المشتري وربٌ الأصل» يصطلحون عليهاء أو تُفْسَم 
الحصص. إِنْ عُرِفَ مقدارٌ ما بذْلّ كل واحدء اسبن إن فلن الت لعشا 
التّعيين. هذا كلامه. قال في «الرعاية» : وإ أكلّه سَبْع ار أغذه سبلن فكمّنُه تركةٌ. وقيل: 
نْ تبرّعَ بكَفَِه أجنبئّ فأكلٌ الميتَ سبعٌ أو نحوٌه» وبقي كَفَّنهء فهي إباحةٌ لا تمليكٌ» بخلاف 
الو وَهَبَهِ أو ثمّه لورثته أوَّلاَء وكمّنوه به» ثم وجدوهء فإنّه يكونُ لهم. وقال أبو المعالي في 
شرح الهداية»: إذا افترسه سبع بعدّ التّكفين» فإِنْ كان الكَمَنُ من مالهء فهو للَوَّرَئْةَ» وإنْ 
نان مِنْ بيتِ المالٍء فوجهان: أظهرٌهما: أنه لورئيه؛ لأنَّ الميتَ صارٌ أحقٌّ به. فإذا عدمت 
لحاجةٌ؛ فهو لورثته» كما لو كان من ماله. انتهى كلامُّه. 

والأولى أن يقالٌ: هل يزولٌ ملكُ الدافع عن المدفوع؛ بها إى عاك الجا أم لا 
زول؛ لتردٌٍ الدّفِْ بِينَ الإباحةٍ والخروج عنه؛ والأصل أنْ لا يخرج مِنْ مأ ملْكه إِلّا ما اعترفٌ 
خروجه؟ فيه روايتان» فإن قلنا: يزولٌ ملكه عنه. صرِفَ ذلك» أو الفاضل منه في كَفَنِ ميتٍ 
خرّ. قال ابن عقيل وغيرّه: لأنّهم عيّنوه للأكفانٍ. والمعروف في المذهب: أنَّه يجورٌ دفمُ 
اضل مغل وقفٍ مسجدٍ وغيره إلى ذلك النَّوع وغيره» وإِنْ كان ينبغي أنْ يقال: الأولى ذلك 
لنوع» وهذا في معناهء وكذلك إن أكل المت السَّبُعٌ ونحوٌه؛ لأنَّ الميت لم يملكه؛ وإِنّما 
سار أحقٌّ به مع حاجيّهء فإذا زالت» فهو كما لو كُفُنَ بغيره» وإِنْ قلنا: لا يزولٌ ملكّه عنهء 
د إلى صاحبه. فإِنْ لم يكن فلورثته» كإباحةٍ غيره. فإن جهل» فحكمُّةُ حكمُ اللّقطة والوديعةٍ 


3ظ2> 


التكثت 


المجهولٍ ربُهاء لكنْ هذا إذا تصرّف فيه دُفِعَ في كَمَن آخرّء على المنصوصء واختلاظ 
ونحؤّهما على هذا لا أثرٌ له فيفْردُ بحُكم. هذا ظاهرٌ كلام ابن تميم وابن حمدان» واختار. 


ابن عبد القوي. 


355 


باب الصّلاة على الميت 

وهي فرض كفاية» ولا تُكرّه في المسجدء ولا في المقبرة» ولا تجورٌ عند طلوع 
الشمسء أو زوالهاء أو غروبهاء وعنه: تجوز. 

والأولى بها من وصّى إليه الميتٌ بهاء ثم السلطان» ثم أقربٌ العصبة» وفي 
تقديم الزّوجٍ على العصبةٍ روايتان. 

وصفئّها : أنْ يكبّر للإحرام؛ ثم يتعرّذء ويقرأ الفاتحةً» ثمّ يكبّرَ ثانياً» ويصلي 
على لنب يخ صلائه عليه في التشهّدء ثم يكبرٌ ثالثًء فيقول: الهم اغفِرْ لحيّنا وميتناء 
وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذّكرنا وأنثاناء إِنّك تعلمُ مُنْقَلبنَا ومثواناء إِنّكْ 
على كل شيءٍ قديرء اللهمٌ م مَنْ أحيَيتهُ نا فأخيه على الإسلام» ومَنْ توفَيته نا فتوقة 
على الإيمان» اللهمٌ نه عبدك ابن أمتِكَء نَرَلَ بكَ وأنتَ خيرٌ مَنزولٍ بهء اللهمّ إِنْ كان 
مُحْسِناً» ”' فجازه بإحسانه "© وإِنْ كان مسيئاً. فتجاوز عنهء اللهم لا تَحْرِمْنا أجرّهء 
ولا تَمْيِنَا بعدّه. 

وإِنْ كان صغيراً» قال: اللهمّ اجعله لوالدَيْه قرط ودُخراء وسَلَفاً وأجرأء وأَغظْ 
به أجورّهماء وتّقَل به موازيتهماء وألحِمّه بصالح سَلَّفٍ المؤمنين؛ وقهِ برحمتّك 


عذابَ الجحيم. 


قوله: (وإنْ كان صغيراًء قال: اللهمّ اجعله لوالديه فرطاً... إلى آخر الدّعاء). 

يحتمل أن يكونّ مراده: أنْ يأتي بهذا الدّعاء فقطء ويحتمل أنَّ مرادّه: أنَّ الدّعاء لحالٍ 
الصغير» وأنَّ الدّعاء المشتركٌ السابق يأتي به» وكلامٌ الأصحاب ظاهرٌه مختلفٌء والثاني: 
ذكره السامريٌ. قال: إِلّا قوله: «إِنْ كان محسناًء أو مسيئاً» لِعَدَمِ ذلك فيه وقال في 
«المغني»”': وإِنْ كان الميثٌ طفلاً» جَعَلَ مكانّ الاستغفارٍ له وَذْكرٌ التّعاة. 


)١1-١(‏ في (م): «فزد في إحسانه». 
(90) *217/9. 


النتكت 


المحرر 


النكت 


ثم يكبّر رابعاًء ويقف قليلاً يدعو وعنه: لايدعو. ثمٌّ يسلم تسليمة عن يمينه 
ويأتي بذلك كله قائماء ويرفعٌ يَدَيْهِ مع كل تكبيرة. 
وَالمُرْضٌ من ذلك: القيام؛ والتكبيراتٌ» 00 


قال الشيحُ وجيه الدّين: فإن كان الصغيرٌ مملوكاً» دعا لمواليه إذا لم يعرف إسلا 
أبويه؛ لأنّهم أولياه. وقال هو وابنُ عقيل وغيرّهما: وإنْ كان حُنئى» سمّاه بالاسم العام 
فيقول: هذا الميتٌء أو الشخص. 

قوله: (والفرض من ذلك القيامٌ والتكبيراتٌ). 

تبع أكثرٌ الأصحاب. وذكر ابن الجوزي في «المذهب؛؛ وصاحبٌ «التلخيص» في 
الأركانَء ولم يذكروا فيها القيامَ. وقال الحنفيّةُ: والقياسُ جوازُها بدونه» كسجود التلاوة: 
وإِنّما يمنمٌ منه استحساناً. 

ولأصحابنا على وجوبه: قولّه قةِ لعمران بن عو شرا رمن 
فقاعداً»”''وقوله 6: «إِنَّ أخاكم النُجاشيّ فد عاق قفومو قصلرا عليه»”''والقياسٌ علو 
المكتوبةٍ والمنذورة. وفي ذلك نظرٌ؟ وذكر صاحبٌ «التلخيص» وجماعةٌ: أنه يُشترط حضور 
الميتٍ بين يَدَي المصلي. وذكره أيضاً الشيحُ وجيةُ الدّينَء فقال: لو صلَّى على الجنازة وهر 
محمولةٌ على أعناتي الرّجالٍ أو على دابّة» أو صغيرٍ على رَجْلِء لم يجز؛ لأنَّ الجناز 
بمنزلةٍ الإمام. ولهذا لا تجورٌ الصّلاةٌ بدونٍ الميتِء ويجبٌ تقديمُه إلى المصلّين عليه» ومتو 
كان الإمامٌ على الدّابة والقومُ على الأرضء لم يَْرْء فكذلك هناء ولم يذكر في «المحرّر؛ 
هذا الشّرطء وكذا لم يذكره جماعةٌ» منهم ابن الجوزي» والشيحُ موقن الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١119(‏ 


(1) أخرجه مسلم (467): وهو عند أحمد 2)١98571(‏ وأخرجه مسلم (4017) (55) من حديث جابر 45. 
9) في «المغني» "/ 55١‏ . 
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والصلاةٌ على رسول الله يِ؛ وأدنى دعاءٍ للميتٍ» والسلام . 
وإذا كبّرَ الإمامم سبعاً» سر وعئه : لا يَُابَعٌ فوقٌ خمس. وعله : لا يتابع 


نوق أربع. 


قوله: (والصّلاة على رسول الله ) . 

كذا ذكره الأصحابٌء مع اختلافهم: هل هي واجبةٌ في الصّلاة؛ أو ركنٌ» أو سنة؟ 
هذا يدل على توقفب صلاةٍ الجنازةٍ عليهاء وإِنْ لم تنوف سائرٌ الصَّلاة عليها. وقد جعل في 
المغني»”'" رواية الوجوب وسقوظها بالسّهو في سائر الصّلاة اختيارٌ الخرقيٌ في ظاهرٍ 
لمذهبء ولم يَحْكِ في صلاةٍ الجنازة خلافاً في توف صكّبتِها عليهاء كاليّة والتكبير. وقال 
لمصئّف في «شرح الهداية» بافتراض الصّلاة عليها”". قال الشافعيئُ: وأصلُ ذلك: وجوبُها 
ي سائر الصّلوات» وإذا قلنا: لا تجبٌ هناك لم تجبْ هنا. وقال أيضاً: أجمعوا أنه إذا 
خاف رفم الجنازة؛ سقط الذّعاءٌ والصلاةٌ على رسول الله و. وجاز قضاء التكبير متتابعاً. كذا 
ال. وفيه نظر يأتي في المسألةٍ بعدّها. قال ابن عبدٍ القويّ: جَعَلّها الشيخُ هنا ركناً» وقياسُ 
ا ذكر في صفةٍ الصّلاةٍ أنْ تكونّ واجبة أو سنَة. قال: ولقائلٍ أنْ يقولٌ: لا يلزمٌ مِنْ قولنا: 
بي هناك سنَّةٌ أو واجبةٌ على المختارء أنْ تكون هنا كذلك؛ لأنَّ تلكَ الصّلاةً فيها من غيرها 
متلوّها ما هو ركنٌ» وهو التشهّدء بخلافٍ هذه؛ فما المانعٌ أنْ تُجِعَلَ الصَّلاةٌ عليه ركناً؛ 
أنّها سببٌ الإجابة؟ انتهى كلامه. وفيه نظر. قوله: لأنَّ تلك الصلاءً فيها من غيرها لمتلدّها 
اهو ركنٌ؛ وهو التشهّد. قلنا: وإذا كان فأيّ شيءٍ يلزمُه؛ وماذا يكون؟ وقوله: بخلاف 
بذه. قلنا: وهذه الصّلاة كذلك؛ وهو أدنى دعاءٍ للميت. وقوله: فما المانعٌ أن تُجَعل الصلاةٌ 
ليه هنا ركناً؟ قلنا : وما المقتضي» والشيء لا يثبثٌ لعدم”*' المانع؛ بل لوجودٍ المقتضي. 
)١‏ في (م): (كبروا». 
58/١ ١‏ . 


؟) في (م): "عليه . 
4) في (م): #بعدم؟ . 


للخل 


المحرر 


المحرر 


النتكت 


ومَنْ فاته بعض التّكبير قضاه متتابعاً. وقيل: يقضيه على صفيّه مالم تُرفع 


قوله: لأنّها سببٌُ الإجابةٍ. قلنا: وفي سائرٍ الصلواتٍ كذلك. ولو كبّر على جنازقٍ» 
فجيء بثانية» فكبر الثانية ونواها لهماء جاز . نص عليه» وعلّله الإمامُ أحمدٌُ بجوازٍ التكبير 
إلى سبعء وكذلك الثالثه والرابعة. 

فإن جيء بجنازةٍ بعدّ التكبيرة الرابعة» لم يجز إدخالهًا في الصّلاة. وهل يعيدٌ القراء: 
والصلاة على النبيئ يك للتي حضّرت بعدهما؟ يُحتملٌ وجهين ذكرهما ابن عقيل: أحدهما: 
يعيدٌ. اختارّها الشيحٌ مودق الدّين'2؛ ليكمل أنواعَ الأذكارٍ لكل جنازة. والثاني: لايعيدٌ» بل 
يدعو عَقِبَ كل تكبيرة. 

قال المصئّف: وهو أصحٌ. واختارّه القاضي في «الخلاف»؛ لأنَّ هذا محل للدعا. 
للسابقة. ومحل غيره للمسبوقَة فَعُلْتِ حُكمٌ من امتازّ بالسّبق. ويمكن أنْ يسقظ عنا 
الاجتماع تبعاً ما لا يسقط منفرداًء كما تسق أفعالٌ العُمْرةٍ أو بعضّها في القران؛ تبع 
للحجٌ؛ وكما يسقظ ترك الإحرام بالحجٌ من الميقاتٍ إذا أدخله على العُمْرة» نكذلك هنا 
والذي وجدثٌ ابن عقيل ذَكرّه؛ الوجه القائو : أنّه يأتي بالتكبيرٍ متتابعاً نسقاًء كما يفعز 
المسبوقٌ إذا رفع الميثٌ. وكذا نقلّه الشيحٌ موقق الدّين'". والشيحُ وجية الدّين» وقال: 
اختاره ابن عقيل. 

قوله : (ومَنْ فاته...التكبيرٌء قضاه متتابعاً. وقيل : يقضيه على صفته. مالم تُركَع الجنازة) 

ظاهرّه: أنّه يقضيه متتابعاً مطلقاً. وهو ظاهرٌ كلام غيرو. وحكاءُ غيرٌ واحلٍ عن الخْرقيّ. 
وقال بعضهم: نه روي عن أحمدٌ؛ لأنَّ ابنَ عمرٌ قال: لا يقضي”". فإِنْ كبر متتابعاًء فلا 
)00( في «المغني» 9/ 176 . 


(؟) «المغني» */ 1754 . 
(*) أخرج ابن أبي شيبة ١7/7‏ عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي مافاته من التكبير على الجنازة. 


وو 


7112 ورعان على القبن وهل الناقي بالك إلى د لظ 


غير تفضيل”"'؛ لأنَّ القضاءً على صفةٍ الإدراك» كسائر الصَّلوات» ولأنَّ الصلاة على الميتِ 
تجوز مع غيبتهِ للعُذْرِء وهو الصّلاة على الغائب» فيقضيها للعُذرٍ أؤلى. 

وقال القاضي وأبو الخطاب ‏ وقطع به في «المذهب» و«التلخيص» -: إِنْ رُفعت الجنازةٌ 
قبل إتمام التُكبير» قضاه متتابعاً؛ لأنّها إذا رُفِعَثْء زال شَرْظ الصّلاة» فيقتضي ذلك قطعّهاء 
لكن التكبير في نفسه يسيرٌء فأتى به مقتصراً عليه ومالم تُرْفَع» فالشرظ مستمرٌ. وحكاه ابن 
عبد البر”" عن جمهور العلماء. 

وقال المصئّف في «شرح الهداية»: إذا خشي رَفْعَ الجنازة» قضاه متتابعاً؛ رُفِعَتِ 
الجنازةٌ أو لم تُرْفعْ» على منصوص الإمام أحمدّء وحكاءُ عن مالكِ وأحدٍ قولي الشافعيٌ؛ 
لئلّا تُرفع الجنازةٌ من بين يديه وهو شرط للصلاة. فكان التتابع أحوط. 

وقال أصحابٌ الرّأي ‏ فيما حكاءٌ الحسنُ بن زيادٍ عنهم ‏ يقضيه متتابعاً مالم تُرْفَع» فَإنُ 
رَفِعْتُء قَطعٌ التكبير. وهو قولٌ ابن المنذر. وظاهرٌ كلام الإمام أحمدّ في روايةٍ أبي طالب؛ 
لأنّ ما كان شرطً في الابتداء» فهو شرظ في الدّوام» كسائر الشّروط. 

ثم حكى المصدْفٌ القولَ الثاني عن الشافعييٌ : أنه يقضيه على صفتِهء وحكاه ابن 
عبدٍ الْبّرٌ عن أبي حنيفة. ووجّهه نَم كما تقدَّم. ثمّ حكى قولٌ القاضي وأبي الخطّاب» 
وقال في آخر توجيهه: فالشَّرْظ مستمرٌء فكان بذِكرها أؤلى. قال: فأما إذا علم بعادةٍ 
أو قرينةٍ أنْها نُنْركُ حنّى يقضي. فلا تردُد أنه يقضي التكبيرات بذِكْرِها. هذا مقتضى 
تعليل أصحابنا وغيرهم من القائلين بِالتّتابع» وقذ صرّح به المالكيّهُ. انتهى كلامّه. 

قوله: (ويصلّى .. على الغائب بلي إلى شَهْر). 
)١(‏ بعدها في الأصل: «وعنه: لا يجوز». 


زفق في (م): «تفصيل؟ . 
زفرف في «التمهيد؟ 5/ 147" , 


المحرر 


النكت 


الكت 


هذا هو المذهبٌء كقولٍ الشافعيّة؛ عملاً بصلاته عليه الصلاة والسَّلام بأصحابهِ على 
النْجاشيّ؛ وعن الإمام أحمدّ: لا يجورٌ. كقولٍ أبي حنيفةً ومالكِ لأنَّ مِنْ شَرْطِ جوازٍ 
الصَّلاةٍ حضور الميتِ؛ بدليل ما لو كان موجوداً. 

وظاهرٌ هذا: عدم جواز الصلاة» ولو لم يكن عندّه من يصلَّي عليه. وقاله المالكيّةُ 


2 


والحنفيّة. 

واختار الشيحٌ تقيُ الدّين'''والشيحٌ شمسٌ الدَّين ابن عبدٍ القَويّ : أنّهِ إن لم يحضر 
الغائبٌ مَنْ يصلي عليه؛ وجبتٍ الصّلاةٌ عليه وأطلق العَّيبةً. وظاهره: أنَّه من كان خارجَ 
البلِ» سواءٌ كان مسافة قَضْرٍ أو دونّها. نص عليه وصرّح به جماعة. 

وقال الشيخٌ تقي | لدّين”''2: مقتضى اللفظٍ أنَّ مَنْ كان خارج السُورٍ أو خارج ما يقدّر 
سوراًء يصلّى عليه» بخلافي مَنْ كان داخله. لكن هذا لا أصل له في الشريعة في المذهبَين؛ 
ل 7 


0000000 يُعَُ لهاب إليه نوع سفر. ل ا ا 


نه يكفي خمسون خطوةٌ. 
وما أن كون الحد ها تحت فيه الحسعة) وهو مسافةٌ فرسخ» وما سَمِمَ منه النُداءُ» وهذا 
أقربٌ الحدودء رك إناكا در رس ريك وخ العنالاريتيب عه جار( التقيلة: » كان مِنْ 
أهل الصَّلاة في البَلّدِء فلا يُعدٌ غائباً عنها ؛ بخلافي ما إذا كان فوق ذلكء» فإنّه بالغائب أشبه. 
وَإنًا أن يكوة الحذاها لا يمك الذافت إليه العرة فى نيوفةء وهذا يناسيث قوق تن خم 
الغائب عن البلّد كالغائب عن مجلس الحكم. 


وإلحاقٌ الصَّلاةٍ بالصَّلاةٍ أؤلى مِنْ إلحاقي الصَّلاةٍ بِالحُكم. 


. ١0ص «الاختيارات الفقهية؛‎ )١( 


فإِنْ صلَّى بالنَيّةِ في أحدٍ جانبي البلدٍ على ميتٍ بالآخرء لم يَجُرْ. وقال ابنُ حامدٍ: 
يجوزٌ. ولا يصلي الإمامٌ على مَنْ قَتَلَ نفسّهء أو غل مِنْ غنيمة. 


فهذه هي المآخدٌ التي تُبنى عليها هذه المسألة. 

وإطلاقٌ كلايه في «المحرّر؛ وكلامٌ غيره يقتضي الصّلاةَ على كل غائب مسلم. وفيه نظر. 
ونؤائقه قولٌ صاحب:#البجرة” »من الشافعيّة + لو:صلى على الأموات الثاين ماترا في يومة» 
وعُسَّلوا في البلدٍ الفلانيئ؛ ولا يعرف عددهم» جاز. 

قال الشيخٌ محبي الدّين النوويئ”'©: لا حاجةً إلى الشخصيص ببلدٍ معيّنٍ”": بل لو صلّى 
عن الراك مسلب قن شار الاي الول ادن يزرد م1 اوددر لاد مهيا 
جازء وكان حسناً مستحسناً ؛ لأنَّ الصّلاة على الغائب صحيحةٌ عندناء ومعرفةٌ أعيان”') 
الموتى؛ لت 

وقال الشيخ تقيُ الدّين ابنُ ييه بن وقملها و القاسن انه عر ليله يسلى علن 
يق امات بن ملي دنلا دب إن يفا :ال يله لذ مر الطاي” 

قوله: (جانبي البلد) قال الشيحٌ تقئُ الدّين: القائلون بالجواز من الشافعيةٍ والحنابلة: 
قيّد محمّقوهم البلدَ بالكبير. ومتهم مق أطلق ولم يقد 

قوله: (ولا يصلّي الإمامٌ على مَنْ كَتَلَ نفسه. أو غلّ مِنْ غنيمةٍ) كذا أطلّق أبو الخكّلاب 
قاتل نفيه. ٠‏ 

قال المصئّفٌ: يعني متعمّداً. وهل ذلك واجبٌ أو مستحبٌ؟ كلامُ الإمام أحمدّ 
محتملء وظاهرٌ نَهيه التحريم» وهو ظاهر كلام ابن عقيل. وصرّح المصدّف في «اشرح 
)١(‏ هو أبو المحاسن الروياني» كما سلف ص48 .١‏ 
(؟) في «المجموع» 719/60 . 
(9) في (م): «يعرف» . 


(4) في الأصل: «أعداد» » وفي (م) اولان الك والكلام منه. 
)2 في «الاختيارات الفقهيةة؛ ص١7١‏ . 


0 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النكت 


وإذا وُجد بعضٌ الميتٍء غُسْلَ وصلَّي عليه؛ وعنه: الايصلّى على الجوارح. وإذا 
اشتبه مَنْ يصلّى عليه بغيره» استقبلهماء ونّوى مَنْ يصلّى عليه. ويقفف الإمامٌ حِذَاءً 
صَدْرٍ الرَجَلٍ ووسّط المرأةٍ. ومتى اجتمعاء سَرَّى بين رأسيهماء ووئّف تلقاء 
صَدْرَيُهما. وقيل : يَجْعَلٌ صدرّه حذاء وَسْطِها . 

وإذا تنوّعت الجنائرٌ. رب إلى الإمام الرَّجُلُ الحر ثمّ العبدٌ؛ ثم الصبئُ» ثم 
المرأةٌ وعنه : تقديم الصبيٌ على العبد. وقال الخرقيٌ: يؤخَّر الصبئُ عن المرأة. 

ومَنْ مات ولم يحضره غيرٌ نسوة, صَلَيْنَ عليه جماعةً . 

وإذا''' اجتمعث جنازةٌ ومكتوبةٌ» قدّمتٍ المكتوبةٌ» إِلّا أن تكونٌ فجراً وعصراً. 


الهداية» بالاستحباب. وصرّح أيضاً أنه يجبٌ النَّأسّي بالنبئ 5 في تَرْكه الصلاة عليهما. 
وظاهرٌ كلام الشيخ وجيه الدّين الاستحبابُ. 

وقال ابن تميم: امتناعٌ الإمام من الصّلاةٍ على من تقدَّم مستحبٌٍ» فلو صلَّىء جاز. وفيه 
وجة: يجبٌ ذلك. 0 في «الرّعاية» روايتين. 


)١(‏ في (م): «وإن». 


باب حل الجناز زةٍ والدَّفن 

من السَّنَةِ: الإسراعٌ بالجنازة» وأنْ يكونَ الماشي أمامّهاء والراكبٌُ حَلْمَهاء وأنْ 

يَحْوِلَ الإنسانُ بقوائمها الأربع» يبدأ ممّا يلي يمينَ الميتِ على كُيَفِه اليُمنى بالقائمةٍ 

المقدّمة؛ ثم المؤخّرة: يم (' على كتفه اليسرى بالقائمتين» وهل 

يبدأ بالمقدّمة منهما أو المؤخّرة ''» على روايتَيْنَ» وهذا هو التَّربِيمٌ» ولو حَمَلَ على 

كاهِله بين العمودّين» جاز. ومَنْ تَبِعّ الجنازةً» لم يجلس حنّى تُوضَعَ. فإن سبقها 
فجلس. لم يقمٌ لها 

الست : أنْ يتولى دَفْنَ الميت غاسله. ا ا 0000 


قوله: (من السّنَة: الإسراعٌ بالجنازة). 

قال المصئّثك: وصفةٌ الإشراع بالجنازة: الحَبَبُ؛ بأنْ يمشي بها أعلى درجاتٍ المشي 
التاق وبداقال لعفف توقان ابو حك يقث ورَرِيكد وكذا فال القاعني »يشدف إرا 
لا يخرجٌ عن المشي المعتاد. وقال ابن الجوزيّ في «المذهب»: يُسْرِعٌ فوقٌ السّعي ودونَ 
الجبّبٍء فإن خِيت على الميتٍ مِنْ ذلك؛» تأنّى. وإن خيف عليه التغييرٌء أسرع. 

وقال في «الكافي»”" ': ولا يُمْرِط في الإسراع فيَمْحُضُها ويؤذي مُتّبعيها. وقال في 
«الرعاية»: يسن ع الإسراعٌ بها يسيراً. ل وقال: 


إن خِيْف انفجارهاء أو كان في التابعين ضَعْفٌء رَقََّ به وبهه0© 

قوله : (والسّْهُ : أنْ يتولّى دفنّ الميتٍ غاسله). 

كذا قال غيرٌ واحدٍ. قال المصنْف في «شرح الهداية»: إِنّه متى كان الأحقٌّ بالغسل» كان 
هو الأحقٌّ بِالدَّقْنِ. فالأولى أنْ يتولّاهما جميعاً بنفيهء أو يستنيبٌ فيهما واحداً؛ لأنّه أقربُ 


(1-1) ليست في (م). 
(0) كلاه . 
(9) ينظر «المبدع؟ ؟/ 774-7517 . 


المحرر 


ويسم قير كامة وبشطة 
ولا يُسَجّى إِلّا قبرٌ المرأة» ويُدْخَلُهُ الميثُ من عند رجليه إِنْ سَهُلَ» وإلّا فمُغئرضاً 
من قَيْلِيّه('"» ويقولٌ مَنْ يضعُه فيه : بسم الله» وعلى ملَّةِ رسول الله 0 


إلى ستر أحواله؛ ويِلّةِ الاطلاع عليه. فأمًا الأحنٌ بالدّفنِء فهو مَنْ أوصى إليه الميثُ بذلك» 
كما قلنا لو أوصى إليه بغسله؛ ثم الأقاربٌ؛ الأقرب فالأقرب» كما في غسله. 

فأما المرأةٌ فمَحارِمُها الرّجالُ أحنٌ بدَفْنها من النساءء وهل يقدَّم الزوجُ على سائر 
المحارم؛ كقول مالك والشافعيٌ» أو العكسء كقول أبي حنيقة؟ فيه روايتان. فإن لم يكن 
مَحْرُم» فَهَلٍ النْساءُ أولى بِدَفيِهاء أم الرَجالُ؟ فيه روايتان: إحداهما: الرّجالُ أحقٌء فعلى 
هذا : لا مدخل للنساءٍ في الدَّْنِ إِلّا عند الضّرورة. وبه قال أبو حنيفة والشافعيٌ. 

والثانيةٌ: النْساءٌ أؤلى. اختارها الخرقئ. 

قال المصئّف: وهذه الروايةٌ محمولةٌ عندي على ما إذا لم يكنْ في دفنهنّ محذورٌ من 
اتّباع الجنازة» أو الكشفٍ بحضرة الأجانب أو غيره؛ لأنّه المنصوصٌ عن الإمام أحمدّ في 
مثل ذلك. وهذا معنى كلام الشيخ موفق الدين وغيره؛ لكئّهم لم يذكروا حَمْلَ الرُواية على 
هذاء واختيارٌ ابن عقيل وغيره كاختيارٍ الخرقيٌ» وكذلك الشيح وجية الدّين. وزاد: وإنْ كان 
لها زوجٌ؛ فهو أؤْلى بدَْنهاء كما هو أؤلى بغسْلها. فإن لم يكن» فأمّهانُهم يلينهاء على 
التّرتيب المذكور في الغشل. 

ولعلّ مرادّه: أنَّ الزوجَ يقدّم بعد مَحَارِها مِنّ الرّجالء ثم بعدّه مَحَارِمُها من النساء. 

قوله: (ويعمّقٌ قبرّه قامةً وبّسطةٌ). 

يعني : أنَّ هذا هو المستحبٌ» وفي المسألةٍ خلافٌ مشهورٌ. قال في «التلخيص» وغيره: 
وأدناه حفرةٌ تسترٌ رائحتّه؛ وتّمنمُ جنّته من السّباع ونحوها. زاد في «الرعاية»»: نص عليه. 
)١(‏ وفي «المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف» :75١7/5‏ «معترضاً من وَبْلَيهه. 


ان 


ويضعّه في اللّحْدٍ على جَنْبِهِ الأيمن متوجّهاًء تحت رأسه لَنَّ ثم يشرّجُ”'' عليه لَبنّ أو 
قصبٌء ولا بخن ليزجو ولاسقياء ولاما ملهو الداري م بخن عليه الثَّرَابِ 
اليل ثلاقا ؛ ثم يهال عليه. ويستم نّم القبرٌ فوق الأرض شبراً» ويرشنٌ بالماءء ويجلّل 
بالخضياء,:وَتكره البثاء والكتابة عليه وتخصضة :دون تطبييهة 00 


قوله: (ويضعٌه في اللّحْدٍ على جَنْبهِ الأيمن متوجّهاً) . 

كذا ذَكَرَ جماعةٌ» ولم يبيّنوا حُكُمَ ذلك. وقال ابن عقيل فيما إذا دفن إلى غير القبلةٍ : 
قال أصحابنا : يُنْبَئلُ0""؛ لأنَّ استقبالَ القِبلةٍ مشروعٌ يمكنٌ فِعْلّهِ فلا يُنْركَء كما لو”" ذُكْرَ 
المسألةٌ» ومثلّه الدَّفْنُ من قبل العَسْلٍ: أنه يُنْبْلُء ويُعْسَلُ ويوجّهء إِلّا أنْ يخاف عليه أنْ 
يتفسّمَء فيثرك. ونَصَبٌ الخلاف مع أبي حنيفة وَاستدل بأئه واجِتٌّء فلا يسقظه بذلك: 
كإخراج مالّه قيمةٌ. 

وقولهم: إِنَّ النَْشسَ مُئْلة. قلنا: إِنّما هو في حنٌ من تغيّرء وهو لا يُنبش. ونصبٌ 
المصدّتُ في «شرح الهداية» الخلاف مع أبي حنيفة في المسألتين. وقال في مسألةٍ الدَّفِنْ قبل 
الغْسْلِ : لأنّه واجبٌ مقدورٌ عليه من غير مانع. 

وقال في مسألةٍ الدَّفْنِ إلى غير القِبْلة عن قولٍ أبي حنيفة: قوله: هاهنا أوجة؛ لأنَّ 
توجيهّه سُنَةٌ وليس بفرض» فلا يلزمٌ لتحصيله منهيٌ عنه. ولنا: أن النبي ب وأصحابه قد نبشوا 
لما هو دون هذاء فهذا أولى. والئَّبِئِلُ المنهيٌ عنه: هو الذي ليس لغرض صحيح. ثم يبطل 
تعلينُهم بالختان عندهم ؛ فإنّه سُنَةٌ يلزمٌ له كشفت العورة المحرّمٌ في الأصل. اتتهى كلامه. 

وعلّل الشيخٌ وجية الدّين مسألة الدَّنْ إلى غير القبلةٍ بأنَّ استقبالَ القبلةٍ سُنّةٌ مشروعةٌ» 
وشعارٌ من شعار المسلمين أمكنّ فعلهُ؛ فلا يُنْركُ كما لو ذُكر قبلَ تسوية اللَِّنَ. قال: وذكر 
الماورديٌ صاحبٌ «الحاوي»؛ في كتابه: أنَّ أوَّلَ من وُجّْه إلى القبلةٍ البَّراءُ» فإِنَّه أوصى 
)١(‏ الشريجة: ما يضم من القصب ويجعل على الحوانيت كالأبواب. «المصباح المنير» (شرج). 


(؟) في (م): «أينبش» . 


المحرر 


النتكت 


بذلك”' » فصارث سنَّة. انتهى كلامّه. 

وقطع الآمديّ والشريف أبو جعفر وغيرٌهما بوجوب النَّوجِيهِ إلى القبلة. 

وقال القاضي أبو الحسين في «مجموعه»””: إذا دُفِنَ من غير غسل» تبش وعُسّْلء 
سواءٌ أُمِيْنَ عليه التراب أو لم يُهَنْ عليهء هذا ظاهرٌ المذهب. وبه قال الشافعيئ: وهكذا 
الحُكُمْ إذا دُفِنَ غيرٌ موجّوء هذا كله إذا لم يتغيّر الميتُ. وقال أبو حنيفة: إذا أَهِيْلَ عليه 
الترابٌء لم ينبشل. 

دليلنا : أنه فريضةً مقدورٌ عليه؛ فوجب فعلّه. كما لو لم يُهل عليه الثّرابُ. فظهر من 
هذا : أنَّ في وجوب النَّوَجِيهِ إلى القبلة وجهّيْنَء فإن قلنا بوجوبه. وجب نبشّه لأجله في 
الأظهرء وإِلّاء فالأظهرٌ أنه لايجبٌ؛ لأنّه لا يجبُ التوصّل إلى فعلٍ مستحبٌ. 

ولو دُفِنَ موجّهاً على يساره أو مستلقياً على طَلهْرِهء أنّه هل يُنِْشلُ؟ على وجهين. 

و قال الشيحٌ وجيهُ الدّين: وإِنْ حُفِرَ القبرٌ ممتدًا من القبلةٍ إلى الشمالء فإن دَعَتَ 
الحاجةٌ إلى ذلك لضيق المكانءلم يُكْرَى وإِنْ كان مع السعةٍ والقدرة» كر ولم يُنْبَشْلُ بعد 
دَقُيْه ليَذْفْنَ على الصّمَةٍ المستحبّة» وكان دفنّه على الحالةٍ التي يوضع عليها على المغتسّل 
وعند الموت. وقال: إن حالف وأضْجَعَه على جَنْيه الأيسرء واستقبل القبلةَ بوجهه. جازٌ 
وكان تاركاً للأفضلء وإِنْ علموا بذلك بعدّ الدَّفْنِ ‏ وإِنْ كان قبل أنْ يُهَال عليه الثُرابُ - 
وجّْهء ووضعٌ على جَنْبِه الأيمن؛ ليحصل شعارٌ السّنَةِ. انتهى كلامه. 

وفي وجوب نَّبْشِه فيما إذا دُفِنَ قبل الغسشل وجةٌ: أنه لا يَجبُ. وقدَّم ابن تميم أنّه 
يستحبٌ لَبْشّه فيما إذا ذُفِنَ لغير القبْلةٍ ْ 


)١(‏ أخرج البيهقي 44/4 عن محمد بن معبد بن أبي قتادة» أن البراء بن معرور كان أول من استقبل القبلة» 
وكان أحدّ السبعين النقباء...فلما حضرته الوفاة؛ أوصى بثلث ماله لرسول الله يك يضعه حيث شاءء: 
وقال: وججهوني في قبري نحو القبلة. قال البيهقي : وهذا مرسل. 

(؟) وهو المسمّى ب «المجموع في الفروع» كما ذكر ذلك ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة؛ 17/9//١‏ . 


م 


ولا يُدْقَنُ فيه اثنان إلَّا لضرورة» ويقدّم أفضلّهما إلى القبلةٍ» ويُحجَرُ بينهما بتراب» 
وإذا مات ذِمَيةٌ حاملٌ بمسلمء أفردث عن مقابر المسلمين والكمَّارِء واستُذْبرَتُ بها 


فهذه ثلاثة أوجهٍ في المسألتين. 

وقطعٌ المصدّفُ في مسألة الغسل لا يُنْبَسُ شن إذا خِِيْف تَمَسُّحُه ولم يتبعّض» هذه المسألةٌ 
في مسألةٍ التوجيه» ويصلَّى عليه كمسألةٍ مَنْ لم يجذْ ماءً ولا تراباً. 

وظاهرٌ كلامِهِ في «المحرّر» : أنه يُنْبَلُ فيهماء ولو خِيْت تَفَسّحُه بخلافف نبشه للصلاة 
عليه. وقال غير واحد: لا ينبشٌ إذا خيف تفشّخه في المسائل الثلاث» وظاهرٌ كلام غير 
واحدٍ عَكْسه. 

قوله : (ولا يُدْكنُ فيه اثنان إِلّا لضرورة). 


قد يقال: استثناءً حالةٍ الضرورة تدلٌ على النّحريم عند انتفائها ؛ لأنّه لا يحسنُ استثناءً 


الضرورة مع الكراهة. وظاهرٌ كلام جماعةٍ من الأصحاب: يحتمل التحريم والكراهة. وقال 


أحمد في رواية أبي داود: أمّا في المصرء فلاء ولا دليلَ على التّحريم» وفي الكراهة نَظِرٌ؛ 
لأنّه أكثرٌُ ما قِيْلَّ: إِنَّ إفراد كل ميت بقبر هو الدَّفنُ المعتادٌ حالةً الاعتبارء وهذا يدُلٌ على أن 
هذا هو المشعدت والاولن. 

وقال المصنّف - في أثناء بحث المسألة» مِنْ غير تصريح بتحريم ولا كراهةٍ ‏ قال: 
ونقل أبو طالب عن أحمدٌ: إذا مائَتِ المرأةٌ وقد ولذت ولداً ميتا» فَدَفِنَ معهاء جُعِلَ بينهما 
حاجرٌ من تراب» أو يُحمَّرٌ له فى ناحيةٍ منها. وإِنْ ذُفِنْ معهاء فلا بأس. وظاهرٌ هذا: أن دَفْنَ 
الاثنين في القَبْرِ من غير ضرورةء جائ”رٌ لا يُكرّهُء ويحتمل"'' أن يختصٌّ ذلك بما إذا كانا أو 
أحدهما ممِّنْ لا حُكمَ لعورته لِصِمّره. وقال في أثناء بحث مسألة ‏ يُنْبَمْلُ الميثُ إذا ذُفِْنَ قبل 


. بعدها في (م): «ذلك»‎ )١( 


ا 


الكت 


المحرر 


ومّن مانّثْ وفي بَظنها ولد يتحرّك. أخرجتّه القوابا:0) » فإن عجرن تركنّه. ومَنْ ذَفِنَ 


غير موجه أو غير مغْسّلٍ» نبش, فعْسْلَ ووجُّه. 
وإن دُفِنَ ولم يصلَ عليه» نُبشَ مالم يُحْشَ تفسّحُه0" . نص عليه. وقال القاضي : 


الغشل -: ونَبَسّت الصحابةٌ موتاهم ؛ للإفرادٍ في القبر””"» ولإحسان الكَمّن والنّحويلٍ إلى 
حَيْرِ من البُقْعةٍ الأولى» ونحو ذلك من المقاصد الصَّحيحةٍ التي ليس فيها فِعْلُ فَرْضٍ ولا سُئَ 
مؤكّدق فلن يجورٌ ذلك للغسل الواجب أَؤْلَى. انتهى كلامّه. 

وقال الشيحٌ وجية الدّين: الجمعٌ بين الاثنين في القَبْر والثلاثة لغير ضرورةٍ وحاجة غيرٌ 
جائز ؛ لآنّ السّنة أنْ يُفْرَد كل واحدٍ بقبر. وبه قال أبو حنيفة والشافعيئ. فأمًا مع الضرورة أو 
الحاجة؛ فإنَّه جائرٌ في المصر وغيره. وبه قال أبو حنيفة والشافعيُ. وروي عن إمامنا: أنَّ لا 
بأسَّ أن يُذْفَنَ الاثنان والثلاثة في القبر الواحدٍ. قال ابن عقيل: إفرادُ كل مِيتِ بقبر مستحبٌ. 
انتهى كلامه. وهو الذي قَطَمْ به ابن عقيل في «الفصول». 

والذي وجدتٌ في كلام الشّيخ تقيّ الدّين”'“القَظع بالكراهة. وحكى بعضّهم احتمالاً: 
أنه يختصٌ الجوارٌ بالمحارم. وقَّطعّ في «الرعاية» بالخلاف في الجواز وعَدّمه. 

قوله: (ومَنْ مانّتْ وفي يَظنْها ولد يتحركُ أخرجئه القوابل؛ فإِنْ عجزنّ» تركئّه) قال 
الإمامٌ أحمدٌُ في رواية صالح ‏ في المرأة تموتٌ وفي بطنها صبىٌ حيٌّ» يُشَنُ عنها؟ قال: لا 
بق حتهاة [ذ1 إزاد31 يرجه أعرته. وقيل + يكن يطتها ذا لق شروعة سكا وية فاق أب 


حنيفة والشافعيٌ» وعن مالكِ روايتان. 


)١(‏ ليست في (م). 

(1) بعدها فى(د): (أو تغيّره». 

5) أخرج البخاري (1861) و(1801) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دُفِْنَ مع أبي رجل» فلم 
نطب نفسي حتى أخرجته؛ فجعلته في قب على حدة. 

(5) في «الاختيارات الفقهية؛ ص 175 . 


لما 


ونْسَنُ التَّعرِيةٌ قبل الدَّفْنِ وبعدّه» ولافان ليا 
والبكاءً على الميت جائز. والنَّدْبُء والنوْحُ» ولاك :الو رقن الح 
أن مض عع صني 237 


فعلى الأول: يُدْخَلُ النْساءٌ أيديهنّ فيُخرجنّه إذا طَمِعْنَ في حياته. فإن عَجَرْنَ أو عَدمن» 
فاختار ابن هبيرةً أنّهِ يُكَنُ بطُها ويُخرجٌ الولدُ. وقال صالح في «مسائله»: وسألتّه عن المرأةٍ 
تموثُ» وفي بطَيها ولدٌ؟ قال: إذا لم يَقْدِر النْاءٌ فلِيّسظ”'" عليها رجلّ يخرجه . 

وقال بعضهم: : هل يفعلّ الرّجالٌ ذلك؟ على روايئيْن ن. قال ابن تميم : وينبغي. . وظاهرٌ 
كلام غيره: أنه يجبُ أنْ يكونوا” "" من ذوي أرحامهاء 0 ني 
إلى تيمّم لما بقي؛ لأنّه في حُكم الباطن. قَطعَ به بعضهم. وفيه احتمال. 

قوله: (ونسَنٌ التّعِيةٌ قبل الدّفن وبعدّه). 

أطلقٌ الاستحبابٌ بعدّه؛ وليس هو على ظاهره. وإنَّما أراد الإشارة إلى مذهب أبي 
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حنيفة فإنَّ عنده لا يُسَنُّ بعدّ الدَّهْن؛ لأنّهِ خاتمةٌ أمره. 

قال المصئْفُ في «شرح الهداية»: وإلى متى يمتدٌ وقتٌ التنّعزية؟ لم أجذْ فيه كلاماً 
لأصحابنا. وذكرٌ أصحابٌ الشافعي أنَّ وقتّها يمتدٌ إلى ثلاث أيّام» فلا تعزية بعدّها؛ لأنّها في 
حدٌ القِلّة وقد أَذِنَ الشَّارِعٌ في الإحداد فيها. ثمّ ذكر أحاديتٌ ذلك0, ثم قال: وهذا يدل 


)0غ( في (م): ااصنع؟. 

(؟) في الأصل و(م): «فليسنوا؛ » والمثبت من «مسائل؟ صالح .٠١١/7‏ قال الجوهري في «الصحاح» 
(سطا): سطا الراعي على الناقة: إذا أدخل يده في رحمها ليخرج ما فيها من الوثرء وهو ماء الفحل. 

(©) في (م): «يكون؟ . 

(1) منها حديث أمّ حبيبة رضي الله عنها عن النبي و «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج...؟ أخرجه البخاري 2))١541(‏ ومسلم (ك4ة لي" وهو عند أحمد 
(571775). ومنها: حديث أمْ عطيّة رضي الله عنها : نهينا أن نحدٌّ أكثر من ثلاث إلا على زوج. أخرجه 
البخاري (2)71 ومسلم(978)» وهو عند أحمد (777014). 


لأتع 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النكت 


ومن تطرّءَ بعَرْبةٍ وأمُدى ثوابها لعيت يلم + تَمْعَه ذلك. 


على أنَّ ما يهجره المصابُ من حُسْنِ التْيِابٍ والرّينة لا بأسسَ به مدّة الثلاث. وقال في مسألةٍ 
كراهة الجلوس للتَّعزِيةٍ: وعندي أنَّ جلو أَهْلٍ المصيبةٍ من الرّجال والنّساء بالتّهار في 
مكان معلوم ليأتيّهم مَنْ يُعرّيهم مدّةٌ الثلاث؛ لا بأسّ به. انتهى كلامّه. 

وقد ذَكَرَ هذه المسألةً جماعةٌ» منهم صاحبٌ «المستوعب:: أنه تستحبٌ التّعزيةٌ إلى 
ثلاثة أيّام. وقال أبو الفرج الشّيرازيٌ المقدسيئ : ويُكْرَه فيما زاد عليها؛ لأنّه تجديدٌ للمصيبة. 
نويه الأندكه راب ظهاب المكيرية )وبل تين وتشيوفع. وقول التمل تفي اهل 
المصيبة» أعم من أهل الميتٍ؛ فيعرَّى الإنسانُ في رفيقه وصديقهٍ ونحوهماء كما يعرَّى في 
قريبه» وهذا متوجٌّهء وقَطعٌَ به ابن عبدٍ القويّ في كتابه «مجمع البحرين» مذهباً لأحمدٌ؛ 
لأتفقها من عنله: 

وقول الأصحاب: أهل الميت. حرج على''' الغالب» ولعل مرادّهم أهلُ المصيبة. ولم 
يحدٌ جماعةٌ من الأصحاب ‏ منهم الشيحٌ موفّقُ الدّين"“ استحبابٌ التّعزية بثلاث. وإطلاقٌ 
كلامهم يقتضي الاستحبابٌ بعد النّلاث. وهو ظاهرٌ الأخبارٍ؛ ولأنَّ القَضْدَ تسليةٌ أهلٍ 
المصيبةٍ والذّعاءٌ لهم ولميّتّهم» وهذا المعنى تستوي فيه الثلاثُ وغيرُها. 

والتعليلٌ بتحديد المصيبة مناسبةٌ مرسلةٌ» ليس لها أصل» فلا تقبّل. على أنَّ هذا المعنى 
موجودٌ في الثلاث. وقد حدَّه بعضٌ الأصحاب بيوم الدَّهْنِء وفيه أيضاً ضَعْفٌ 

وقال ابن عبد القوي: فإن كان المعرّي غائباً» فلا بأمنّ بها ولو بعد الثلاث؛, مالم تَنْسَّ 
القصيينة ؟ لأ فيه جبرٌ قلبٍ الأخ المسلم وتسليئّه عمًا لم يَنْسَهُ من معذورٍ في تأخُرِه. ولا 
بأس بالتّعزية بالمكاتبةٍ للبعيد لذلك. انتهى كلامه. 

قوله : (ومَنْ تطوّع بشُريِ وأَهْدَى ثوابها لميتٍ مسلم. ٠‏ نَمَعَه ذلك). 

ظاهره: أنَّه لو أهدى ثواب فرض. أو أهدى إلى حيّ» لا ينفعه ذلك. وذكر القاضي 


)١(‏ في (م): «مخرج؟. 
زفق كما في «المغني» ؟/ 246 . 


يدلضنا 


وغيرٌه في المسألتين خلافاً. وتَّبعَه المصنْفٌ في «شرح الهداية» وغيره. 

ولو نوى بالقّربةٍ الميتٌ ابتداءة» فهل يكفي ذلك في حُصُولٍ ثوابهاء أم لا بُدَّ من إهدائه؟ 
في كلام المصئّف في «شرح الهداية؛إشعارٌ بالأمرين. ويُؤْحَذُ ذلك مِنْ كلام غيره أيضاً. 
والأحاديثُ في هذا الباب ظاهرّها مختلفٌ أيضاً. 

وقد قال ابن عقيل فيما يفعلّه النائبُ عن المستنيب في الحجٌ» واعنا كان اد تطعا 
ذا اولاق رطع اذا بوك و ايسيق ووسشيرة تسا ين بهن الكيكه اتبيه 
عنه مِن غير إذنه» قال: وذلك أنَّ الميتَ عي إليه العبادةٌ عند ما وقعث عنه» ولا يحتاجٌ إلى 
إِذْنِء والحيُ بخلافه؛ وذلك لأنَّ الحيّ قادرٌ على الاكتساب. والميتٌ بخلافه؛ ويصيرٌ كأنّه 
مهدّى إلى الميتٍ ثوابها. انتهى كلامه. 

وفي كلام القاضي: إذا جاز أنْ تقمّ أفعالهُ التي فُعَلّها بنفسه عن غيره ‏ وهو الحجٌّ 
والصدقةٌ ‏ جاز أنْ يقع الثوابٌ لغيره؛ لأنَّ الثواب تبعٌ للفِعْلٍ. فإذا جاز أنْ يقع المتبوعٌ لغيره» 
جاز أن يقع التَبَعٌ. 

قال: واحتجٌ بعضّهم بأنَّ الصّلاة» والصيامً؛ وقراءةً القرآن مما لا مدخل للمالٍ فيه؛ 
فلا يصح أنْ يفعلّه عن غيره» كصلاةٍ المَّرْضِء وصوم المَرْضٍ. قال: والجوابٌ: أنَا نقولٌ 
بموجبه» وأنّه لا يفعلّه عن غيره» والقايقن ارا نر وهذا ظاهرٌ كلام الإمام أحمد في 
رواية المروذيّ: إذا دخلثُّمٌ المقابرٌ فاقرؤوا آية الكرسيّ» رجثُل مُوَ آنه أحدٌ»ه 
[الإخلاص:١]»‏ ثم قولوا: اللهمٌ إنَّ قَضْلّه لأهل المقابر. يعني: ثوابه.وإذا ثبت هذاء لم يكن 
فَرفٌ بين الأصلٍ والفٌُرض» بل نقولٌ: لو صلَّى صلاةً مفروضةً» وأهدى ثوابّها لأبّويه. 
صححتٍ الهديّةُ. 

فإن قيل: هذا خلاف الأصول؛ لأنّه يُقْضِي إلى أن يَعْرَى عملّه عن ثوابء وأنّه يحصل 
لمن لم يعمل ثوابٌ عَمَلٍ لم يَعْمَلْهُ؟! 


اننضنا 


النكت 


قيل: قولك: نه يفضي إلى أن يعرى عملّه عن ثواب. غير ممتنع» كما قَلتم : إذا 
صلَّى في دار عَضْبٍء أو امتنعٌ من أداء الكاة» وأَحَدَّما الإمام فور .وفؤلك“: اله 
يحصل للغير ثوابُ مالم يعمل. فغير ممتنع» كثوابٍ الاستغفارء فإنَّهِ يحصلٌ للمستغفرٍ 
لهء وإِنْ لم يُوْجَدْ ' من المستغفر له '' عَمِلٌ» وإنَّما وَجِدَّ العَمَّلُ من المستغفِرء 
ومعلومٌ أنَّ المستغفِرٌ يستحقٌ الثوابَ على ذلك؛ لأنَّه مندوبٌ إليه بقوله تعالى : 
«رالييت جآئو يِنْ بنَدِهِمْ يَقُوبُوست رَبَنا أَغْفِرَ آنا وَلِحِْوننَا4 [الحشر:١٠].‏ 

وقد قبل قب .جوات آحد: وهو أن العؤات يَحَصلٌ ليما ٠‏ للعاملٍ وللمهدى إليه؛ 
فيضاعفٌ الله للعامل الثوابٌ عند وجود الهديّة» كما يضاعفٌ ثوابٌ مَنْ يصلّي في 
جماعةٍ على من يصلي قرادى» فينقسمٌ بينهما. ويؤكُدُه قولٌ النبي #6: «مَنْ فر 
صائماً» فله مثلُ أَجره»”" فجعَلَ الأجرٌ لهما.انتهى كلامه. 

والأؤلى أنْ يقال: المّهْدِي ينقل”" ثواب عملِه إلى المُهدى إليه» وللمُّهدِي الأجرٌ على 
هذا الإحسان» والصدقةء والهديّة. 

ولا يلزمُ أنْ يكونّ مثلّ ثواب عَمَلِه» إِلّا أنْ يصحٌ مارواهُ حربٌ في «مسائله؛ بإسناده عن 
الأوزاعي» عن عمرو بنٍ شعيب؛عن أبيه؛ عن جدّه: أنَّ النبئ يق قال: «ما على أحيكم إذا 
أراد أن يتصدّق بصدقةٍ تطرعاً؛ أنْ يجعلها عن والدَيْه إذا كانا مسلمين» فيكونُ لوالدَيْه 
أجْرّهاء وله مِثْلُ أجورهماء من غيرٍ أنْ ينقصّ مِنْ أجورهما شيئاً» ”*". 


(1-1) في (م): المنه» . 

(؟) أخرجه الترمذي (801): والنسائي في «الكبرى» (4)7711, وابن ماجه 2)١915(‏ وهو عند أحمد 
(1775) من حديث زيد بن خالد الجهني #. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النساي 
في «الكبرى» (7714) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(6) في الأصل : (يتقبل» . ١‏ | 

(:) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» 01/ /7017 .قال ابن أبي حاتم في «العلل» 1/ 7١١‏ : قال أبي: هذا حديث 
منكر. وقال المناوي في «فيض القدير» 06 : ورواء أيضاً الطبراني بدون قوله: «إذا كانا مسلمين» قال 
الحافظ العراق : وسنده ضعيف. 


"1 


وقوله في «المحرّر»: (وأهدى ثوابها). 

وكذا تو أعدئ بعضّه» كيضقه وثلفه وتسر ذلك وهذه المسالة قد يعان بها : فيقال: 
أينَ لنا موضعٌ تصحٌ”'' الهديّة مع جهالة المهدى بها»؟ 

قال القاضي : أمّا دعوى”" جهالته فلا تتم إذا كانت معلومةً عند الله تعالى» كمّنْ وكُل 
رجلاً في أنْ يهدي شيئاً من ماله لا يعرفه المُهدي. ويعرقه الوكيل» صحّ. وهل يستحبٌ 
إهداءٌ القّربِء أمْ لا؟! قال القاضي: فإِنْ قيل: فإذا كان الثوابُ يصلٌ» والإحسانُ مندوبٌ 
إليه» فلِمَ كَرِهَ أحمدٌ أنْ يَخْرجَ من الصَّفٌ الأَوَّلٍء د40 ' أباه بهء وهي فضيلةٌ آثرٌ أباه بها؟ 
وقد نْقَلَ أبو”' الفرج بن الصّباح البُرْزَاطيُ؛ قال: قلت لأحمدّ: يخرجٌ الرجلّ من الصَّفٍ 
الأرّلِء ويقدّمٌ أباه في موضعه؟ فقال: ما يعجبني» هو يقدرٌ أنْ يبر أباه بغير هذا. 

قيل : وقد تقل عن امد ما يدل علق تفن الكراعة > فقال أبو كزين سماد المقزيئ: 
إن ارج بارال با ير كن الشلاة يلي 44 قال ينها فد مزه بطاعةةابيه ينا عخير 
الصَّلاوْء وتَّرْكِ فضيلة أوَّلٍ الوَّقْتِ. 

الوجه فيه : أل قدب إلى طاعة أبيه في تر - صَوْم التّفلٍ وصلاته» وإِنْ كان ذلك قربةً 
وطاعة. وقد قال في رواية هارون بن عبد الله" ' في غلام: يصومٌ إذا نهياه. 
)١(‏ بعدها في (م): افيه؟ . 
(9) ليست في الأصل. 
(4) في (م): (ليؤثرا . 
(5) كدا في الأصل و(م)؛ وهو: الفرج بن الصباح البَرْرَاطيْ » روى عن أحمد أشياء. «طبقات الحنابلة» 

». و(«المقصدالأرشد» ؟/84١”.‏ 
() هو: محمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر المقرئ؛ صاحب خلف بن هشام» كان أحد القراء 


المجودين؛ ومن عباد الله الصالحين؛ نقل عن أبي عبد الله مسائل جماعة» لم يجئ بها أحد غيره. 
(ت/7ا15ام). (طبقات الحنابلة» /١‏ 797-791 . 

كبير مسائل حسان جداً؛ حدث عنه البخاري والبغوي وعبد الله بن الإمام» وأبو بكر بن الأثرم. 
(ت1475اه). «طبقات الحنابلة» /١‏ 78-7945 »2 و «المقصد الأرشد» #/ الا-ث"الا , 


716 


النكت 


المحرر 


النكت 


ويُكْرَهُ المشيٌ في المقبرة بنعلَيْنء إِلّا مِنْ عُذْرِه ولا يُكرّه بالخفٌ . 


وقال الشيحٌ وجية الدّين أبو المعالي بن المنجّى في بحث المسألة: فإِنْ قيل: الإيثارٌ 
بالفضائل والدّين غيرٌ جائز زِ عندكم. كالإيثار بالقيام في الصف الأول ثم ذَكَرَ نحرٌ كلام 
القاضي. 

وهذا منهما تسويةٌ بين نَقْلٍ التّواب بعد ثبوتِه واستحقاقه. وبين نَقْلِ سبب النّوابٍ قبل 
ِعْله. ولا يخلو من نَظْرِا والمشهورٌ: كراهةٌ إيئارٍ الإنسان بالمكان الفاضل إذا لم ينتقل إلى 
مثل''' مكانه بالسّواءِ؛ لاله يُؤثْر على نفيه في الدّين. 

وذكر ابن عقيل في «الفصول»: أله لايجوز. وقيل: لا يُكْرٌه. وإلّاء كُره. 

وذكر الشيحٌُ تقيُ الدّين في «فتاويه»”" ': أنه لم يكنْ من عادات السَّلفٍِ إهداءً ثواب ذلك 
إلى موتى المسلمينء؛ بل كان عادتهم أنّهم كانوا يعبدُون الله بأنواع العباداتٍ المشروعة؛ 
فَزْضها ونَمُلِهاء وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات» كما أمر اللهُ بذلك» يدعون لأحيائهم 
وأمواتهم» فلا ينبغي للنّاس أنْ يَعدلُوا عن طريقٍ السَّلفِ؛ فإنّه أفضل وأكمل. انتهى. 

قوله: (ويُكْرَهُ المشئ في المقبرة بنعين إِلّا مِنْ مُذْرِ). 

نص على ذلك. وعنه: لا يُكره ولا يستحبٌ الحَلْعٌ. كقولٍ الأئمةٍ الثلاثة. وظاهرٌ كلامه 
ِالتْمْشْكِ"ونحوه. وفيه وجهان: أحدُهما: يُكرّه. كالنعل؛ لأنّه في معناه؛ ولا يشقُ خَلْعُه 


بخلاف الخفٌ. والثاني: لايكره. اختاره القاضي» وقطع به في «المستوعب» قَضْراً للحكم 


على مورد النْص» وهو حديثٌ بشير بن الخصاصية9©), 1 1 1[1ز[1[|[ز[ 1[ [ 1[ 1 1 1117111 
)0 بعدها في (م): (ثوابه» . 

(0) 775ص 

زرف لكر البهوتي في «كشاف القناع» ١111/7‏ : التَمُْمْك ‏ بضم التاء والميم وسكون الشين المعجمة ‏ 


زفق اع وار كرف ضر ة والتساني 1 في «المجتبى' 2 5 ماجه 2)1١6548(‏ لعو د 
ايا صاحب 0 اليا قال النووي في «المجموع» 0500 0 ون «الخلاصة» 7/ ١١1/0‏ : >- 


ملض 


وبُكرَةٌ الجلوسٌ والاتكاء على القبر”'' . ولا تُكرّه عندّه القراءةٌ. وتّستحثٌ زيارةٌ 
القَبُورٍ للرّجال» ونكرَه للنساءء» وعنله : لا ذكره. 


ورد في النعال السّبْتِيّةا"» وهو عمدةٌ المسألة» وعليه اعتمد الأصحابٌُ والإمامٌ» وقَظمٌ ابن 
تميم وابنُ حمدان بأنّه لا يُكْرّه بالنُعال. وهذا غريبٌ ضعيفٌ» وهو مخالفٌ للحَبَّرِ والمذهب. 

قوله : (ويُكْرَهُ الجُلُوسُ والانّكاءً على القبر). 

قَطعّ المصدّث في «شرح الهداية» بالتّحريم» إن كان لقضاءِ حاجة. وظاهرٌ كلامه هنا: 
أنّه لا قَرْقّء وترجمَ القاضي ذ في «الخلاف» المسألة بالكراهة» كما ذكر غيرٌه. وقال: نصّ 
عليه في رواية حَنْبلء فقال: القُعودُ على القُبورء والحديثٌ عندهاء والتغوّظ بين القبور» كل 
ذلك مكروة. قال: وكذلك نقل أبو طالب. وقال في بحث المسألة: ولأنَّ في الجلوس عليه 
استخفافاً بحقّه واستهانةً به» وهذا لا يجوز. 

وقد عُرِفَ أن لأصحابنا وجِهَيْن في الكراهة في كلام الإمام أحمدء التحريم وكراهة 
الننزِيه. وقال الشّرِيفُ في بحث المسألة ‏ بعد أن دَكْرَ الكراهة ‏ لأنَّ في ذلك استخفااً 
بصاحبه» واستهانة به أشبه ما" إذا قَعَدَ عليه للبّول. 

قوله: (ونُستحبٌ زيارةٌ القبور للرّجال) 

ذُكُرَهُ بعضهم إجماعاً. وهو أبو زكريا النووي””''. وحكى بعضّهم عن طائفةٍ كراهئّه. 

قال المصئف: وظاهرٌ كلام الخرقيئ: أنّها جائرةٌ لا استحباب فيها؛ لأنّه قال: ولا 


رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وبشير بن الخصاصية: : هو بشير بن معبد السدوسي» معروف 
بابن الخصاصية» والخصاصية أمه؛ كان اسمه زرحم فقال له رسول الله ك: «أنت بشير» . (الإصابة» 
فرنى -35714ء و «الاستيعاب؟ مع «الإصابة؛ ١4/7‏ . 

)١(‏ في (م): «القبور». 

(0) السّبت: بالكسر ‏ جلود البقر المدبوغة بالقَرّظ يتخذ منها الئعال» سميت بذلك؛ لأن شعرها سُّبِتَ 
عنهاء أي : َليِق وأزيل. «النهاية» (سبت). 

(©) ليست في الاصل. 

هق في «المجموع» 81-46 . 


/ا1” 


المحرر 


النكت 


بأس أنْ يزور الرّجالُ المقابرَء وكذا حكى أبو المعالي عن الخرقي أنه مباح لا بَأمنَ به. وكذ 
عار او 0 وفي «العمدة»: لأنَّ الأمرّ بها أمرٌ بعد حَظرِء والمكدية غيدنا: أن 
للإباحةٍ. ومَنْ حَمَلّه على النَّذْبِء فلقرينة تذكُر الموت» أو الأمْرٍ فيه. 

وحكى أبو المعالي عن مالك أنَّهِ يُكْرَهء وظاهرٌ كلام الأصحاب أنَّهِ لا يُكرّهُ الإكثارٌ من 
زيارة الموتى. 

وقال في «الرعاية»: ويّكُرَّه الإكثارٌ ”” من زيارة الموتى» والاجتماعء والسّفر "؛ 


وحضور القاص لها. 


)١(‏ هو: أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن المراق الحلواني» الفقيه الزاهد؛ كان ذا زهادق» وعبادة 
وكان من فقهاء الحنابلة ببغداد» مشهوراً بالورع الثخين» والدَّين المتين. له: «كفاية المبتدي' في الفقه 
و «مختصر العبادات». (ت5٠ده).‏ «ذيل طبقات الحنابلة» ٠١57/١‏ . 

(1-؟) جاءت العبارة في (م): : «من زيارة قبور الموق: والاجتماع عندهاء والسفر إليها؟ . 


"14 


كتاب الزكاة(١»‏ 


باب صدقة المواشي 

تجب الرْكَّاةٌ في الإبل والبقر والغنم السّائمَةٍ أكثرٌ السَّنَدِه إلا العوامل. 

و لا زكاءً في الإبل حتى تبلّعَ خمساًء فيجبٌ فيها شاةٌ. فإِنْ أخرج بعيراً» لم 
يُجزئُه. وفي العَشر: شاتان. وفي خمس عشْرّة: ثلاث شياء. وفي العشرين: أربع شِيّاه. 
وفي خمس وعشرين: بنتٌ مَخاض» وهي ما كَمَلَّت سن فإِن لم تكن عنده؛ فابنُ 
لبُونْء وهو ما كَمَلَ سنتين. فإنْ عدمهماء ؛ لَزِمه شراءٌ بنتِ مخاض. وفي ست وثلاثين: 
بنثُ لبون. وفي ست وأربعين : حِقَّة وهي ما كُمَلت ثلاتٌ سنين. وفي إحدى وستين: 
دع زفي ماكجلت أري سديق. وف نت وشبحين! بنتا لبون. وفي إحدى 
وتسعين: حقتان. وفي مئةٍ وإحدى وعشرين: ثلاث بئات لبون. وعنه : الحقّتان. فإن 
بلغت مئةً وثلاثينَ فصاعداً» ففي كل أربعين: بنتٌ لبون وفي كل خمسين: جِقَّة. 
ويُجِزِئٌ عن المئتين : أربع حِقَاقَ. أو خمس بناتٍ لَبون» عند أبي بكر وابنٍ حا 
والمنصوص عنه: تعيينٌ الحمّاق 


ومن عدم السنَّ الواجبٌ» أخرج سِنًا دونّه يليه ومعه شائّين أو عشرين درهماً. 


1 


وإِنْ شاء سِنا فوقّه يليه(" واستردٌ من السّاعي شائَين أو عشرينَ درهماً. إن جبر بشاةٍ 
وعشرة دراهم. فعلى وجهّين. اع ا ا لعدمها وعدم بني 


لبون واستردٌ جبرانين دار أخرت بالعكن رامقا اين "يهان أوقال أبنو 
الخطاب: لا يجوز ذلك. وهذا الجبران”؟2 مختصٌّ بالابل. 


قا اج قا ترق إلا بج قا لفاك هد بها ور وو هاا يهل لول 9 الاي 1# :وز زف لها امار و فاع وال قل ها حرفا هوا وأ 3 او عا ذأ لق وه وو فد و مو رف + و و وا ود كن 


)0 من هنا وحتى نهاية كتاب الحج ص 784 لم يعلّق عليه ابن مفلح في «النكت» وقد أشير لذلك في مقدمة 
التحقيق ص ١"‏ . 

)١(‏ بعدها في (م): «حقة». 

(9) في (م): «حيوانين». 

(؛) في (م): «الحيوان». 


احلدن 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


النتكت 


ولا زكاءً ذ في البقر حتى تبلغ ثلاثين» ففيها تَبِيعٌ أو تبيعة. وهو ما كمَل سه 
ارين مي وهي ما كملت سَّئّتين. وفي السئّين: تبيعان» ا 
كل ثلاثين : تبِيعٌ» وفي كل أربعين : مُسِنّة. 

والجواميس: نوع من البقر. 

وأما الغنمء فيصابُها: أقلّه أربعون» وفيها شاةٌ. وفي مئةٍ وإحدى وعِشرين: 
شاتان. وفي مئتين وواحدة”'' : ثلاث شياء. ولا شي فيها إلى أربعمئة» فيجب أربعٌ 
شِياه. وعنه: في ثلاثمئةٍ وواحدةٍ: أربعٌ شياه» ثم في كل مئةٍ شاةٌ. ويُؤخذ من المّعز 
اليم" » ومن الضَّأن الجَذّع© .؟ 

ولا زكاةً في الظباء. وفي بقر الوحش روايتان» وتجب في المتولّد بين الوحْشِيٌ 
والأهلي. ومّن كان في ماشيته إناتٌ» لم يُجزئه إخراجُ الُكر» إلّا ابنَ لَبونٍ عن بنت 
مخاضء والتَّبِيعَ ف في البقر. فإنْ كانت كلّها دُكوراًء أجزأه الذّكر. وقيل: لا يُجزَئ إلا 
في الغنم. 

ولا تؤخدٌ الربّى : وهي التي لها ولد تربّيه» ولا الحاملٌ» ولا طروقة الفحلٍ» ولا 
فحل الضراب» ولا سِنَّ من جنس الواجب أعلى منه» ولا خيارٌ المال» إلا برضا 
المالك. 


- 


م1 


ولا يُجزئ تيسٌ» ولا معيبةٌ لا نُجزئٌ في الأضحية» ولا صغيرة » ِلّا أن يكون 


هع هه فا فا ود وه ها و وا هد هد واو هاو واوا واو وا هاعد و واوا وا هاه واو .افد ود ود وا .د قفا ود مد مد مد هد هد هد فدا عد مهد مد 6د 5د 0٠0‏ 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) الثنيئ من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة» ومن البقر كذلك؛ ومن الإبل في السادسة» والذكر ثني» 
وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية» ومن البقر في الثالثة. «النهاية» (ثني). 

() أصل الجذع من أسنان الدوابٌ» وهو ما كان منها شابًا فتيّاء والجذع من الضأن: ما تمت له سنة» 
وقيل: أقل منهاء ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير. «النهاية» (جذع). والمراد هنا: سنّة أشهر؛ كما 
في كتب المذهب. 


قن 


الجميعٌ مَعيباتِ أو صغاراًء فيجورٌ. وقال أبو بكر : لا تُجزئٌ إِلّا سليمةٌ كبيرةٌ على قَدْر 
قنمة العالين: 

فإن اجتمع سليمٌ ومعيب» أو صغار وكباره أخذت سليمةٌ كبيرةٌ على قدر قيمة 
المالين. وإن اجتمعَ كرام ولئامٌ» أخرجّ وسطاً على قَدِرْ قيمتِهماء فإنْ كانا نوعين» 
كالضّأن والمعزِء أخرجَ من أيّهما شاءً على قَدْر قيمتِهما. وقال أبو بكر : لا تُعتبر 
القيمة. 

وينعقدٌ الحولٌ على صغار الماشيةٍ مفرّدةً. وعنه: لا ينعقدٌ حتى تل سِنَّ الإجزاءء 
وإذا لم تكن الماشيةٌ نصابأء ”'فتمّت بنْتاجها'"» فحَولّها مِن حين كَمَلت. وعنه: من 
عن ملك الأكيات: 


# هل سق يق او وهل ها هو له ييه هه قا يها هخ هروهظ مقي وميه كف هذ هذ كه ها هل اتوي "جو لوا ع كول ك3 محم ع1 وار هد اف قد هذ “هد و له ها اهلوا كه اه 6ه 


(1-1) في (م): «فنمت نتاجها». 


الحضس 


المحرر 


باب حكم الخلطة 

إذا خلظ جماعةٌ من أهل الزّكاةٍ ماشيةً لهم في جميع الحول؛ في المرعّى» 
والمسرح, والمُبيت» والمَحُلبء والفحل» أو كانت ملكا مُشاعاً بينهم» زكّوها زكاةً 
المالٍ الواضيق إذا كانت نصاباً فأكثرٌّء وهل تُشترط نيّة الخُلطة؟ على وججهيه9" , 

ولو خلظ اثنانٍ في أثناء حولهماء ثم باع أحدّهما حِصَّئَه مختلطةً» فعلى المشتري 
كُلْمَاقّ جوله زكاة خلطة ومَلن الآخر لحوة الأول ركاء الاراف» ولمعا بعقهركاة 

ولا أثرٌ للخلطة في غير الماشية» وعنه: تؤّر في كل مالٍ. 

ويأخدٌ السّاعي من أيّ مال الخليظين شاء زكائهماء ويُرجعٌ على خليطه بقيمة 
حصّتهء فإن اختلفا فيها ولا بيّندّه فالقول قولٌ المرجوع عليه مع يمينه. ومن ظَلّمه 
السّاعي بأخذ زيادق لم يَلرّمِ خليظه شي منهاء وإِنْ أخذ منه قيمةً الفرض أو زيادةً 
مختلفاً فيهاء رَجَع على خليطه بقسيطه. 

ومّن ملكٌ أربعينَ شاءً ننصف حولء ثم باعَ نصمّها مُشاعاً أو معيّناً مختلطاً» فقال 
أبو بكر: يستأنفانٍ الحول. وقال ابنُ حامد: لا ينقطمٌ حول البائع» فيّلرّمه إذا تمّ حولّه 
نص شاو فإِنْ أخرجَ من النُصابء بطل حولٌ المشتري» وإ ايع من غيره؛ لَرْمَ 
المشتري» إذا تمّ حوله؛ نص شاقء وإنّ لم يُخرج شيئاً حتى حال حول المشتري» 
فهل يَلرّم المشتريّ نصفُ الشَّاة؟ على وجهين. فإِنْ باع بعضّ النّصابٍ مفرّداً ثم تلطا 
بعد زمن يسيرء انقطع الحول. وقيل: لا ينقطم. 

ومّن كان له أربعون شاءً في بلدِء وأربعون في آخَرٌء وبينهما مسافةٌ القصرء لزمه 


.٠ا‏ .امد واد مد عمد ود ود ود ود وعد ورد .د هد وفا .د فد ودع ود ودود فاو واوا واه ع هد ود ود وا وه و وداوفا. هد قداواع. ود ود راوها وا راود هد مدا 6م 


لق بعدها في 4 بين حاصرتين : «المذهب إسقاطها». 


إرفض 


المحرر 


المحرر 


شاتان"' . وَإِنْ كان في كل بلدٍ عشرونء فلا زكاءً في الأظهر عنه. وهذا في 
الماشية خاصّةً. وعنه: لا أثرٌ لتفرقةٍ البلدانٍ بحال. ومّن ملك أربعين شاةٌ» ثم إحدى 
وثمانين بعدّهاء لَزمه للثَّانية ‏ إذا تمّ حولّها ‏ شاةٌء كالأولى. وقيل: يَلزِمُه لها شاه 
واحدةٌ» وأربعون جزءاً بن أصل مئةٍ وأحدٍ وعشرين جُزءاً من شاةٍ. فإِنْ كانت الثانية 
أربعين» فلا شيء فيها. وقيل : فيها شاةٌ. وقيل: نص شاة. فإِنْ كانت الثانيةٌ عشرين» 
فوجهان: أحدهما: لا شية فيهاء والثاني: فيها ثُلْت شاةٍ. فإِنْ تمصت الزيادةٌ عن 
نِصابء وغيّرت الفرضّء كمّن ملك ثلاثين من البقر» ثم عَشراً بعدّها. فإنّه يجب 
للعشر إذا تمّ حولّها رُبعُ مُسِنَّ وجهاً واحداً. ومّن كان له ببلدٍ سِنُون شاةًء كل عِشرين 
منها خُلطةٌ مع عشرين لآخَرَّ لَزِمهم شاةٌ عند أصحايناء على ربٌ السئّين نصمُهاء 
وعلى كل خليط سُدسُّهاء وعندي: يلزمهم شاتانٍ ورُبع؛ على ربٌ السئّين ثلاثةٌ أرباع 
شاؤا""» وعلى كل خليط نص شاةٍ. ٠‏ 


واودا مد اعفدم عم ود وم و واوا .د ود واه وا امم ود وه واو هد دوفو هد وا ع الام ل مم م6 مام عد اودع ورد ود مد مد مد متمد مد 6 


)١(‏ بعدها في (م) بين حاصرتين: «وهو المذهب المفتى به». 
(5) ليست في (م). 


نون 


باب زكاة الذهب والفضة 

َصَابُ الذهب : عِشْرِون مثقالاً. ويِصاب الفِضّة: معنا ورهم. وفيها وبع الششرء 
ايك زاة يداي إن تقض الثفاك نتم لا قينا خالا كله وحتيى ابوت 
الرّكاةُ» وإِنْ نقصّ ثُلتَ مثقالٍء فعلى روايتين. 

ولازكاءً في المغشوش حتى يبلعٌ النقدُ الخالصٌ فيه نصاباً. 

ومن أخرجٌ عن الصّحاح الجيادٍ مكسّرةٌ أو بَهْرَجة”'2 عن خالصةٍء أخرجٌ الفضل 
بينهماء وأجزأه. نص عليه. وقيل : لا يُجزئه إِلّا جيّدةٌ مثلّها. 

ويضمٌ أحد النّقدين إلى الآخَر في إكمال النّصاب بالأجزاء دون القيمةٍ. وقيل: 
بالأحظ للمساكين منهما. وعنه : لاا ضمّ بينهما بحال. 

وتجبٌ الزكاةٌ في المّصوغ المحظورء ولا تجبُ في المباحء إِلَّا حْلِيَ الكراء 
والتَّجارة» والمُرصدً للتفقة عند الحاجة. وعنه: تجبُ فيه بكلّ حالٍ. والاعتبارٌ في 


الإخراج بوزنه إِنْ كان انّخَادهِ مجظوراًء وإِلّا فبقيمته. وقيل: يُعتبر وزنّه بكلّ حالٍ. 


ع.اوا ود فد ود ود مد وام .د قود هقد عد دود فد فقاو قاع ودا .د قاع ود واوا ود دواع ود فاع فاع وداوارد عد هد ودود مداقا عد رد رد وار 6ف 06 . 


00( درهم بَهْرَجٍ : رديء الفضة. «المصباح؟ (البهرج). 


برض 


المحرر 


باب زكاة التجارة 

ومّن مَلكَ بفعله عَرْضاً”'' بنيّة التجارةٍ وقيمه نِصابٌء فالرّكاة في قيمته» ويجبٌ 
الإخراجٌ منها. فأما ما تملّكه للقَئْة» أو مَلّكه قهراًءكالميراث» فهل يصيرٌ للتّجارة إذا 
نواه على رو 0 

ويْقَوُمُ عروض التّجارةٍ ولزااجال الحوك بجإاعاءم رقمب آر وَرِقِء إِلّا أن يكونَ 
أحدهما أحظّ للفقراء» فيتعيّن. ولا يُعتبر ما اشتريت به. 

وينقطعٌ حَولٌ التجارة بمجرّد نيّةِ القنيةِ. ومّن اشترى للتّجارة أربعين شاةً سائمةً: 
ففيها زكاةٌ القيمةِ. فإنْ لم تكن قيمبُّها نصابآء ففيها زكاةٌ السّوم. 

ومن ملك للنّجارة أرضاً» فرٌّرعت» أو نخلاً» فأثمرت؛ زرَكَّى الجميعٌ زكاةً القيمةٍ 
إذا تمّ حولُها. وقيل: يزكي الأصل زكاءً القيمة» والثّمرَ والزرعَ زكاءً العُشر. 

وإذا ربح مال المضاربة زَكّى رب المالٍ حِصّته '” مع الأصل» وهل يلزمٌ العامل 
زكاة حِصّته " لما قبل القسمة؟ إِنّْ قلنا: يَمْلكها بالظهورء على وجهّين©©: فإِنْ قلنا: 
يَلرّمهء لم يلزمه أنْ يُخرِج قبل القسمة”' . وهل له الإخراجُ من مال المضاربة؟ على 
وجهّين. 


)١(‏ العرض: المتاعء قالوا: والدراهم والدنانير عين وما سواهما عَرْض. «المصباح» (عرض). 
(؟) بعدها في (م) بين حاصرتين: «المذهب لا يصير للتجارة: لأن الأصل القنية». 

(1-5) ليست في (م). 

(4) بعدها في (م) بين حاصرتين : «المذهب: أنبا يملكها بالظهور». 

(6) بعدها في (م): «وهل يلزم العامل زكاة خصته). 


يفضا 


المحرر 


باب ما يُعتبر له الحول وحكم الدَّين وغيره 

الحولٌ شرظ في زكاة الماشيةٍ والنّقدينَ» وحُروض التجارةء ولا يؤثّر نقصّه دون المحرر 
اليوم. ونتائجٌ النْصابٍ وأكسابّه تَتبعه في حوله» والمستفادُ بإرثِ أو عقدٍ ونحوه يُفرد 
بالحول. وإذا نقصّ التّصاب في أَثناء الحول» انقطعٌَ» وكذلك إِنّْ باعه بغير جنسهء إِلّا 
بيع الذّهبٍ بالفضّة. 

وإنْ باع عُروضاً للتّجارة بنقدٍِء أو اشتراها به» أو باعَ ماشيةٌ بجنسهاء بنى على 
حَؤل الأوّل. 

ومّن فعلّ ما يقطع الحَولَ فِراراً من الزّكاة» لم تسقظ عنهء واشترط بعض 
أصحابنا أنْ يفعلَ ذلك عند قُرب وجوبها. 


)2غ( | م عم 71 
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ومّن كان دينه على مَليِءِء لم يَلزْمُْه إخراج زكاته حتى يَقَبِضَه 
فيزكيه لما مضى. فأمّا الدَّينُ على مُعْسِرِء أو جاحدٍء أو مماطل» إذا نَضَّه أو أسقطه» 
أو المالٌ المغصوبٌء أو الضالٌ إذا عاد إليه» فهل يزكيه ليما مضى؟ على روايتين. وإذا 
نك اللقطة متكت استقبلَ بها الملتققظ حولاً وزكّاها. نص عليه. وفي زكاة حولٍ 
التعريفي على المالك إذا وجَدهاء الرٌوايتان. 

ولا زكاةً في دّين الكتابة. ويمنعٌ دينٌ الآدميّ وجوبٌ الزكاةٍ في قَذْره في 
الأموال”'' الباطنة» كالئّقد وما قوّم به. فأمّا الظاهرةٌ» كالماشية والرّرِع فعنه: يَمنعُ 
فيها أيضاً. وعنه: لا يُمنع. وعنه: ما استدانّه لزرعه؛ مُنْمَ» ولذؤة آمل + لاقام 

فأمّا دين الله تعالى» كالكمّارة» والنّذرء والزّكاة» والخراج» فهل يَمنع؟ على 


روايتين. 


000 في الأصل و(م): ١يقضيه)».‏ 
)١(‏ في (م): «سؤال». 


اخحضن 


المحرر 


النتكت 


ومّن نذرٌ الصدقة بمالٍ بعينه» فلا زكاءً فيه بحال» وتجب الزكاةٌ في الدّمّة. وقال 
القاضي : تتعلّق بالنّصاب. فعلى قولِه : مّن لم يمللك سوّى نِصاب» فلم يزكه أحوالاً» 
فليس عليه إِلّا زكاةٌ حَوْلِء إِلّا في الإبل المزكّاة بالغنم» فإنّها يُرَكّى لكل حولٍ. وقد 
نصّ أحمدٌ على ذلك. وإِنْ قلنا: تجبٌُ في الذَّمَّهَ رَكَى لكل حولء إِلّا إذا قلنا: دين 
الله يَمنع» فيزكي عن حولٍ واحدٍ في الإبل وغيرها. 

ولا تَسقظ الرّكاة بتلف المالء إِلَّا المعشَّراتُ إذا تلفت بآفة سماويّة قبل قطيها. 
وعنه: تسقط الزكاةٌ بتلف المالٍ قبل إمكان الأداء. 

ولا تسقط الزكاةٌ بالموت. فإن اجتممٌ زكاةً ودين وضاقت التّركة» تَحَاصًا. نصّ 
عليه. ويتخرّج : أن تقدَّمَ الزّكاةٌ إن قلنا: تتعلّق بالعينء إِلّا أنْ يكونّ النصابُ معدوماًء 
فيتحاصّان. ا 

وللرّاهن إخراجٌ زكاةٍ المرهونٍ منه. إذا لم يكن له ما يؤدّي عنه. 

وينعقد الحولٌ على الأَجْرَةٍ والمّهر وعِرّض الحُلع قبل القبض. وعلى الغنيمةٍ إن 
كانت صنفاً واحداً قبل القسمة. وقيل: مسد حى ثئنة : كما لو كانت أصنافاً. 

ولا زكاءً في مالٍ مكائّبء ولا في مال مَلّكّه السَّيّدُ عبدّه» وقلنا: يُملكه. وإِنّْ 
قلنا: لا يَملكه. زكّاه السيّد. وإذا عَتَنَ المكاتبٌ وفي يده نِصابٌ» استقبل به حولاً. 


فافا واه هد وه ودا هد و واو دواع واوا وه وه فا واف و وا عا ود .د واو واو هاه ودع قاف وعد ود مد هد عا ماما مد وا عد مد م را م مد وام هه 


00 


باب زكاة الزروع والثمار 

كل نباتٍ مكيل مُذَّخَرِ كالحبوب. واللُّوزِء وَالمُسْتْقِء والثّمرء والرّبيب» 
والبُذورء والصّعْتر”"': والأشنان» ونحوهاء إذا بلع صافياً يابساً خمسة أوسُقء ففيه 
العُشّْر مُصَفّى يابساًء إذا قي بالعُيوث والسيوح. وإِنْ سُّقي بعلّفة» كالدّواليب 
والنّواضح”"» فيِصفُ العُشرء وما زادٌ» فبحسابه. فإِنْ سُقي نصمّه سَيْحاً ونصفُه 
فسا ل ثلاثةٌ أرباع عُشْرِهء وإِنْ كان أحدهما أكثرٌء فالحكمُ له. نص عليه.وقال 
ابِنُ حامد: يجبٌ بالقسط. وإنْ مجهل المقدارٌ» وجب العُشْرٌ على المنصوص» وعلى 
قولٍ ابن حامد: يُجعل منه نُضحاً المتيفّنَء والباقي سَيْحاء ويؤخدٌ بالقسط. 

ونِصابٌ الأَرُرْ والعَلّسِ ‏ وهو نوع جنطةٍ يُذَّخَرُ في قِشره ‏ إذا صما كغيرهماء وفي 
قشريهما عشرة أوسّق. والوّسْقٌ: سِنُون صاعاً. والضّاعَ: حمسةٌ أرطالٍ وثُلْثٌ 
بالعراقيٌ 

ويزكّى الزيتونٌ إذا بلغ خمسة أوسقٍ كيلاً. نص عليه» ويخرّجٍ منه: وإنْ صَّاه 
فأخرج عُشْرٌ زيد بتِه. فهو أفضل » وعنه: لا زكاةً فيه. 

ولا زكاةً في غير مكيل مُدَّخَرِه كاليجوزء والئَّيْنْء والحُضَرِه ونحوهاء إِلّا القطنَّ 
والرُعفران فإِنّهما على روايتين» وفي العُصفر والوّرْسٍ”" وجهان. فإِنْ قلنا: يجب» 
فنصابُهما ما قيمنّه كقيمة نِصاب من أدنّى نباتٍ يزكّى» وقال القاضي: العُضْمر تَبَعُ 
لِلقُرْظم”*'. فلا يزكى حتى يَبلِعَ القرطم نصاباً. 


واف وداقاع. د مد ماقام د عفد ود .دم ود مد فاو فافع ودا فد ود و وام ما هد قاف هد ود وهاو وا ود وا مد و وا مد .ا ماو .ا ما را مد مد مد ٠.06‏ 


)١(‏ الصعتر أصناف كثيرة» فمنها ما هو بري» ومنها ما هو بستاني: وجبلي. «المعتمد في الأدوية المفردة» 
ص 786 . 

() الناضح: البعير يستقى عليه. «الصحاح» (نضح). 

(*) الورس: نبت أصفر. «الصحاح» (ورس). 

(4) القرطم: حب العصفر. #الصحاح" (قرطم). 


تفرضنا 


المحرر 


النتكثت 


المحرر 


0 


نُضَمْ الحبوبٌُ بعضّها إلى بعض في تكميل النُصاب» وعنه: ايشم جس إلى 
غيره. وعنه : تضم الجنطةٌ إلى الشَّعيره والقطنيّاتُ بعضّها إلى بعض. وتضمُ ثمرةٌ العام 
الواحدٍ بعضها إلى بعضء كزرعه. ا 

ومّن كان في ثمره جَيّدٌ وَرَوِيِءٌ ووسّطء أخذ من كل نوع حِسّنُه إِلّا أن يَعسْرٌ 
النّمبيدُ» فيؤخدٌ الوسّظ. ْ 

وإذا بَدَا صلاحٌ الكّمرٍ واشتدَّ الحَبُء وجبت الرّكاةٌ. فإِنْ قعّه قبل ذلك؛ لم 
تجبء إِلّا أن يَقْصِدَ الفرارٌ منها. وإنْ.أرادٌ قطعٌ ثمرٍ بدا صلاحٌه ولم يَكْمُل؛ يخوف 
العطشٍ أو ضع الججَمّار"2» أو كان رُطَباً لا يُتِر*2» أو عِنَباً لا يصير زَبيباًء جاز. 
وله إخراجُ عُشْرِه رُطباً قبل الجدّاد وبعدّه. اختاره القاضي. والمنصوص: أنه لا يُخرِج 
إِلّا يابساً. ولا يتصرّف المالكُ في الثّمر قبل الجدّاد حتى يَخُرّص”"»؛ فيضمن زكاتّهاء 
ثم يتصرّفء ويوضّع ثلثٌ الثمرة أو رُبعُهاء فلا يُحتسب له زكاةٌء ويزكي الباقي إن بلمَ 
نصاباً. ولا وضيعةً في الزَّرع إِلّا ما العادةٌ كله فُريكا”'' ونحوه 

ا ا 
أفراق» والفَّرّق: قيل: إِنّه سِتُونَ رطلاً. وقيل: سِنَّةٌ وثلاثون. وقيل: سِنَّةَ عشَر. وهو 
ظاهرٌ كلامه. 

والعُشر والحراج يجتمعان. ومن استأجرٌ أرضاً خراجيّة» فزرعهاء فالعشْرٌ عليه؛ 
والكَراجٌ على المؤجر. وعنه: كلاهما على المستأجر. ولا زكاةً في المعشّرات بعد 
أداء العُشر ولو بقيت أحوالاً» ما لم تكن للتّجارة. 


عو الوا "لها ور جه اها هر "ها لها د عه أ كو جه جه أ هاه وريه :9" ع ذخ | ون ها ادك يفاح لعل هحقل وا أو فو إل ار 8 و قر لا اح الح ا ان 2 


)١(‏ مار النخل : قلبه. «المصباح المنير» (جمر). 

(؟) في (س) و(م): (لا يثمر». 

() خرضتٌ النخلّ: حَرّرْتٌ تمرّه. «المصباح» (خرص). 

(4) آفرك الستبل: صار فريكاًء وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. «الصحاح" (فرك). 


بضرضنا 


باب زكاة المعين 
ومّن أخرجٌ من مَعْدِنٍ مملوكِ له أو مباح نصابٌّ ذهب أو فضَةٍ فضَّدَء أو ما تبلغ قيمّه 
أحتهناية سات الححادة) كالياقوت» والبَّتّرجدء والصّفر”"2» والقارِء والئفطء 
والئورة» ونحوهاء ففيه ربع العُشْر من وقتّه لأهل الزَّكاوٍء إذا أخرجه في دَفعةٍ أو 
دَفَعاتٍ لم يترك العمل بينها ترك إهمالٍ» ويُخرجه بعد السَّبكِ والتّصفية. 
وما أخذ من البحرء كالمرجانء والنُؤلؤء واليسكء والسمّكء ونحوهاء فهو 
كالمعين. وعنه: لاشيء فيه. 


من لوجيف وأ لود انما م هاف اق رمي امأ ولا الف ال الام ا م لا وا 0 


)١(‏ الصفرء مثل قُفْلء وكسر الصاد لغة: النحاس. «المصباح المنير» (صفر). 


انفرننا 


المحرر 


باب حكم الركاز 

كل مالٍ مدفونٍ في أرض الإسلام وُجدت عليه علامةٌ الكفَّارِء فهو ركازّء وفيه المحرر 
الخمُسٌ ‏ وإِنْ قلّ ‏ لأهل الرَّكاة. 56 لأهل الفيء. والباقي: لواجديه. سواءٌ كان 
المكانٌ له أو لغيره أو مُباحاً. وعنه: إِنْ كان للمكان مالك فهو له. وكذلك» على هذه 
الرُواية إِنْ وجَدّه في موضع انتقلّ إليهء فهو للمالك قبله. فإنْ لم يعترف به فَلِمَن 
قبلّه إلى أوّل مالكِ. وإِنْ 5 بأرض الحرب» وقَدّر عليه بنفسه» فهو ركار. وإذلم ' 
يَقَدرْ عليه إِلّا بجمع له مَتّعة» فهو غنيمةٌ. 

وإذا تملا الندوون عن علا أو كان على شيءٍ منه علامةٌ الإسلام» فهو لُقّطة 
إِلّا انْ يجدّه في ملكِ انتقلٌ إليهء فيدّعيه المالكُ قبله بلا بي ولا صفقء فهل يدفم إليه؟ 
على روايتين. 


وا وا فاه مدا فا فاع وا ود ود وا مد و .ا م واوا مد واو و وام ود ها ود .د فدارم هد عد مام م مد عافد ناواو ما ادامرا مد مد و6 600060 


ليان 


باب مصارف الزكاة 
وهي ثمانيةٌ: الفقراء» والمساكينٌ» والعاملون عليهاء والمؤلّفة قلوبُهم» وفي 
الرُقاب» والغارمون» وفي سبيل اللوء وابنُ السّبيل. 
والفقير: مّن لا شية لهء أَؤْ له يسيرٌ من كفايته. والمسكين: من له أكثرٌ الكفاية. 
فمّن ملك مِن النّقد أو غيره مالا يُقومٌ بكفايته» أعطي تماءٌ الكفاية لسَنَةٍ وإنّ 
وجبّتٌ عليه الرّكاة. ويجوز أن يرد عليه السّاعي زكائّه بعينها. وعنه : لا تَحِلُّ الصدقةٌ 
لمن له خمسون درهماًء أو قيمتُّها ذهباً» وإِنْ لم تكفه. 
ومّن أبيح له أخدُ شيءء فله سؤاله. وعنه: لا تَحِلّ المسألةُ لمن له عَدَاءٌ أو عَشاء. 
ومن ذكر أنّه ذو عِيالٍ فطلب الرّيادة» أغطي. وقال ابن عقيل : لا يُعطَى إِلّا ببينة. ومن 
كان جَلْداً» وادّعى عدمً الكسب» وبل سال أن اننا لاع رع ولا لقري 
مكتسبء وأَعْطيَ بلا يمين. وإن ادعى الفقر من عُرف غناهء لم يُقبل إلا بثلاثة شهود. 
نص عليه؛ للحَبّر”'' . وقيل: يُكفي شاهدان. 
وأمًا العامل فيعتلى لبجبايته وحفظه أجرء يئله مئله. ون تلفت الرّكاةٌ في يده؛ أعطي 
أجرته ينيبت المال: وتشخرط كوثه مكلما أقينا مسلماً وإنكاق'عيذا .ره يكرد 
جَعلّه كافراً. 
وأما المؤلّفة قلوبهم”" : فالسّادة المُطاعون في قويهم, كالكافر المَرَجُوٌ 
إسلامه» أو كفٌ شرّهء وكالمسلم المَرجوٌ بعطيّته الذبٌ عن الدّين”" أو إسلامٌ نظيره» 


)١(‏ أخرج مسلم ,))1١54(‏ وأحمد (19417) عن قُبيصة بن مخارق 4 - في قصة ‏ عن رسول الله 5: ايا 
قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: ...ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحججا من 
قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلت له المسألة...». 

) ليست في (م). 

(*) في (م): «المسلمين». 


يخرننا 


النتكت 


المحرر أو جبايةٌ الرّكاةٍ ممّن يمنقهاء إِلّا أنْ يخاف. وعنه: أن حكمّهم انقطع. 


النكت 


وأمّا في الرّقاب: فافتداءٌ الأسيرء وإعطاءٌ المكائّبٍ ما عليه إِنْ لم يجذْ وفاءه. 
وهل له أنْ يبتاعَ منها رقيقاً لا يعتق عليه بالملكِ فيعتقّه؟ على روايتين. وللسيّد دفع 
زكاتِه إلى مكاتبه» نص عليه. وقيل: لا يجوز. 

وأمّا الغارم : فهو المّدين. ويُعطى بِقّذْر ديه إِنّْ لم يجد وفاءهء إِلّا الغارمَ لإصلاح 
ذاتٍ البّين» فيُعطى وإِنْ كان غنيًا. ومن عَرِمَ في مُحرّم» لم يُعظ حتى يتوبّ. ع 
العُرمَ فصدّقه الغريٌ» أو الكتابدٌ» فصدّقه السيّدء أغطي. وقيل: لا يُعطى إِلّا بريّة. 

وأمّا في سبيل الله: فإعطاءٌ من لا ديوانَ له مِن العُّزاة كفاية غَزوِهم. فإِنْ لم 
يغزواء استّردت منهم. وإن غرّوا وَضّلت قَضلةٌ ففي استردادها وجهان. والحجٌ من 
الصبيل: فيُعطى الفقيرٌ فيه. وعنه: لا يجورٌ ذلك. 

وأمّا ابن السبيل: فالمسافرٌ المنقطع به وله اليّسارٌ في بلده؛ دون مُنشِئٍ السّفْرٍ من 
بلده. فيعظى ما يبلّغهء إِلّا العاصيّ بسفره» فلا يُعطَى حتى يتوبٌ. وإذا وصل ابن 
السبيل» أو بَرِئّ الغريمٌ» أو عنَّقّ المكائب أو عجَرٌء والزكاةٌ باقيةٌ» استرِدّت منهم. 
وعنه: لا تستردٌء وتبقّى لهمء إِلَّا في عجر المكائبء فإنَّها تكون للسيّد. 

ومّن أعقلى زكاته لمستحنٌ واحليء أجزأته. وعنه: يُلزمه أن يستوعبّ الأصناف» 
وأنْ يعطي من كل صنف ثلاثةٌ فأكثرٌ» إِلّا العامل» فإنَّه يجوز جعلّه واحداً. وتّسقط إِنْ 

ولا نحل صدقةٌ الفرض للوالدّين وإِنْ علّوا. ولا للولد وإنْ سمّلَ. وفي بقيّة 
الأقارب الواجبة نفقنّهم روايتان”'' . ولا للرّوجة. وفي الرّوجَ روايتان”'" . ولا لبني 


كرفو له و ود حو و عع الود وأيه هل لوز" هذ ليف وه ضهن هر لقا عو أل رقب لل ره ها هب #انيعول عا وا اب ل 18 يون وبلا سارها و ع عي 6 


)١(‏ بعدها في (م): «الصحيح لهم الأخذ. 
(1) بعدها في (م): «الصحيح يدفع للزوج». 


كرفا 


هاشمء ولا لمواليهم. وفي بني المطٌّلب روايتان”' . ولا لغنيٌ ولا لمكتسيِب. ولا 
لتقيرة غتق زو وا لا ان كوتو غزاة» ا رمولفة ملرئف 119 أو حافليوه أو خارمين 
لإصلاح ذاتٍ البّينِء فيجوزٌ. وقيل: يجوز دفعٌها إلى الرُوجين وعموّي النُسب وسائر 
الأقارب للعُرم والكتابة”" . 


١‏ .د هده مدع .6 وه مه .ع مه و و هه وه .هه وه ع و و ووه وتو و و 6م و و ومع ولوم اه وه وه لاه وا واوا وه و واوا وه 


)0( بعدها في (م): «الصحيح لا يأخذون». 
(؟) في (م): اللعدم وأهنابة». 


خرن 


المحرر 


باب إخراج الزكاة 

يجب إخراجها على القّور مع القُدرة» إِلَّا لغرض صنضخ ٠‏ كنخشية جوع السّاعي 
عليه» وتأخيرها لقوم 6[ نوماي ل السام ونا أحسيد نك عل روا 
إخراجها إلا بي تقاره» أو قسقه بزمن يسير. ويخرج عن الصبيٌ والمجنون وليُهما. 

ومن دفع''' زكاته إلى وكيله, قُنَوَاهَاء ولم يَنْو الوكيل» جاز. وقيل: إِنْ بَعْدَ 
إخراجٌ الوكيلٍ عن نيّة الموكل» لم يج وإذا أذن كل واحلٍ من الشّريكين للآحر في 
دفع الزّكاة» فأخرجا معاًء ضَمن كل واحدٍ منهما نصيبٌ صاحبه. وإِنّْ سبقٌ أحدّهماء 
ضمنّ نصيبّه”" الثاني”" . ويتخرّج : ألا يضمن إذا لم يَعلمْ بإخراجه. 

5 أنْ يفرّق المزكي زكائّه بنفسه. وقال أبو الخطّابٍ: ذَفْعها إلى الإمام 
العادلٍ أفضل. 

ولا يجوز نقل صدقة المالٍ عن بلده إلى لله تّقصر الصلاةٌ بينهما. وعنه: يجورٌ 
إلى التُغور خاصّة. فإِنْ حَلَا بلدُ المالٍ عن مستحقٌ» تقلت إلى أقرب البلاد إليه 

وتُخرج صدقةٌ الفطر في بلد البدنٍ دون المالٍ. 

ويجوز تقديم الرَّكاةٍ قبل الحولٍ إذا كَمَل النصابٌ لعام» ولا تجوز لثلائة» وفي 
العامّين روايتان. 

ون عججل زكاةً ما يستفيده من النصابء فهل يُجزئه؟ على وجهين. ومن عمل عن 
مني شاةٍ شائّينء ثم ننجت سَحُلة”؟' قبل الحولء لَزمته شاةٌ الثه. ومن عمل زكائه 
إلى غنيٌ» ثم وجبّث وقد افتقّرَء لم نُجزئه. وإِنْ كان بالعكس, أجزأته. 


ها فينجه ا سل وهال وا اراي فر ها بلا ها يه“ باك يها هرذ يهاي أ رون 2ه ته هن امه جه كه ريه به مهن ها و ماهر هذ هن جه 9 لو ها ها ها هذ به 8 18 8 ا ا وا “8 ها 


)١(‏ في (م): «رفع». 

(؟) في (س): ١نصيب».‏ 

(*) في (م): «الباقي». 

(:) السخلة: الذكر والأنئى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. «المصباح المنير» (سخل). 


5:١ 


المحرر 


المحرر 


النكت 


وإِنْ تَلِف المالُ قبل الحولء والزكاةٌ في يد السّاعيء استُّردت. وإنْ وصلّث إلى 
الفقيرء لم تسئّرد. وقيل: إِنْ دفعها إليه السّاعي أو ريُّهاء وأعلمه بالتّعجيل» استُردٌت» 
وإلّاء فلا تسترّدٌُ. وقيل: تُستردٌ بكلّ حال. 

وهل يجوز تعجيلٌ زكاة العُشر إذا خرجٌ الزرعَ أو الطلع؟ على وجهين. وإذا تلفت 
الزكاةٌ المعبّجلة في يد السّاعي» فهي مِن ضمان الفقراء. 

ومّن أعطى زكاته أو كقّارته مستجِقًا في الظَاهرء فبانَ كافراً» أو عبداً» أو 
هاشميّاء لم تُجزئه. وإِنْ بان غنيّاء فعلى روايتين. 

ولا يجزئٌ إخراجٌ القيمةٍ في الزّكاة؛ وعنه : يُجزءئأٌ» وعنه: لا يُجزئ إِلَا إخراج 
ابد التتقدين عن الآخَر. 

ومن طولب بالزّكاة» فادّعى نقصّ النصاب في الحول» أو هلاكَ الثّمرةِ بجائحة» 
ونحوّه مما لا زكاةً معه. صدّق ولم يحلّف. 

ومن كتم ماله لئلّا تؤخلٌ زكائه أو منعها بُخلاً أخدّتْ منه قهراً. وهل تُسقظ عنه 
في الباطن؟ على وجهين. وقال أبو بكر: تؤخذ منه وشَظر ماله. فإنْ تعذّر أخدّها منه» 
بأنْ غَيِّبَ مالّهء أو قائَلَ دوئه؛ استُّتيب ثلاثاً. فإِنْ أصرٌّء قُتل حدّاء وعنه: كفراًء 


وأخذت من تركنه. 


حين 


باب زكاة الفطر 

ومّن أدرك آخر جزءٍ من رمضان مسلماً حرًا أو مكائباً» وله فضل عن قوته وقوت المحرو 
عِيالِهِ يوماً وليلةٌ» فعليه فطرئه وفطرةٌ كل مسلم تَلْمُه مُؤنه. فإنْ لم يُمكنه إِلّا فطرة 
بعضهم» نذأ نتقشة: ثمْ بزوجته» نه بعيده ىم بالآولى فالأولى 'نفقة ين أقارية. 
وسنذكره. فإنْ لم يجذ إِلّا بعضٌ صاعء أخرجّه عن نفسه. وعنه: لا شي عليه. 

ومن بلع أو تجدّد له زوجةٌ أو عبدٌ أو ولدّء بعد غروب الشمس. لم تَلزْمْه 
فطرةٌ لذلك. وعنه : تلزمه إذا كان ذلك قبل طلوع فجر العيدٍ. 

ومن تبرّع بمُؤنة شخص شهرٌ الصّومِء لَزِمته فطرتّه. نص عليه. وقيل: لا تَلزْمُه. 

ومّن تزرّجت بعبدٍ أو مُعْسِرء ففطرئها على نفسهاء إلا أنْ تكونٌ أمَةّ فتلزمُ 


لا ” 


سيدها. 

وتستحبٌ الفطرةٌ على الجنين. وعنه: تجب. 

وتجبٌ فِطرةٌ العبدٍ الآبق. وفي الزّوجة النَّاشْزٍ وجهان. ولا يجب أداءٌ الفطرة عن 
غائب منقطع خبرٌه. فإنْ بان حيًا فيما بعد أخرجت لما مضَّى. 

والواجبُ في الفطرة صاعٌ من أحدٍ خمسةٍ إشياءً: أفضلّها التّمره ثم الزّبيب» ثم 
البُُ ثم الشّعيرء ثم الأقط”"» وعنه: لا يُجزَئٌ الأقط إِلّا لمن هو قُوته. ودقيقٌ البرٌ 
والشّعيرِ وسَويقُهما كحَبّهما. نص عليه”" . وقال ابنُ أبي موسى”" : لا يُجزئٌ السّويق. 


اا ا (4) يال 


ولا يُجزئٌ حَبٌّ مَعيبٌ ولا خبرٌ. فإِنْ عدم الخمسةً» فصاعٌ من كل حب وثُمَرِ يمتات. 


> وس 


وهاو فا فا هد هد هد وه واوا هد هفقاو اود هد عد هد هد وعد دهاع .دقام فوفد واه وافاوفد د دافام رامد مد مد مد مد مد ورد مد مد مد فد د دي * 


)١(‏ شيء يتخذ من المخيض الغنمي. «القاموس» (أقط). 
(؟) بعدها في (م): «أحمد». 

49 في «الإرشاد» صض١4١.‏ 

(4) في (م): «وتمر». 


ارخان 


المحرر وقال ابنُ حامدٍ: صاعٌ من قُوته. ويُجزَئٌ دفعُ الضّاع من أجناس. ويجورٌ دفعٌ 
الآصّع إلى واحد» والضّاع إلى جماعة. ويجزئٌ عن العبد المشيرّك صاعٌء وعنه: على 
كل شريكِ صاعٌ. 
ومن أَذّى فطرةً نفيه وهي على غيره» ولم يستأؤنه» أجزأته. وقيل: لا تُجزثه. 
وتُخْرّج الفطرةٌ يوم العيدٍء والأفضل قبل الصَّلاوء وله تعجيلّها قبلّه بيومّين. 
فإِنْ أخرها عنهء أَثْمء ولَزِمه القضاءٌ. 


ولا يَمْنَعُ الدَّْنُ وجوب الفطرةء إِلّا أن يكونّ مطالباً به. 


النكت 


>92 


كتاب الصيام 

لا يجبُ صومٌ رمضانً إلا على مسلم عاقل بالغ» وعنه: يجبٌ على المميّز إذا 
أطاقة: قن سلج الكافز: آ و آفاق السحتوة أر بلع الضة تقطر ف أشاءعيرم .فيل 
يجب إمساكة وقضاؤه؟ على روايتين ١‏ 

وإن بلغ الصبئُ صائماً؛ لَزِمه الإتمامٌ» وفي القضاءِ وجهانء وإِنْ ظهُرت حائض» 
أو قَدِمِ مسافرٌ مفطراً» لَزِمهما الإمساكٌ. وعنه: لا يَلزم. 

وإذا لم ير الهلالٌ ليلةً الثلائين ين شعبانَ» لم يصومواء إلا أن يحول دون مَطلهِه 
غيمٌ أو قَتَر”''» فيجبٌ صومه بنيّة رمضان. وهل تُصلَّى التراويحٌ ليلتئذٍ؟ على وجهين. 
وعنه: لا يجبُ صومُّهء وعنه: الناسٌ تَبَمّ للإمام في الصّوم والفطر. والهلالٌ المرئيُ 
نهاراً بعد الزّوال للّيلة المقبلةٍ. فأمًّا قبِلّهء» فللماضية. وعنه: للمُقْبلة. وعنه: ادل 
الشَّهِرِ للماضية» وفي آخره للمُقبلة. 

ويثبّتُ هلال الصوم بقولٍ عَدلٍ. وعنه: يفتقرٌ إلى عَدلَينء كبقيّة الشهور. ورذية 
حفن البلاو روا لتخديمها: 

وإذا صامُوا بشهادةٍ واحدٍ ثلاثين يوماًء فلم يرّوا الهلال» لم يُفطرواء كالصّوم 
بالعّيم» وقيل: يُفطرون”"'؛ كالصّوم بقول عَذْلِين. 

ومّن رأى هلالَ الصّومٍ وحدّه» فرُدّت شهادتُه؛ لَزِمه الصومٌ» والكمّارةٌ بالوطء 
فيه. وعنه: لاا صومٌ عليه. وإِنْ رأى هِلالَ الفطر وحدّه» لم يُفطر. وقيل يفطر بينا. 


- 


وإذا جَهل الأسيرٌ الأشهّرٌء تَحَرَّى وصامً» وقد أجزأه. إِلَّا أنْ يتبيّنَ صومُّه قبل 


وهام قاهدا مد هد .د هد اماع و هم هد فا هد هد هد وفا. د ود وا عقاف .د مدا مد فاه ماما مد مد مد فاو مامد مامد عمد مها .ا مد هد مد م مد م 6 ٠006‏ 


)١(‏ القتر: جمع: قَتّرة» وهي الغبار. «الصحاح» (قتر). 
(؟) بعدها في (م) بين حاصرتين : «وهو المذهب». 
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المحرر 


النكت 


ويّشترط لكل صوم واجب أنْ يَنويّه من اللّيل معيّناً» وفي نيّة المَرْضية وجهان”"' . 
وعيدة لا رحس مين الث لرمقات. وهل تجزعاض اله 15 لحمعه» على ورتين 
ويصحٌ النفل بنيّةٍ قبلَ الزَّوالٍ. فإنْ نوَى بعدّهء فعلى روايتين. ومّن توى الإفطارٌء فقد 
أفطرء فإِنْ عاد”"2 ونوّى الصومً» أجزأه في التّفل خاصّة. ومّن نُوى الصّوم ثم أغمي 
عليه جميعٌ يومهء لم يُجزئه. فإن أفاقٌ فيهء أجزأه”” . 

ومّن أفطر لكبر أو مرض لا يُرجَى بُرؤهء أطعم لكل يوم فقيراً. ولا يسقط الإطعامٌ 
بعٌجزه عنه. . وإطعامٌ المسكين مقدَر بِمَدْ بُرّ أو نصفٍ صاع تمر» أو شعيرء هناء وفي 
كل موضع من الكمّارات» وجزاء محظوراتٍ الحجٌء وغيرهما. 

وإذا خاقت المُرضِعٌ والحاملٌ على ولدّيهماء أفطرتا وقضتاء وأطعمتا فقيراً لكل 
يوم» فإِنْ عدمتا الإطعامء فَإِنّهِ يَسقطء وإِنْ أفطرتا خوفاً على أَنمُسِهماء كفاهما 
القضاء. 

والسّنّة لمن سافرٌ سَفْرَ الَضْرِء ولمن مَرِض فخاف ضَرراً بالصّومء أنْ يُفطراء فإِنْ 
صاماء أجزأهما. ولا يجورُ أن يصوما في رمضانٌ عن غيره» ومن سائّر في أثناء يرمء 
فهل له إفطارٌه؟ على زوايتين. 


)١(‏ بعدها في (م): «المذهب لا يشترط». 
)١(‏ في الأصل و(س) و(ع): «عاد نوى؟. أي: دون واو. 
(7) بعدها في (م): «في النفل خاصة». 


لحان 


باب ما يفسد الصوم 

إذا أكلَّ الصائم, أو شَرِبء أو استَعَظ”'") أو احتقّنَ» أو اكتحَل بما يصل إلى 
بجوفه؛ أو قطرٌ في أذنه» فدخل في دماغه؛ أو داوّى جائفةً أو مأمومة”" بما يصل 
إليهاء أو حَبجَمء أو احتجمّ» أو استقاة» أو استمئى» أو لَمَس فأمدّىء لَزِمه القضاءً 
بلا كمّارةٍ» إِلّا الناسيّ والمُكرّة فلا شية عليهما. 

وقال أبو الختّلاب: الجاهل مِثلّهما. 

وله أنْ يَفتصدّ ويغتسل» ويّقطرٌ في إحليله الدَّواء؛ ويؤخرٌ الغُسلَّ الواجبٌ ليلاً» 
لجنابة» أو حيض - إِنْ كان امرأةً ‏ إلى ما بعد الفجر. 

ويُكره له ذوقٌ الطّعام» فإِنْ فعلّ فوجدّ طعمّه في حَلّْقهء أفطر. وإِنْ جمعٌ رِيقّه 
وبَلّعه» كُره» ولم يُفطر. وقيل: يُفطر. وإِنْ بلع نُخامةٌ حصلّتْ في فمه» أفطر. وعنه: لا 
يُفطر. وإِنْ تمضمضٌ أو استنشقٌّ فوق النَّلاثِء أو بالمّ فيهماء فدخل الماءٌ في حَلْقه 
فعلى وجهين. 

يسن له أن يعجّل فطرّهء ويوخرٌ سَحورّه. فإنْ أكلّ معتقداً بقاء اللّيلِ أو دخولّه» 
فبانَ بخلافه» أو أكلّ شاكًا في دخوله؛ أفطر. وإِنْ أكل شاكًا في خروجه. لم يُفطر. 
ولا تُكره له القُبلهُ؛ إذا لم تحرّك شهوتّه» وعنه: تكره. 

وإذا وَطَىَ في دُبرٌ أو قُبّلء من آدميٌّ أو بهيمةٍ» عَمداً أو سّهواً» فعليه مع القضاء 
الكمّارء”". إذا كان ذلك في شهر رمضانً. وعنه: لا كمّارةَ عليه مع العذرٍء كالنّاسي» 
والمُكرّه؛ والواطئ بظنه ليلاً» فتبيّن نهاراً. فأمّا المرأةٌ الموطوءة» فيَلزْمُها القضاء» 
ولا تلزمها الكمّارةٌ مع العذر. فإِنْ لم يكن لها عذرٌء فعلى روايتين. 


فاه فاع عقافا. ود ود واو واف وها اواود اه .د وفاود وه مامد .د ود ورد وه وا وا و .د ماود و واو ود مدا عداهدا مد مد فدا قار ماما ما مد م 6م” 


)١(‏ السّعوط: الدواء يصب في الأنف» وقد أسعطه فاستعط هو بنفسه. #الصحاح» (سعط). 
)١(‏ الجائفة: طعنة تبلغ الجوف. والمأمومة: شجة بلغت أ الرأس. «القاموس» (جوف) و(أمم). 


خض 


المحرر 


المحرر 


التكت 


والكمّارة: عِتَنُ رقبةٍ» فإِنْ لم يجدء صامً شهرّين متتابعين» فإِنْ لم يستطغ» أطعمم 
سين مسكيناً. وعنه : يخيّر بين الثّلاثةِ. فإن عَبجَرّ عنهاء فهل تَسقظ عنه؟ على روايتين 
فإِنْ قلنا: لا تسقطء ييه جارٌ أن يصرفَها إليه. وهل يجورٌ ذلك في 
بقيّة الكفّاراتِ؟ على روايتين 
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وإِنْ أدركه الفجرٌ مجامعاً» فاستدام» لَزِمه أنْ يقضيّ ويكفّر. وإِنْ نزعَ» فكذلك 
عند القاضي. وقيل: لا شي عليه. ويتخرّج : ١١‏ أنْ يقضي ولا يكفّر ". 

ومّن مَرضء أو جُنَّ» أو سائْرٌ في يوم قد وَطئَ فيه لم تسقط الكمَّارةُ عنه. ومن 
أكل ثم جامَعَ» لَزِمته الكمّارةٌ. وكذلك كل مفطر وَطع. والإمساك يلزمُه. 

وإذا شرعَ المسافر في الصّومء فله إبطالّه بما شاء. وعنه: لا يجوز بالجماع. فإِنْ 
خالّف فوطئ» ففي الكمّارة روايتان. 

ومن وطىئً في يوم مرتينء فكمّارةٌ واحدةٌء إِلّا أنْ يكفّرٌ بينهماء فتلزمه ثانيةٌ. وان 
وطئع في يومين ولم يكمّرء فكمّارتان. وقال أبو بكر: كمّارةٌ. 

ومن باشّرٌ دون القَرْحء أو قبّلء أو كرّر التْظرء فأمئّى» لَزِمه القضاءً. وفي الكمّارة 
روايتان. وروايةٌ ثالثة: لا كفا بذلك. إِلّا بالوطءٍ دون المَرْج. واختارها الجرَقيُ. 

وإِنْ أمذَّى بالتّظرء لم يُفطر في ظاهر قوله. وقال أبو بكر: يُفطر. ويتخرّج: أنْ 
يُفطرٌ إِنْ كرّرهء وإلّاء فلا. وَإِنْ أمئى أو أمذَّى بفكر غَلّبه لم يُفطر. وإن استدعاهء 
فعلى وجهين. 


واوا هد .د »د .اه .امد اه واو فدا واو ها هام .م امد عدا ماو واع د وه وقد قد هد .اعافد واو وه وافد قاع واه ناهد مد وا فاع مدا ماعداه 


)١1-1(‏ في (م): «إن قضى لا يكفر». 
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باب صوم القضاء والتطوع 

يستحبٌ قضاءً رمضانٌ متتابعاً. وتو دنا ركيقانه لقي عل ناما أو 
ناقصاًء فصامً عنه تسعةً وعشرينَ يوماًء أجزأته إِنْ كانت شهراً هلاليًّا . وإلّاء لَزْمه 
تتمّةُ الثلاثين. وقيل: المعبَبرٌ عددٌ الأيام فيهما. 

وَمّنَ أمكته القضاءء فمات قبلّه» أَظعِمَ عنه لكل يوم فقيرٌء ولم يِصَم عنه» وكذلك 
يُطهِم من أمكنه القضاءٌ فأدرّكه قبلّه رمضانٌ آخَرُ ان وكسبانانت كان عات ينه ذلك 
ولم يقض» أطعمَ عنه لكل يوم فقيران» ومتى كان ذلك لعُذرِء فلا إطعامَ بحال. 

وف ار عجو او سكا ا فطق ماكزناك ‏ لفل عه را ةم وان دن 
صلاةً» فعلى روايتين. 

ومن تلبّس بِفَرْض موسّع”''» ورم أو صلاة؛ كقضاءٍ رمضانً» والصَّلاةٍ في 
أوّل الوقتء لم يج أن يَخْرجَ منه إلّا لعغذر. 

وإِنْ تلبّس بنفلهماء لم يَلزْمْه إتمامُه» ولا قُضاؤه إِنْ أفسده. 

ومن السْنّة إتباع رمضان بست من شوّال وإِنّ فُرّقت» وصومٌ عَشْرٍ ذي الحِجّة 
وآكذه: يومُ النّرَويةِ وعرفة. وصومٌ عَشْرٍ المحرّم» وآكذه: تاسوعاءً وعاشوراء. وصومُ 
أيّام البيض» وهي الثالتٌ عشَّرٌ والرابع عشّرٌ والخامس عشر من كل شهرء وصومٌ 
الإثنين والخميس””: وصومٌ يوم وفِطرٌ يوم في سائر الأوقاتٍ. ولا يحل صومٌ يومّي 
العيدين» نفلاً ولا ره نول وما رةه هد كرما نع اللدرنه 


ويجوز صومٌُ أيّام التَّشْرِيقٍ عن المٌُرض. وعنه : حر كالتفل. 


واوا و واه واو وداواوة ا عدا. د ود قافا .اوعد هد ود هد هد هد ود ود وده واو وام ود وافد هد مامد ود ود عد ماهد .د ودود هد ماما عمد م6 مد معد 606 


زفق في (م): (صوم يومظ. 
(1) ليست في (م). 


() بعدها في (م): «من كل أسبوع». 


اين 


المحرر 


النتكت 


ويكره إفرادٌ رجب» وإفراد يوم الجمعة» والسبتٍ» والتّيروزء والمبرسةن*2 
ويوم الشكٌ بالصّومء إِلّا ما وافقّ عادةً. 

ولا يجوزٌ نفل الصوم ممَّن عليه فُرضٌه. وعنه: يجوز. 

وليلةُ القَدْر في عَشر رمضانَ الأخيرء وأَرجَى ما تُطلب فيه سابعتّه» وليكن من 
دعاثه فيها : «اللَّهُّّ إِنّكَ عَمُرٌ ت تيف الكذو قاغفك 776 


« ا و عد وا ود فقاو ها فا هد هد وه و فافدا هد عا .د اودارا .ا وام ودود وا .د مد عد ود ود ود ود ود فد ود ورا مد مد همد .د هد مد م و م مد م6 م6 ٠6‏ 


والمهرجان: اليوم السابع عشر من الخريف. «المطلع» ص ١56‏ 5 
(؟) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (7517)» والنسائي في «الكبرى» »)1١547(‏ وابن ماجه 20806٠(‏ 
وأحمد )١05784(‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


0 


باب الاعتكاف 

وهو سُّنّةَء ولا يصحٌ إِلَّا بنيّة» وفي مسجدٍ تُقام فيه الجماعةٌء إِلَّا اعتكاف المرأة 
نه يصحٌ في جميع المساجدٍ. ويصحٌ بلا صومء إِلّا أنْ يُشترظه بنذره» وعنه: لا يصحٌ 
يدوه نان هذا لا يصح ليله مفرّدةٌ لايس ايعان برعرمق القات علخ 
الرُوايتين. 

والمعتكفُ لا يتجرٌء ولا يتكسّبٌ بصّنعة. وله أنْ يتزرّجَ في المسجدء ويَشْهَدَ 
النكاح» وينبغي له أنْ يشتغل بالقَرّب”"'». ويّتركٌ ما لا يَعنيه. ولا يستحبٌ له إقراءً 
القرآنٍ والعلم. نص عليه. وقيل: يستحبٌ. وله أنْ يَخْرّجَ لما لا بذ له منه» كالظظهارة» 
والجُممق» والأكل» ونجوة. وإذا سال عن مريقن فى طريقة» او دغل مسجدا فكع 
فيه اعتكاقّه» جار. ولا يعودٌ مريضاًء ولا يَشْهِدٌ جنازةً: ِلَّا أنْ يُشترط. 

وإِنْ خرجّ عن المسجدٍ للأذان في منارةٍ له ففي فسادٍ اعتكافه وجهان. 

ومن نذرٌ اعتكاف شهرء دخلّ المسجدّ قبل ليلته الأولى. فإِنْ قطعّه لِعذرٍ يمتدٌء 
كحيض » ومرض ١»‏ ونفيد”" وعِدَّةٍ وفاة», وخوفي من فتنةٌ» ونحوه. بتى إذا زال 
غذرة) على ها مقى: وهل عليه كمَّارةٌ يمين؟ على وجهين. 

وإِنْ نذرٌ اعتكافت شهر مُظلَقِء لَزِمه متتابعاًء فإن قظعّه لعَُذْرء فله أنْ يستأنت» وله 
أن يَبنِيَ ويكفّر. وإنْ وطئع في المَرْج» أو أنزلَ بمباشرة» أو شَرِبٍ ما أسكره» أو ترج 
لما له منه بُدَّ بطل اعتكاقه. ولَزمته كقّارةٌ إِنْ كان نذراً معيّناً. وهل يُبني أو يستأنك؟ 
على وجهينء وإِنْ لم يكن معيّناًء لَزِمه الاستثناف بلا كمّارةٍ. 


فوقام قافا عد مد واو وفدا فاو فا فاع قاقد ف عد واوا واه هد .د ود قفاوا هد عد فاه مد وه و عافد مد وده مما ماوا ءا مامد م 06م م06 6م 


)١(‏ في (ع): اهل يصح؟». 
(؟) في (م): «بالمندوب». 
(*) بعدها في (م): (عام». 
(54) بعدها في (م) بين حاصرتين: #وعدة المطلقة كذلك. ذكره في كتاب العدد». 


0 


المحرر 


المحرر 


النكت 


ومّن نذرٌ أنْ يعتكف يومّين متتابعٌين» لَزِمته اللْيلةٌ التي بينهما. ويتخرّج : ألَّا 


تلزمه» كالأولى. وَإِنْ لم يقل : متتابقين. لم يَلزمْه التتابعٌ. وقال القاضي : يلزمه. 


ومن اعتكف له عبدٌ أو زوجةٌ فله تحليلهٌماء إِلّا من منذور شَرّعا فيه بإذنه. 
ولمكائبه أن يَعتكف ويّحجٌ بغير إِذنْهء ما لم يَحِلّ عليه نجمٌ في غَيبته”'' . نصّ عليه 
ولا يعتكفت مَنْ بعضّه حر بغير إِذنٍ السّيّدء إِلّا مع المُهايأو'"2 في تؤبته. 

ويُسنٌ للمعتكفة إذا حاضت أنْ تَمكتٌ مدَّةَ الحيض في خِباءٍ تَضربه في رَحبة 


)010( قال في «لسان العرب» (نجم): تنجيم الدين : هو أن يقدّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة. ومنه: 
() المهايأة: أمر يتهايأ القوم فيتراضون به. «لسان العرب» (هيا). 


دين 


كتاب المناسك 

يجبٌ الحجٌّ والعمرةٌ على الفورِء مرّةٌ في العمرء ولا يجبان إِلّا على مسلم حر 
عاق بالغ مستطيع. 

والمستطيعٌ : من ملك زاداً وراحلة بآلةٍ تصلحٌ لمثلوء لسفره''' وعودوء أو ملك 
ثمتهما'''. بعدّ ما يحتالجه من مسكنٍ وخادم ووفاء ديْنِء وكفاية دائمةٍ له ولأهلهء إذا 
وجِد طريقاً آمنآ خالياً عن خفارة”" » فيه الماءٌ والعل» ووقتاً بد ينّسع”*' للسير والأداء. 
وقال ابن حامدٍ: يجب بذلُ الخفارة اليسيرة. 

وتزيدٌ المرأةٌ باعتبارٍ محرم مكلّفٍ مسلم باذلٍ للخروع» ونفقيّهِ عليها. والمَحرمُ: 
ماري ا لاك أ اين لكر با وار حو ردي ولا 
وقيل: هو مَحرّمٌ لهم" أنفية وفي عبدٍ المرأةٍ: اها اوه : أن المَحْرّمَ 
وسعة الوقتٍ» وأمنّ الطريق : : شروظ للزوم الأداءء دون الوجوب. 

وما دونَ مسافةٍ القصرء لا يشترظ له الراحلةً. وفي المحرّم: روايتان* . 


ولا تثبتٌ الاستطاعةٌ ببذلٍ مالٍ ولا بدن. 


واوقام د اعد م ود ود مد .د عد واوا وه وقاودا .د و عد فاع وام عفد واوا و قاقد ها واه قفاوا و عفاود م ود ما ورا مد مد وا مد ود وده .6 .6 6 م 


نلق في النسخ : المرة». 

)١(‏ في (د): «ثمنها». 

(©) الخفارة: بضم الخاء وفتحها وكسرهاء اسم لجَعْل الخفير. والخفير: المجار والمجير. «المطلع» 
ص؟١١1‏ ,2 «القاموس المحيط» (خفر). 

زفق بعدها في (ع): ١فيه».‏ 

(0) في (م): «لا2. 

() في (د) و(س) و(م): «لها». 

(0) بعدها في (م): #إحداهما: لا يكون محرماً لها». 

(4) بعدها في (م): #أحدهما: يشترط». 


0م 


المحرر 


المحرر 


النكت 


ومن عجرٌ عن السير'' ؛ لكبّره أو مرض لا يُرْجَى بُرؤهء أقامّ من يحجٌ عنه 
ويعتمرء ويجزئه» وإن عوفي. 

ومن مات وعليه الحجٌء أخرج عنه'" من حيثٌُ وجبّ. فإن زاحمّه دَيّْء تحاضاء 
وأخرت الحجٌ من حيثُ يبلغ. ومن أوصى”" بحج نفل » جازٌ إخراجُه من الميقاتٍ إِلَّا 
أن تمنمٌ منه قرينةٌ*© . 

ومن أمكته نفل الحجٌ بنفسه» فاستنابّ فيهء جاز. وعنه: المنع. 

ويصحٌ حجٌ العبدٍ والصبيّ» دونَ الكافر والمجنون. 

ويُحرِمٌ الصبيٌ المميّرُ بإذنٍ الولئ”” . وغيرٌ المميّزِ يُحَرِمُ عنه وليّه؛ ويفعل عنه 
كل”" ما لا يطيقّه. ونفقةٌ الحجٌ وكفارائه تلزمٌ الوليّ. وعنه: أنّها'"؟ في مال الصبيّ. 
وهل ينعقدٌ إحرامٌ المميز بدونٍ إِذنٍ وليّه؟ على وجهين" . 

وليس للرجل منع زوجته من حجٌ الفرض. 

ومن أحرمَ عبدّه أو زوجتّه بنفلٍ أو واجب» لم يملك تحليلهما. وعنه: يملكّه من 
النفل» إذا لم يأذنْ فيه. ويكونان كالمُحصَرِ. 

وإذا بلع الصبئ وعَتَقَ العبدٌ في أثناء النسكِ» لم يجزئهما عن فرض الإسلامء إِلَا 


هأها ف وه وا فاع هد ود و وفافد ود ود وا و هد و . د واقاع ا قاع ها ماود ود .د هد واوا م ودا عدا رامد ود .ا هد مد .د و ود مدا رد مد .د 6د 6د 06 0ه 


)١(‏ في (س): «المسير». 

(؟) بعدها في (م): من يحج». 

(7) في (م): «له وصي». 

(5) في (م): لقريبه». 

(5) في الأصل: «وليه». 

(9) ليست في (م). 

(0) في (م): «أنهما». 

(4) بعدها في (م): «أحدهما: لا يصح». 


نان 


أن يكونَ ذلك في الححٌ بعرفةٌ» وفي العمرة قبل الطوافي. فإنّه يجزئٌ عنه0» .2 المحرر 
وقيل: إن سعيًا قبل الوقوفب ‏ وقلنا هو" ركنٌ ‏ لم يجزثهما الحجٌ بحالٍ. 


)١(‏ ليست في الأصل و(س). 
(؟) في (د): (إنه). 


باب المواقيت 

وهي : خمسة ؛ فذو الحُلَيفةٍ: لأهل المديئةٍ. والجخفةٌ: لأهل الشام”" والمغرب. 
يَلَمْلم : لأهل اليمن. وكَرْنَ: لأهلٍ نجدٍ. وذاتٌ عرق : لأهل العراقٍ والمكرق: 

فهذه المواقيتٌُ لكل”"' مَنْ مرّ بها من أهلها ؟وغيرهم. ومن عَرَّجّ عنهاء أحرمٌ إذا 
حاذَّى أقربّها إليه. ومن كان منزلّه دونّهاء فميقاته منه. 

والإحرامٌ قبل الميقاتُ» جائرٌ. ومنه أفضل. 

وإذا جاورٌ المسلمٌ الحرٌ المكلّفٌ الميقاتٌ مُحِلُاء والنَّسكُ فرضّه أو مرادٌه؛ لزمّه 
ن يعودٌء فيحرمٌ منهء إِلّا لعذرء كخشيةٍ فواتٍ الحجّ ونحوه. فإن أخُرمَ دونّهء لزمّه دم 
ع العذْرٍ وعدمه. ولم يسقط بعوده إليه. 

فإن كان قصده مكةٌ؛ لخوفيء أو قتالٍ مباح» أو حاجةٍ تتكرّرٌ كالمحتة” © 
نحوهء فلا إحرامٌ عليه. وإن قصدّها لغيرٍ ذلك من تجارةٍ ونحوهاء لزمّه أن يدخلّها 
خرما من الميقات: فإن تجاوزّها قاصداً لغيرهاء ثُمَّ بدا له في قصدها”؟»» أحرمٌ من 
وضعه ولا شي عليه. 

ومن كان بمككة» فميقاثه للحجٌ: من الحرم. وللعمرة: من الحل. فإن أحرمً 
العمرة من الحرمء لزمّه دم. وإن أحرمٌ بالحجٌ من الحلّ فعلى روايتين. 


8ه بلا هن 9 عقا ار اقل هه الور واي فل افزز # و 6ك به د وأا لقع و لاف وا هه أرزهة كلد كوف فاج سهد وذ د هوجولا موا بيوق 7 ها وها ها فضا عر وه 9 أو اف وا هه أو ا 


)١‏ بعدها في (ع): اقديماً». 

)١‏ في (م): «مهل». 

؟) أي: وكالحطاب. «المقنع مع الشرح الكيير والإنصاف» 1179/8 . 
1) في (م): (أن يقصدها». 


المحرر 


المحرر 


النتكت 


باب أقسام النسكِ 

وهي ثلاثةٌ» مخيّرٌ بيتهاء أفضلّها: التمثُمُء ثُمّ: الإفرادٌ» ثُمّ: القِران. 

فالتميُمُ : أن يَعتمرٌ قبل الحج في أشهره. والإفرادٌ: أن لا يأتي في أشهر الحعٍ 
بغيره. والقِرانُ: أن يُحِمٌ بهما معاً أو بالعمرة» ثُمّ بالحجٌ قبل طوافهاء ويفعلٌ ما يفعاً 
المفردٌ. وعنه : يلزمُه طوافان وسعيان. 

ولا يصحٌ إدخالُ العمرة على الحجٌ. وتجزئٌ عمرةٌ القِرانٍ عن عمرةٍ الإسلام 
وعنه : لا تجزئ. ْ 

ويلزمٌ المتمتعَ والقارنَ دمُ نُسكِ”"©: بشرط أن لا يكونا من حاضري المسج 
الحرام؛ وهم أهلّ الحرم ومن كان دون مسافةٍ القصر”" . 

ويختصٌ دم التمتّع بأربعة شروط : أن يُحرِمَ بالعمرة'" في أشهر الحج. وأ" يحى 
من سنتوء ولا يخرجٌ بيتّهما إلى مسافةٍ القصرِء ولا يحم بالحجٌّ من الميقات. واشتر: 
أبو الخطاب أيضاً : ني التمّع في ابتداءِ ال 

ولا يسقظ دم المتعةٍ والقرانٍ بفسادٍ الحج. وعنه : يسقط. 

فإن عدّم الدمَ في موضعه. لزمّه صيامٌ "' عشرة أيام: ثلاث منها قبل يوم النحرٍ 
وله تقديمُها إذا أحرمٌ بالعمرةء وسبعةٍ إذا فرِعٌ من الح ولا يجبٌ التتابعٌ فيها. ف 


بي هأ حهن كي هن ل حو ل حقو و 1 لف بويد فد علي جد الوط" يق "مود ا ياد وا برعاي فد 7ق اكوا ل لت بلق اول اد الج ا ل 


)١(‏ ليست في (س) و(د) و(ع) و(م). 
(؟) بعدها في (م): «منه». 

() ليست في (ع). 

(:) بعدها في (م): «أن». 

(6) بعدها في (م): (في». 

() في (ع): «انتهائها». 

زفق في (م): «وصام». 


لوم 


شَرِعَ في الصومء ثم وجدّ الهُديَّ» لم يجب الانتقالٌ إليه. وإن وجدّه قبل 
الشروع, فعلى روايتين. 

ومن أخحرَ الهدي عن أيام النحرِ» أو صومٌ الثلاثةٍ عن أيام الحجٌء ؛ لزمّه مع القضاء 
دم. وعنه : لا يلزمّه» إِلّا أن يوْحرٌ لعذر. 

ويجورٌ للمفردٍ والقارنٍ فسحٌ الحج إلى العمرة» إذا لم يقفا بعرفة» ولا ساقا هدياً. 

وإذا حاضتٍ المتمبّعةٌ فخشيّت فوات الحجٌء أحرمت بهء وصارت قارنةٌ» ولم 
تقض طواف القدوم إذا طهُرت. 

ومن أحرمٌ بنسك فأنسيهء أو أحرم به مطلقاء ثم ينه تمه أ إفرادء أو قران. 
جازَّء وسقط عنه فرضه» إِلّا الناسي لنسكه إذا عيّنه بقرانء» أو ب بتمتّع» وقد ساق 
الهذي» فإنّه يجزنُه عن الحجٌ دون العمرة. 

ومن أحرمٌ بحتجتين أو عمرَتّين» انعقدٌ بواحدةٍ. 

ومن استنايّه اثنان» فأحرمٌ عنهماء وقمَّ عن نفسه. وإن أحرمَ عن أحدهماء ولم 
يعيله» فهل يقعٌ عن نفسه أو له صرقُه إلى أيّهما شاء؟ على وجهين. 

ومن أحرمٌ بحجٌ نفل» أو نذرٍء أو عن الغير» وعليه حجّةٌ الإسلام: انصرف إليها. 
وعنه: يق عمًا نواه. وعنه: يق باطلاً. ْ 


ومن أحرمً بالحجٌ قبل أشهره ‏ وهي شْرَّالٌ» وذو القعدة» وعشرٌ من ذي الحبجّة- 


كُرِه وانعقدٌ. وعنه : لا ينعقدٌ حجا بل عمرةً ولا تكره العمرةٌ في شيءٍ من السنةٍ. 


١‏ عد مد مث .م وف ووم وم عد وم و ووه و6 ادفاو وفاواه فوفد واه ووه وه شافع واوا وما ماع ود .م ماود و واوا وه را وام 


الملل 


النتكت 


باباصفة الإخرام 

السنّةُ لمن أرادَ الإحرامَ أن يعس ول نت بع و 
يحرم عقيبَ مكتوبةٍ أو نافلة» فينوي بقليه: قاقلد باساته! للم إني ارية لباك 
الفلاني» فيّسّره لي وتقبّله مئي. ويشترط فيقولٌ: وإن حبسني حابسٌ» فمجلّي حيتٌ 
حبسئّني. فمتى حبس بمرض أو فقدٍ نفقةٍ أو غيره» حل ولا شيء عليه. 

فإذا أحرمً» لَبَّىء وقال الخرقيٌ: إذا ركبٌء فيقول: ليك اللههٌ ليك يي يا 
شريك لك لبّيكء إنَّ الحمدّ والنعمةً لكَ والملك» لا شريكَ لك. 

ويلبّي كلّما علا نَشَرآَ أو هبط وادياًء أو سمعٌ ملبّياً» أو ركبٌ راحلةً» أو لقي 
رفقةٌ» أو أتى محظوراً”" ناسياًء وإذا أقبلَ اللّيلٌ والنهارٌء وفي دُبّرِ المكتوبة. 

ولا يسن تكرارٌ التلبية في حالٍ واحدةٍء ولا إظهارها في مساجدٍ الحلّ وأمصاره» 
ولا تكرة الزيادةٌ فيهاء ويسنٌ الدعاءٌ بعدّهاء والجهرٌ بهاء إِلّا أنَّ المرأءً لا تجه إلا 
ل 2 م رفيقتها9؟ . 

ويقطعٌها الحاجٌ إذا أخدّ في الرمي؛ والمعتمرٌ”* إذا شرعَ في الطوافي. وقال 
الخرقيٌ : إذا وصل إلى البيتٍ. 


عام ده ود قاع و6 عد مد وده مد .د ود مد و ع وها مع فاو وه ماع و اوقفاو وه ها فاو فدوا ع هه واوا ود وا هد وا ود واوا وه وام ”, 


)1١(‏ ليست في (ع) و(م). 
(0) في (م): (محذوراً». 
() في (س): «رفيقها». 
(:) في (م): «المعتمد». 


لضن 


باب محظورات الإحرام وجزائها 

ا المحرر 

أحذها : الوطءٌ في قبل أو ذُبْرٍ من آدميٌ أو بهيمة. 

ويفسد النسكُ بعمده وسهوه. 

وتجبٌ به شاةٌ في العمرةء وبدنةٌ في الحجٌ» إِلّا بعدَ تحلْلِه الأول فإنّه لا يفسدٌ 
منه إل بقيةٌ إحرامه» فيحرمٌ من التنعيم؛ ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. وهل تلزمُه 
ندنةء أو شاة؟ على روابتين: لا 

وأمّا المرأةٌ الموطوءةٌ» فتلزمُها الفديةٌ إِلّا مع الإكراء. وعنه: تجبُ معه”"2, 
ريتحمّلُها الزوجج كنفقةٍ القضاء. 

وعليهما”" المضيئ في النْسكِ الفاسدٍء وقضاؤه على الفورء نفلاً كان أو فرضاً» 
رالإحرامٌ به من أبعدٍ الميقاتين» وهما الميقاتٌ الشرعيٌ وحيثٌ أحرما أوّلاً. ويسنٌ أن 
فترًا من موضع الوطء. وقيل: يجبُ. 

ولا يجب بوطءٍ القارنٍ فوقٌ البدنةٍ شيءٌ. وقيل: يجبٌ بدنة وشاةٌ. 

وإذا وطئ المعتمرٌ بعد السعي وقبلَ الحلق» لزمّه دم ولم تفسد عمرته. 

الثاني : دواعي الشهوةٍ من لمس أو نظرء فإن لمسّ فأنزل» لزمته بدنةٌ في الحجٌ. 
رفي فسادٍ نسكهء روايتان”” . 


وإن استمنى» أو كرَّرٌ النظرٌَ فأمنى» لم يفسد نسكهء ولزمته بدنة» وعنه: شاةٌ. 


فعاو و عد و66 م ود فقاوع. وود فاه وه واو هاه قفاو فاو هاده واوا و ٠»‏ .د واه عفاود ود واه ها واه وا وا و وه ماه قار فى 


ع( بعدها في (م): امع الإكراء». 
') في (م): «عليها». 
“") بعدها في (م): «الصحيح يفسد». 


ننضنا 


المحرر 


التكت 


وإن أمنى بنظرة» أو كرَّرَها فمَذَىء أو لمس فلم ينزل» لزمته شاةٌ. وإن أمنى بفكرٍ 
غالب» لم يلزمه دم. وإن استدعاه» فعلى وجهين. 

الثالثُ: النكاحٌ. فلا يصحٌ أن يتزوّجٌ ولا يُرْرّجَ» وفي ارتجاع زوجيه» وواسان 
وعنه: يصحٌ أن يروج غيره. ْ 

وتكره له الخطبةٌ» وأن يشهدّ التكاح. 

الرابعٌ : قطمٌ الشعر. فيجبٌُ في الشعرة مُدُ بر وفي الشعرتين مُذّانَء وفي الثلاثِ 
فصاعداً دم أو إطعامٌ سنَّةِ مساكين, أو صيامٌ ثلاثةٍ أيام. وعنه: إن قطعّه لغيرٍ عذرء 
تعيّنَ الدمٌ» فإن عدمّهء أطعمّ» فإن لم يجذء صامَ. ويجزئ عن شعر الرأسٍ والبدر 
فدية.-وعنه ة تبجث فديتان: 

ومن حَُلِقَ رأسّه بإذنه» فعليه فديثّه. وإن كان مكرّهاًء فعلى الحالق. وإن سكت 
ولم يمتنع» فعلى وجهين” . 

وإن خرجٌ في عينيه شعرٌء أو نزلَ عليهما من حاجبيه؛ فأزاله» أو قطع جِلدةً عليه 
شعرًء أو حلقٌ رأمنَ حلال» فلا شيء عليه”" . 

وله أن يحتجمَ ما لم يقطع شعراًء ويحكٌ رأسَه وجسدّه برفتي» ولا يتفلّى» ولا 
يقتل القَّمْلَء فإن قتلهء فليتصدّق بشيء. وعنه: له قتلهء ولا شيء فيه. 

الخامسٌ : تقليمٌ الأظفارء إِلَّا ما انكسر منهاء وهي كالشعرٍ فيما ذكرنا. 

الساسن: تغطيةٌ الرأسٍ بملبوس أو غيره. وفي الوجه روايتان. والأذنان مر 
الرأش. وإذا استظلّ بخيمةٍ أو سقفي أو حمل على رأسه شيئاًء جازء وإن استظل في 


)١(‏ بعدها في (م): «المذهب الارتجاع». 
000 بعدها في (م): «(الصحيح يجبا لأنه باختياره». 
(؟) بعدها في (م): «لأنه صال عليه». 


لض 


المحمل؛ فعلى روايتين. 

السابعٌ : لبس المخيط في سائر بدنه» فإن أحرمٌ وعليه قميصٌ» خلعّه ولم يشقّه. 

ومن عدم الإزارٌ والنعلين؛ لبس السراويلَ والخمّين بحالهماء ولا فديةً عليه. 
وعنه: إن لم يقطع الخمّين دون الكعبين» افتدى. 

وإن لبس واجدُ النعلين مجم" »: أو حُفًا مقطوعاً تحتٌ الكعب» لزمته الفديةُ. 

وليس له وضمٌ القَّباءِ على كتمَيّْه. وقال الخرقيٌ: إن لم يدخل يدَيْهِ في كُمّيه» جاز. 
وله أن يتّشْحَ ويأتزرٌ بالقميص» ويعقد الإزارٌ دون الرداءء ولا يعقد الهِمْيانَ” إِلّا أن 
يخشى سقوطه» ولا يلبسٌ المِنْطقَة"©» ولا يتقلّدُ بالسيفٍ إِلّا لضرورة. 

وإحرامٌ المرأةٍ في وجههاء فلا 7 تستره بنقاب ولا غيره» فإن سدلت عليه ما لم 
يباشره؛ جاز. ويباحٌ لها اللباسُ» وتظليل المحمل. 

وتشاركٌ الرجل في تحريم القُمازِينَ» ويباحٌ لها لبسٌ الحَلْي. نص عليه. وظاهرر 
قولل”*' الخرقيّ : تحريمة. 

الثامن: الطيبٌ. فإذا طيّبَ المحرمٌ بدنّه أو ثوبّه بمسكِ او زعفرانٍ أو وَرْسٍِ”*) 5 


00 


3 0-0 ورد ونحوه. اي 0 ا 


واوفا ود ود هد ود .هد مد قاع وا فاه هه وفافدا عد و ود ودود فاه فاو ود ود .هد ماود وا ماع وقاع د فا ود ماع ما وان هد ود ود هد مامد و6 .د ممم 


(1) الهميان: كيس يجعل فيه النفقة» ويشد على الوسط. «المصباح» (هيم). 
) المنظقة: كل ما شددت به وسطك. «المطلع» ص1ا9١‏ . 

(4) في (م): لكلام». 

(5) الوّرْس: نبت أصفر يُزرع باليمن ويصبغ به. «المصباح» (ورس). 

(5) الدّ: عود يتبخر به. «المصباح» (ندد). 


انا 


المحرر 


المحرر وله شم العودٍ والشّيح والقَيْصوم والإذخر. وفي شم الوردٍ والبَتَفْسَّحٍ والريحانٍ 

الفارسيّ ونحوه. روايعا 3 ْ ا 

وله أن يذّهنَ بدهن لا طِيْبَ فيه. وعنه: المنع. 

وفديةٌ التغطية واللباس والطيب» كفدية الحَلْقِ. 

التاسمٌ : الجنايةٌ على الصيدٍ. ولها بابٌ مفردٌ. 

وينبغي للمحرم تجئبٌ الشتمء وقلَّةُ الكلام إِلّا فيما ينفع. 

وله أن يلبسّ المعصفرٌ والكُحْلىٌَ؛ ووشتقناة ويعتيطل «بوينظر في الطرافة إلا 
لزينقٍ» فيُكره. وإن غسلّ رأسّه بسدر أو خطميٌ» جاز. وعته: تلزمُه الفدية. 

ومن كرَّرَ محظوراً من جنس ولم يكفّرء فكمَّارةٌ واحدةٌ إلّا الصيدّ» فإن كفَارئه 
تتعدّدٌ بتعدّدِه. وعنه : تتداخل أيضاً. 

فأمًا المحظوراثٌ من أجناس تخد فديثهاء فهل تتداخل؟ على روايتين» وسواءٌ 
فعلّها رافضاً لإحرامه؛ أو لم يرفظه. 

ومن تطيِّبٌ أو لبس ناسياًء لم تلزمه فدية. وعنه : تلزمُه. 

وإن حلقٌ أو قلّمه أو قتلّ صيداً ناسياًء لزمته الفديةٌ. وعنه في الصيدٍ: لا يلزمٌه» 
ويُخْرِجُ في الحَلْقٍ والتقليم مثله. 


النتكت 


رق لهذ" فك أ أنه لكف حفا ل ول بوعل يه" أل عجوو ب عا ا و1 دق أ عد مقا عد ا ريق جف اا الا لاروك ا ها اجا اربق اا ل ا 0 


)١(‏ بعدها في (م): «أصحها له شمه». 


فون 


باب الجناية على الصيدٍ وجزائها 

يَحرمُ على المحرم صيدٌ البرّ المأكولٍ وما تولّدَ منه ومن غيره. فإن أتلقّه أو المحرر 
ا أو تلفّ فى يدوء أ تقر بشىء »2 فتلفتء. لزمه جزاؤٌة فإن جرحخه ولم 
0 فغاب وجها”" خبره» ضمنّ أرشَ الجرح» وإن وجدّه ميتاً ولم يتيقّن مونّه 
بجرحه » فهل يضمنٌ أرشَ الجرحء أو كمال الجزاء؟ على وجهيه”؟ . 

فإن قتله لِصِيَّالِهء أو خلّصَه من سَبُّع» فتلف قبل إرسالو» لم يضمنه. وقيل: 
يضمنه!” 2 كما لو قتلّه في مَحْمَصِةٍ. 

فإن أعانَ على قتلِه حلالاً بدلالةٍ أو إشارة أو إعارة آلو ونحوهاء ضمنّ جميعّه. 

وإن أعانَ محرماًء أو اشتركا في قتلهء لزمّهما جزاءً واحدٌ. وعنه: جزاءان. 
وعنه : إن كمّرا بالصوم فجزاءان» وإن كمّرا بغيره فواحدٌ. 

وإذا أمسكٌ حمامةً حتَّى هلكت فراحُهاء ضمنّ الفراحً. 

وإذا أحرمً وله في منزله صيدٌء لم يلزمه شيءٌ» فإن كان معهء أرسلهء ولم يزُل 
مله عنهء فإن امتنمء فلغيره أن يرسلّه منه قهراً. 

ولا يملكُ المحرمٌ صيداً باصطيادٍ ولا بيع ولا هبوّء وفي الإرثِ وجهان”"' . 

ويّحرّم عليه أكلٌ لحم الصيدٍء إِلّا صيد الحلالٍء إذا لم يصده لأجله. وإذا ذبح 
صيداً» كان ميتةًٌ.فإن أمسكه حتّى تحلّل ثم ذبحه ضمئه» وهل يباخ؟ على وجهين. 


واقا ود ود فد ود ود فاه واوا فد واه و فاع وام هم وم .د عفد هد هد عد مها مد ونا وها و واوا ود وا وفا فا ود مهد مد م مد مم مه وت و6 م6 ٠60060‏ 


١‏ الزمانة: العاهة. (القامرس» (زمن). 

(؟) في (م): #يوجبه». ووحيت الذبيحة : ذبحتها. #المصباح» (وحى). 
(©) في (س): «حمل». 

(4) بعدها في (م): «الصحيح أرش الجرح فقط». 

(5) في (م): (يضمه). 

(1) بعدها في (م): «الصحيح في الإرث يملكه لأنه يدخل في ملكه قهرأ». 


ينض 


المحرر 


ويُضْمِنٌ الصيدٌ بمثله من النّعمء كالنعامةٍ فيها بَدَنةّ. وفي حمار الوحشٍ وبقرته» 
والإيّل والمّيتل”"" والوّعِل : 5 الضَبُّع والظبي والتعلب: شاءٌ. وفي الأرنب 
واليربوع : جَمْرَة. نصّ عليه. وهي عناقٌ لها أربعةٌ أشهر. وفي الضبٌ والوئض © : 
جَديُ. وفي طيرٍ الحمام ‏ وهو كل ما عَبّ!" وهدرٌ : شاةٌ. ويُضْمِنٌ الصحيح 
والمعيبٌ» والصغيرٌ والكبيرٌء والذكرٌ والأنثى» والماخضٌ والحائل» من ذلك بمثلف 
أو بقيمةٍ المثل في الحرم: طعاماً يتصدَّقُ به» أويصومٌ عن كل مُدٌ بُرّ أو نص صاع 
قر أن مسرعن القينة يوم ْ 

ويضمن مالا مثل له كالطير غير الحمام ‏ بقيمتِه في موضعه طعاماً» أو يصومٌ 
عن القيمة. 

وعنه: أن”) الجزاء مرنّبٌ» إن تعذَّرٌ المِثْلُء أطعمّ فإن لم يجدء صاعً. 

والمِئْل معتَبر بحكم الصحابة”*» فإن عدمً» فقول عدلَيْن خبيرين» وإن كانا قتلاه. 
ويضمنٌ الجرادٌ بقيمته. وعنه: كل جرادةٍ بتمرة. وعنه: لاجزاء فيه. ويضمنٌ الطيرٌُ بما 
نقصّ. فإن عاد فهل يسقظ الضمانُ؟ على وجهين”"' . ولا يضمنٌ بالإحرام مالا يؤكل 
لحمّه. لكن يكره له قتله إذا لم يكن مؤذياً. 


«او مد وفدا مامد وف وفع م مم مم هد قاع وعد عو مد ما هماع عد ود ود وف عه عد عفاود ود نهد دوفو هه تود مد فا م ما ما ور .د و66 ه. 


. ١194 في (م): «التيتل» . والتَيتّل : الوعل المسنٌ. «المطلع؛ ص‎ )١( 


(') الوّبر: دُويبَّة كالسّئُور. «القاموس المحيط» (وبر). 

() في (س): «غب» . 

(4) ليست في (م). 

)2( من أمثلة ذلك : 
ما أخرجه الشافعي في «الأم» 19٠/1‏ ء وعيد الرزاق(١٠8)؛‏ وابن أبي شيبة 777/4 «نشرة 
العمروي»» والبيهقي 5/ 147 من طريق عطاء الخراساني عن عمر وعثمان وعلي وزيد أن في النعامة 
بدنة. وما أخرجه أيضاً عبد الرزاق (8704)» والبيهقي 187/0 عن ابن مسعود أنه قضى في بقرة حمار 
الرحش بقرة. 
وينظر تئمة ذلك أيضاً في «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف؟ 4/ 5-0 . 

(5) بعدها في (م): «الصحيح يسقط». 


لذن 


باب صيد الحرم وان 


عبد الجر حرام على المحل والمحرمء ويُضْمِنٌ بما'") يِضْمَنُ في الإحرام. فإن 
رمى المحل في الحلّ صيداً في الحرمء فقتلّهه أو بالعكس» «انيل ايك انرا عل 
رايس" إن أرمل كته على فيد بالسر فطاردّه الكلبٌ إلى الحرم» فقتله فيه» 
لم يضمنه. وعنه: ا ل د وقال أبو بكر: يضمئه بكلّ حال. 
ويباحٌ صيدٌ السمكِ من الحرم» وعنه : : يحرم. 

وشجرٌ الحرم ونباثّه محرّمٌ» إلا اليابس والإدْخرٌ وما زرعّه الإنسان وغَرّسَّه وفي 
رعي حشيشه ) وجهان. 

ويضمنٌ الشجرةً الكبرى ببدنةٍ» والصغرى بشاة» والغصنّ بما نقصٌء والنباتٌ 
بالقيمةٍ. فإن استخلت» سقط الضمانُ. وقيل: لا يسقظ. 

ومن أتلت غصناً في الحلٌ أصلّْه في الحرم» ضمئّه. وإن أتلت غصناً في الحرم 
أصلّه في الحلٌ» فعلى وجهين. 

ولا يحل صيدُ المدينة» ولا حشيشُهاء إِلَّا لحاجةٍ العَلْفِء ولا شجرُها إلا آله 
الرّحل» ومِنْ آلةٍ الحرث”؟' : القائمتان*' والعارضةٌ والوسادةٌ والمسندٌ» وهو: عودٌ 
البكرق» نه مباحٌ. وجزاءً ما حرم من ذلك سَّلبٌ الجاني لآخذه”"' . وعنه: لاجزاء 
فيه" . ومن دخلها بصيدء فله إبقاؤه معه وذبحٌه فيها. 

وحرمُها : ما بين جبِلَيْها : بريد في بر يدِ. ومكةٌ أفضلٌ منها. وعنه : المدينةٌ أفضل. 


)١(‏ في (م): «جزائه؛». 

(؟) بعدها في (د): (لا». 

إضرف بعدها في (م): «الصحيح الضمان» وبالعكس لا ضمان». 

(5) في (م): «الرحل». 

(5) في (م): «القائمة». 

(5) أي: : يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله أو قاطع الشجرء سَلَبَه وهو أخذ جميع ثيابه حتى السراويل. 
«الشرح الكبير» 7//8” . 

(0) بعدها في (م): «وهو لله . 
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المحرر 


النكثت 


باب أركان النسكين وواجباتهما 

أركان الحجٌ التي لا يتم بدونها أربعة: 

أحدها : الإحرام. وينعقدٌ بمجرَّدٍ النيّةَ» ولا يزولُ برفضها. فإن حصرّه عدوٌ عن 
البيتِ في عمرة أو حج قبل الوقوفٍ أو بعدّهء نحرٌ هدياً في موضعه وحل» ولم يلزمه 
حلٌ. وعنه: يلزمُه. فإن لم يجد هدياً: صامً عشرةً أيام نُمّ حل. وهل يلزمُه القضاءٌ إن 
كان نفلاً؟ على روايتين. 

وإن حُصِرٌ في الحخٌ عن عرفةً وحدّهاء تحلَّلَ بعمرة» ولا شيء عليه. ومن حُصِرٌَ 
بمرض: أو ذهاب نفقق» بقي على إحرامه حبَّى يقير على البيثٍ فيتحللٌ إن فاه الحجٌ 
بعمرةٍ الفوات. وعنه: أنَّه كالمحصر بعدوٌ. 

الركنٌ الثاني : الوقوفُ بعرفةٌ في جزءٍ من يوم عرفةً أو ليلةٍ النحرٍ. وقال ابن بطَه : 
لا يجزئٌ الوقوفُ قبل الزوالٍ» ولا وقوت لسكران ولا مغمّى عليه؛ وفي النائم 
والجاهل بكونها عرفة؛ وجهان. 

ومن لم يقف”'2 حتَّى مضت ليلةٌ النحر» تحلّلَ بعمرة» ولزمّه من قابل القضاءً 
والهذي. وعنه: يجب القضاءٌ دونَ الهذي. وعنه: يجب الهذيُ ولا يجب القضاءٌ في 
النفل» فيخرجٌ الهديّ في عايه؛ وإذا ل يجديقتياً: صاعَ عشرة أيام. وقال الخرقيٌ: 
يصومٌ عن كل مُدٌّ من قيمته يوماً. 

وإذا وقف الناسنٌ في غير يوم عرفةً خطأء أجزأهم. وإن أخطأه نفرٌ منهم؛ لم 

الركنٌ الثالثِ: طوافي الزيارة. ووقتّه : إذا انتصفت ليله النحر» ويجورٌ تأخيره عن 


)١(‏ بعدها في (س): «بعرفة». 


فس 


المحرر 


المحرر أيام مئى. ويجبٌ تعبيثه بالنيِّ فلو طاف للقدوم أو للوداع» لم يجزئه”'' عنه. 


النكت 


ولا يصح طواف الزيارة ولا غيره إِلّا بعشرةٍ أشياء: النيّهٌء وسترٌُ العورةء وطهارتا 
الحوث والة 70 وتكميل السبعء وجعل البيتِ عن يسارهء وأن لا يمشي في شيء 
مده كالشجر والشائرواة: ولاايسع عن السصنه ولا يطيل قطع الطوافء إلا 
لجنازةٍ أو مكتوبةٍ أقيمت. وأن يبتدئ بالحبّر الأسودٍ فيحاذيه ببدنو كله» فإن حاذاه 
ببعضديء فعلى وجهين. وعنه: أن السترةً والطهارتين واجباتٌ يجبرُها الدمُء وأنَّ 
الموالاة سنة. 

ومن أحدتٌ في طوافهء تطهرٌ واستأنقه. وعنه: يبني. 

ومن شك في عدد ما طاف» أخدّ باليقين. وقال أبو بكر : بغالبٍ ظنّه. فإن أخبرّه 
اثنان بما طاف». رجمٌ إليهما. نص عليه. وقيل: لا يرجم . 

الركنٌ الرابعٌ : السعيئ بين الصفا والمروة. وعنه: أنّه سن وقيل: هو واجبٌ يجبره 
الدم. 

وه شرطة ينئة أسياة: النيّةُء وكمالٌ السَّبْعء والموالاةٌ كما في الطوافٍ» 
والتذاءة بالضها وان تدم ارات واج أو سكوة: وأن لا يقدّمّه على أشهّر 
الحجٌ. وعنه: إن سعى قبل الطواف سهواًء أجزأه. 

وتسنٌّ له الطهارةٌ. وعنه: تجبٌ له كالطواف. 

ومن طاف أو سعى راكباً أو محمولاًء أجزأه. وعنه : لا يجزثه إِلّا لعذر. 

وأمّا واجباتٌ الحجٌّ: فكل نسكِ وجب بتركه دمٌ. وهي سبعةٌ : 

أحذها : الإحرامٌ من الميقات. كما ذكرٌ في بايه. 


6مد امد مه م ماهد .د .امد .د واو و .د قاع د ود واو د .د وه ودود وهاه فاع .د هاوه عاو و عقاو قافا عا غامد . واوا عقا. و وام ما و 


)غ2 في الاصل و(س) و(د): لايجزه». 
() في (س): «الجنب». 


فض 


الثاني : الوقوف بعرفةً حتَّى تغربٌ الشمسء فإنْ غربت فدفعٌ قبل الإمام» جار 
وعنه ما يدل على وجوب الدم. ومن لم يوافي عرفةً إِلّا ليلاً» فلا شي عليه. 

الثالث: المبيثٌ بمزدلفةً ليلةَ النحر إلى نصفي الليل. فمتى فارقّها قبلّه أو طلعّ 
الفجرٌ ولم يأتهاء لزمه دمٌّ» وإن وافاها في النصفي الثاني» لم يلزمه شية. 

َه 2 ِ. 0 

وحَدها : ما بِينَ المأزِميْن ووادي مُحسّر 

الرابع : رمي الجمارء كل جمرة بسبع حَصَّياتٍ. وعنه: يجزئٌ بخمس. وعنه: لا 
يجزئٌ دونَ الستٌ. 

وإذا رمى يغيرٍ الحصى»ء أو بحصّى قد رمي به» أو لم يعلم حصولٌ الحصى في 
المرمى» لم يجزثه. 

ومن أخََرَ الرمي كله أو حصاةً واجبةً منه عن أيام مئّى» لزمّه دم. 

الكاميق حلي شه الراين كله او تقصيرة إذا رمى جمرة العقبة» وعنه: 
يجزئٌ بعضه كالمسح. 

فإن حلقٌ قبل الرمي» أو قبل نحر الهذْي إن كان معه؛ أو بعد أيام مثى كره» ولا 
شىء عليه. 

السادمنٌ: المبيتُ بمئى ليالي مئى. فمن تركّه أو ليلة منه» لزمّه دمْ. وعنه: لا شيء 
عليه. وعنه : يتصدَّقٌ بشيء. 

ولا مبيتَ على أهل ا لسقاية والرعاء» إِلّا أن تغربَ الشمسٌُ وهم بمتّى» فيلزمُ 
الرعاءً دون السقاة. 

ل مال عه 00 

وحد منى: من جمرة العقبة إلى وادي محسر. 


السابع: طواف الوداع» ومتى وَدَّعَّ ثُمّ اشتغل» لزمّه إعادثه» ليكونٌ آخرّ عهده 
بالبيتِ. ومن طافّ عند خروجه للزيارة» كفاه للتوديع. 


المحرر 


المحرر 


النكت 


وأمّا العمرةٌ فأركاثها: الإحرامٌ» والطواف» وفي السعي روايتان. 

ووالعيا نقا االإتجا نين انيقات ار ادر رامدلا القع وقد لد فد 
أن الجلاقٌ والتقصيرٌ لا يجب في حب ولا عمرقء فيتحلّلُ منهما بدونه. 

ومن لزمّه دم بتركِ واجب فعَدِمّه صامَ عشرة أيام : : ثلاثة نه قبل يوم النحرٍ إن 
أمكنّ. وال كان الكر يعتدة إن انككية الفناء فدات قبل طم عنه لكل يوم 

وما سوى هذه الأركان والواجباتٍ مما نذكرُه في صفةٍ النسكَيْن» فمسنونٌ كله لا 


شيءَ في تركه. 


#* هل #ايها نا رهد يها عار 1 :5ه افاي ووز حفر هد “يقد يها هال 8 وا مها هن" هان يه وزيا و" رولوك صو هد هاامق" هد هذ ما كور كو امه كن به ا ور ها وا واو عه الل ونحه وه 8 


من 


باب صفة الحح والعمرة 
يستحب للمحرم أن يدخلّ المسجدّ الحرامٌ من باب بني شيبة» فإذا رأى البيتَ» 
كبر ورفمٌ يديه زكال جهراً اللي اا داح ا ا 
اللهمم زَذْ هذا البيتَ تعظيماً وتكريماً وتشريفاً ومهابةٌ وبر ” ! وزِدْ من عظمّه وشرّفه 
ممّن حبّه واعتمره تعظيماً وتشريفاً وتكريماً 11 الحَمدٌ للدزرت العالمين كيرا كما 
هو أهلهء وكما ينبغي لكرم وجهدء وعِدٌ جلاله والحمدٌ لله الذي بِلّْني بيه ورآني 
لذلك أهلاً. والحمدٌ لله على كلّ حالٍ» اللهمٌ نك دعوت إلى حجٌ بييِك» وقد جئناك 
لذلك» اللهمٌ تقبّل مني » واعفٌ عني» وأصلح لي شأني كلّهء لا إلة إِلّا أنت. 
نُمّ يطوفُ سبعاً ينوي به المتمثّمُ طواف العمرقء والقارنُ والمفردُ طواف القدوم» 
ويا بردائة» فجت وسقظلة تحت عاطقاة؟ الابمن: وطرفة لوقا *"الأبصيره 
ويبدأ بالحجر الأسودٍ فيستلمّه ويقبّلّه؛ ويقول: : بسم الله والله أكبر”»: إيمانا 
بكَء وتصديقاً بكتابكٌ» ووفاءً بعهدك. قناع لك فتك سحتدكة. فإن عجر أن 
كر امورل ب والاع اسار إلنه: 
ْم يرمُلٌ ثلاثة نه أشواط» بأن يسرعَ المشيّ ويقاربَ الخطى. . ويمشي أربعةً. ويستلم 
الركن ماني في كل م من غير تقبلي ”* وقيل : يقبّلُ *“. وقيل: يقل يدّهء ويقولٌ 
في رمله كلّما حاذى الحجرٌ الأسودٌ: اللهُ أكبي ولا إله إلا الله. وفي بقيِّةٍ الرّمَلٍ: 
الله اجعله حيجا مبروراً: وسعياً مشكوراً» وذنباً مغفوراً. وفي الأربعة: ربٌ اغفر 


لج ل قات لو بق مارو أ فعاف وف هر لأا فسان ف ندع ل افكيق "درق وأ مره جف 14 وروا ادع رفك ب لامو اح رف اا 0 


(1-1) ليست في (م). 
(0) في (س): 7ردائه». 
() بعدها في (د): «عاتقه». 
() بعدها في (د): «اللهم». 
(0-65) ليست في (د). 


خا 


المحرر 


المحرر وارحمء واعفٌ عمًا تعلمء وأنتَ الأعرٌ الأكرم. وفي آخر طوافه بين الركنين: رَيْنا آتنا 


النتكت 


في الدنيا حسنةً» وفي الآخرةٍ حسنةً» وَِنَا عذابٌ النار. ويدعو بما أحبٌ. 

ولا يسن الرّمَلُ ولا الاضطباعٌ لأهلٍ مكّةء ولا في غيرٍ هذا الطوفٍ. ومن نسي 
الرّمَلَ في محلّه؛ لم يقضه في غيره. 

نيصل وكين حلت النعاءه .يقرأ في:الأولى بالكافررة: وفي الثانيةٍ 
بالإخلاص» ثُمّ يأتي الرُكنّ فيستلمُه. ْ 

ُمٌّ يخرجٌ للسعي من باب الصفاء فيرقى الصفا حبَّى يرى البيت» ويكبَدُ ثلاثاًء 
ويقول: الحمدٌ لله على ما هداناء لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريك له له الملكُ وله 
الحمدٌء وهو على كل شيء قديرٌء لا إلهَ إلّا اللهُ وحده. أنجرٌ وعدّه؛ ونصرٌ عبدّه 
وهزمً الأحزابٌ وحدهء لا إله إل اللهُ» ولا نعبدٌ إِلَّا إِيَاهُ مخلصين له الدين ولو كرة 


بحست 


الكافرون. 


م ينزل ماشياً إلى العَلّمِ الذي في بطن الوادي» لع يعن ماسقا يديد إلى 
العَلّمٍ الآخرِء يمشي حتّى يرقى المروة؛ فيقولٌ ما قال على الصفاء ”' ثُمّ ينحدرٌ 
ا ثم مشيا إلى الفا "2+ يفعل ذلك سَيْعا:ذهاثه سَعيةٌ: 


ورجوعه سعيةٌ. 


٠-‏ 6 م 


ثغ إنكاة في عنم يقن على [حزامةن وإ كاذاقى عمرةة لق أو قط وناة 
ثم يخرج إلى منى قبل الزوالٍ من يوم التروية» وهو ثامنُ ذي الحجَة ويُحرِمٌ 
بالحجٌ إن كان متميّعاً عند خروجه إليهاء ويبيتٌ بهاء فإذا طلعت الشمسٌ سار إلى نَمرةً 


-1) ليست في (ع). 


يحض 


فأقامٌ بها إلى الزوال» ثم يَجمعٌ بين الصلاتين؛ إن كان ممّن يجورٌ الجممٌ له”". 

انق عرفةء وكلّها موقفٌ, وهي”" من الجبل المشرفب على بطن عُرَنة”" إلى 
الجبالٍ التي تقابله» إلى ما يلي حوائظ بني عامرء ولس ا مو ال أن يقت 
عند الصخراتٍ وجبل الرحمة راكباً. وقيل: الراجلٌ أفضل. ولا يسن له الصومٌ بعرفةٌ» 
وبكدر" كول لا إن إل اللهُ وحدّه لا شريكٌ له له الملكُ وله الحمدٌ” يحيي 
ويميتٌُ *'؛ ” وهو حينٌ لا يموتُ '' ٠‏ بيده الخيرٌء وهو على كل شيءٍ قديرٌء اللهمٌ 
اجعل في قلبي نوراًء وفي بصري نوراًء وفي سمعي نوراًء ويسّر لي أمري. ويجتهدٌ 
في الدعاءٍ حتَّى تغربٌ الشمس. 

ثُمّ يسيرٌ بسكينةٍ إلى المزدلفةٍ على طريق المأزِمَيْن» وإذا وججد فجوةٌ "؛ أسرعًء 
فإذا أتاهاء جمعٌ بين العشاءين قبل حَط رحلهء ولو صلَّى المغربٌ في طريقه» جاز. 

ويأخدٌ منها سبعين حصاةً للرمي» تكونٌُ فوقٌ الحِمّص ودود البنْدُقِء ومن حيثٌ 
ادق جازٌ. ويسنٌ 5 وعنه: لا يسن. 

ويبيتُ بالمزدلفةٍ إلى أن يصلّيَ الفجر بِعَلّسء ثُمّ يأتي المشعرٌ الحرامً» فيرقاه 
ويحمدٌ اللةء ويكبر ويهلل: ويقول: اللهمّ كما وتّفتنا فيه وأريئّنا إيّاه فوفقنا لذكرك 
كما هديئناء واغفرٌ لنا وارحمنا كما وعدئّنا بقولك وقولّك الحنٌ: «مَإدآ أَقَضْكم 


اه زر 76 2 - ٠م‏ م 
إلى 0 عرفت » |الآيس 0م ١94-1١948[‏ من سورة البقرة]» ويدعو حتى يُسفِرٌ جذا. 


.مامد .د فد مد مد ود مد ود وام وعد ع وفع م وعد مقع قاع وها عه عد فا مد وود فوفد ها وه وعد عد معام واوا وا وا وما مد و ود ما وهم 


)١(‏ بعدها في (ع): «بها). 

() في (د): اوهر. 

() في (م): (عرفة». 

(5) بعدها في (م): (منه». 

(0-6) ليست في (س). 

(5-5) ليست في الأصل و(س) و(د) و(م). 

0) في (س) و(د) و(ع) و(م): #فرجة»» وهي نسخة ببامش الاصل. 
(4) ذكرت في (م) تتمّةٌ الآيتين. 


يفخا 


المحرر 


المحرر 


إلى مئى» فإذا أتى مُحسّراً» أسرع بقدرٍ رميةٌ حجر» فإذا أتى مئى؛ رمى 
جمرةٌ العقبةٍ ماشياً بسبع من الحصى» يكبّرٌ مع كلّ حصاقًء ويرفعٌ يده حنّى يُرى بياض 
إبْطه. ولو رمى بعد نصفي ليلةٍ النحر”""» جاز. 

ُمّ ينحرٌ هدياً إن كان معه. ثُمّ يحل أو يقضٌرٌ. ثم قد حل من كل شيء إلا النساء. 
وصعة تيح التسن الوط في الفرج. وإن لم يكن له شعرّء فالسنّة أن يُمِرّ الموسى 
على رأسه. 

م يأتي مكّة فيطوف؛ إن كان متميّعاً لقدويه'" كما فعل للعمرة» ثم يسعى» ثُمْ 
يطوفُ ثانياً طواف الزيارة”"'» وهو الفرضٌ. وإن كان مفرداً أو قارناً» طافَ الفرضّ» 
نم سعى إن كان لم يسع مع طوافب قدويه» وإِلّاء فلا يسعى. نم قد حل من كل شيء. 

َم يأتي زمزم فيشربٌ منها ويتضَم ؛ ؛ فيُسمٌي» ويقولٌ : بسم اللهء اللهمّ اجعله لنا علمآ 
فعا وؤرقا واسعاًء ورِيًا وشبَعاً + وشفاء من كل ذاء»:واغسل به قلبي» واملأه من 


2 و 4 2 م 2 

نْمّ يرجعٌ فيبيتٌ بمئّى ثلاث ليالٍ» ويرمي من العْدٍ بعد الزوالي”؟' الجمرةً الأولى 
وتلي مسجدّ الحَيِفٍء ثُمّ الوسطى» نم جمرةً العقبق) فإن نكس » لم يجزئه”" . وعنه : 

له مع الجهل » ويرمي مستقبل القبلة» ويجعل الأولى عن يساره0؟, والأخريي. 00 


»فاه قاع هاه فى قاع هادع »د قافا قاع وافد وه فاو و قافا عد واو ود ماقا فود قدو راع عا .دقام هد قداه د مدا قدا مد مد 6د 6 م 


0غ( في (م): «الفجر». 

(؟) جاء في هامش (د) ما نصه: «وعند الشيخ تقي الدين والموفق أنه لا يطوف للقدوم. بل يطوف طواف 
الإفاضة»؛ قال الموفق: لا نعلم أحداً وافق أبا عبد الله على ذلك. قال ابن رجب: وهو الصحيح. اه. 
حاشية من نسخ الاصل». 

(*) طواف الزيارة هو طواف الإفاضة» وله أسماء أخرى. فر «العطلع »عن لمي 

(4) بعدها في (م): (في غده). 

(5) في الأصل و(س): «يجزه». 

زفف في الأصل و(س): «يسرتهة» وفي (م): لاميسرته». 

0) في (م): «والأخرى». 


الكذنا 


'" . ويقفُ طويلاً يدعو بقدرٍ قراءةٍ #البقرة»”"'» إِلّا عندٌ جمرة العقبةٍ فلا 


عن يمينه” 
يقفكء ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. ثم إن شاء نفرٌ فيه متعبجّلاً إلى مككةء ”" و دفن 
بقيّةَ الحصى ". وإن 2-7 وهو بمتّى» لزمّه أن يبِيتَ ويرمي بعد الزوالٍ ”* في 
غيه “). ولو أتى بالرمي كله في آخر أيام مئّى» جار 

ويستحبٌ إذا نفرَ أن ينزلٌ بالأبطح» وهو المحصّبٌء إلى الليل» فيهجعٌ يسيراً» 
در مك ويستحبٌ أن يدخل الك عا ويتنفّلَ فيه» وأن يكثرٌ الاعتمارٌ 
والنظر إلى البيتِ. ش 

فإذا أرادَ أن يخرجٌء طاف للوداع, ْم وقفت في الملتزم بين الركن والباب وقال: 
اللهمّ هذا بِيتّك» وأنا عبدُك» وابنٌ عد راك انلك جاص وما بحرت ”ار 
من خلقك. وسيّرتني في بلادك» حنّى بلّغتني بنعميك بيئك» وأعنتني على قضاءٍ 
نُسُكي» فإن كنت رضيتٌ عن فازدَدُ عنّى رضّاء وإلّاء فَمُنَّ الآنّ قبل أن تنأى عن 
بيتك داري» فهذا أوان انصرافي إن أذنتَ لي» غيرٌ مستبدلٍ بك ولا ببيتِك» ولا راغب 
عنكَ ولا عن بيتِكء اللهمٌ أصبحني العافية في بدني» والصحّة في جسمي» والعصمةً 
في ديني» وأحسنْ منقلبي» وارزقني طاعئّك ما أبقيني؛ واجمع لي خيري الدنيا 
والآخرة» إِنّك على كلّ شيءٍ قدير. ويصلّي على رسولٍ الله يخ في جميع”"" أدعيته. 


عا امد ود مد اعد عد مد ود ودود عدوا و ود وقد قاع و واو و عد فده قاواع عفاود ود ود ود وا عد و ع داعا فاه واو ود وا ود .نا ود وارد .د مام 


)١(‏ في الأصل: اليمنته1» وفي (م): لميمنته». 
(؟) في (م): «التوبة». 

(-7) في (م): «ووقف بقدر الحصاة». 

(5-4) ليست في (م). 

(5) في (م): «استخرت». 

(5) ليست في (م). 


اححضن 


المحرر 


النتكت 


والمرأةٌ كالرجل في جميع ذلك كلّهء إِلّا أنّها لا ترمُلٌ ولا تضطبعٌ» ولا ترقى 
المشعرّى ولا الصفا والفروة ومو فتعرها قدرٌ الأنملةٍ» ولا وداعَ عليها مع 
حيض أو نفاس» ولادمٌ بسبب ذلك» لكن يسن أن تقف عندٌ باب المسجدٍ فتدعوٌ. 

وحُطب الحجٌ المسنونةٌ ثلاثٌ: يوم عرفةٌ» ويومٌ النحرء وثاني أيام مئّى؛ لتعريف 
الناسٍ مناسكهم» وعنه: لا خطبةً في يوم النحر. ْ 


#الهاع د هاو قا عد وه ىد هه هد وا فداه هد فاع وفدقاع د ها ود .د وا .د .ا وام هام .ا هد ود هد .5د ما مد مد 6د هد مد ورد ود هد مد مد مد مد مد 6060060 


االكنا 


باب الطدايا والضحايا 

إذا نذرَ هدياً مطلقاًء أو أضحية”"". لزمته شاةٌء ويجزئٌ عن الشاةٍ سُبْعّ من بدنق 
وعن البدنةٍ بقرةٌ أو سَبْعٌ شياوء حيتُ وجبتاء وله أن يشاركٌ بسبع البدنةٍ مَنْ يريدٌ 
اللحمء » أو قُربة غير قُربته. . فإن ذبحَ من عليه الشاةٌ بدنة» فهل يجزئه سبعهاء أو تلزمُه 
كلّها؟ على وجهين. 

ولا يجزئٌ في َي أو أضحية إِلّا الجذّعٌ من الضأن» وهو: تاحيت لسك 
أشهرء والئَّيِنُ ممّا عداهء وهو: ما تمَّت له سنةٌ من المعزء وستتانٍ من البقر» وخمسٌ 
سنين من الوبل. 

ولا يجزئٌ في ذلك قائمةٌ العينين» ولا ذاثُ عورٍ خاسفي للعين”"'»؛ أو مرض 
مفسدٍ للحمء أو عجن لا ُنْقِي'' معهء أو عرج يمنعٌ الّْبَاءَ الغنم» أو عضب مُذْهِبٍ 
لأكثر القر ن أو الأذن. / ْ 

ويجزئٌ الخصي. وفي الجمّاء”*' وجهان. 

ومن السنّةِّ: سوق الهدايا من الحِلٌ» وتقليدُها بالعُرى والنعالٍ ونحوهاء وإشعارٌ 
اللموصها ب مده حا بها ليقي حل يعوا توق غرف 

ولا تنعيّن إِلّا بالقولء فيقولٌ : هذه أضحيةٌ» أو: هذي. ونحوّه من ألفاظٍ النذر. 
ومتى تتعيّن» فله ظهرها ونماؤها واسترجاعٌهاء ما لم يذبخهاء فإن نذرّها ابتداءً 
بعينهاء لم يح إبدالّها إِلّا بخيرٍ منها. وقال أبو الخطّاب: لا يجورٌ بحالي”*». 


م ف مده وف وعم عه و وه .دقع 6ه هه« »8ه 6ه هه ههه 6 هه ه هوه و ههه وهو وه 6و هماه وهاو واوا وا .6ه 


)١(‏ في (م): «ضحية». 

(؟) جاء في هامش (س): «لعلهما العمياء». 

(©) أنقت الإبل: إذا سمنت وصار فيها نِقّْيء وهو مخ العظم. «المطلع» ص05١5.‏ 
(5) الجمّاء: التي لا قرن لها. «المطلع» ص8١٠.‏ 

(6) بعدها في (م): «من الأحوال». 


كن 


المحرر 


المحرر 


النكت 


وإن ولدتء دُبِحَ الولدُ معهاء وله شربٌ لبها الفاضل عن ولدهاء وركويُها مع 
الحاجةٍ ما لم يضر بهاء وجرٌ صوفها والتصدٌّقٌ به إن انتفعت بجره. ولو ذبّحهاء 
فسُرقتء لم يلزمه شيء. وإن ذُبحت بغير إِذنِهء أجزأته ولا شي على الذابح» وإن 
أتلمّها صاحبّهاء لزمته قيمبُّها يوم تلفها لا يوم ذبجهاء وصرفت في مثلهاء كالأجنبيٌ 
إذا أتلمّها. وقيلٌ: يلزمُه أكثرٌ القيمتين. فإن بقيت من القيمةٍ بقيّةّ صرفت في أخرى إن 
انّسعت لهاء وإِلّا تصدّقٌ بها أو بلحم يشتريه بها. ولو تلفت أو ضلّت بغيرٍ تفريط منه» 
لم يلزمه شيءٌ» وإن تعيّبت» اي رات انه 

وإن عطبت دون محلّهاء ذيّحها مكائّها وأجزأته» ولم يأكلْ ولا رفقُه منهاء لكن 
يصبعٌ نعلّها''' بديها ويضربٌ به صفحتهاء علامة للفقراء عليهاء وكذلك هذى التطوع 
إذا عظن دون مضلة: واستدامَ نيّتّه فيه» وإن فسحّها قبل ذبحجهء صنمٌ به ما شاك 00 

وحكمٌ المعيَّةِ عن واجب في الذمّةّه حكمٌ المعيّةٍ ابتداة في جميع ما ذكرناء إلا 
إذا تلفت أو ضلَّت أو عابت”©. أو تطبت”": فإِنَّ عليه بدلّها. وهل له استرجاءٌ 
العاطب والمعيب والضالٌ ”* إن وجده *“؟ على روايتين. 

وكل هذي أو إطعام تعلق بالحرم أو الإحرام» فتفرقته””' تختصٌ بالحرم» لا مز 
أ الي لحل متتطلوراً لحل لدعي ت نت سراف الصيامٌ» ل باك 


- 


ووقتٌ الذبح لما وجب بفعل محظور» من حين وجويه. لا أن يستبيحه''' لعذرء 


)١(‏ في (م): (نعله». 

)١(‏ في (م): «غابت». 

(9) ليست في (م). 

(5-4) ليست في (س). 

(6) في (م): «ففديته». 

(1) بعدها ني (م): «أي: المحظور». 


ذثكانا 


فله الذبحُ قبله» وكذلك ما وجب لتركِ واجب. 

فأمًّا الأضحيةٌ» وهديُ النذرء والمتعةٍ»ء والقِرانِء فوقتٌ ذبجها يومٌ العيدٍ بعد 
صلاته» ويومان بعدّه بليلتيهما. 

وقال الخرقئٌ : إذا مضى من وقتٍ صلاةٍ العيدٍ قدرّها وقدرٌ الخطبةء حل الذبح» 
ومنع منه ليلاً. فإن خرجَ الوقتٌء ذبصَ الواجب قضاءً وسقط التطوع. 

والأضحيةٌ سنّةٌ مؤكّدةٌ. والأفضلٌ أن يذبّحها المضحّي بيدِهء ويكبّر إذا سمّى» فإن 
لم يحسن الذبح» شهده. ولا يعطي الجازر منها أجرة. ويجورٌ أن مذتهها الكتابيٌ. 
وعنه : المنع. 

والسئّة: أن يأكل منها ثُلثاًء ويهدي ثُلثاء ويد يتصدّقٌّ بِكُلْثِ. ولو" تصدَّقٌ بما يقع 
عليه الاسم» جار. فإن أكلّها كلهاء فهل بذ نُ ثلتّهاء أو ما يقعٌ عليه الاسم؟ على 
وجهين. 

بأكرا مله [ذ0؟ مدي النبعهة واتقران زفت نام إلان: 

ولا يأكل من دم واجب إلا هدي المتعة والقران. وعنه: يأاكل | من 
المنذور”" وجزاء الصيدٍ. وأجازٌ أبو بكر الأكل من أضحيةٍ النذر. 

وله أن ينتفع بجلدٍ الأضحيةٍ وجُلّها. ولا يجورٌ””' بِيعُْه. وعنه: إن باه وتصدّقٌ 
بعميه» جاز. 

ويكره لمن أرادٌ أن يضحي: أن يأخدّ في العَشْرِ”” من شعره أو بشرته. وقيل : 
يحرم ذلك. 


.ا .د مهد .اعد مم د مد مامد مد ود قد ود هد قاع ود قاع مد هد هاه عد عد وعد ود ود قدوا. واوا هد هد واوا عد و رام مامد مد وا مدا ود و مد فا مام 


)١(‏ في (م): «فإن». 

زفق بعدها في (س): ١من».‏ 

() في الأصل و(د) و(س): «النذر». 
(5) بعدها في (م): «له». 

(6) بعدها في (م): «من ذي الحجة». 


زذانا 


المحرر 


المخوز ومن مات وقد ذبحَ أضحية”""» أو أوجبّهاء لم ُبَعْ في دَيْنهء وخلقّه فيها ورلته. 


1 المولودٍ يك عن الغلام: شاتان. وعن الجارية: شاةٌ. تذبح”") يوم 


5 


3 


السابع. ويُحَلَّقُ رأسُهء ويُسمّىء ويُتصدّق بوزنه وَرِقً(”": فإن فات» ففي أربعةً عشرٌء 
وإلّاء قفي أحدٍ وعشرين. 

ولا يجزئٌ فيها بدنةٌ ولا بقرةٌ إلَّا كاملةٌ» ولا يُكسّرٌ لها عظم. 

ويجورٌ بِيعُ جليها وسواقِطها والصدقةٌ بالثمن» نص عليه. ويتخرّج المنعٌ. وسائر 
أحكامها كالأضحية. 

ولا تسن المَّرَعةُ: وهي نحرٌ أوَّلٍ ولد للناقةٍ. ولا العتيرةٌ: وهي ذبيحةٌ كانت 


النتكت 


.قاع هد فاه قداهد فاو هد ود ود و دواع قاعد فاع قاع .د عد ود هد ود ود ودود ود وا ود قاهد و فوفد ود وفا مد مد ود مد مد مد مام م6 066060 106دم 


)١(‏ في (م): «أضحيته». 
زفق ليست في الأصل و(ع) و(م) و(د). 
فرق الورق: الدراهم المضروية» وقيل: يطلق على المسكوك وغير المسكوك. «المطلع» ص8١1.‏ 


مظ2> 


كتاب البيوع 


ينعقد البيع بالإيجاب والقّبول المعاقِب له. 


كتاب البيوع 

قوله : (ينعقدٌ البيعُ بالإيجاب والقبول). 

فيقول البائع: بعتكٌ» أو: ملّكتك» ونحوّهماء ويقول المشتري: ابتعتٌ؛» أو: قبلتٌ» 
ونحوّهما. وذكر القاضي في «التَّعلِيقٍ؛ رواية: أنّه عبارةٌ عن: بعتٌ. واشتريتُ» وحكاها فخرٌ 
الدّين. وللشّافعية وجهان. فإِنْ كان القَبِولُ بلفظ المضارع» مثلٌ أنْ يقولّ: بعتّك. فيقولٌ: أنا 
عله بذلك: لم يمن تل عليه:في زواية مهكاء في رجل فال الرجل: قد يك هذا العية 
بألفٍ درهم. فقال الآخر: أنا آخدّه. قال: لا يكونٌ بيعاً» حتى يقولٌ: قد أخذته. وسياتي 
لتك روه رطقم مولن الام ارا يا 

ونصٌ في رواب يةِ أحمدّ بن القاسم'' ' فيمن قيلَ له: بكم هذا الثوبٌ؟ قال: : بعشرةٍ دراهم. 
فيقولٌ المشتري: قد قبلتُ. أنه يكفي» ولا يحتاج بعد هذا إلى كلام آخر. 

اتج اي الحو اكد كي كل دترا هنا زود ييا مراف اجا 1ن 
لم يَلفِظ بما اشْتُنَ من المّبيع» ولا بصيغةٍ انتقالٍ إلى المشتري» وقولّه : : هذا بعشرة دراهم. 
جملةٌ اسميّة لا فعليّةٌ مع احتماله لمعنى السّومء وقد نصّ على أن القَبولَ بصيغةٍ المضارع 
لا يصحٌ. انتهى كلامه. ا 

ار ني""": إذا قالّ: بكم؟ قال: بكذا وكذا. فقال الآحَر: قد أَخذتُه. فهو 


)١(‏ هو: صاحب أبي عبيد القاسم بن سلّام؛ حدث عن أبي عبيد والإمام أحمد بمسائل كثيرة» وكان من 
أهل العلم والفضل. "تاريخ بغداد؛ 275/4 و«طبقات الحنابلة؛ /١‏ 66. 

(؟) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الججوزجاني» كان أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراماً شديداً» 
وعنده عن أحمد جزءان مسائل. «طبقات الحنابلة؛ /١‏ 44., و«المنهج الأحمد؟ 7/7. 
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المحرر 


التكت 


النكت 


فإن تقدّم عليه» فعلى روايتين. 


ل و ري ا 20 

قال الشيحٌ أبو الفرج: فإن قالَ له: بكم تبيعٌ هذا؟ فقالَ: بكذا وكذا. فقال: شِل يدّك. 
وائِّنَ الثمنّ. لم يكن ذلك إيجاباً ولا قبولاً. وقال مالكٌ: يكون إيجاباً وقبولاً. وقال بعض 
أصحاينا: يكون ذلك إيجاباً وقبولاً فيما ثَرْبَ من البضائع كالشَّيءِ اليسيرِء ويسقط اعتبار 
الإيجاب والقَبولٍ في هذه الأشياءء للمشمّة. انتهى كلائه 

وقال حَرْبٌ : سألت أحمدّ عن بيع عِيدانٍ المعادن؟ قال: إذا كان شيئاً ظاهراً يُرى؛ 
عزن ايلك عقا هل باك قبل له: (تمااهو جرح غالك في الأرطن: قل برحمنننه: 

وظاهرٌ هذا أنَّه إيجابٌ بلفظ المضارع» ونصٌ أحمدّ في مسائل مثل هذا. 

فإِنْ عقّدَ البيعٌ بلغته. ص إذا عرف مُقتضاها. ذكره ابن الجوزيٌ. وظاهرٌه أله لا يصحٌ 
إذا لم يعرف مقتضاهاء وينبغي أنْ تكونّ كنظيرتها في الطٌلاق» إِنْ لم ينرٍ مقتضاهاء ك2 
يصحٌ» وإِنْ نوّى» خرّج على الوجهين. 

قوله: (فَإنْ تقدّم عليه» فعلّى روايتين). 

يعني : إِنْ تقدّم بلفظ الماضي أو الطلبٍ. والذي نصّرّه القاضي وأصحايه أنه لا يصحٌ» 
قال: وهي الروايةٌ المشهورةٌ» واختاره أبو بكر وغيره. 

وذكر ابن هُبّيرة: أنّها أشهرٌهما عن الإمام أحمدّ. ومما احتجٌ به أبو الحسين: بأد 
القَولَ [إن]'" تقدّمَ الإيجابٌ في عقدٍ يَلحقّه الفسحٌ» لم يصحٌ دليله: لو تأخحر الإيجابٌ عن 
القّبول ساعةً وهما في المجلس. وهو معنّى كلام أبي المُرَج. وقطع في «المُغني»”" 
و«الكافي»”" بالصحّحة فيما إذا تقدَّم بلفظ الماضي» كقول الأئمّةٍ الئّلاثةِ. وقدّم الصححةٌ فيم 


إذا تقدّم بلفظٍ الأمرء خلافاً لأبي حنيفةً. واختار الشيحٌ تقئُ الدينٍ الصححة. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(0) كثرلا. 
(م) “*ره. 


انا 


وظاهرٌ كلام الأصحاب أنه لو قال: بعني عبدّك على أنَّ علي ألفاً. أنَّ فيه الخلاف» 
وذكرالقافي في «الجامعا : أنّه لا يصحٌ. وقال ابن عقيل : إذا قال: يعني عبدّك هذاء ولك 
ألفثٌ. فهو بمنزلة قوله: بم غييك بالف: فإذا قال: بعنّك. صم فيهماء ولَزِمٍ العوّضء إذا 
قلنا بتقديم القَبولٍ على الإيجاب. 

وذكّر القاضي في ضمن جَعلٍ الدَّينٍ صَدَاقاً» في قوله: بعتّك بكذاء أو: على كذاء 
وزوّجتُك بكذاء أو: على كذاء قال القاضي: على بعض البَدَلِء كما إذا قالّ: أجَرتك على 
عشرةٍ دراهم. اقتضّى أن يكونً بدلاً» ذكره محل وفاقيء فأمًا إِنْ كان بلفظٍ الاستفهام. 
كقوله: أبعتني هذا بكذا؟ أو: أتبيعني هذا بكذا؟ أو: أتبيعْني هذا به؟ لم يصحّ. نصّ عليه 
حتى يقولّ بعدّه: اشتريثٌُ. أو شِبهّه. وهذا قولٌ الأئمةٍ الثلائق» ولم أجد فيه خلافاً. فإِنْ قال 
البائع للمشتري : إشتره بكذاء أو: إبتعه بكذا. فقال هو: اشتريتّه» أو: ابتعتّه. لم يصحٌ» 
حتى يقولٌ البائعٌ بعدّه: بعتّكء أو نحوّه. قَطع به في «الرّعاية»؛ لأنَّ طلبّ المشتري قد يُقوم 
مَقامَ قَبولوء لدّلالته على رضاءء وأمرٌ البائع بالشّراء لم يوضع للإيجابء ولا للبَدّل. 

وهذا فيه نظرٌ ظاهرٌء والأولى أن يكونّ كتقدّم الطلب من المشتري؛ لأنّهِ دالٌ على 
الإيجاب والبَدّلء وللشّافعية وجهان. 

ولو تآخر الطلبٌ من المشتريء لم يصحٌ قولاً واحداً. 

وقال الشيخ تق الدين: إذا كان المبيعٌ عيناً من الطرفين» فكلاهما موجبٌ قابلٌ» 
فينبغي أن يقدَّمَ أحدهما على الآخَر كالعكسء لكنْ لو قال أحدّهما: ابتعثٌ هذا العبدٌ 
بهذا. أو قال: بعني. كان تقدماًء على ظاهر كلام أصحابناء مع أنَّ الرّوايةَ التي ذكرها عن 
أحمدّ ليس فيها إِلّا إذا عدم بلق :لقال والامتتدهاءء' ولا يلم من المقع هنا لمن ذل كان 
بلفظ الخبر» مثل قوله: اشتريتٌ؛ وابتعتٌ. قال: وأا إنا كان كينا بقين: .وهو الكل أفينا 
المعروفٌ أن يقول: أسلمتٌ إليك هذه المئةً في وَسْقٍ حنطة. أو: أسلمتٌ إليك مئةٌ في وستٍ 


ينانا 


النتكت 


المحرر 


ولو تقدَّم عليه في التكاح» لم يصحٌّء زاواية واحدة. 


جنطة. فيقول: قبلتٌ. فيقدّمون لفط المُسُْلِفء ويجعلونه بمنزلةٍ الموجب؛ والمستسلف 
بمنزلة القابل؛ لأنَّ المسلِف هو الذي يقدّم العينَء فصارٌ بمنزلة البائع» وإن كان في المعنى 
السجلات موانات تو هكم ترك المسشلك جفيفة انيما يل أنابقو يسك ولت 
جو بعس دزض ‏ فوقايتان على التريية لعل ورف البيع. ولو قالهالتتسل #أشتريك 
منك وَسْقّ جنطةٍ بعشرة دراهج. فقال: بعتٌ. فقد استوّياء عبان المسلِف تقدَّم قَبوله 
لكن هناك جاء بلفظ القَبولٍِء وهو: اشتريثٌ. وهنا جاء بلفظ إيجاب» وهو: أسلمتٌ. فهنا 
يجي أربعٌ مسائلٌ؛ لأنَّ الترتيب بلفظ السّلّم غيرٌ الترتيب بلفظ البيع. 

ويجورٌ أن يقارِنَ القَبولُ الإيجابّ إذا تولّاهما واحدٌء في مِثلٍ قوله: جعلتُ عِتَقَّكِ 
صَدائَكِ. وقولٍ الوليٌ: تزرّجتٌ فلانةً. ونحو ذلك. ذكره غيرٌ واحدٍ من الأصحاب؛ لأنّ 
الجملة الواحدةً تضمّنت جملتي القَّبولٍ والإيجاب. فيكونٌ اشتراظ تقدِّم الإيجاب على 
القبول حيث افتقرٌ إلى جملتّين. 

ولو قال: إِنْ بعتني عبدّك هذاء فلك علي ألفٌ. فقال: بعتّك. لم يصحٌ البيعٌ» بخلاف 
الحُلع؛ لأنَّ البيعَ يفتقرٌ إلى استدعاء تَمليكِ» والحُلعَ لا يفتقرٌ إلى استدعاء تمليكِ؛ لأنّ 
ملكه يزولٌ عنها بغير رضاها. ذَكَره القاضي في «الجامع؟ و«المجرّد). 

قال الشّيخ تقيُ الدين: ومضموثه : أنَّ تقدّم القَبِولٍ بصيغةٍ الشَّرط لا يصح البنّة. 

قوله : (ولو تقدّم عليه في التكاح؛ لم يصحٌ. روايةٌ واحدةٌ). 

سواءٌ كان بلفظ الماضيء مثل: تزوّجتٌ ابتتّك. فيقول: زوجتكها. 

وهو الذي ذُكره القاضي وغيرٌه» ونصٌ أحمدٌ في رواية عليٌ بن سعيدٍ على التّفرقة بين 
هذه المسألةٍ وبين البيع» فقال: التكاح أشدٌ. 

وتحكى الشيخٌ شمسٌ الدّين في «شرحه6”'' احتمالاً : أنه يصحٌ» سواءً تقدّم بلفظ 
)١(‏ «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» .1١4/٠١‏ 
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وإِنْ تراخى عنهء صم فيهماء ما داما في المَجلِس ولم يتشاغلا بما يَقطعٌهء 


الماضي أو الطلبء وهو مذهبٌُ الائمّة الثلائق» واحتجٌ لعدم الصّحََةٍ ‏ هو وغيرٌه ‏ بأنّه لو 
أتى بالصّيغة المشروعة متقدّمة» فقال: قبلتٌ هذا النكاح. فقال الوليٌ: زوّجتك ابنتي. لم 
يصحٌ» كَلأنْ لا يصحّ إذا أتَى بغيرها أولى. 

قال الشيخ تقيٌ الدّينِ: وذّكّر أبو الخلاب: أنَّ تقدّم القبولٍ على الإيجاب لا يَضْرٌ في 
النكاح» مثل أن يقول: تزوّجتٌ. فيقول: زرّجِتّك. صرّح به في مسألةٍ النُكاح المرقرفٍ» 
قال: وكذا ذكر أبو حفص العَكْبَري» يعني : في كتاب «الخلاف» له بين مالك ال وقال 
أيضاً: واشترط تقدَّم الإيجاب على القبولٍ فيما إذا كان أحدٌ المتعاقدّين موجباً والآخرٌ 
قابلاً» سواء أوجَب في امرأةٍء أو امرأتين» فأمًا إِنْ كان كل منهما موجباً قابلاً» مِثلٌ مسألةٍ 
الشّعْارٍ إذا صحححناء”'2. إذا قال أحدّهما: زوّجتك ابنتي. على أن تزوّجني ابنتّك. فقد أتى 
بالقَبرل بصيغةٍ المضارع المقترنٍ ب «أنْ؛: وقد ذُكر هذا القاضي وغيرّه. وإِنْ تقدّم لفط القَبول 
فيهماء بأن يقول: زرّجني ابتك على أن أزرّجَك ابنتي أو: زرّجني بتّكء وأزرّجْك بنتي. 
فهذا قد ذَّكره الإمامٌ أحمدٌء لكنْ كلامُه محتملٌ للخطبة والعقدٍء فقياسٌ قولنا ألّا يصحٌ هناء 
حتى يقولَ ذلك: قد زوّجتك. ثم يقولّ الأوّل: قبلتٌ. لأنّه جعل القبول أصلاً والإيجاب 
َبَعأ وجعل الإيجاب بلفظة المضارعةٍ المستقبّلة. ومن جوّز تقدّمَ القبولٍ على الإيجاب» 


8 
صعح-دحة , 


قوله: (وَإنْ ترانحى عنهء صحٌ... ما داما في المّجلس ولم يتشاغلا بما يَقطعه. وإلّاء 
فلا يصح). 

قال في «الرّعاية»: بما يُقطعه تُرفاًء يعني واللهُ أعلم : بكلام أجنبيّ» أو سكوتٍ 
طويل عرفا ونحو ذلك. ْ 


تسمية الصداق]. 


اانا 


المحرر 


التكثك 


المحرر 


النتكت 


وعله : يصحٌ في النكاح ولو بعد المجلس. 


قال الشَّيِخَ موقَّقُ الدّين: لأنَّ العقدّ إذا تمّ بالقَبول» فلم يتمّ مع تباعده عنه كالاستثناءء 
والشّرطء وخبر المبتدأ الذي لا يتم الكلامٌ إِلّا به”". وقاسّه القاضي على خيار المُجبرة. 

وقال الشيحٌ تقئُ الدين ‏ في أثناء كلامه في اشتراط الانّصال ‏ قال: وأمّا في الموالاة 
وهو الاتصالٌ ‏ نأمًا في كلام واحدٍء كالأيمان» والئُذورء والطلاقء والعتق» وفيها 
الرّوايتان في الأيمان والتللاق» وهما في العقودٍ أولى. هذا كلامّه. 

وقال أيضاً في موضع آخرٌ ‏ والظّاهرٌ أنّه من كلام أبي حفص العُكبري؛ لأنّه يعلّم له : 
«ك». وفي هذا الموقيع هل لداخللف دا إذا قال: بعتٌ» أو: زوّجتء» ونحرّهماء وطال 
الفصلٌ قبل القبول» ثم قال البائم : آلا تقبلُ مي هذا البيعٌ؟ إقبله مئي. فقال: قبلثُ: فأفتيتُ 
بانعقادٍ البيع» وكذلك لو قالَ: إِنْ أبرأتّني هذه الساعةً من صَدَاقكِء فأنتٍ طالقٌّ. فقالت: ما 
أبرئكَ. ثم سكتوا زماناً» ثم قال: بل أبرئني. فقالت: أبرأتكٌ. أفتيتُ بوقوع المّللاتي؛ لأنَّ 
هذه الصَّيّمّ متضمُنةٌ للمّللب ؛ لأنّ كلّ واحدٍ من المتعاقدّين طالبٌ من الآخر مقصودّه» فمتى 
تكلّم بصيغةٍ العقَدِء وطالَ الفصل» ثم طلبّ مقصوده الذي طلبه أوّلاً طلباً ثانياًء كان هذا 
بمنزلةٍ ابتدائه الطلبّ حينئلِ» وكان ترك ذكره للعيوض الآخر من باب المحذوف المدلولٍ 
عليه. ويُمكن أنْ تُببَى هذه المسألةٌ على الشّرط المتقدّم على العقدٍ: هل هو بمنزلةٍ المقارن؟ 
وهذا بناءٌ صحيح. 

قوله : (وعنه: يصحٌ في التكاح ولو بعد المجلس). 

قال القاضي: قد علّق القول في روايةٍ يةِ أبي طالب في رجل مشّى !| ليه قومٌ فقالوا: زوج 
فلاناً. نقال: قد زوّجيّه على ألفٍ. فرجعوا إلى الرّوجٍ فأخبروه» فقال: قد قبلتُ. هل يكون 
هذا نكاحاً؟ قال: نعم. قال: واه هذا اانه عع يسكع بن تلاق عن جرس المقوة 
قال: وهذا محمولٌ على أنَّه قد كان وكل مَنْ قَبلَ العقدّ عنه» ثم أخبر بذلك» فأمضاه. 


.17/١١ وذكره أيضاً شمس الدين ابن أبي عمر في «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف»‎ )١( 


لخن 


وقال أبو بكر في كتاب «المُقنع»: مسألةٌ أبي طالب متوجّهةٌ على قولين: أحدهما: لا 
يجوز بانّفاق الوليٌ والزوج والشهودٍ في مجلس واحدء قال: وعلى ظاهرٍ مسألةٍ أبي طالب 
يجورٌء وبالأوّل أقول. وقال ابن عقيل : وهذا يُعطي أنَّ الْكاحَ الموقوف صحيحٌ» وشيخحنا 
حمل المسألة على أنَّه وكّل ذلك في قُبوله؛ ولا وجة لترك ظاهر كلام الرّجل» وَالروايةٌ 
هر :. ولا تزه ادها بير ولالة من كلقرة قروا الاكن فيرها» آنا لو عونا رواية عن 
ظاهرها برواية» لم يبقّ لنا في المذهب روايتان. 

قال الشَّيخْ قي الدين: قد أحسنّ ابن عقيل» وهو طريقةٌ أبي بكر» فإنَّ هذا ليس تراخياً 
للقبول عن المجلس.ء وإِنّما هو تراخ للإجازة» والعقدُ انعقدٌ بقوله: زرّجتٌ فلاناً. فيكون 
ترلن واد طول الوه وزن عان في انلعم شؤلكاة لا سيّما إِنْ ججعل قولٌ أولئك له: 
زوّج فلاناً. قبولاً منهم متقدّماًء هم فيه فضوليُونَء قال: ويجورٌ أنْ يقالَ: إِنَّ العاقدٌ الآخرٌ 
إِنْ كان حاضراً» اعتّبر قبوله؛ وإِنْ كان غائباً» جاز تراخي القبولٍ عن المجلسء كما قلنا في 
ولاية القضاءء مع أنَّ أصحابنا قد قالوا في الرّكالة: إِنّه يجورٌ قبولُها على الفور والتّراخي» 
وفي ولاية القضاءٍ فرّقوا بين حضور المولّى وعّيبته» وإنّما الولاية نوع من جنس الوكالة. 

وقال أيضاً: مسألةٌ أبي طالب وكلامٌ أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوجٌ حاضراً في مجلس 
الإيجاب» وهذا أحسنٌ. أمّا إذا تفرّقا عن مجلس الإيجاب» فليس في كلام أحمدٌّ وأبي بكر 
ما يدل على ذلك» وكذلك قال في «المجرّده. انتهى كلامّه. ْ 

وهذا موافقٌ لِما ذّكره الشَّريففُ أبو جعفر”": فإنّه قال: إذا قال الوليُّ: اشهدوا أنْي قد 
زوجت ابنتي من فلانٍ. فبلغ ذلك فلاناً» لم يصمّ. وبه قال أبو حنيفة» وقال أبو يوسف: 
يصحُ”". وعن أحمدٌ مثله. 
)١(‏ هو: عبد الخالق بن عيسىء أبو جعفر الهاشمي العباسي» تفقّه على القاضي أبي يعلى» وكان عالماً 

فقيهاً ورعاً عابداً مليح التدريس حسن الكلام في المناظرة. صنف: «رؤوس المسائل» وغير ذلك. 


(ت٠7غه).‏ «طبقات الحنابلة»؟/ 777 » وهذيل طبقات الحنابلة»١/‏ 16 . 
زفف (بدائع الصنائع» وذ خض ٠‏ ولافتح القدير» ؟/ 47١‏ . 


دكن 


النتكت 


المحرر 


ويصحٌ بِيعُ المعاطاة» كقوله: أعطني بدِرهم خبزاً. فيعطيه ما يرضى» أو يقول: 
خذ هذا الثوبٌ بدينار. فيأحُذه. وعنه: أنّه لا يصحٌ. وقال القاضي: يصحٌ في 
الكحتراث حاكة 


دليلّنا : أنَّ القبول وُجد في غير مجلس الإيجاب» فلا يصحٌ؛ كما لوكانا في مجلس» 
فلم يُقبل حتى تفرّقا. 

ووجّه الشيحُ زينُ الدين ابنُ المنبّى في «شرحه' رواية عدم بطلان الإيجاب إذا تفرّقا 
عمجا لبدو را ناكد تخد سد القرنء اما الو 1 حك لسعاي ردك الها بين ان 
«(المجرّدف, وابنُ عقيل في «الفصول» في تتمّة رواية أبي طالب المذكورة؛ فقال: قد قبلتٌ. 
صم إذا حضّره شاهدان. 

قال الشّيخْ تقىُ الدين: وهو يقتضي أنَّ إجازة العقدٍ الموقوف ‏ إذا قلنا بانعقاده ‏ يفتقرٌ 
إلى شاهدين كأصله, وهو مستقيمٌ حَسَنٌ؛ لأنَّ العقدَ إِنّما يتم بهماء بخلاف الإذن للوليٌ» 
فإنّهِ شَرْط العقدٍ لإتمام العقدِء والشهادةٌ معتبرةٌ في نفس التكاح» لا في شرٌوطه. 

قوله: (ويصح بيع المعاطاة.. إلى آخره). 

يقةُ الأصحاب: أن الشرعَ قد ورد بالبيع والشّراءِ في الجملةٍ؛ وما ورد به الشَّرعٌ 

مطلقاً؛ رجع فيه إلى العرفي. 

والعادةٌ أنَّ الناسَ يتبايعون بغير إيجاب ولا قبولٍ» وعلى هذا قد يَعرّى بِيعُ المعاطاة 
عن لفظٍ إذا كان هناك عرفٌ بوضع الئَّمنِ وأخذٍ المثمن» كققطع الحلاوة؛ وَجُرَزٍ البّقل”" 
أو بمناولةٍ باليد. 

قال الشّيخ تة تقئُ الدين: وأصولّه تقد تقتضي ثبوت العقودٍ والشروط بالعرف في مسألةٍ 
الحمّام والغسل. 
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كنا 


وإذا تبايّعاء فكلّ واحدٍ منهما بالخيارء إلى أنّْ يتفرّقا بأبدانهما ما يَعَدَّه النامنٌ 
فراقاً. فإِنْ أسقطاه فى المجلسء» أو فى العقدء سقّط. وعنه: لا يُسقط. 


وقد نصٌ أحمدُ على أنَّ العقدّ والنّسحَ لايكوثٌ إِلّا بكلام في رواية إسماعيلٌ بن سعيدٍء 
قال: سألتٌ أحمدٌ بنَ حنبلٌ» قلت: أرامك رامق الستسرى المنة الذى اشتراه وهما في 
المجليس. فأنكر البائعٌ عِتَقّه وأراد أن يرد بِيعَه. هل له ذلك؟ قال: عِمَقُ المشتري فيه 
جائزٌء بمنزلة الموتٍ؛ مالم يُرجع البائعٌ فيه قبل عِتقِه. ولا يكونٌُ الرجوعٌ للبائع فيه إلا 
بكلام؛ مثلٌ البيع الذي ما يكونٌ إلّا بكلام. انتهى كلام الشّيخ. 

ولعلّ هذا من أحمدّ على الرٌواية التي تمنمٌُ بيع المعاطاة. 

قال الشِيخ تق الدين: عبارةٌ أصحابنا وغيرهم تقتضي أنّ المعاطاءً ونحوها ليست من 
الإيجاب والقّبول. وهذا تخصيصٌ عرفيٌ. فالصّواب الاصطلاحٌ الموافق للّغة وكلام 
المتقدّمين : أنَّ لفط الإيجاب والقبولٍ يشتملٌ على صورة”" العقدٍء قوليةٌ أو فعليّةٌ قال 
ولهذا قيّده القاضي في آخر كلامه؛ حيث قال: لم يُوجد الإيجابٌ والقبولٌ المعتاد؛ يعني : 
المعتاد تسمينّه بذلك. 

قوله: (إلى أنْ يتفرقا). 

قال القاضي في «التّعليقَ؛ ضمنٌ المسألةٍ: ولا يتعلّق لزومٌ العقدٍ بالتفرُق وحدّه؛ حتى 
ينضم إليه اختيارٌ العاقيء فلو هرب أحدُهما من صاحبه؛ أو فسحٌ في المٌجلسء ثم تفرّقاء 
لم يلم العقدٌ. ذكره الشيخ تقي الدين» ولم يَزد عليه؛ وهو خلافٌ كلام الأصحاب. 

قوله: (فإِنْ أسقطاه في المجلس أو في العقد. سقط. وعنه : لا يُسقط). 

أكثرٌ الأصحاب حكّى الروايتين في المسألئّين؛ منهم أبو الخكّلاب في «الهداية», وذكَرٌه 
في «الانتصار» في ضمن مسألةٍ الأعيانٍ الغائبة. ولم أجد في شيءٍ من كلام الإمام أحمدٌ 
إسقاط الخيارٍ في العقود ألما فيو لحن بين الف 00 


)١(‏ في (م): «صور». 


نضا 


المحرر 


المحرر 


النكت 


ويجورٌ خيارٌ الشَّرط فوقٌ ثلاث» وَأن يَفس”1 به أحدهما في غيبة صاحبه. . 


وقال القاضي في «التعليق»: نقل الميمونيٌ عنه : إذا تخايرا حال العقدٍء انعقد الخيار. 
قال أبو بكر: وتابَّعه حرب. 

قال القاضي : وهذا تنبية على ما بعد العقدٍ؛ لأنَّ حالةً العقَدٍ أضعفء وفد قطعٌ الخيارَ 

قال الشّيخ تقيُ الدين: كتبثٌ لفط روايةٍ الميمونيئ وحرب» وليس فيهما أكثرٌ مما في 
حديثٍ ابن عمرّ”" 2 ولفظ روايةٍ الأثرم نَصٌّ فيمن ذهبّ إلى حديثٍ ابن عمر» يقول: إذا 
خيّره بعد البيع» وجب البيمٌ. قال: وهذا منه دليلٌ على أنَّ إسقاطه في العقدٍ لا يُسقط بهء 
قولاً واحداً. 

قال القاضي : إذا أسقطاه في العقدٍ ‏ وقلنا: لا يُسقط ‏ ففي بُطلان العدٍ الرّوايتان في 
الشّروط الفاسدة. 

والذي نَصّره القاضي وأصحابّه ابنه أبو الحسين,» وأبو الخطّاب, والشريفٌ» 
وغيرّهم» وقدّمه غيرٌ واحدٍ -: أنه لا يَسقط مطلقاً. 

واختار ابن أبي موسى”"»؛ والشيخ موق الدين”': أنه يَسقط. وقدّمه المصئّف هنا. 
والقولٌ بالتّفرقة إليه مَيْلُ أبي الخطاب والشيخ تقئٌ الدين هنا. وهو متوجّه على المذهب. 

قوله : (ويجورٌ خيارٌ الشّرط فوقٌ ثلاثِ). 

لو باعَ ما لا يبقّى إلى ثلائةٍ أيّام» كطعام رظب» بشرط الخيارٍ ثلاثاً» فقال القاضي: 
)١(‏ في (م): «يفصح». ٍ 
زفق عن رسول الله 85: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار» مالم يتفرقا. وكانا جميعاء ويخير 

أحدهما الآخرء فإن خير أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعاء 

ولم يترك واحد منها البيع» فقد وجب البيع» أخرجه البخاري (؟١51))‏ ومسلم :)18511١(‏ (14)» 


وأحمد (5:605). 
(7) «الإرشاد» ص97١‏ . 


دق «المغني؟ 5 . 
ان 


ويتخرّج: ألا ينفسمٌ إذا لم يَبْلغه في المدّة. وإذا مضت مدَّته ولم يَفْسخاء لزم 
العقدٌ. وابتداءُ مدَّته: من حين العقد. وقيل: من حين التفرّق. 


يصحٌ الخِيارٌ» ويباعٌ ويُحفظ ثمنه إلى المدّة. 

وحُكي عن أصحاب الشافعيّ: لا يصحٌ. كقولهم في الإجارة» وعليه قاسُّوها. وكذلك 
يتوجّه على وجهّي الإجارة. 

وعلى قولنا : إِنْ تَلِف بالعتق وغيرهء يبظلٌ الخِيارٌ» فإنًا : نمنعٌ الشّرط لاسترجاع القيمةء 
لكنّها هنا أمانةٌء وهناك في الذّمّة. 

قوله : (ويتخرّج ج: آلا ينفسحٌ إذا لم يبلفه في المدّة). 

هذا التخريجٌ ذُكره أبو الخطاب. قال: كالموكل هل يملك عزلٌ وكيله من غير حضوره 
وعليه؟ على روايتين» أصلاً لهذو المسألة. 

قال الشيخ تقيُ الدين: قياس أن الوكالةً إذا قلنا لا تنفسحٌ قبل العلم»ء أنْ نقول هنا: لا 
ينفسحٌ قبل العلم» فإذا انقضت المدَّةٌء فلم يتصرّف الآخر حتى بَلّْه الخبرٌء انفسحّ» و| 
ل او ا 0 
أنْها إذا تزرّجت قبل أن يبلّغْها خبرٌ الرجعةٍ» انعقد التُكاحٌ. وقال ابن الجوزيٌ: إذا كان 
الخيارٌ لأحدهماء كان له الفسحُ» من أنه لا يُفسخ إِلّا بحضوره. 

وظاهرٌ كلايه وكلام غيره من الأصحاب أنه يملكُ الفسحٌ من غير إحضار الثّمن. 

وقال الشيخ تقيٌ الدين: ولا يُملك الفسحٌ إلا برد النمن» نصّ عليه. 

وقال أبو طالب لأحمدٌ: يقولون: إذا كان له الخيار» فمتى قال: اخترتٌ داري» أو: 
أرضي. فالخيارٌ له. ويطالب بالنّمن؟ قال: كيف له الخيارٌ ولم يُعطه مالّه؟! ليس هذا بشيء» 
إن أعطاه» فله الخيارٌ» وإِنْ لم يُعطه مالّهء فليس له خيارٌ. 

قال الشيحٌ تقيٌ الدين : : فقد نصّ على أنَّ البائع لا يَملك إعادتّها إلى ملكه إأّ لا بإحضا 


لكل 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


النتكت 


وإذا شرطا الخيارٌَ ولم يؤقتاهء لم يصحّ» وعنه: يصحٌ» ويبقى ما لم يقطعاه. إن 
شرطا إلى الجداد”" أو الحصادٍ خياراً» أو أجلاً في بيع أو سلّمء فعلى روايتين. ولو 
ترط الصيار إلى الثيل أ الخده تقلط بر وم مخووق وز ترطس في 
أثناء شهر» اسبُوفيَ شهراً بالعددٍ وأحد عشَّرٌ بالأهِلّة. وعنه: يُستوقّى الكل بالعدد. 
وكذلك كل ما علق بالأشهّرء من إجارة» وعِدَّوّه وصوم كفارة» ونحوه. ومّن شُرِط 
البحياة لةنولزيو خاق» وتكان توكيلاً له فيه ْ 


النّمنء كما أنَّ الشفيمَ لا يملكُ أخدّ الشّفُص'". 

قوله : (وإذا شّرطا الخيارٌ ولم يؤقّتاء). 

المذهبٌ عدمٌ الصَّحةٍ. قال في رواية ابن منصورء في الرّجل يبع البيعَ بشرط ولا يسمي 
أجلاً : فلا يُعجبني» حتى يسمي يوماً أو يومين. 

وقال أيضاً في رواية ابن منصورء في رجلٍ اشترى شيئاً وهو فيه بالخيار» ولم يسم إلى 
معن قله الْخَيارٌ أبداء أو ياخذه. 


قال الشيخ تقئ الدين: : يتوجّه أنه إذا أطلق الخيارٌ» ثبت ثلاثاً؛ لخبر حَبان”". 


)١(‏ الجدّاد: القطع. حكى ابن سيده فيه فتح الجيم وكسرهاء وأنه يقال بالذال والدال» في النخل وغيره. 


«المطلع» ص؟177, 
(0) الشّقص - بكسر الشين -: هو القطعة من الأرض» والطائفة من الشيء؛ والشقيص: الشريك. 
«المطلع»ص778 . 


إفر4 أخرجه الحاكم 77/7 من طريق محمد بن إسحاق؛ عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان 
حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً» وكان قد سفع في رأسه مأمومة» فجعل له رسول الله قل الخيار فيما 
اشترى ثلائاًء وكان قد ثقل لسانه» فقال له رسول الله كَه: «بع وقل: لا خلابة»... وأ خرجه ابن ماجه 
(60؟) عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو...وفيه 
عنعنة ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع كما في رواية البخاري في «التاريخ الكبير»8/ 17 . وقال الذهبي 
في #تلخيص المستدرك»: صحيح. 
والحديث عند البخاري(2)71117 ومسلم (1677)» وأحمد (0077) بلفظ : أن رجلاً كان ذكر للنبي إلا 
أنه يُخدّع في البيوع» فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». 


كنا 


وإنْ قال: لزيدٍ دوني. لم يصحٌّ. وإِنْ شَرَطه لزيدٍ وأطلقٌء فعلى وجهين. 
ويثبت الملكُ للمشتري في مدّة الخيار» في أشهّر الروايتين. ويكونٌ له كسبّه 
وتماؤى وإِنْ فس العقد. 


قوله : (وإنْ قال: لزيدٍ دوني. لم يصحٌ). 

وكذا قطعٌ به في «المستوعِب» و«الرعاية؛و غيرهما. واختار الشيخ موفق الدين في 
«المغني»”'2 و«الكافي»”": أنه يصحٌ» ونّصَب الخلاف فيه مع القاضي ؛ لأنّه أمكنّ تصحيحُه 
على هذا الوجهء فتعيّن 

وقال القاضي أبو الحسين: إذا ابتاعَ شيثاً وشَرّط الخيارٌ لغيره» صعٌ؛ سواءٌ شرظ 
الخيارٌ لنفسه» أو جَعله وكيلاً له في الإمضاء والردٌء أو شَرَطه للوكيل دونه إِلّا أنه إن شرطه 
لنفسه وجعله وكيلاً» كان له دون الوكيل» وإن شرطه للوكيل كان الخيارٌ لهما على ظاهر 
كلايه. وقال أصحابٌ أبي حنيفة: يصحٌ ويكونٌ لهما. ثم ذّكر مذهبَ الشافعيّ» واستدلٌ على 
صحّحته بأنّه خيارٌ مستفادٌ بالشّرط» فكانّ لمن شرّكه له ليله : لو شرّطاء لأحد المتبايعين» 
وإذا ثبتَ أنْ يكونَ لمن شرّطه لهء وجب أنْ يكونَ للوكيل أيضاً؛ لأنَّ هذا فرعُهء وعنه: 
مَلَكَء وا ستحقٌ'" أن يكون له كسبّه ونّماؤه» وإِنْ فسخ العقدّ. قَطع بهذا مع ذِكره الخلاف 
في نّماء المبيع المّعيب. وقد قطعّ في «المستوعب» وغيره بأنَّ حكمّه حكمٌ نماء المعيب 
المردود. ا 

وقال الشيحٌ تقىُ الدين : أمّا النُماء» فإن كان المشتري هو الفاسء فهو كما لو فسخ 
بالعيب» وفي ردٌ النماءٍِ روايتان» وإنْ كان البائعٌ هو الفاسحٌ» فهو كمّسخ البائع لإفلاس 
المشتري بالئّمنء وفيه أيضاً خلافٌ أقوى من الردٌ بالعيب» اا اميسو اناعم بالقنا 
المنفصل» فلا يكون الخيارٌ دون هذا. انتهى كلامه. 
(10) كل/0غ. 


(0) خ#/ءا-الا. 
(*) في الأصل: «واستحال». 
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ومتى تصرّف فيه البائعٌ بعتق أوغيرهء لم ينْق ولم يكن فسخاً» نص عليه. 


وقد صرّح الشيحُ موقق”" بأنَّ ظاهرٌ المذهب أنَّ الزيادةً للمُفْلس”©: وقال: لا ينبغي أنْ 
يكون في هذا خلافٌ؛ لظهوره. وقاسّه على مسألة العيب والخيارٍ. وهذا قولٌ جماعةٍ» كابن 
حامدٍ والقاضي. 

وعكسٌُ هذاء وأنَّ الزيادةً للبائع لا للمُفْلسء تقل حنبلٌ» وتأوّله غيرٌ واحدٍء وهو فول 
أبي بكر » ونّصّره جماعةٌ» كأبي الخطّاب والشَّرِيفٍِء وقدّمه جماعة» كصاحب «المحرّر؛ 
و«الخلاصة»؛ كما في الرّيادة المتصلةٍ» والفرقٌ ظاهرٌ. 

فأمًا على رواية أنَّ الملكَ للبائع ولم ينتقل عنهء فالكسبٌ والنَّمَاءُ له. 

قوله: (ومتى تصرّف فيه البائعٌ بعتق أو غيره» لم يَنفذ) تصرفه. 

كذا ذَكَره جماعةٌ. وينبغي أنْ يقالّ: إِنْ قلنا: الملكُ له وكان الخيارٌ له وحدّه؛ صحٌّ 
تصرّفه» كما ذَّكره المصئّف في المشتري. 

وذْكر الشيحٌ موقّق الدين”" في بعض كلامه: أنّا إذا قلنا: الملكُ لهء وكان الخيارٌ 
لهماء أو للبائع وحدّه؛ أنَّ تصرّفه صحيحٌ نافذُ وله إبطالُ خياره» فأمّا تصرّفه بالعتق» فيتقُذٌ 
إِنْ قلنا: الملك له. 

وقد علّل الإمامُ أحمدٌُ في رواية ابن القاسم عدم جوازٍ عتق البائع : بأنَّه غير مالكِ له في 
ذلك الوقتء إِنّما له فيه خيارٌ. 1 1 

قوله: (ولم يكن فسخاً). 

تَبع القاضي وأصحابّه. ومن الأصحاب من ذُكّر في المسألة وجهّين. ومنهم مّن ذُكر 
روايتين. 


(؟) بعدها في الأصل : «نقله حنبل». 
(9©) «المغني» 51/5. 
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وأمًا المشتري» فلا يَنفذُ تصرّفه إِلّا با بالعتق» إل أنْ يتصرّف مع البائع» أو يكون 
الخيار له وحذه. 


وقال في «الرعاية»: وقيل: تصرّف البائع في المبيع فسحٌ على الأصمحٌ» فلا يصخ. 

قوله: (وأمًا المشتري؛ فلا ينفذُ تصرّفه إلا بالعتق» إلا أنْ يتصرّف مع البائع» أو يكونّ 
الخيارٌ له وحدّه). 

أنَا تصبّفه بالعبق» فيتقُذٌ إِنْ قلنا: الملكُ له. 

وعند الججوزجاني: لا ينفذ عتقّه لكنْ إذا لم يناكره جع انقفين الها م حفن كاله 
يشبّهه بالتصرّف في الشُّفْص المشفوع, ويتخرّج يثلّه في الرّهن. ذَكّره الشيخ تقي الدين'". 

وذكر القاضي في ضمن خيارٍ المجلس : أنّه إذا اشترى أباه» أو من يعتّق عليه» فَإِنَّه لا 
يعتنُ بنفس الشّراءء بل بعد التفرّق. وعليه حمل ظاهر قوله عليه الصّلاة والسّلام: « لايّجزي 
ولد والده شيئاً» إِلّا أنْ يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيُعتِقّهه("". وذّكر في مسألة انتقالٍ الملكِ: أنَّ 
مِن فوائد الخلافي: إذا اشتّرى أباه أو ابئّه على أنَّه بالخيار» عَتَّقَ عليه عندناء وعنده”" لا 


_سمه» 


وذكر الشّيخ موقق الدّين”'' وغيره: إن اشتّرى من يَعتق عليه» يجري مَجِرَى إعتاقه 
بصريح قوله. 
وأمًا تصرّفه بغير العتق» فلا يَنْفذْ.قطعَ به جماعةٌ» وأنعنن الشيخ موق الدينٍ في بعض 
كلايه إذا كان الخيارٌ له وحدّه؛ لأنّه لا حقٌّ لغيره فيه. وكان ينبغي على قياس كلايه السّابق 
تصحيحٌُه وَإِنْ كان الخيارٌ لهماء كما صحّ تصرّف البائع» وإن كان الخيارٌ لهما. وعن أحمدٌ 
)١(‏ بعدها في الأصل: «وقال». 
(1) أخرجه مسلم »)١01١(‏ وأحمد (9147) من حديث أبي هريرة 45. 
() جاء في هامش الأصل ما نصه: ‏ قوله: وعنده. أي: عند أبي حنيفة؛ لأن الملك عنده في مدة الخيار 
لاينتقل إلى المشتري». 
(5) «المغني» “لا . 
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هيدل عليه قال محمدٌ بن أبي حرب”": قيل لأحمدٌ: رجلّ اشترى سِلعةً بشرط»ء فباعه 

ورّبح» الرّبحٌ لمن؟ قال: الرّبح له؛ لأنّه قد وجب عليه حينَ ترضه. وكذا نَقّل يعقوبُ» 

واستثئّى في «المحرّر؛ تصرّفَ المشتري مع البائع. وهو مبنئٌ على أنَّ التصرّف يدل على 

الرّضاء وفيه الخلافٌ المشهورٌء وتصحيح هذا التصرفي مع عدم تصحيح تصرّف البائع 
مطلقاًء فيه نظرء وليس بمذهب للإمام أحمدّ. وظاهرٌ كلام القاضي في موضع: أنَّ تصرافت 

المشتري صحيمٌ» سواءٌ كان الخيارٌ لهماء أو لأحدهما. 
قال الشّيخ تقيُ الدين: وأمّا المشتري» فقد أطلق القاضي أنَّ تصرّفه ينقُذُ. وكائّه ‏ والله 

أعلم ‏ يُريد: إذا لم يفسخ البائعٌ العقدّء كما بيّنه أبو بكر في «التنبيه» فإنّه استشهدٌ بقول أبي 

بكرء وكما أومأ إليه الإمامٌ أحمدٌ فيمن باعَ النُوبَء فقال: يَرُه إلى صاحبه الأوّلٍ إِنّْ طلّبه. 

فمفهومٌّه : أنه إذا لم يطلبّه» مضى البيمُ. وهذا هو الذي دلّ عليه كلامٌ الإمام أحمدّء وهو 

قولُ الجُوزجاني. وعليه يدلُ”' حديثٌُ ابن عمرٌ ". ثم صرّح بذلك في مسألةٍ عتتٍ المشتري. 

فقال: واحتجٌ بأنّه لواباعه» أو وَهَبه» أو وقفه» وَقَفَ جيمعٌ ذلك على إمضاء البائع » كذلك 

العِتق. 
والجوابٌ: أنّه لا يمنم”" ألا ينفذ بِيعُه وهِبمُه وينفُلٌ عتقّهء لِمَا فيه من التّغليبِ 

والسّراية» كما في العبد المشترّك. 
وقد ذكر في مسألةٍ انتقال الملكِ: أنَّ تصرقّه بغير العتق» ينمُذْ. انتهى كلامه. وقال في 

)000( هو: محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي» وَرِعٌ جليل القدرء كان أحمد يكاتبه ويعرف قدره 
ويسأل عن أخباره؛ عنده عن أحمد مسائل مشبعة. «طبقات الحنابلة» 771/١‏ . 

(؟-1) في الأصل: «حديث عمر»؛ والحديث أخرجه البخاري (١771)عن‏ ابن عمر أنه كان مع النيّ يك ني 
سفرء فكان على بكر لعمر صَعْبٍء فكان يتقدِّم النيّ 3 فيقول أبوه: يا عبد الله» لا يتقدَّم النئّ 6 أحدٌء 
فقال له البي و: «بعنيه» فقال عمر: هو لك. فاشتراه» ثم قال: «هو لك يا عبد الله؛ فاصنع به ماشئت». 

() جاء في هامش الأصل ما نصه: « كذا في كلام الشيخ» لعله : يمتنع». 


٠ 


إئ 56 0 2000 - ٠.‏ إض 
وبكل حالٍ يكون تصرفه وسّومه ووّطؤه إمضاءً. 


«الرعاية»: وقيل: تصرّف المشتري فيه رضاً في الأصحٌ. فيصحٌ إِنْ مَلّكه بالعقد وإلّاء فلا. 
فهذه نحوٌ سنو أقوالٍ في صححة تصرّف المشتري بغير الجتتي. 

قوله: (ويكلٌ حالٍ يكون تصرّفه وسّومه ووّطؤه إمضاء). 

قال إسماعيل بن سعيدٍ لأحمدّ: أرأيتٌ إِنْ أعتق المشتري العبدٌ الذي اشترى» وهما في 
المجلسء فأنكر البائعٌ عتقّه» وأرادٌ أن يرد بيمّه. هل له ذلك؟ قال: عِمَنُ المشتري فيه 
جائزٌ» بمنزلة الموتٍء مالم يرجع البائعٌ فيه قبل عِتَقِهء ولا يكونُ للبائع الرجوعٌ فيه إلا 
بكلام؛ مثل البيع الذي لا يكونٌ إلا بالكلام. 

قال القاضي: وهذا يدل على أن بيه لا ينقُذُء ولا يكو فسخاً. 

ويخرّجٌ على هذاء جميعٌ تصرّفاته بالعتق والوّطءٍ لا تنفذء ولا تكونٌ دالةٌ على الفسخ. 
ولا يَثبت الفسحٌ من جهته إِلّا بلفظ الفسخ؛ لأنَّ ملكه قد زال» وتصرّفاته باطلةٌ فلم تكن 
ذال على ملكت ويس نه يفك :لين كان دالا على الرّضا. وقد قال أحمدٌ في رواية ابن 
ماهان”'' : إذا ابتاعَ ثوباً وشَرّط الخيارٌ لنفسه ثلاثاً» مُعَرضه على البيع قبل النّلاثء لَزْمه 
وفي رواية العباسٍ بن محمدٍ: إذا سَكَنّ الدارٌ ولّبس الثوبٌ, لَزِمّه. انتهى كلامّه. 

فين الأصحاب من يقول: تصرّف البائع فسخ وتصرّف المشتري إمضاءً» ومنهم مَن 
يقول: لا. ومنهم من يحكي في ذلك روايتين» ومنهم مَن يجعلٌ تصرّف المشتري إمضاءً» 
ولا يجعل تصرف البائع فسخاً. كما في «المحرّر». وصاحبُ هذا القولٍ فرّق (' بانتقال 
الملكِ" وعدمه؛ كما كز لقان : وقد يعلّل ذلك: بأنَّ تصرّف المشتري يدل على الرّضا. 
وقد ينتهض الفعلٌ الدالٌ على الرّضا مُلزِماً للعقد» كما في وطهءٍ المعئّقة تحت عبدء ووطءٍ 


زفق هو: محمد بن ماهان النيسابوري» جليل القدر» له مسائل حسان. (ت185ه). «طبقات الحنابلة» 
١‏ 'المنهج الأحمد؟ .7٠١/١‏ 
(1-1) في (م): «بانتقاله لملك». 


لليف 


المحرر 


المحرر 


النتكت 


وفي استخدامه روايتان”'' ولو قبّلته المَبيعةُ» فلم يمنعهاء فخيارٌه باقي؛ نص عليه. 


الكافر المسلم إحدى زوجاته”"» ووطهءٍ المشتري الجاريةً المعيبة» بخلاف تصرّف البائع» 
قد وا لفق ْ 

قوله: (وفي استخدامه روايتان). 

إحداهما : بطل خيارٌه؛ لأنه تصرّفٌ منهء أشبّه الرُكوبٌ للدابة. 

والئّانية: لا؛ لأنّه لايختصٌ الملكٌء أشبه النظرٌ. 

وقيل : إنْ قصدّ تجربئّه واختيارّه» لم بطل كرُكوب الدابّةِ ليعلمَ سيرّهاء وإلّاء بَظل» 
كرٌكوبها لحاجته. وقيل: إِنْ قَصَّد تجربةً المبيع» لم يَبُطلء وإِلّاء فروايتان» وهو الذي في 
«الكافي»”". 1 

قوله: (ولو قبّلته المَبيعةٌ؛ فلم يمنغهاء فخيارٌه باقي). 

نص عليه» كما لو قبّلت البائع. ويحتمل أنْ يبظلَ إذا لم يمنغهاء كما لو قبّلها. وشَرَط 
القاضي وجماعةٌ حصول الشَّهِرةٍ منهاء وجماعةٌ لم يشرطواء فهذا قولٌ ثالثُ. 

قال القاضي: إِنَّ أحمدّ نصّ على أنَّ مسّها إيّاه بتغميز رأسِه ورجلّيه» لا يبْطلُ خيارٌه» 
وأبطلَ ذلك بمسّه إيّاها. 

قال الشيخ تقئ الدين: عَسْلُ رأسهء وتغميرٌ رجليه هنا كان بأمره. ولو قال لها: قبُليني» 
أو: باشريني. ففعَلّتء بطل خياره» وإنّما العلّة أنّ ذلك فعلٌ مباحٌ مع الأجنبئ» بدليل أنَّ أبا 
موسى عْسّل رأسه امرأةٌ من قومه”". وتغميرٌ الرّجل لعلّة من وراء حائل. ومناظ أحمة: أنه 
متى نال منها ما يَحرّم على الأجنبيئ» بطل خيارٌهء فيؤخدٌ من هذا: أنَّ مُبْلَعها له لم يبلغ هو 
)١(‏ بعدها في (م) بين حاصرتين : #إحداهما: لم يبطل خياره» وهو المذهب». 


(؟) أي: الكافر الذي أسلم على أكثر من أربع» فوطئ إحداهن, كان اختياراً لها. «الكاني» 77/7 . 
م6 «#/لالا. 


(5) أخرج عبد الرزاق )1١115(‏ عن إبراهيم النخعي: أن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله؛ وهو عند ابن 
أبي شيبة '/ ١6١‏ لكن عن إبراهيم بن مهاجر. 


0غ 


ولو أعتقّهاء أو تلفت عنده؛ يَطل خيارة» وللبائع الثمن. وعنه: له الفسح وأخذ 
القيمة. 


منها مالا يحل لغيره. انتهى كلامُه. وقال أيضاً : فلعلّه يفرق بين أنْ ينتفع هو بالمبيع» وبين 
أنْ ينفعّه المبيع بنفسه. 

قوله: (ولو أعتقّهاء أو تلفت عنده» بطل خياره» وللبائع الّمنُ؛ وعنه : له الفسحٌ وآخذ 
القيمة). 


هاتان روايتان منصوصتان: 

وجه الأول وهي اختيارٌ الخِرّقيٌ وأبي بكر والقاضي في «رؤوس مسائله»؛ ورجّحها 
أبو الحسين وغيرٌه ‏ : أنّه خيارٌ فسخ» فبطلّ بتلف المبيع» كخيار الردٌ بالعيب إذا تَلِف 
المبيعٌ» ولا يَلرّم عليه إذا اختلفا في لقح مد شلك القلمة وتهالنا ونَسَّحًا؛ٍ لأنَّ المّسِحَّ 
حصل باليمين لا بالخيار. 

ولا معنى لقولهم: إِنَّهِ يَستدرك النّقصّء ويأخذ الأزش”''؛ فلهذا لم يَملك الفَّسمّ» 
وهنا لا يستدرك؛ لأنّه يبل بخيار الرّجوع في الهبة» فإنّهِ يَسقظ بهلاك العين» وأن يستدركٌ 
المقصودّء وهذا فيه نظر. ْ 

وقد ذَّكر في «الرّعاية»: أن بعضهم حرّجٍ في خيار العيب أنه ملك الفسحٌ. ويّغرّم ثم 
ويأخذ قيمتّه الذي وَزَّلّه. وقاسسَ أبو الخطاب وغيرّه على الإقالة. وعندنا تصحٌ الإقالةٌ مع تف 
الثمن. وأمّا المثمّنء فإن قلنا: هي فسحٌ. فوجهان, وإنْ قلنا: بيعٌ. لم يصحٌ؛ ويصحٌ مع 
َلّف بعضه فيما بتِي. 


ووجه الثانية: عمومٌ قوله عليه الصّلاة والسّلام: «البيّعَانٍ بالخيارٍ مالم يتفرّقا»”" ولأنها 


(1) أرش الجراحة: ديتهاء والجمع: أروش» مثل: قَلْس وفلوسء وأصله الفسادء يقال: أرّشْتٌ بين القوم 
تأريشاً» إذا أفسدت»؛ ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنّه فساد فيها. «المصباح» (أرش). 

. من حديث حكيم بن حزام‎ )1517١4( ومسلم (1577): وأحمد‎ 2)51١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد (4484) من حديث ابن عمر رضي الله‎ ,)1611١( ومسلم‎ :)751١9( وأخرجه أيضاً البخاري‎ 
عنهما. وله شواهد أخرى.‎ 
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المحرر 


النكت 


النتكت 


مدّةٌ ملحَقةٌ بالعقد. فلم تبظلْ بتلف المبيع» كما لو اشترى ثوباً بثوب» فتلف أحدُهماء 
ووّجد الآخرٌ بالنّوب عيبا فإنّه يرئى رارض البطاترية كذا هاهنا. 

وفرّق أبو الحسين: بأنَّ في مسألةٍ الأصلٍ تّلف بعض المبيع» وفي مسألة الفرع: تلف 
كلت وفيه نظرّء وهذا اختيارٌ ابن عقيل وغيرو. وقدّمها في «الكافي» ”2 و«الخلاصة» 
و«الرْعاية» وغيرهم. 

وذّكّر القاضي في «الخلاف»: أنْها أصحٌ الرُوايتين. وذكر ابه أبو الحسين : أن القاضي 
اختارها في «الخلاف» قديماً. 

وذكر الشَّيخْ تقئْ الدين : أنَّ أحمد صرّح في روايةٍ أبي طالب: : بأنّه إذا أعتقّ العبدٌ أو 
ماتّء لم يكن عليه إِلّا الثمنء وإذا باعه ولم يُمْكنه رده ضَمِنه بالقيمة» وإِنّْ كانت أكثرٌ من 
النّمنَء ففرّق بين ما هو تّلف حسيًّا أو حكميّاء وبين ما ليس بتّلفء وإنما هو جنايةٌ فوت بها 
يدّ المشتري» فيضمئّه ضَمانَ الحيلولة» فحيثُّما كان العبدٌ باقياًء فعليه القيمة» وحيثما كان 
تالفاً» فعلى الرّوايتين. 

وفقة ذلك ظاهرٌء فإنّه إذا كان باقيء أمكنّ فسحٌ العَقد؛ لبقاء المعقودٍ عليه وإمكانٍ 
رجوعه. 

وعلى هذاء فجميم فجميعٌ الفسوخ ؛ من الفُسخ بالعيب» واختلافي المتبايعّين» ونحوٍ ذلك مما 
اختلف في جواز فَسّها بعد تَلَف المبّيع» قد سوًّوا بين المَّوتِ والتَّلفٍ؛ لأنّ التفويتَ هناك 
كان بغير تفريط من الذي هو في يدهء بخلاف التّفويتٍ هنا. فإمًا أنْ تكون هذه رواية ثالثدّء 
أو يكون الفرقٌ قولاً واحداً. 

يوضحٌ الفرقّ: أن هناك لم تستحقٌّ الفسمّ إِلّا بعد الفوت» وهنا كان يملكُ الفسحٌ قبل 
الفوت. هذا كلامه. 


)10١(‏ #رلالا. 


ولا يئبثٌ خيارٌ الشرط في بيع شرط القبضُ لصحّحته» كالصَّرْف والسلم» وفي 
خيار المجلس فيه » 0 0 ويَثبتٌ الخيارانٍ في الإجارة» لاما ما مامد .امد مامد مد مه 


اا سم 

وهل تُعتبرٌ القيمةٌ بيوم العقدِء أو بيوم الثّلفٍ والإتلاف؟ فيه وجهان أصلّهما انتقال 
الملكِ. ذكره في «التلخيص»» وقدَّم في «الرعاية» يوم التلفٍ والإتلاي. وإن كان الإتلافٌ 
عند البائع فيما هو من ضَمانه؛ بطل خياره. 

وأمًا المشتري» فعلى الرٌواية الأولى» يبطلُ خيارُه» ويّلرّمه المسئى» وعلى القّانية : 
يخيّر المشتري» فإن أمضى. لَزِمَه المسّىء وَإِنْ َسَخْهء فمثله» أو قيمّه. 

وذكر التّيخ تقر الدين: أنَّ الأب إذا أتلّف العينَ الموهوبة» فإنّه مخيّر بين أنْ يضمنها ؛ 
إبقاء لملك الابن» أرْ لا يضمنها؛ لتمكُنه من استرجاعهاء وكذلك ما أتلفهُ الأبُ مِن مالٍ 
ابنه» ذكره أبو الخطاب» قال: ولو جنى المشتري عليهاء أو بجنت هي على نَّفْسها عندّه؛ 
مثلٌ شح الرأس» فهل يمنع الرد؟ على الروايتين في التّلف. ذكره القاضي ؛ وضكًف رواية 
منجه الردٌ. وهي مذهبُ الحنفيّة على ما اقتضاه كلامة. 

ومضمونٌ كلامه: أنَّ فواتٌ جزءٍ منها كمّوات جميعها. وعلى هذا فكل نقصٍ في العينٍ 
أو في الصّفة يَمنع الفسحَ في إحدى الرّوايتين» وفي الأخرى : له الفسحٌ واسترجاعٌ الأزشٍ» 
لكن الرّواية بالردٌ هنا مأخذدّها غيرٌ مأخظٍ العيب. انتهى كلامّه. 

قوله: (ولا يبت خيارٌ الشرط في بيع شرط القبض لصحّته). 

قال الشيخٌ تقيُ الدين: يعني : مِن الكلرفين أو أحدهما. ويَفسٌّد العقدٌ باشتراطه. ذكره 
القاضي في ضمن مسألةٍ خيار الشّرط في التكاح. انتهى كلامه. 

وفسادٌ العقدٍ يخرّج على الرّوايتين في الشّروط الفاسدةء كما لو شَرَطا خيارٌ المجلي 
ني ذلك» على رواية؛ لأنّه لا ينْبت. 


)١(‏ بعدها في (م) بين حاصرتين: «إحداهما: يثبت» وهو المذهب». 


نلف 


المحرر 


النكت 


النكت 


إللاتخيار الشّرط في إجارة ثلى مدّئها”"" الععد» فنيه يان و 


قوله: (إلّا خيارٌ الشرط في إجارةٍ تلي متها العقدّء ففيه وجهان) : 

أحدّهما: لا يَنْيْتَ يبت ؛ لأنّهِ يُفضي إلى فُوات بعض المنافع المعقودٍ عليها ٠‏ أو استيفائها 
0 

والثّاني: يه يثبت» وهو قولٌ أبي حنيفة ومالكِء لأنّه عقدُ معاوضة”" ‏ يصمح فسحّه 
الواح لجع قن الس ماري وى ايع كانت قشر الا 
التكاح» وبالثاني عن الصّرف والسَّلّم. 1 

قال الشّيخْ تفي الدين: أمّا التكاح» فقد جعل بعضٌ أصحاينا الْخُلعَ فيه كالإقالة» وأمًا 
القبضٌ في المجلس؛ فظاهرٌ مذهب الشافعيٌ أنَّ الإجارةً في الذمّة كالسَّلّم في القّبض» 
فيمنعون هذا الوصف, والقاضي قد سلّمه. انتهى كلامُه. 

ولنا وجهانٍ فيما إذا شَرَطا تأجيلَ الأجرة إذا كان العقدٌ على منفعةٍ في الذِمة : 

أحدّهما : يجوز؛ لأنّه عوضٌ في الإجارة, فجارٌ تأجيلّه» كما لو كان على عين. 

والثاني: لا يجوز لأله عَقدٌ على ما في الذمّة» فلم يَجُْ تأجيلُ عوضهء كالسّلّم. وقطع 
في «الكافي»”'' بأنّه إذا أجره مِدَّة تلي العقدّء لم يَجز شرظ الخيار. 

وفي خيارٍ المجلس وجهان: أحدّهما: : لا يثبتٌ؛ لما تقدّم. والثاني: يَنْبت؛ لألّه يسيرٌ. 

قال ابنُ منصور: قلت للإمام أحمدّ: الرّجل يستأجرٌ البيتَء إذا شاءً أخرجّهء وإذا شاء 
شرع "قال+اقداوجت ينين إلى أعلةه إلى أن يض اليك ب ار يمر البعي ل كنا ريطم 
المستأجرٌ بما استأجرٌء فيكونُ عليه بحساب ما سَكُن. 


)١(‏ في (م): (مدة». 

زفق بعدها في (م) بين حاصرتين: «إحداهما: يثبت» وهو المذهب». 
قرف في المطبوع: «معاونةظ. 

(5) #/ 6و" 


ولا يَنْبتان في باقي العقودٍء ام ا م اه و لاح الم ل ور ا 


قال القاضي : ظاهرٌ هذا أنَّ الشرط الفاسدّ لا يطل الإجارة. 

قال الشَّيخَ تقئُ الدين: هذا ا* شترا للخيارء لكنّه اشتراظ له في جميع المذَّةِ مع الإذنٍ 
في الانتفاع. 

وقال القاضي في «التّعلِيق» ضِمنّ مسألةٍ الإجارة: احتجّ المعالت بان بعضّة تلفت إلن 
مضي ثلا أيامٍ» فلا يُمكن رده سليماً. فقال القاضي : ينتقضٌ بخيارٍ العيب. فقال المخالفٌ: 
ذا وك الستففة بالقمن» قاين مقس مارح مق امدق بولش كدلاك هيا الخرطة زان لا 
يَضْمنٌ شيئاً. قال القاضي : فكان يجب أنْ يجعلّ له والضَّمانُ لقيمة المنفعةٍ لما مضّى. 

قال الشَّيحُ تفي الدين: حيث جار للمستأجر الانتفاعٌ» فينبغي أنْ يكونَ ضمانٌُ المنفعةٍ 
عليه. وحيث لم يبز لم يَضْمئْها مع الردّء لكنْ إذا مضى العقدُء يكون عليه جميعٌ الأجرة» 
أو تُقسّط على ما بعد مدَّةٍ الخيارء وهنا يتوجّه أنْ يكونَ للمستأجر الانتفاعٌ وإنْ كان الخيارٌ 
لهما أو للبائع» إذ لا ضررٌ عليه فيه؛ بخلافي البيع» ولئلّا تتعطلَ المنفعةٌ. ولو قيلَ أيضاً في 
المبيع : إن المشتري يستوفي منفعتّه» ولا تياف الى شينة لَتوجّه أيضاً. وأظئه مكتوباً في 
موضع آخرٌ. انتهى كلامه. 

قوله: (ولا يَتْبّتان في باقي العقودٍ). 

وذكر القاضي : أنَّ العبدٌ المكائّبَ والموهوبّ؛ لهما الخيارٌ على التأبيد بخلاف سيّدٍ 
المكائب والواهب. 

قال الشَّبخَ تقئٌ الدين: وهذاافية نظ :.ؤقال انك عقيل:* لأ يار لمكن لآله :مل علق 
أنَّه باع مالّه بماله”". وأمّا العبدٌ» فله الخيارٌ أبداً مع القدرة على الوفاءِ والعجز» فإذا امتنمّ» 
كان الخيارٌ للسيّد. هذا ظاهرٌ كلام الخرقيٌ. 
)١(‏ بعدها في (م) بين حاصرتين: #إحداهما لم يبطل خيارهء وهو المذهب». 
(1) في المطبوع: «بآلته». 


و 


المحرر 


الكت 


التخرو: ' إلا خيار المجلين فن المشاقاة واتتوارعة : والعوالة؛ والكيق» والشفنة إذا اخ 


النتكث 


بها فإنّه على وجهيه230, شا جا نوع وروا دنا لمر وود الود وين اتوي فل توه لقب لل قير ا 


وقال أبو بكر : إِنْ كان قادراً على الوفاءء فلا خيارٌ له» وَإِنْ عَبجَرْ عنهء فله الخيار. 

قال ابن عقيل : والواهبٌ بالخيار؛ إِنْ شاء أقبضٌ” » وإِنْ شاء منع. 

وظاهرٌ كلايه في «المحرّر»: أن السمةً إذا دحَلّها ردّء ففيها الخياران؛ لأنّها بيمٌ وإلّا فلا. 

وقطع القاضي في «الخلاف» وختره رف الكنارةه تللق وقَطع به في «الرّعاية» قال: 
لأنّ وضعها للارتياء والنّظرء وهذا يُحتاج إليه هنا. 

وقال ابن عقيل : إنْ كان فيها ردّء فهي كالبيع» يَدخلها الخياران. وإنْ لم يكن فيها رد 
وتعدّلت السّهامٌ» ووقعت القُرعةٌ» فلا خيارٌ؛ لان حكمٌ. وإنْ كان القاسمٌ المشتركين» فلا 
يدحُحلها خيارٌ المجلسٍ أيضاً؛ لأنّها إفرازٌ حنٌ» وليست بيعاً. انتهى كلامّه. وذكر ابن 
الزّاغونيٌ كما ذُكّر القاضي. 

وقال الأزجئ في «نهايته»: القِسمةٌ: إفرارٌ حنٌء على الصّحيحء فلا يدحُلها خيارٌ 
المجلسء وإنْ كان فيها ردّء احتّمل أنْ يدخلّها خيارٌ المجلس. 

قوله : (إِلّا خيارٌ المجلس في المساقاة» والمزارّعة» والحَوّالة» والسّبْقَء والشفعة» إذا 
أخل بهاء فإنّه على وجهين). 

الوجهانٍ في المساقاةٍ والمزارّعة والسَّبْق» قيل: هما بناءً على الخلا في جوازٍ ذلك 
ولزويهء وقيل: هما على لزومه. وَالحَوَّالةٌ والشّفعةٌ لا خيارٌ فيهما في وجدء لأنَّ من لا رضا 


لهء لا خيارٌ له. وإذا لم يش يثْتْ في أحد طرقّيه» لا ب ينبت في الآخَرء كسائر العقود. 


والوجة الثاني : يَئبت الخيارٌ للمُحيل للمُحيل والشَّفِيع؛ ؛ لأنْ العِوضٌ مقصودٌء فأشبة سائرٌ عقودٍ 
المعاوضة. 


)١(‏ بعدها في (م): «أحدهما: لا يثبت فيما ذكرء وهو المذهب». 
() في المطبوع: «قبض». 


وقال الشِّيخ تق الدين: خيارٌ الشّرط في هذه الأشياءِ أقوى من خيارٍ المجلس., بدليل 
أنّ التكاح والصَّداق والضَّمانء لنا فيها خلافٌ في خِارٍ الشّرطء دون خيارٍ المجلسء ولأنَّ 
خيارٌ المجلس ثابتٌ بالشَّرِع» فلا يُمكن أنْ يُلحقّ بالمنصوص ما ليس في معناهء بخلافٍ 
خيارٍ التَّرطء فإنّه تاب”' لرضاهُما. والأصلُ عندنا: أنَّ الشرط يُتبع رضا المتشارطين» 
والأصلُ صححيّها في العقودء وإنّما يناسبٌُ البطلانَ من يقول: إِنَّ خيارٌ الشّرط ثابتٌ على 
خلافي القياس» وليس ذلك قولنا. 

وقولهم: ينافي مقتضّى العقدٍ. إِنْما ينافي مقتضّى العقدٍ المُظلق» وكذلك جميعٌ الشروط. 
وقد أبطل الإمامُ أحمدٌُ حُيَة مَن استدلٌ بنهيه عن بيع وشرط”"»: ولأنَّ خيارٌ الشَّرطِ يجورٌ بغير 
توقيتٍ» ولو كان منافيًء لتقدّر بِقَدْر الضّرورة» أو تقدّر بالشَّرع» كما ادّعاه غيرّنا. ولا يجوز في 
عقودٍ العباداتٍ من الإحرام والاعتكافيٍ ما يخالفٌ مقتضّى العقدٍ المظلق في المعاملات. 

وعلى هذاء فلو اشترط في العقودٍ اللّازْمةٍ الجوازٌ على وجهٍ لا يمنع التصرّف في 
المعقودٍ عليه» مثل أنْ يشترط في الرّهن: تور شف قبت أو في الكتابةٍ: إذا شعت 
فسختّها. أو في الإجارة» فهذا اشتراظ خيار مؤبّدء وهو أَبعدُ عن الجَواز. وللجواز وجةٌ» 
كما لو اشترّط في العقودٍ الجائزةٍ من المضاربة ونحوهاء اللْزوم. 

والضَابط : أنَّ حقيقةٌ الخيارٍ هو القدرةٌ على فسخ العقدٍِء فتارةٌ يُشترط ثبونُه فيما ليس فيه 
مؤقّتاً أو مُطلقاً» وتارةً يُشترط نفيّه فيما ليس فيه مؤقّتاً أو مطلقّاً» إِلَّا أنَّ اشتراط نفيه مطلقاً 
باطل قطعاًء مثل أنْ يشترط : أني مضاريُك على أنه لا خيارٌ لي في المّسخ. فهذا باطل؛ لِمَا 
فيه من الفساد. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: #ساغ». 


(1) قطعة من حديث طويل أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5758): والحاكم في «معرفة علوم الحديث» 
ص58؟1 » وابن عبد البر في «التمهيد؛ 77/ ١480‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 
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النكت 


المحرر 


وَخَياة القرط» والشفعق وتحدٌ القذقيء لا يررك إلا بمطالبةمن المت :نص 


عليه. ويتخرّج أنْها تُورّث. 


قوله : (وخيارٌ الشّرط... إلى آخره). 

لأنّه حي فسخ لا يجورٌ الاعتياضٌ عنه؛ فلم يورّث» كخيار رجوع الوالدٍ فيما وَهَبه 
لولدة: ' 

وقالٌ القاضي في «الخلاف»: وهذه الريقةٌ أجودٌ الظرقٍ» والاعتمادُ عليها. انتهى 
كلامه. 

وفيها نظرٌ؛ لأنَّ ذلك لمعنّى في الأب يختصٌ بهء ولهذا لا يجورُ لواهب حي سواه 
الرجوعٌ: فلهذا لم يورّث الرّجِوعٌ فيها. 

وقولُ الأصحاب: إنَّ هذا ينتقضُ بما لو وَهَبٍ الجدٌّ ابن ابيِه شيئاً» ثم ماتء لا يجورٌ 
لابنه الرجوعٌ. فيه نظرٌ؛ لأنَّ الجدّ لا رجوعٌ له ليرنّه عنه ابنّهء وأنّه ليس بواهبء فلا وجة 
لرجوعه. 

والنّخْرِيجٌ بالإرث ذَكره أبو الخكلاب وجماعةٌ» وصرّحوا بأنّه من مسألةٍ مّن مات وعليه 
دِينٌ مؤجّل» هل يَحِلُ بموته؟ وفيه خلافٌ مشهورٌ عن الإمام أحمدّ. والمنصورٌ في كُتْبٍ 
الخلافي أنه لا يحل ومذهبُ الأئمّةٍ الثلاثةٍ أنّه يَحِل. 

وذكر غيرُ واحلٍ ‏ كابن الجوزيّ ‏ هذا التخريجٌ وجهاً في مذهب مالكِ والشافعيٌ؛ أن 
الخيارٌ يُورث. ووافقنا أبو حنيفةً. وقد جعلَ الأصحابٌ مسألةً الأصل حبجة في مسألةٍ 


الخيار» فقالوا: مدَّةٌ ملحَقةٌ بالعقدء فلم تورّثء كالأجل. وهذا لا يخلُو من نَظر. 
وقد قال الخرقيٌّ: يورث خيارٌ الوصيّة» وهوما إذا مات الموصّى له قبل الردٌ والقَبولٍ 


بعد موتٍ الموصي. 


5٠ 
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قال القاضي: ولم يتحصّل لي الفرقٌ بينهما وبينَ خيارٍ الشّرط. 

قال ابن عقيل : ويجورٌ أنْ يكونٌ الفرقُ ‏ على ما وقمّ لي - أنَّ الوصيةً فيها معنّى المالٍ» 
فهي كخيار العَيبِ والصَّفةَء وخيارٌ الشرط ليس فيه معبّى المالء وأنَّ الوصيّةٌ لما كان لزومُها 
يننشاعان العرت لع تكللبالقوف»«وعياة الكرية بحلذيه: 

وتخصيصٌ صاحب «المحرّر» مسألةً خيارٍ الشّرط بالذّكر» وكذا غير من الأصحاب» 
يدل على أنَّ خيارٌ المجلس ليس كذلك؛ تخصيصاً لثبوته من ثبت له في المجلس. 

وقال الشّيحُ موقق الدّين'": وإنْ مات في خِيارٍ المجلسء بَطل خيارٌه؛ وفي خيارٍ 
صاحبه وجهان» أحدهما: يبظلُ؛ لأنَّ الموتّ أعظمٌ من القُرقةٍ. والثاني: لا يَبطل؛ لأنَّ فرقة 
الأبدانٍ لم توجد. 

وقطعّ في «الرّعاية» بأنَّ حكمَ خيارٍ المجلس حكمٌ خيارٍ الشَّطِء في الإرث وعديه. 
لأنَّ الفرقة المعتبرةً لم توجّدء ولهذا لم يبظلْ خيارٌ الآحَر في أحد الوجهين: ولأنَّ الخيارٌ قد 
ثبت لغير مّن هو في المجلسء كما لو طرأ جنونٌ أو نحوٌه؛ فإنَّ الوليّ يقومٌ مقامهء كذا في 
مسألتناء لكن في مسألةٍ الأصل لم يزل الملكُ. 

ونصٌ الإمامُ أحمدٌ في رواية الأثرم على أن خيارٌ المجلس لا يورّثء ولم يفرّق بين 
المللبٍ وغيره؛ ولعلّ مرادّه إذا لم يطلب كقوله في يار الشَّرِطِء فإنّه قال في الثّلاثة 
المذكورة في غير موضع: إِنْها لا تورث فإذا كانَ قد طلبّء فللورَئّة أنْ يطلبوا في الحدٌ 
والشفعة والخيار. ' 

وجعل في «الرّعاية» خيارٌ العيب والتحالف كخيار الشَّرطٍ. وفيه نظر. هو خلافٌُ 
المعروف من مذهبنا ومذاهب العلماء. 


زفق «الكافي» ع لاا 


١ 


المحرر 


النكت 


ومن علّق عِتَقّ عبده ببيعه» فباعه؛ عَتَنَ وانفسحٌ البيعٌ» نص عليه وقيل: لا يَعتِق» 
إِلّا إذا قلنا: لم ينتقل الملكُ مع الخيارٍ. وقيل: يعيِقء إِلَّا إذا نفيًا الخيارٌ في العقدٍ 


قوله: (ومن علّق عِنقّ عبده ببيعه» فباعه. عنّقّ وانفسحَ... نص عليه.وقيل: لا يَعتِق» إِلَّا 
إذا قلنا: لم ينتقل الملكُ مع الخيارٍ. وقيل : يَعتّقء إلا إذا نفيًا الخيارٌ في العقَدِ وصحححنا 


- 


نفيّه). 

هذا القولٌ والذي قبلّه قعٌ بكل واحدٍ منهما ابنُ عقيل في موضعين مِن هذا الباب» 
وعلّلهما بالملك وعَديه. فهو كما لو قال لمدخولٍ بها: أنت طالقٌ؛ ثم طالقٌ إِنْ دخلتٍ 
الدارٌ. فدخلّت. وفعت طلقةٌ بعد أخرى» بخلافٍ غير المدخولٍ بها؛ لأنّه لم تَبْنّ له عليها 
رجعةٌ. فقد عُرف أنَّ القول عليهما واحدةٌ» وَإِنّْ كان البناءُ مختلفاً. 

ولو قال: وقيل : يَعتقَ في موضع يُحكم له بالملكِ فقط. حصل المقصوة. 

وقد ذكر ابن عقيل في «الفصول» في غير هذا الباب المنصوصء فذكر قولَ الإمام 
أحمدّ في رواية البائع» قيل له: كيف يَعتِق وقد زالَ ملكّه؟ فقال: كما يملكُ الوصية بعد 
الموت. ْ 

قال ابن عقيل : وهذا صحيحٌ؛ لأنّ الوصية تستند أنْ يلف بها في حالٍ ملكه. 

وذكر الشّيخ تقيئ الدين: أنَّ الإمامَ أحمدّ نص على هذا في رواية الأثرم ومنتّى”". 

وقد ذكر القاضي قولّ الإمام أحمدّ في رَجُلين قال أحدّهما: إِنْ بعت منك عُلامي» فهو 
حرٌ. وقال الآخر: زه اعتركه فورحل وباعة حتدح قفن ونان البافعء فقيل الن حبك 
انما وجحت اليدى بعد البيع #افقال: كو وطى الزجل يملق مره ومات» يمظاهاء :وال خاي 
رعبد ايند العرت ولا ملك رد :نينا خله ١‏ 


)١(‏ هو: المثنى بن جامع» أبو الحسن الأنباري. كان ورعاً جليل القدر» وكان أحمد يعرف قدره وحقه؛ 
ونقل عنه مسائل حساناً. «طبقات الحنابلة» 075/١‏ «المنهج الأحمد» 198/7 . 
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قال القاضي: فقد صرّح أن الْعِتنّ يقع بعد زوالٍ ملكه. وشبّهه بالوصيّة. وقد نصٌّ على 
أنَّ العَِقّ المباشرّ لا يقعٌ» لأنَّ العتقّ المعلّق قد وُجد أحدُ طرفيه في ملكِ. 

وقد ذَكر بعضُهم في مسألةٍ الأثرم هذه التي نقلها القاضي روايةً أنه يَتِقَ على المشتري. 
ولم يَذُكر على هذه الروايةٍ القول بصححة تعليقٍ العتق بالملك» وفيه روايتان مشهورتان. فإِنْ 
قلنا : لا يصحٌ؛ عَتَّقَ على البائع. وإِنْ قلنا: يصحٌ» فهل يعيّق على البائع أو على المشتري؟ 
فيه روايتان. 1 

ووجهُ المنصوص الذي قدَّمه في «المحرّر؛ ما ذّكره غيرٌ واحدٍ من أنَّ زمنَ انتقالٍ الملكِ 
زمنٌّ للحريّة؛ لأنَّ البيعٌ سببٌ لنقل الملكِ وشرطّ للحريّة» فيجبٌ تغليبٌ الحرية» كما لو قال 
لعبده: إِنّْ مِثّء فأنتٌ حر. 

واحتجٌ بعضّهم ‏ ودذكره في «المغني»”'' ‏ بأنّه علّق حرّيّته على فِعله للبيع» والصَّادرُ منه 
في البيع» إِنْما هو الإيجابٌ» فمتى قال للمشتري : بعنّك. فقد وُجد شرظ الحريّة» فيعيق قبل 
بول المشتري. وكذا صرّح به في «المستوعب»؟ في كتاب العتق: أنه متى أوجب البيعَ» عَتّق. 

وصرّح ابن عقيل والشَّيخ موؤق الدّين في الأيمان: أنه لايق جره الإبججات» بل 
بِالقَّبولء وكذا ذَكره القاضي. وقد دّكُروا فيما إذا حلف لا يبيع: أنَّه لا يحنثٌ بمجرّد 
الإيجاب. 

وقال الشّيخ موفّق الدين: لا نعلمٌ فيه خلافاً. وهذا هو الصّوابُء قال الشيحٌ: وعلّله 
القاضي بأنَّ الخيارٌ ثابثٌ في كل ببع» فلا ينقطعٌ تصرّفه فيه. فعلى هذاء لو تخايرّاء ثم باعه» 
لم يَعتن. ولا يصحٌ هذا التعليلٌ على مذهبناء لأنّنا قد ذكرنا أنَّ البائعٌ لو أعتق في مدّة 
الخيار» لم يَنْفذ إعتاقه. انتهى كلامّه. 


)١(‏ ك/لا؟. 
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النكث 


النتكت 


وى فاع .ىم ها واه هه .ده دواع هاه ود واو هد وها و هو ها وها هد هاما .د عاو و ودود هد هام .ارد مد ود هد واه مامد م6 .د 6ه 


ولم أجد أحداً صرّح بانفساخ البيع قبل صاحب «المحرّر». وهو حسنٌ؛ لأنّه عقدٌ 
صحيح امتنع استمراره ودوامه. 

وقال الشيخ تقيُ الدين: قولٌ الجدٌّ: «انفسم البيع» فيه نظرٌ أو تجورٌ؛ فإِنَّ كلام الإمام 
أحمدّ في هذه المسألةٍ يدل على أنَّ هذا عنده مثلُ الوصيّة والتّدبِيرِء وأنّه كما جار له أنْ 
يملك ور يعتقٌ بعد انعقادٍ السّببٍ المخرج لملكه؛ وهو الموتٌء فكذلك له أنْ يعتقٌّ بعد انعقادٍ 
السَّببٍ المُخرج لملكه وهو البيعٌ» وهناك لا نقول: إِنَّ المدبّر مَلّكه الورثةٌ ثم عَتَىَه بل 
نقول: التدبيرٌ مَنَع الموتٌ أن يوجبّ ملك الورئة» وكذلك هنا التعليقٌ المتقام م مَنَع البِيعَ أنْ 
ينقلّ الملكَ إلى المشتري» وكَان البيعَ هنا له موجبان: عتقء وملكٌ» فقدّم العتقّ؛ لانعقاد 
سَببه قبل البيع» وعَلِمنا بقوله: «إذا بعتّك؛ أي: إذا عقدثٌ عليكَ عقدّ بيع من شأنه أنْ ينقل 
الملكٌ لولا هذا التعلي» فأنت حر. ْ ظ 

وإنْ قلنا: إِنَّ الملك انتقلّ إلى المشتريء لم يُخرج عن ملكه؛ لكنْ يقال: الانفساحُ 
إنّما يستدعي انعقاداً سواأءٌ اقتضى انعقادَ الملكِ أو لم يقتضه» ولا نقولٌ: إِنَّ البيعَ هنا تقل 
الملّك؛ لألَّهِ لو تَقّله وعَتّق العبدُ» خرجٌ عن أن يكونً ناقلاً» ولَزِم الدّورء فكان لا يصحٌ بيعْه 
ولا عتقّه ؛ لأنّه إذا كان التقديرٌ: إذا بعيّك بَيعاً ينتقلٌ به الملكُ. فأنت حرٌ. فإذا انتقلَ الملكُ» 
عَقَء وإذا عَمَقَء لم يكن البيعٌ ناقلاً للملك» إِلّا أنْ يقال: إِنَّ الملكٌ زالَ بعد ثبوتِه» وهذا 

وعلى هذاء فلو قال: إذا ملكتّك. فأنتٌ حرٌ. عَتّقَ بالبيع ونحوه» ولو قال: إذا خرجتٌ 
عن ملكي» فأنتَ حرٌ. أو إذا صِرتّ ملكا لغيري» فأنتٌ حر فهنا ينبغي ألّا يعتقّ؛ لألّه أوقمّ 
العتقّ في حال عدم ملكه؛ وفي الأولى أوقعه عقبٌ سبب زوالٍ ملكه. إلا أن يقال: يمع 
هناء ويكونٌ قولّه: خرجتٌ عن ملكي» أي: انعد سببٌ حريتك» أو يقول في الجميع: 
خرح ف فلك تمشت عن ايلك ذلك المالاك» ويكرة تليق الفدم غنم اليك من 
الدّوام» كما مُنع سببٌ الملكِ من الملك. 


5 


وعلى قياس هذه المسألةٍ متى علّق الطلاقٌ؛ أو العتاقّء بسبب يُزِيل ملكه عن العبدء أو 
الزوجة» وقع الطلاقٌ والعِتاق؛ ولم يترنّب على ذلك السبب حكمُه. 

مثل أنْ يقالَ: إذا وهبتك. أو يقولٌ: إذا أصدقتّك. أو: صالحتٌ بكَ عن قصاص. 

وكذلك لو علّقه بسبب يمنعٌه التصرّف» مثل أنْ يقولّ: إذا رهنتّكء إِنْ قلنا: لا يجوز 
عِنَنُ الرّاهن» بخلافي ما لو قال: إذا أجَرتك؛ فإنَّ الإجارةً لا تمنع صححة العتت. 

وأمّا في الطلاقٍ» فلو قال: إِنْ خلعتكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً. فإنّه على قياس هذاء يقعٌ بها 
الثلاثُ؛ ولا يُوجب الحُلمُ حكمّه؛ لأنّها عَقِتَ الخلع. إِنْ أومّعنا الثلاتٌ» لم يقع بينونة» 
وإِنْ أوقعنا بينونة» لم تقع الثلاثُ. 

لكن قد يُقال: إِنَّ الخلع لا يُقبل الفسحَ. ولا يصحٌ وجودٌه منفكًا عن حُكمه. ولو قال: 
إنْ خلعتّك» فأنتٍ طالقٌ. فهنا الخلمُ يصحٌ؛ لأنَّ التعلينٌ المتقدّم لا يمنعٌ نفودً حكمه؛ لكنْ 
في وقوع الّللاقٍ هنا تردّدء فإنَّه يقعُ مع البينونة. وهذا مبنيٌ على أصلين: 

أحدُهما: هو أنَّ شرط الحكم إذا زالَ قبل حصولٍ سَببهء لم يَثبت الحُكم. وإِنْ زالَ بعد 
ثبوتٍ الحُكمء لم يقدخ فيه. مثالُ الأول : إذا قال: إِنْ دخلت الدَّارٌَء فأنتٍ طالقٌ. فدَخَلَتَ 
بعدٌ البينونةٍ. ومثالُ الثاني : أنْ تَّبِينَ بعد الدُخول. وإِنْ زال مع السّببء أو عَقِبٍ السَّببِء 
فالمشهورٌ عند أصحابنا أنَّ الحكم لا يثبّتء كما لو قالّ: أنتٍ طالقٌّ مع موتي. أو: عقبّ 
موتي. وكما لو قال لزوجته الأمّة: إذا ملكتك. فأنتٍ طالق. فشرظّ الطلاقي يزولٌ عقبّ 
السبب» قالوا: لا تَطلق. 

الثاني : أنَّ السب إذا كان من فِعله؛ أمكنه أنْ يُبطِل حكمّهء مثل أنْ يقولٌ: إذا بتُك 
فأنتَ حرّء أو: إذا خلعتّكِ» فأنت طالقٌ ثلاثاً. 

أمّا إذا كانَ السَّببُ من فِعل غيره» أو كان يرئّب عليه حكماً شرعيّاء مثل انفساخ النكاح 
عقبّ الملك». فهنا ليس مثل الأوَّلٍ. انتهى كلامه. ا 
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النكت 


المحرر 


يحل لأحد ان يَئِدٌن8" للمسترئ نف مده الخيار مكل الْسَلعةٍ ندوة التّمِن 
يسح ويشتري منهء وهو بَيعْه على بيع أخيهء ولا أنْ يزيد عليه ليفسمَ البائع ويعقدٌ 


معه) وهو شِراؤه على شرائه. نك تت روطف ادها أ زو او وجي جار اتوك اب ل ل 1 


ولو قال: إِنْ أكلتُ لك ثمناء فأنتَ حر. فباعه بمَكيل؛ أوموزونء أو غيرهماء أو بنقدء 
لم يَعيِقَء قاله في «الرّعاية». 

وقال الشَّيخ تقيٌ الدين: قياس المذهب أنْ يكون الأكل عبارةً عن الاستحقاق”"', 
فيكونٌ كقوله: إِنْ بعتّك. أو يكونّ عبارةً عن الأخذٍء فلو أبرأ من النَّمنِء لم يَعتق» وإِنْ 
قبضّهء عَتَقَء ولا يضرٌ تآخُرٌ الصفةٍ عن المبيع. 

قوله: (ولا يحل لأحدٍ... إلى آخره). 

وكذا عبارةٌ غير واحدٍء وعبارةٌ بعضهم : بشراء المسلم على المسلم» وبيع المسلم على 
المسلم. والمنقولٌ عن إمامنا المعروفٌ في مذهبه: أنه لا يَحرّم على مسلم أنْ يخظبَ على 
خطبةٍ كافرء وهو يؤيّد العبارةً الثانية» وهو ظاهرٌ الأحاديثٍ في ذلك””. ١‏ 

قوله: (مِثئلَ السّلعة بدون النّمنِ) أو به» أو أجودٌ من السَلعٍ أو أكثر. قطعٌ به غير 
واحدٍء وهو صحيحٌ. وعلى هذاء لو يذل للمشتري أجنبيٌ من المبيع سلعة بأكثرٌ من ثمنٍ الني 
اتكراهاء كمن امترى سلعة يعشرو» فبدل لا فى .ومن الخيار سلئة بحمنة عدر جارٌ ذلك. 

وذّكر الأزجيٌ في «النّهاية» في جوازه احتمالّين. وإنْ رضي البائمٌ أنْ يبِيعَ على بيعه» 
أَذِنَ له في ذلك؛ فإطلاقٌ كلام الأصحاب يقتضي المنمٌ» والتعليلٌ يقتضي الجوارٌ. وهو 
أؤْلى؛ لأنّ صورةً الإذن عا ف اسيك أو في أحدهماء من عموم النّهِي. وقال 
في «الثهاية؛: الصّحيح من المذهب أنه لا يجوز. ْ 
)١(‏ بعدها في (م) بين حاصرتين : «إحداهما: يثيت» وهو المذهب». 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نضّه: [الذي في «شرح المحرر» للشيخ تقي الدين: عبارة عن الاستحباب]. 
(5) منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة 


أخيهء إلا أن يأذن له» أخرجه البخاري (01417): ومسلم »)١517(‏ وأحمد (8777). 
(5) أي: في الحديث السابق الذكر. 


فإِنْ فَعَلا ذلك» فهل يصحٌ البيعٌ الثاني؟ على وجويك 0 : 


قوله : (فإِنْ كَمَلا ذلك» فهل يصحٌ البيعٌ الثاني؟ على وجهّين). 

وقال ابن الجوزيّ: فالبيعٌ باطلّ في ظاهر المذهب. وقدّمه الشيحٌُ موفّق الدين") 
وغيره؛ لظاهر النهي. وحكاه ذ في «المستوعب» عن أبي بكر. وحكي عن القاضي وأبي 
الخطاب أنه يصحٌ؛ لأنّ المحم سابقٌ على عَقد البيع» ولأنّ الفسحٌ الذي حصل به الضررٌ 

صحيحٌ» فالبيعٌ المحصّل للمصلحة أؤلى» ولأنَّ النه لحقٌّ آدمئ» فأشبة بيع النْجَشٍ. 
وقطع بالخلافي فى «الهداية» و«الخلاصة». 
وقال في «الرّعاية»: وفي صحّحة العقدٍ الثاني روايتانء أشهرهما بطلاله. 
قال الشَّيخ تة تقىُ الدين: وهذا القولٌ يَعمٌ ما إذا كان أحدٌ المتبايعينٍ وكيلاً» أو وليًا 

ليتيم ' أو غيره» 0-0 بِيعٌ المزايدةٍ جائزاً ذ في الوقتٍ الذي يجوز فيه الاستيام؛ لأنَّ الرّجل 

الزائد سائمٌ دونَ ما بعد ذلك. وهذا هو التّوفيُ بِينَ حديثٍ المزايدة” "» وحديث النّهي عن 
السّوه”؟). ويكونٌ ثبوثٌ الخيارٍ لا يُبييح الفسح في هذه الصُورة؛ لما فيه من الصّررء كما أنه 
لا يجورٌ التفريقٌ خشية أنْ يستقيلّه؛ على الرٌوايتين عنه» وإِنْ كان يَملك التفرّق لا”*' بهذه 
النيّة. ولو قيل: إن في بُبوع المزايدة ليس لأحدهما أنْ يفسمّ؛ لما فيه من الضّرر بالآخَرء 
كان متوجٌّهاً؛ لأنّه لو لم يُقبل» أمكنه أن يبِيعَ الذي قبلّهء فإذا قبل ثم فَسحّء كان قدغرٌ 

)١(‏ في (م): (يبدي)., 

(؟) «الكافي» 78/7. 

(5) أخرج أبو داود »)١141(‏ والترمذي (1518١).؛‏ والنسائي 509/17؟» وابن ماجه (194؟) عن أنس أن 
رجلاً من الانصار أتى النبي ك يسألهء فقال: «أما في بيتك شيء؛؟ قال: بلى» جِلْس نلبس بعضه 
ونبسط بعضهء وقَعْبٍ نشرب فيه من الماء. قال: «اتتني بهما» قال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله و 
وقال: «من يشتري هذين»؟ قال: أنا آخذهما بدرهم؛ قال: «من. يزيد على درهم»؟... الحديث. وحسّنه 
الترمذي. 

0( مسلم (517١)؛‏ وأحمد (191774) من حديث أبي هريرة ه؛ وسلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قريبا. 

(5) في المطبوع: «إلا». 
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المحرر 


النكثت 


الكت 


البائع» بل يتوجّه كقول مالكِ: إِنّه في بيع المزايدةٍ إذا زاد أحدُهما شيئاً» لَزِمهء وإن كان 


المستامٌُ المظلقٌ لا يلزمهء فإنّه بزيادته فوّت عليه الطالب الأوّلء آلا ترّى أنّه في النّجش إذا 
زادٌء قد عر المشتري؟ فكذلك هناء إذا زادٌ فقد غرّ البائعٌ م. والفرقٌ بين المساوّمةٍ التي كانت 
غالبة على عهد رسول الله ق وبيع المزايدةٍ ظاهرٌء وإخراج الصّور القليلةٍ من العُمومٍ 
لمعارض » أمرٌ مستمرٌ في الأدلّة الرعية وقد نهى النبيُ د عن أنواع من العقودٍ؛ لما فيها 
من الضّرر بالغير» فعلى قياسه؛ يُنهى عن الفسوخ التي فيها إضرارٌ بالغير. انتهى كلامّه. 

ويّحرّم سّومُه على سوم أخيه» وقيل: يُكره. وهذا فيما إذا وُجد من البائع تصريحٌ 
بالرّضاء فإنْ ظهرّ ما يدلُ على عدم الرّضاء لم يَحرّمء وكذا إِنْ لم يوجّد ما يدل على الرّضا 
ولا عديه. قطمٌ به الشَّيحُ وغيرٌه. وقيل: يَحرّم. وإِنْ ظهر ما يدل على الرّضا من غير تصريح» 
لم يحرم. قطمّ به في «المستوعب» وهو قولٌ القاضي؛ وإليه ميل الشيخ. قال: والحكم في 
الفسادٍ كالحكم في الببع على ببع أخيه في الموضع الذي حَكمنا بالتّحريم فيه. وقَطِع في 
«الرّعاية» بالصحّة. والقولُ بالصحّة أشبهُ بالمذهبء. كصحّحة العقدٍ مع تحريم الخطبةٍ في 
الأصح. ا 

وقال الشّيخ تقئ الدين: وأمًا استيامه على سوم أخيه» فكيخطبته على خخطبة أخيه؛ يُفرّق 
فيه بين الرّكون وعديه؛ ولهذا جار بيِعٌ المزايدة؛ ؛ لأن البائعٌ طلبٌ المزايدة» فلم يَركن» بل 
رد"': ولو لم يُجب بردٌ ولا َبولٍِء ففيه وجهانء لكن بيع المزايدة ظاهرٌ فيما إذا كانت 
السّلعةٌ أو المنفعةٌ بيدا" البائع أو المؤجر. فأمًا المستأجرٌ لحانوتٍ وفي رأس الحول إن يَْدْ 
عله عيدو اه المالك©؛ فهذا ليس مِثلَ بيع المزايدة؛ فإِنَ المالكَ لم يَظلب ولم 
)١(‏ في (م): لردّه). 
)١(‏ في (م): «ابين». 


() جاء في هامش الأصل ما نصه: [الذي في «شرح المحرر»: وإلا أقره المالك]. 
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باب ما يجورٌ بِيعْه» وما يشترظ لصحيه 
كل ما أَبِيحَ نفعٌه واقتناؤه مطلقاًء فبيعُه جائرٌء كالعقار» والمتاع» والبغل والحمار المحرر 
ونحوها» فأمًا الحشراتثٌ وآلاتٌ اللَّهو والكلب والسرجين النّجِسء فلا يجورٌ بيعُهاء 
راع , : 5 5 : إلق 
وهل يجوز بيع الهر والفيل والفهدٍ والصقر والبازي؟ على روايتيه"١ ٠.‏ وت وك نم 


يَزِدء وإنّما تُشُبه مسألةً الوجهين. وقال: استئجاره على استئجار أخيه» واقتراضه على النكت 
اقتراض أخيه» وانّهابُه على انّهاب أخيه؛ مثلُ شرائه على شراء أخيه؛ وكذا اقتراضّه في 
الدّيوان» وطلبّه العمل في الولايات» ونحو ذلك. 
قوله في الكلب: ١لا‏ يجوز بيعٌه». 
ظاهره مطلقاًء وهو صحيحٌ. وقد نص الإمامٌ أحمدٌ على التسويةٍ بين كلب الصيدٍ وغيره 
في رواية جماعةٍ» منهم الميمونئٌ» وأبو طالب وحربٌء والأثرمٌ» ولم تصحّ زيادةٌ استثناء 
كلب الصيدٍ من عموم النهئّ. وكذا ضعّف هذه الرواية جماعةٌ كالدارقطنيٌ والبيهقي”"'؛ مع 
أنَّ لها طرقاً. 


)١(‏ بعدها في (م): «إحداهما: يجوز بيعه» وهو المذهب). 

(؟) الدارقطني )2١56(‏ وما بعدهء والبيهقي 7/7-/ عن جابر © قال: «نهى رسول الله كه عن ثمن 
الكلب والسنور إلا كلب صيد.وهو عند النسائي /ا/ .191-1١9٠‏ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة #2 وهو عند الترمذي (1781). 
فال الترمذي: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه» وأبو المهرّم اسمه يزيد بن سفيان» وتكلّم فيه شعبة 
ابن الحجاج وضعّفه» وقد روي عن جابر عن النبي نحو هذاء ولا يصح إسناده. 
وقال النسائي: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. 
وقال البيهقي : والأحاديث الصحاح في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناءء وإنما الاستثتاء 
في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء» ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من 
هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة التابعين» والله أعلم. 
وينظر انصب الراية» 4/ 4-617 5., و«التلخيص الحبير» #/ 4-7 , 
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المحرر 


النكت 


ولا يجورٌ بِيمٌ الدهن النّحِسِء ولا يطهرٌ بالغسل. وفي الاستصباح بهء روايتان'". 

وقال أبو الخطاب: يطهرٌ بالغسل. فعلى قوله؛ تجوز شه 

ويجورٌ بيع دود القرّء وفي بزره» وجهان”" . 

ولا يجوز بيع لبن الآدميّةِ. وقيل: يجورٌ. وقيل: يجورٌ من الأمةٍّ» دون الحرّة. 

ولا يجوز بيع العبدٍ المنذورٍ عتقّه. 

ويجورٌ بِيعٌ المرتدٌ والجاني. نص عليه. وفي المتحتّم ”' قتلّه لمحاربة "© 
5 

ويكرةٌ بِيعٌ المصحفي تنزيهاً. وعنه: يحرة”*2: وكذلك إجارثه. 


فإن أهدى رجلٌ لرجل كلباً فأثايه منه. فلا بأسّ به ذكره الخلال. 

قال حنبل: قال عمّي: ثمنُ الكلب حرّمه رسولُ الله ق» وسؤره نجسس”'" يُعْسَل منه 
الإنا» قيل له في رجل أهدى إلى رجل كلباً يصطادٌ؛ ترى له أن يثيبٌ عليه؟ قال: هذا 
خلافٌ الثمن» هذا عوض من شيءء فأمًا الثمنُ فلا أراه» لا”'' يباعٌ الكلبٌ ولا يشترى» 
ولا يؤكل ثم وإِنّما أحلّ صيدُه. ويصحٌ على”" قول أكثر العلماء. 


قوله : (وكذا إجارته). 


)١(‏ بعدها في (م): (إحداهما: يجوز الاستصباح به في غير المسجد». 
(1) بعدها في (م): «أحدهما: يجوز بيعه» وهو المذهب». 

(7-7) في (م): «قبله المحاربة». 

(4) بعدها في (م): «أحدهما : يصح بيعه» وهو المذهب». 

(6) جاء في هامش (د): «تحركاً». 

)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [الذي «في شرح المحرر»: رجس]. 
(0) ليست في الأصل. 


ونتسر شاوه وإبدالف وفنه كر المحرر 
ولا يصحٌ بِيعٌ ما يعجرٌ عن تسليمه؛ كالنحل فى الهواءء والسلتني الما 

والعين المغصوبة إِلّا مِنْ غاصبهاء أو قادر على تخليصهاء فإن عجر عن التخليص » 

فله الفسح. 


تخصيصٌ البيع والإجارة يدل على إباحةٍ غيرهما. وهو صحيحٌ) إِلّا في رهن النكت 
المعح ‏ نيا كيده وقد ذكرّه في موضعه. 

قال غيرٌ واحدٍء كالقاضي أبي الحسين: تصحٌ هبنّه ووقفُهء زوايةٌ زايد ؟ لأنه ليس مد 
هذه الأشياءٍ ما يعودٌ بنقصهء وكذا ذكرٌ القاضي أبو يعلى. 

قوله: (ويجوز شراؤه وإبداله. وعنه: يكره). 

ذكره أكثرُهم» وقد عللٌ الشيحُ موفقٌ الدين”" روايةً كراهةٍ شرائه: بأنَّ المقصودّ منه 
كلامٌ اللو فيجبٌ صيانتّه عن الابتذالٍ» وفي جواز شرائه : التسيّبُ إلى ذلك والمعونةٌ عليه. 

وذكر القاضي أبو الحسين في جوازٍ شراءٍ المصحفي وإبدالهٍ روايتين. إحداهما: 
الجواز والثائية ؟ لا جوز 

وكذا ذكرٌ القاضي أبو يعلىء قال: إذا قلنا: يصحٌ بِيعْهء فأولى أن يجورٌ شراه. وإن 
قلنا: لا يجوز بِيعٌه؛ فهل يجوز شرازه؟ على روايتين. إحداهما: لا يجوزٌ أيضاً. نص عليه 
في روايةٍ حنبلٍ وحرب. فقال في روايةٍ حنبل: أكرّه بِيعَ المصاحف وشراءهاء فإذا أرادَ 
الرجلّ مصحفاً. استكتبٌ وأعطى الأجرةً. 

وقال في روايةٍ حرب ‏ وقد سَيْلَ عن بيع المصاحف وشرائها ‏ قال: لاء وكرهه. 
والثانية: يجورٌ. 1 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [من «الحداية» : والعبد الآبق» والجمل الشارد]. 
(0) في «المغنى؟ 56/ 784-7517 


١ 


النكت 


قال في روايةٍ المرُوذِي: لا بأسّ بشراءٍ المصحفيء ويكره بيعٌه. 

وقال في روايةٍ الأثرم وإبراهيم بن الحارث”'': الشراءً أسهل» ولم نَرَ به باساً. 
وقال في روايةٍ ابن منصور في بيع المصاحفي: لا أعلمٌ فيه رخصةً» والشراءً أهون. 
وقال في رواية أبي الحارث”"' : بِيعٌُ المصاحفٍ لا يعجبني؛ وشراؤُها أسهل. 


وروى ابن أبي داو" بإسناده» عن عُبادةً بن نُسَي: أنَّ عمرٌ كان يقول لا تبيعُوا 


المصاحفت ولا تشتدوها©, 


وبإسناده عن ابن مسعود: كز مها وقر الي وعن أبي هريرةً وعن جابر: لي" كزه 


بها وشراةها”"'. وبإسناده عن ابن عباس وجابر: ابتغها ولا تبغها. 


وروى الأثرمٌ بإسناده؛ عن عطاءء عن ابن عباس : اشتر المصحفت ولا تبغه©. 


ْم ذكرٌ القاضي روايتين في جواز استبداله بمثله. 


(0) 


00 


إفرف 


زحق 
)2( 


0 
إفف4 
0( 
الى 


هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث الأصبهاني» نقل عن الإمام أحمد. «طبقات الحنابلة» 93/١‏ » 
«المنهج الأحمد؟ ؟/ .١‏ 

هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ» ذكره أبو بكر الخلآل» فقال: كان أبو عبد الله يأنس به 
وكان يقدمه ويكرمه. «طبقات الحتابلة» /١‏ 4/ » «المنهج الأحمد؛ 50/7. 

هو: عبد الله بن سليمان بن الأشعث. أبو بكر بن أبي داود السجستاني» صاحب التصانيف؛ منها: 
«المصاحف». و«البعث». (ت117ه). (طبقات الحنابلة» 7/ 505-01 » (سير أعلام النبلاء؛ 771/17 -/77217. 
«المصاحف» ؟0597/7. 

«المصاحف» 1/ 01-07٠١‏ » وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في «مصنفه» 77/5 » والبيهقي في 
«الكبرى» ١57/5‏ . 

ليست في (م). 

لم نقف عليه عن أبي هريرة» وهو عن جابر في المصاحف» 01/8/17 . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 77/5 » والبيهقي في «الكبرى» 17/7 من طريق مجاهدء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
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وتخصيصّه المصحف يدل على إباحةٍ ذلك كلّه في كتب العلم» وقد قال الإمامٌ أحمدٌ 
في روايةٍ أبي طالب - وسألّه عن بيع كتب العلم ؟ قال: لا يبا العلمء ولكن يَدّعه لولدِه 
ينتفع بهء أو لغير وله ينتفعٌ به. 

قال الشيحٌ تقيُ الدين ‏ بعد أن ذكرٌ الكلامً في المصحفي : وكذلك في المعاوّضةٍ على 
المنافع الدينيّةِ من العلم ونحوهء وكذلك الاستئجارٌ هناك مثل الابتياع هناء وإبدالٌ منفعةٍ 
دي بمنفعة دبك كما هناء إن لا فزق بين الأخبان الذيكة والبيقاقم: 

ويتوجَهُ في هذا وأمثاله: أنه يجورٌ للحاجةّ» كالروايةٍ المذكورة في التعليم» فينبغي أن 
يفرّقَ في الأعيانٍ بين المحتاج وغيره؛ كما فرَقٌ في المنافع. 

وما لم يَجْرْ بيعّه» فينبغي أن لا يجوز أن يوهبّ هبة يبتغى بها الثوابٌ؛ لحديثٍ المكارمةٍ 
بالخمرٍ”''» وكذلك ينبغي أن لا يجورٌ استنقادُ آدميّ أو مصحنفٍ ونحو ذلك بهاء مثل أن 
نعطي لكافرٍ خمراً» أو ميتةٌ» أو دهناً نجساًء ليعطيئًا مسلماً بدلّه'". أو مصحفاً. انتهى كلامه. 

وقال الشيحٌ موفقٌ الديب؟ في الدهنٍ النجس : يجوز أن يدفمَ إلى الكافر في”؟' فكاكِ 
مسلمء ويعلمٌ الكافرٌ بنجاسته؛ لأنّه ليس ببيع في الحقيقة» إِنّما هو استنقادٌ مسلم. انتهى 
كلامه. 1 1 

وعلى قياسه : مالم يَجَرْ بِيعُه كالخمرٍ ولحم الميتةٍ ونحو ذلك. 


)١(‏ يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم (1514)؛ وأحمد )3١41(‏ عن ابن عباس عن الرجل الذي أراد أن 
يهدي الرسول راوية خمرء فقال رسول الله ك: «يا أبا فلان أما علمت أن الله حرّمها... إن الذي حرّم 
شربهاء حرّم بيعها؛ فأمر بها فأفرغت بالبطحاء. 

(؟) في الأصل : ابيديه». 

(9) ونقله عنه ابن أبي عمر في «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» .01/١1١‏ 

() ليست في الأصل. 


ارفك 


النكت 


المحرر 


النكت 


ويصحٌ بِيعٌ النحل في كُوَاراتِها'' معّها وبدونهاء إذا شومّد داخلاً إليها. 


قوله: (ويصح بيع النحل في كواراته معها وبدونها إذا شوهد داخلاً إليها). 

اشتراظ كونه في الكرَاراتِ؛ ليكونٌ مقدوراً عليه» واشتراظ مشاهدته داخلاً إليها؛ 
ليحصل العلم به؛ لأنّ رؤيته في الوَارَةٍ لا يأتي على جميعه. ا 

وقال في «المغني»”": ويجورٌ بيعٌ النحل إذا شاهدّها محبوسة» بحيتٌُ لا يمكئها أن 
تمتنمٌ. قال: واختلف أصحابنا في كواراتِهاء فقال القاضي: لا يجورٌ؛ لأنّه لا يمكن 
مشا هدئيا حميفياء ولأنّه لا يخلو من عسل يكون مبيعاً معهاء وهو متكهؤل: وقاك أب 
الخطّابٍ: يجورٌ بِيعُها في كوّاراَها ومنفردةٌ عنهاء فإنَّهِ يمكنُ مشاهدثُها من كُوارتها إذا فُتِحَ 
رأسّهاء وتعرفٌ كثرُه من قلَّتِه» وخفاء بعضه لا يمنمُ صحةٌ بيعهِ كالصّبِرة» وكما لو كان في 
وعائهاء فإنّه يكونُ على بعضء فلا يشاهد إِلّا ظاهرٌه. والعسلٌ حكمة في البيع تبعاء فلا 
تضرٌ جهالئه» كأساساتٍ الحيطان . ْ 

فإن لم تمكن مشاهدثه ؛ لكونه مستوراً بأقراصه, ولم يعرف, لم يجر بيعٌه؛ لجهالته. 
انتهى كلامه. 

وقال في «الكافي»”": ويجوز بِيعٌ النحل في كواراته ومنفرداً عنهاء إذا رئي وعُلِمَ قدره. 

وذكر الشيحٌ تقيٌ الدين كلامّه في «الكافي»؛ ثُمّ قال: وهذا الكلامٌ يقتضي أنّه اشترط 
العلمَ فقط. وأنّه يصحٌ بِيعُه طائراًء كالعبدٍ الخارج من المنزلٍء وهو أصحٌ. انتهى كلامه. 

وعلى قياسه: الشاذة الذئ له درك يرجم إليه في السافه وينبغي أن تكون الدابَةُ 
الخارجةٌ عن المنزلٍ كالعبدٍ؛ لأنه قادرٌ على استحضارها. 

وقال في «المستوعب»: ويجورٌ بِيعٌ النحل مع الكُواراتِ» ومنفرداً عنهاء وكذا قال في 
«المذهب» وغيره. ولعل مرادّهم : ولا يمكثه أن يمتنعٌ؛ لاشتراطهم القدرةً على التسليم. 


)١(‏ الكُوّارة: هي ما عسّل فيه النحل» وهي الخلية. وقيل: الكوّارة من الطين» والخلية من الخشب. 
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فق والروشرة 
إف4 ” 


و 


ويجوزٌ بيعٌ العين المؤجرة. 


ولا يجورٌ بيعٌ الحمل في البطن» ولا اللبن في الضرع""', ولا بيعٌ الملامسة. 
والمنابذة» كقوله: أيّ ثوب لمستّه أو نبذئّه» فهو لك”" بكذاء ولا بِيعٌ الصوفٍ على 


الظهر. وعنه: يجورٌ بشرط جََزّهِ في الحالٍ. 


فقد ظهرٌ أن بِيعَ النحل وحدّه في غيرٍ كوارتدء يصحٌ؛ إن لم يمكنه الامتناعٌ» وإن أمكتّه» 
والعادةٌ أخذى فقولان» وفي كواريّه وحدّه؛ أو معّها ومع العسلء هل يصحٌ أو لا؟ وإن 
شاهدّه داخلاًء صحٌّ» وإلّاء فلا. 

وقال في «الرعاية»: ولا تباعٌ كُوَارة بما فيها من عسل ونحل. فيصيرٌ هذا قولاً رابعاً. 
وقال ابن حمدان: بلى» بشرطهٍ المذكورء وهذا كلامٌ غير واحدٍ. 

قوله: (ويجوز بيع العين المؤجرة). 

نص عليه في غير موضع. قال القاضي: نص عليه في روايةٍ ابن منصورء وأحمدّ بن 
سعيدٍء وجعفر بن محملٍء مكو ل يانك: وقال أبو حنيفة : ليس له أن يبيعها قبل انقضاءِ 
المدَّةٍ إلا برضا المستأجرء أو يكونٌ عليه دين فيُحبس به فيبيعٌه في ديْنه. 

وللشافعيٌ قولان» أحذهما مثل قولنا. والثاني: مثلّ قولٍ أبي حنيفة. 

وذكرٌ في «الرعاية»: أنَّ بعضٌ الأصحاب خرجٌ منه البيمّ. وقد نقل الميموني عن الإمام 
أحمد» شأله رجل: اكتريتٌ داراً أربعة أشهرء فخرجٌ بعد شهر؟ فسمعتّه يقولٌ: مذهينا أنه 
يلزمه الكراءٌ. ثم قال أبو عبد الله: ليس له أن يخرجّه من منزله» قلت: ولا له أن يبيعّه؟ 
قال: ولا له أن يبيعّه» إِلّا أن يبرّنَ شرطهء هذا الذي له فيه. 

قال الشيحٌُ تقئُ الدين: روايةٌ الميمونئ ظاهرّها أنه من باعَ العينَ المؤجَرةً» ولم يبيّن 
للتستري انهااستاجرة: لم رضخ 
413 جاه ني مامش الل ما لمن : «ولا المسك في الفار؛ لأنه مجهول, ولا البيض في الدجاج ولا 


النوى». 
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التكت 


الكت 
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ووجهه: أنه باع ملكه وملكٌ الغير» فهو يشبه مسألة تفريق الصفقة. 

ووجة الأوّل: أنّه عقدٌ على المنفعة» فلم يمنع نقلّ الملكِ كالنكاح» ولأنّ للحاكم 
البِيعَ؛ فكذا المالك ذكره أبو الخطاب وغيره. ْ 

فعلى هذا: إن علمَ مشتريه الأجنبي» ولم يرض به»ء فله الخيارٌ بين الردٌ والإمساكِ 
ذكره جماعدٌ» كابن الجوزيّ والشيخ. وقال: لأنَّ ذلك عيبٌ ونقصٌء وهذا يدل على أنَّ له 
مع الإمساكِ الأرشَ» وقطعٌ به في «الرعاية». 

وقد نقلّ جعفرٌ بِنُ محمدٍ : سمعتٌ أبا عبدٍ الله سُيِلَ عن رجل آجَرَ من رجل دارا سنة» 
نم باعَها ولم يعلم المشتري؟ قال: إن شاء ردّها بعييهاء وإن شاءً أمسكهاء وله كراؤها حّى 
تنم سنةٌ» وليس له أن يخرجٌ الساكنّ. 

ظاهرٌ هذا : أنَّ الأجرةً للمشتري» كما نقول في الشفيع» ومن انتقلّ إليه الوقفُ. 

قال الشيحٌ تقيُ الدين: سائرٌ نقل الملكِ في العينٍ المؤجَرةٍ كالبيع» فلو وهبّهاء أو أعتقّ 
العية التوعره |و وتقهاه لينيقي انكر تاليع لا تلاسو الماع رليك لو رقع 
الهزة اولان المؤخرة: ينيغ أتبيقتع حي المسناجر على حي الزوع: إن الزوج لاايكون 
أقرى من المشتري» سنا عد مو قر إن النكد لوعت عله علي إلانة هارا لأنَّ 
السيّدَ يستحقٌ الاستخداءً» فإذا قُدّمَ حقٌ السيِّدِء فحن المستأجر أولى؛ لأنَّ العقودّ الواردةً 
إذا أوردّها المستحقٌء قطعت حقّهء بخلافي ما إذا أوردّها غيرٌ المستحىٌء وقال: إذا بيعت 
العينُ المؤجَّرةٌ؛ أو المرهونةٌ ونحؤّهاء ممًا قد يتعلّنُ به حقٌ غير البائع وهو عالمٌ بالبيع» فلم 
كله فسني ان باقلا يبلك التطانة يناد ابجع يقد هذاه لآن [عياذهجالنيب وات 
علا بالنةة شرلة: اقزلا. وعل تنه ذلك له انرقه 01 عبان طرية والغا شامق 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2))71147 والحاكم في «المستدرك» 28/7 من طريق يحيى بن أيوب» عن يزيد بن 


أبي حبيب؛ عن عبد الرحمن بن شماسة» عن عقبة بن عامر الجهني 5 مرفوعاً. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي : 
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لا يصحٌ البيعٌ إلا بشرط معرفةٍ المبيع» برؤيةٍ وقتّ العقدِء أو قبلّه بزمن لا يتخيرٌ 
فيه غالباً ٠‏ أو بصفةٍ تكفي ذ في السَّلّمء إن كان مما يجوز السّلْمُ فيه. ومتى وجدّه بخلافب 
الصفة أو الرؤية السابقة» فله الفسح. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0 


وكذلك ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبِيعٌء فلم يَنْهه وفي جميع المواضع؛ 
فالمذهبٌ: أنَّ السكوتٌ لا يكونُ إذناً» فلا يصحٌ التصرّفء لكن إذا لم يصمّ يكونٌ تغريراً» 
فيكونٌ ضامناً. فإنَّ ترك الواجب عندنا يوجبٌُ الضمانٌ بفعل المحرّم» كما نقولٌ في مسألةٍ 
المستضيفيء, ومن قدرٌ على إنجاءء شخص من الهلكةٍء بل الضمانٌ هنا أقوى. انتهى كلامه. 

وقد قال بعضّهم فيما إذا عتقٌ العبدٌ المؤجَّرٌ: إِنَّه لا يرجم على معتقه بحن ما بقي» في 
الأصح. 

قوله: (أو بصفة تكفي في السلم). 

تارةٌ يصمّه بقوله: وهذا هو المعروف. وتارةً يقولٌ: هو مثلٌ هذا. فيجعلٌ له مثالاً يرد 
إليه" 0 إن هذا كما لو روصت زارن] قاله الشيخٌ تقئ الدين. 

وقد نص الإمامٌ أحمدٌ على ذلك في رواية جعفر بن محمَّدٍ وغيره؛ فإِنَّ ذلك القياسّ 
ليس مبيعاً» بل يقول: أبيعُك ثوباً مثلّ هذا. فالذي ينبغى أنه لا فرقٌ؛ لأنَّ معرفةٌ الغائب 
برؤيةٍ مثلهِ لا تختلفٌ بكون ذلك المثل مبيعاً أو غيرٌ مبيع. ومعرفةٌ الشيءٌ برؤية مثله أتمٌ من 
معرفته بوصفه بالقول.لكن إذا قلنا: إِنّه لا بد من رؤيةٍ المبيع» كمذهب الشافعيئ» فرؤيةٌ 
البعض تكفي في المتمائلاتٍ ونحوها. ولو أراهٌ في المتماثئلاتٍ ماليس من المبيع؛ وقال: 
المبيعٌ مثل هذا. لم يكفي». وهذا قياسٌ هذا القولٍ. انتهى كلامّه. 


- وهو عند أحمد في «مسنده؛ (1/401) من طريق ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد 
الرحمن ابن شماسة. عن عقبة بن عامر الجهني 5 مرفوعاً بنحوه. 
وعلّقه البخاري قبل الحديث (79 ٠‏ موقوفاً على عقبة بن عامرء بلفظ : لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم 
أن بها داءً إلا أخبره. 
قال ابن حجر في «تغليق التعليق» ا وهذا حديث حسن» لمتابعة يحيى بن أيوب لابن لهيعة 
عليه وباقي رجاله ثقات» وهكذا رويناه موصولاً. 

)١(‏ في الأصل : «عاليه». 


يفف 


المحرر 


النكثت 


الكت 


وظاهرٌ كلام الأصحاب: أنه يجورٌ تقديمٌ الورصفٍ على العقدٍء وذكره القاضي محل 
وفاق. 

وكذلك إن كان مما يجوزٌ السَّلَمُ فيه. ذكرٌ بعضهم هذا القيدٌ» وبعضهم لم يَذكره. 
الصحابةٍ ‏ من بيع العقار”'2: حمل القاضي والشيحٌ موفقٌ الدين”") ذلك على أنَّه يحتملٌ أن 
يكونَ وُصِف له. 

قال الشيخُ تقَيُ الدين: وهذا يقتضي أنَّ بِيعَ العقارٍ بالصفةٍ جائرٌء والعقارٌ لا يجوزٌ فيه 
السلمء فَعْلِم أن هذا أوسعٌ من باب السلم. 

وقد عُرفَ من هذه المسألةٍ: صحَحَةٌ بيع الأعمى وشرائه. قال القاضي وغيره: شراءٌ 
الأعمى وبِيعُه جائرٌ على قياس المذهبء وأنَّ الرؤية ليست بشرط في عقد البيع» وإنّما 
الاعتبارٌ بالصفةٌء وهذا يمكنُ في حقٌ الأعمى. 

فقد بنى المسألة على صحَةٍ بيع الصفةٍء وفيه روايتان منصوصتانء» وظاهرٌ المذهب 


َو 
صححته. 


وذكرٌ في «الرعاية» أنَّ الإمامّ أحمدٌ نصّ على صحَةٍ بيع الأعمى. 
فإن عدمت الصفةٌء فعرفٌ المبيع بذوقيٍ» أو لمس» أو شمٌء صحٌّ. وإلّاء فلا. 


(1) أخرج البيهقي في (سننه» 0 عن ابن أبي مليكة: أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضاً 
بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة» فلما تبايناء ندم عثمان ثم قال: بايعتك مالم أره. فقال طلحة: إنما 
النظر لي إنما ابتعت مغيباً» وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت. فجعلا بينهما حكماً جبير بن مطعم» فقضى 
على عثمان أن البيع جائز» وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيباً. 
وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار؛ 4/ ٠١‏ من طريق ابن أبي مليكة» عن علقمة بن وقاص 
الليئي» بنحوه. 

(؟) في «المغني» لففرة 
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وإن باع شيئاً بثمن معيّن» احتملّ وجهين. ووافقٌ على صحََةٍ بيعِه أبو حنيفة ومالك 
وقال الشافعئ: لا يصحٌ؛ بناء على الأصل المذكور. 

قال الشيحٌُ تقئُ الدين: وعلى الرواية التي توافقّه: يمكنٌ أن نقولّ: يصحٌ هنا للحاجةٍء 
ولا يشترظ مع الرؤية ذوقٌ ولا لمسٌ ولا شم ذكره القاضي بما يقتضي أنه محل وفاقء وأنّه 
لا يثبثٌ الخيارٌ بعدمهِ عند أبي حنيفة. 

وذكرٌ أبو الخطّاب: أنه يشترظ أيضاً المعرفةٌ» فلا يجورٌ أن يشتري غيرٌ الجوهريّ 
جوهرةٌ؛ وغيرٌ الكاتب كتاباً مثمناً» أو يشتري الدبّاغ عوداً كبيراً"''. قال على ما نقله أبو 
طالب عن الإمام أحمد: إذا لم يعرف صفتّهء فهو بِيعٌ فاسدٌ.وكذلك الميموني. فلا يبيعُه حنّى 
يراه ويعرقّه» قال : فشرط المعرفةً؛ لأنّه ليس المقصودٌ عينَ المعرفة» وإِنّما المقصودٌ المعرفة 
بها. 

نُمّ ذكرٌ وجهاً ثانياً: أنّه لا يشترظ. وفرّقٌ بينه وبينَ الرواية» وذكر في موضع آخرٌ من 
المسألة: أنَّ الوجة الثاني أصحٌ» وأنّه يكفي مجرّدُ الرؤية» أو الاق ميم المبعالق: 

وهذا الذي ذكره القاضي محل وفاتٍ مع الشافعيّةِ: أن من اشترى فضّاء فرآه وهو لا 
يعلمُ : أجوهرٌ هو أم زجاج؟ جار العقدُ وإن كانت الجهالةٌ باقيةً مع الرؤية. 

وذكرٌ بعض الأصحاب المسألة على روايتين» وأطلقٌ في «المحرر» وغيره صحّحة البيع 
بالصفةء وهو يصدقٌ على ما إذا كان المبيعٌ عيناً معيّنة» مثل : بعدّك عبدي. ويذكرٌ صفاته» 
ويصدقٌ على ما إذا كان غيرٌ معيّنِ» مثل : بعك عبداً تركيًا. ويذكر صفات السَّلّمء فالأوّل 
صحيحٌ» وكذا الثاني على ما قطمّ به جماعةٌ. كصاحب «المستوعب"”' والشيخ؛ اعتباراً 
باللفظٍ دون المعنى. 


)١(‏ العّود: البعير المسن. «المصباح» (عود). 
فى برو 52 


ال 


النكت 


المحرر 


التكت 


فإن اختلفا في التغيّرٍ أو الصفّْء فالقولٌ قولٌ المشتري مع يمينه. 


وظاهرٌ ما ذكره في «التلخيص»: : أنه لاايصحٌ؛ لأنّه اقتصرّ على الأوّلٍ. وذكره في 
«الرعاية؛ قولاً» فقال: صم البيمُ في الأقيس» 0000 
سَلَمٌ حال. ولحديثٍ حكيم بن حزام: «لا تبغ ماليس عندّك”". وحملّه في «المستوعب» 
وغيره على أن النبيّ 5 أراد بيع معيّن ليس في ملكه فعلى الصحََةٍ قيل: يجورٌ التفرُقُ قبل 
القبض» كبيع العين. 

فعلى هذا : ينبغي أن يُشترط التعيينٌُ. وهو ظاهرٌ ما في «المستوعب»؛ لأنّه قال: كقوله : 
اشتريثُ منك ثوباً من صفيتّه كذا وكذا بهذه الدراهم. ولا يكونٌ المبيمُ موجوداً ولا معيّناً» 
حا الاير لد بِيعَ ديْنِ بدَيْنِه وهو علَّةُ المنع. صرّح بها في 
«الكافي»”", وغيره. وقد قطعُوا بأنّه لا يجورٌ بِيمُ الدَيْنِ المستقرٌ لمن هو في ذمّتِه بدَيْنِ. 
وقيل: لا يجوزٌ التفرّقُ عن مجلس العقدٍ قبل قبض المبيع» أو قبض ثمنه؛ لأنّه بيع في الذمةٍ 
كالسّلّم. وللشافعيّةِ لاف نحو هذا. 

قوله: (فإن اختلفا في التغيرٍ”" أو الصفةٍء فالقول قولٌ المشتري مع يمينه). وكذا ذكره 
الأصحابُ؛ لأنَّ الأصل براءةٌ ذمتِهء فلا يلزمٌه مالم يلتزم به» ولم توجد بيّندٌ ولا اعتراف. 
واستشكل ابن حمدان هذاء فقال: فيه نظرٌ. 

وهذه المسألةٌ يتوجّهُ فيها قولان آخران؛ أحدُهما: أنَّ القول قولٌ البائع؛ لأنَّ الاصل 
عدم التغيْر””, وعدمٌ اشتراط الصفةٍ المدّعاة. والقولٌ الآخرٌ: أنّهما يتحالفان؛ لظهور 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)”6٠07(‏ والترمذي ,.)١777(‏ والنسائي 189/1: وابن ماجه 7141). وأحمد 
1ضمة1)., 
(0) 1#. 


) في الاصل و(م): «التعيين». والمثبت موافق لما في «المحرر». وينظر «المغني؛ 5/ 75 . 
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وإذا باع عبداً مبهماً في أعبّدِء لم يصحٌ. وإذ بلع رطلاً من وير ', أو قفيزاً من 
صبرةٍ متساوية أجزاؤهماء صح. 


التعارض» كما لو اختلمًا في قدرٍ الثمن أو صفتهء وجعل الأصحابٌ المذهبّ هنا قولّ 
المشتريء مع أنَّ المذهبّ عندهم ‏ فيما إذا قال: بعتني هذين بمئةٍ؟ قال: بل أحدّهما 
شمتي؟ أو ان القول قولٌ البائع؛ لأنَّ الأصلٌ عدم بيع يع الآخرء مع أن الأصل 
السابقٌ موجودٌ هناء مشكل. 

قوله: (وإذا باعَ عبداً مبهماً في أغبدٍء لم يصمٌ). قال القاضي: إذا ابتاعَ ثوباً من أحلٍ 
هذين» أو من أحدٍ ثلاثة» أو من أحدٍ أربعة» فالعقدٌ فاسدٌء ولم يذكر عن أحمدٌ ولا غيره 
نضّا. وذكرٌ في أثناء المسألةٍ: أنّه يصحٌ مثلَ ذلك في الإجارة فيما يتقاربُ نفعُه. وهذا مثل 
مذهب مالك في البيع. 

قال الشيحٌ تقيُ الدين : والفرقٌ بين البيع والإجارة ع عَسِرٌ. انتهى كلامه. 

وما قاله صحيحٌ. وظاهرٌ كلام الأصحاب التسويةٌ بين البيع والإجارة» وهو أولى. 
وتناتق فر السالة بعنها مااساق بهل المنالة: ْ 

وكذا مسألةٌ: بعنّك بعشرةٍ نقداًء وبعشرين نسيئةً. فإن باعَ من المعدودٍ المنفصل 
المتقارب كالبيض» مثل : أن يبيعَ مئةٌ بيضةٍ من أل بيضةٍء فينبغي أن يخرجٌ على السّلمِ فيه 
عدداًء فإن صحٌ ‏ وهو الراجحٌ ‏ صحٌ ذلك؛» وإلّاء فلا. 

وذكر القاضي في مسألةٍ المبيع المتعيّن أنه يصخ. 

قال الشيحُ تقيُ ا وهو مقتضى قولٍ الخرقئٌ» إِلَّا أن نجعلٌ قولٌ الخرقيٌ: معدوداً. 
يعم المذروعً”" أيضاً 


)١(‏ الزّبرة: القطعة من الحديد. «المطلع» ص774. 
(؟) في (م): «المزروع». 


قر 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النكت 
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وإن باعه ذراعا غير معيّنِ من أرضٍ أو ثوب» لم يصح . إلا أن يَعلما ذرعَ الكل» 
فيصحٌ في قدره مُشاعاً. 


قوله: (وإن باعّه ذراعاً غيرٌ معيّنٍ من أرض أو ثوبء لم يصحٌ إلا أن يعلما ذرِعَ 
الكلّ؛ فيصحٌ في قدره مُشاعاً). 

قال ابن منصور: قلت للإمام أحمدّ: قال سفيانٌ في خمس نفر بينهم خمسةٌ أبياتٍ في 
دارء فباع الحذعت اتسين فى نبت لا أجيره؛ وإن باعُوا جميعاً؛ جازء هو ضررٌ يضرٌ 
بأصحابه؛ هو لا يستطيمٌ أن يأخدّ نصيبّه من ذلك البيتِ. فإن قال: أبيعُك بيتاً من الدار. لا 
يجوزٌ» يبيعٌ ما ليس له؟! قيل له: فإن قال: أبيعغك خمسى الدار؟ فقال: إذا قال: نصيبي. قال 
أحمد: جِيّد . 

قِيلَ للإمام أحمدّ: قال سفيانٌ: إذا كان دارٌ بين اثنين» فقال أحدّهما: أبيمُك نصفت 
هذه الدارٍ. قال : لو جوز نّم له الربعُ من النصفي» حنَّى يقولٌ: نصيبي. قال أحمدٌ: هو 
كما قال. 

قال الشيحُ تق الدين : هذا الكلامٌ فيه مسألتان: 

إحداهما: إذا قال الشريكٌ: بعبّك ثلتٌ الدارٍء أو: ربعّهاء أو: قيراطاً منها. لم يجز 
حنَّى يقولٌ: نصيبي ؛ لأنّ قولّه: الثلتّ أو النصف, يعم النصف من نصيبه ونصيب شريكه» 
وكذلك الهبةٌ والوقفُ والرهنٌ. 

المسألةُ الثانيةٌ: إذا باعَ نصيبّه من بيتٍ من دار له فيها بيوثٌ» لم يجزء بخلافي ما لو باعَ 
نصيبّه من البيوتٍ كلّهاء ولهذا إذا باع البيتٌ جميعّه» لم يجز بيعُه في نصيبه ؛ لأنّه لا يملكُ 
بيعه مفرداً؛ لأنَّ في ذلك ضرراً بالشركاءء لأنَّ المشتري لا يمكنه الانتفاعٌ ببعض البيتٍ إِلّا 
بالانتفاع بغيره من الأرض المشتركةء وإِنّما يملكُ الانتفاعَ من كان شريكاً في البيوتٍ كلّها. 

وهذا معنى قوله: هو لا يستطيعٌ أن يأخدٌ نصيبّه من ذلك. يعني أنَّ الانتفاعَ بنصيبه من 
ذلك البيتٍ دون غيره لا يجوزء فكيف يجوز للمشتري منه؟!. 


ضرف 


وإذا باع حيواناً يؤكل» واستثنى الرأسّ والجلدٌ والأطرافت» جاز. فإن أبى 


المشتري أن يذبح» لم يُجبّره ولزمه قيمةٌ المستثنى7" . 


وقال ‏ بعدّ أن ذكرٌ كلام صاحب «المحرر» : تقدَّمَ الكلامُ على بيع المشاع؛ وكلامم 
الإمام أحمدّ يخالفٌ هذا. وإذا علما”" عددّ العبيدٍ وأوجبنا القسمةً أعياناً فالفرفٌ بين 
المتصل والمنفصل بين ذراع من أرض» وعبدٍ من أعبّدِء ليس بذاك» وقد ذكروا احتمالاً في 
قوله: (فإن أبى المشتري أن يذبحٌ» لم يُجبر. ولزمه قيمةٌ المستثنى). نص عليه في 

روايةٍ مهنّاء ورواه عن على بإسنادٍ جيِّدِا". وقال حنبلٌ: قال عمّي: له مثل ما شرط له. 

ورواه بإسناده من رواية جابر الجعفيٌّ» عن الشعبيٌ» قال: قضى زيد بن ثابتٍ وأصحاتٌ 

رسولٍ الله و رضي الله عنهم ‏ بذلك”*“. ويحتمل أن يلزمّه الذبحٌ وتسليمٌ المستثنى؛ 

لأنّه مال الغير التزمٌ بأدائه» فلزمّه» كما لو أفضى تسليمُه إلى ذهاب بعض عين المبيع» بل 

هذا أولى؛ لأنّه دخلَ على هذا الضرر. 
ويحتملٌ أن يبطلّ بِيعٌ الحيوان» كما لو قال: إِلّا فخذّه أو شحمّه. وقد يجيء هذا 
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الاحتمالٌ في صورة الامتناع خاصة؛ لتعذر الأمرين» أمّا الأوّلُ: فلانها معاوضة؛» لم يرضّ 

بها. وأمّا الثاني : فلأنه ذبيحَ الحيوانٌ لغير مأكلٍ» لتخصيص حقٌّ الغير. 

)١(‏ بعدها في الأصل: «منه». 

(؟) في (م): «علمنا». 

(5) وأورده ابن حزم في «المحلى» 4/ 507-401١‏ من طريق عبد الله بن أحمد؛ عن أبيهء عن عبد الرحمن 
ابن مهدي» عن سفيان» عن نسير بن ذعلوق» عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلاً باع بختية 
واشترط ثنياهاء فبرئت» فرغب فيها فاختصما إلى عمر بن الخطاب فقال: اذهبا إلى علي. فقال علي : 
اذهب بها إلى السوق» فإذا بلغت أفضل ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها. 
ثم قال: ورويناه من طريق وكيع؛ عن سفيان» عن نسيرء عن عمرو أن رجلاً باع بعيراً مريضاً واستثتى 
جلده؛ فبرئ البعيرء فقال علي: يُقرّم البعير في السوق» ثم يكون له شراؤه. وهو عند ابن أبي شيبة 
0/٠/5‏ عن وكيع» به» وعند عبد الرزاق )١586٠(‏ عن الثوري» به وبنحوه. 

هق وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «مصنفه» :)١5401(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 5ه من طريق 


الثوري» عن جابر الجعفي» عن الشعبي»؛ عن زيد أن رجلاً باع بقرة واشترط رأسهاء ثم بدا له 
فأمسكهاء فقضى زيد بشروى رأسها. 


روفرف 


المحرر 


النكت 


المحرر 


التكتثت 


ولد باغ الهاة إلا رطلاً من لشيهاء أو الآمة إلا تحملياء أو الضيرة إلا ففيرا» أو 


قوله : (أو الأمةَ إلا حملها). 

نقلَ ابن القاسم وسندي”'' وغيرُهما: أنه يصحٌ. ونقلَ المرُوذيُ وحنبلٌ: أنّه لا يصحٌ» 
وهو قول الثلاثة» وهو أشهر. 

وكلامّه في «المحرر» يصدقٌ على استثنائه باللفظٍ أو بالشرع. وذكر القاضي أنه إذا كان 
الحملّ حرّاء أو كان لغيره؛ لم يصحٌ بيعُهاء كما لا يصحٌ لو استثناه. ذكره في مسألةٍ الحريّة 
الحاملٍ بولك مسلم. وهو قولٌ الشافعيٌ. 

قال الشيحٌ موفقُ الدين”: والأولى صحتُه ؛ لأنَّ المبيعَ معلومٌ؛ وجهالةٌ الحمل لا 
0 لأنّه ليس بمبيع ولا مستثنّى باللفظ» وقد يُستثنى بالشرع مالا يصحٌ استثناؤه باللفظ» 
”" [كما لو باع أمَةَ مزوّجةً] " صحٌ؛ ووقعت منفعةٌ البُْضع م مستثناةً بالشرع» ولو استثناه 
بلفظه. لم يَجِْء ولو باع أرضاً فيها زرعٌ للبائع ؛ أو نخلة مؤبرة» وقعت منفعتُها مذَّة بقاء 
الزرع والثمرة مستثناة بالشرع ء ولو استثناها بقوله؛ لم يَجَزْ. 

ولو باع الحاملَ مطلقاً؛ دخل الحملٌ في البيع. 

قال مالكٌ”'“: الأمرٌ الذي لا اختلاف فيه عندناء أنَّ من باعَ وليدةٌ» أو شيئاً من الحيوانٍ 
وفي بطنها جنينٌء أن ذلك الجنينَ للمشتري» اشترظه» أو لم يشتر 

قال حنبل: قال عمّي : إذا اشترطه. كان ذلك له. 


)١(‏ هو: أبو بكر الخواتيمي البغدادي؛ سمع من أبي عبد الله مسائل صالحة. «طبقات الحنابلة» 
” 

(؟) في «المغني؟ 175/5. 

(7-5) ليست في الأصل و(م)؛ واستدركت من «المغني» 179/7/57. 

(؟) «الموطأ» 74/17,لا. 


و 


وإذا باعه شيئاً برقيو 001000000 **صسسش5”'/ 


قوله : (وإن باعّه شيئاً برَقْمِه). 

قال الخلآلٌ: ذكر البيع بغيرٍ ثمن مسمّىء ثُمّ ذكرٌ عن حرب”: سألتٌ الإمامَ أحمدّء 
قلت: الرجل يقولٌ لرجل: ابعثٌ لي جريباً”" من برّء واحسبه علي بسعر ما تبيعٌ. قال: لا 
يجوزٌ هذا حنّى يِبِيِّنَ له السعرٌ. 

وعن إسحاق بِنٍ منصورء قلت للإمام أحمدّ: الرجلٌ يأخذ من الرجل سلعةً فيقول: 
أخذتُها منك على ما تبي الباقي. قال: لا يجوزٌ. وعن حنبل» قال عمّي: أنا أكرهه؛ لأنّه بيمٌ 
مجهولٌ؛ والسعرٌ يختلفٌ يزيدٌ وينقصٌُ. وروى حنبلٌ عن أبي عبيدة: أنَّه كره ذلك. 

وقال أبو داودٌ في «مسائله»: باب في الشراءٍ ولا يسمي الثمنّ: سمعتٌ أحمدٌ سُيْلَ عن 
الرجل يبعثٌ إلى البقَّالٍ فيأخدٌ منه الشية بعدّ الشيء» ثُمَّ يحاسيّه بعدَ ذلك؟ قال: أرجو أن 
لا يكونَ بذلك بأسنٌ. قال أبو داود: قيل لأحمد: يكونُ البيعٌ ساعتئلٍ؟ قال: لا. 

قال الشيحُ تقئٌ الدين: وظاهرٌ هذا أنّهما اتفقًا على الثمنٍ بعدّ قبض المبيع والتصرّفٍ 
فيه» وأن البيعَ لم يكن وقتّ القبض» وَإنينا كان وقتّ التحاسب» وأنّ معناه صكدةٌ البيع 
6 ع 

وقوله: أيكون البِيعُ ساعتئذٍ؟ يعني: وقتّ التحاسب. وهذا هو الظاهرٌ. وأصرحٌ من 
ذلك: ما ذكره القاضي”*' في مسألةٍ المعاطاق؛ عن مثنى بن جامع؛ عن أحمدٌ في الرجلٍ 
يبعثٌ إلى معامل له؛ ليبعتٌ إليه بثوب» لابه ليمالا فواقتن اللروه غيل فتزل د 
اكتبه. والرجلٌ يأخد التمرّء فلا يقطمٌ ثمّنهء ثُمّ يمر بصاحب التمرٍ فيقولٌ له: اكتب ثمئّه؟ 


..77١ص الرّقُم: مصدر بمعنى المرقوم؛ أي: بالمكتوب عليها. «المطلع»‎ )١ 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [الذي في «شرح المحرر» للشيخ تقي الدين: ثم ذكر غير الكرماني» 
سألت الإمام أحمد. الكرماني هو حرب]. 

(*) الجريب من الطعام والأرض: مقدار معلوم. «المطلع»ءص 718. 

(4) ليست في (م). 


نار 


النكت 


فأجارّه إذا ثمّنه بسعر يوم أخذه. وهذا صريحٌ في جواز الشراءِ بثمن المثلٍ وقتّ القبض» لا 
وقتّ المحاسبة» سواءٌ ذكرٌ ذلك في العقلي»ء أو أطلقٌ لفظ الأخدٍ زمنّ البيع. 

وقد احتجٌ القاضي في مسألةٍ المعاطاة بحديث أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء وهما 
دليل على ذلك. وهذا يشبه الإذن في الإتلاف بعوض» كما إذا قال: أَلْقِهِ في البحر وعلىٌ 
قيمنّه. أو: أعتق عبدّكٌ عنئئ» وعلي قيمّه. 

وعلى هذا: فلو اختلقًا والعينٌ قائمةٌ» ردّت. وإن فاتت» فالقيمة. 

وسيجية في أوَلٍ السَّلّم هذه المسألةٌ عن الأوزاعع": إذا اتفقًا على تقدير الثمن» 4 
أخلّ منه بعد ذلك» 2 فلعلّ كلام الإمام أحمدٌ على ذلك. 

هذا ويتوججه أن يكونّ الثمنُ”" بعدّ العقلٍ والإتلافٍ» كتقدير الصَّداقٍ بعد العقلٍ أو بعد 
الدخول. هذا كله كلام الشيخ : تقيّ الدين. 

قال القاضي : وقد أطلقٌ الإمامٌ أحمدُ القولّ في جواز البيع بِالرّقُمٍء فقال في روايةٍ أبي 
داود: وقد سئلٌ عن بيع الرّقم؟ فكأنه لم ير به بأساً. ْ 

وقال أيضاً في روايةٍ أبي طالب: لا بأمن ب, ببيع الرّقُمء يقول: أبِيعغك بِرَقُم كذا وكذاء 
وزيادةٍ على الرَّقُم كذا وكذا. كل ذلك جائرٌ ماع فازس إلا هو بِيمٌ بالرّقُم» قال: وهذا 
محمولٌ على أنّْهما عرفا مبلعٌ الرّقُِء فأوقعا العقدّ عليه. 

قال الشيحٌ تقيئ الدينٍ: الرَّهُمُ رأسُ المالٍء وما اشترى به فلانُ» إحالة على فعلٍ واحلٍء 
والسعرٌ إحالة على”" فعل العامّةِء مع أنه محتملء فإلّه شبهُ التوكيل. ولو أذنَ لرجلٍ أن 


000( هو: أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد» شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام» كان يسكن بمحلة 


الأوزاع. (ت ا5اه). «سير أعلام النبلاء» .1١7//19/‏ 


(؟) جاء في هامش الأصل : [في «شرح المحرر»» : ويتوجه أن يكون تقدير الثمن]. 
(5) ليست في (م). 


لخر 


يشتري له هذه السلعةً بما رأى» جازء لكن قد يقال: هو مقيِّدٌ بأن لا يكون فيه غير خارج 
عن العادةٍ. وهذا متوججة إن شاءً الله تعالى. 

وقول الإمام أحمدّ: كل ذلك جائرٌ. دلِيلٌ على أنَّه ذكرٌ صورتين» إحداهما: أن يعيّنَ 
الرَّقْمَء فيقولٌ: 5 كذا وكذا. والثانيةٌ: أن يقول: بزيادةٍ على الرَّقْمِ كذا وكذا. ولا يعيّئُه 
نقال: كل ذلك جائرٌ. ولولا أنَّ لمم غيرُ معيّن لم يكن لسؤالهم له وجةٌ» ولا يقولٌ أبو 
داود: كأنّه لم يرَ به بأساًء وهذا كالتولية والأخذٍ بالشفعةٍ ونحوٍ ذلك. 

م قال: بيمُ الشيءٍ بالسعر» أو بالقيمةٍ وهي في معنى السعر لها صورٌ: 

إحداها : أن يقولّ: بعني كذا بالسعر. وقد عرفا السعرّء فهذا لا ريب فيه . 

الثانيةٌ: أن يكونَ عرفٌ عام أو خاصٌ» أو قرينةٌ تقتضي البيعَ بالسعرء وهما عالمان. 
فهذا قياسنُ ظاهر المذهب صحَنّه هناء كبيع المعاطاق» مثل أن يقول: زِنْ لي من الخبزٍ أو 
اللحم أو الفاكهة كذا وكذا. وعُرْفُ هذا البائع أنه يبيمُ الناسَ كلّهم بثمن واحدء وكذا عُرْفُ 
أهل البلدء فإنَّ الرجوع إلى العُْرفِ في قدرٍ الثمنٍ كالرجوع في وصفه. 

الثالثة: أن يتبايعا بالسعر لفظاً أو عرفاًء وهما أو أحدهما لا يعلمُ. فكلامٌ الإمام أحمد 
يقتضي روايتين» ووجةٌ الصّحَةٍ: إلحاقٌ ذلك بقيمةٍ المثل في الإجارة إذا دخلَ الحمامً» أو 
قَصَرٌ الغوبٌء ثُّمٌ إن قيل: الْبِيعُ فاسدّء وكانت تميق ثالقة ‏ #اترجث أن لا يفن إلا 
بالقيمةٍ؛ لأنّهما تراضيا بذلك. 

ونظيرٌه: أعتق عبدّك عنّْيء وعلي ثمئه. أو: أل متاعك في البحرٍ» وعلي ثمنه. انتهى 
كلا مه. 

وقال أيضاً ‏ بعد أن حكى ما تقدَّمَ من الرواياتٍ ‏ قد يقالٌ: في المسألةٍ روايتان؛ لأنّه 
جوَّزّه هناك بالسعر كما تقدّمَ ومنعه هنا. 


خرف 


النكت 


وقد يقال هناك : كان السعرٌ معلوماً للبائع مستقرّاء وهنا لم يكن السعر معلوماً للبائع؛ 
لأنّه لم يَذْرِ بعدٌ ما يبيمٌ به فصار البِيعُ بالسعرٍ المستقرٌ الذي يعلمُه البائعُ كالبيع بالثمن الذي 
اشتراه في بيع التوليةٍ والمرابحةٍ» وأخذٍ الشفيع الشقصّ المشفوعٌ بالئمن الذي اشترى به قبل 
عليه بقدرٍ الثمن. ْ 

وذكر في موضع آخر أنَّ هذا أظهرٌء قال: كل من ألزمه الشارعٌ بالبيع» فإنّما يلزمُه البيعُ 
بئمنٍ المثلٍ» وبذلك حكمٌ رسولٌ الله ي. كمن أعتقٌ شركاً له في عبدٍ. قال: وليس هذا من 
باب ضمان التلف بالبدلٍ» كما توهّمَ ذلك طائفةٌ من أصحابنا وغيرُهم» بل هو من باب البيع 
بقيمةٍ المثل؛ لأنَّ نصيب الشريكِ يدخلٌ في ملكِ المعتق» ُمّ يعت ويكونٌ ولاءٌ العبدٍ كله له 
ليس من قبيل العبدٍ المشتركِ بيته وبِينَ شريكه؛ بل هو كمن ابتاعً نصيبّ شريكه؛ لكن 
ألزمهما بالتبايع لتكميلٍ حريّة العبدٍ. 

قوله: (أو بألفٍ ذهباً وفضّة). قال القاضي أبو الحسين وغيرٌه: إذا اشترى جاريةً بألفٍ 
مثقالٍ ذهباً وفضّة؛ لم يَجَزٍ البِيعٌ. هذا قياسٌُ المذهب؛ لأنَّ الخرقيّ قال: وإذا أسلّمّ في 
شيئين ثمناً واحداً» لم يج حنَّى يبيْنَ نمنّ كل جنس. فالشمنٌ الواحدُ هناك بمثابة الجارية 
هناء والذهبٌ والفضّةٌ بمثابة الشيئين هناك. 

فقد اعتبروا هذه المسألة بمسألةٍ السَّلّم؛ وفي مسألةٍ السَّلّمِ خلاف. فالقولٌ به هنا أولى؛ 
أنه مثّلَ مسأل تجورُ في بيع الأعيان قولاً واحداًء ومسألتّنا من بيوع الأعيان» فالقولٌ بجوازٍ 
مسألة السَّلّم أولى أن يقال به هنا. 

وقد قال مالك والشافعيُ ‏ في أحدٍ قوليه ‏ بصحَةٍ مثله في السَّلّم ووجة البطلانٍ جهالةٌ 


الثمن» كما لو باعَ ألفاً بعضها ذهباً: وبعضها فضّة. وفيه نظرٌ. 
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قوله: (أو بدينار إِلّا درهماً). قال حربٌ: سألتٌ الإمامٌ أحمدّ» قلت: الرجل يقولٌ: 
أبيعُك هذا بدينار إِلّا درهماً؟ قال: لا يجورٌء ولكن بدينار إِلّا قيراطاً» ونحوٌ ذلك؛ لأنَّ 
الاستثناة يكونُ في شيءٍ يعرفٌ» والدرهّم ليس يعرفٌ كم هو من الدينارٍ؟ ويجورٌ أن يقولٌ: 
أبيعك بدينار ودرهم. 

قال الشيحٌ تق الدين : قد يؤخدٌ من هذا جوارٌ الاستثناءِ في الإقرارٍ ونحوه؛ لأنّه علّلَ 
بالجهالة؛ وذلك لا يضر في الإقرار» ولأنّه لو كان الاستثناء باطلاًء لصح بالدينارٍ» ولغا 
قوله : إِلّا درهماً. على قولٍ من يبطلٌ هذا الاستثناء. انتهى كلامُّه. 

ووجةٌ البطلان: أنَّه قصدّ استئناء قيمةٍ الدينار» وهي غيرٌ معلومةٍ» واستئثناءً المجهولٍ من 
المعلوم يصيّرُه مجهولاً» وكما لو قال: بمئةٍ إِلّا قفيزاً. وقيل: يصحٌ؛ لأنّه أمكنّ تصحيحٌ 
كلام المكلّف بتقدير قيمةٍ الدينارٍ والذهب والفضَّةٍء كالجنس الواحدٍء بخلافي غيرهما. 

وقال ابن عقيل : فإن قال: بعتّك هذا الثوبٌ بعشرة دنانير إِلّا قفيزاً من الحنطةٍ. فهذا 
استثناء لا يصحٌ» فيحتملٌ أن يصمح البيمُ؛ لأنَ الاستثناة من غير الجنسٍ - فيما عدا الذهب 
والفضَّةٍ منقطعٌ عن الجملةٍ المستثنى منهاء فيلعُو ويكونُ الثمنُ معلوماً» ألا ترى أنه في 
الإقرار لو استثنى دراهمَ من دنانير» أو دنانيرٌ من دراهمم؛ حذفّ من الجملة بالقيمةٍ. ولو 
استثنى حنطةً من ذهب أو فضّدّء لغا الاستثناء» وكان الإقرارٌ بالجملةٍ من الثمنٍ المذكورٍ. 
فلذلك كان الثمنُ معلوماً. ويحتملٌ أن لا يصمح البيمٌ؛ لأنَّ الاستثناء قُصِدّ به رفم شيء من 
الثمن» فَرّفِعَ قيمةٌ ذلك» وقيمةٌ ذلك مجهولةٌ في حالةٍ التسميةٍ» فتصيرٌ الجملةٌ مجهولة. 


والاحتمالٌ الأوّلٌ أصحٌ. انتهى كلامه. 


خرف 


النتكثت 


المحرر 


النكت 


أو بدينار مُطلّقء وليس للبلدٍ نقدٌ غالبٌ اا 0 


قوله: (أو بدينار مطلقٍ» وليس للبلدٍ نقدٌ غالبٌ). وذكرٌه أجودٌ؛ لأنَّ الجهالةً تزولٌ 
بظهورٍ المعاملةٍ بغالب نقدٍ البلدٍ. 

قال الشيح تة تقيُ الدين : الذي يقنضيه كلامّه في روايةٍ الأثرم والأنطاكي”' ' وسندي وابن 
القاسم: إذا انه )عر #بد ركذا درمعا د وله نقدٌ الناس» وإن كانت النقودٌ 
مختلفةٌ» فله أوسظها في رواية» وأقلّها في رواية. 

وكلامّه نَصّ ‏ لمن تأمّلّه ‏ أنَّ البيعَ بالنقدٍ المطلق يصحٌ بكلّ حال وإِلّا لأخبرٌ بفسادٍ 
العقدِء وهذا شبيهٌ بتصحيح المطلتٍ من الحيوان في الصداتٍ وغيره؛ لكنّ المطلقّ في النقود 
أوسعٌ؛ فلهذا صحّححه في الببع. انتهى كلامُه. 

قال الأثرمٌ: قلتٌ لأبي عبدٍ الله: رجلّ له على رجل دراهم. أي نقدٍ له؟ قال: باعه 
شيثاً؟ قلت : باعه ثوباً بكذا وكذا درهماً» أو: اكترى منه داراً بكذا وكذا درهماً» فاختلفا في 
النقد. فقال: إِنْما يكونٌ له نقدٌ النا س”" بينهم. قلت: نقدٌ الناس بينهم مختلفٌ؟ فقال: له 
أل ذلك. 

قال ابن عقيل : فظاهره جوازٌ البيع بثمنٍ مطلت. مع كون النقود”'' مختلفة» ويكون له 
أدناها. انتهى كلامه. 


قال ابن عقيل : والمشهورٌ عند الأصحاب عدم الصحةٍ. 


)١(‏ هو: أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي؛ شيخ جليل متيقظ نقل عن أحمد مسائل حساناً. 
«طبقات الحنابلة» /١‏ 247 و«تسهيل السابلة؛ .١9/8/١‏ 

(؟) بعدها في (م): «المتعارف». 

(*) في (م): «العقود». 
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أوقال: يعكلق بعشرة تقد أو: بعشرين نسيئةً. فإنّه لا يصحٌ. 


قوله : (أو قال: , بِعنّكَ بعشرة نقداً» أو بعشرين نسيئةٌ» فإنه لا يصح). يعني إن افترًا قبل 

راجن المي :1 قدان بين نأ دنه ولد وى ارا 0 ثرو يدلك ججماعة» 
منهم مالكٌ والثوري” وإسحاقٌ”" وأحمدٌُ في رواية ةِ أبي الحارثٍ» وهو قولٌ أكثر العلماء. 

وقال مهن( ؟»: سألت الإمامً أحمدّ عن رجل باع بيعاً بدراهم» واشترط عليه الدينار 
بكذا وكذا؟ فقال: هذا لا يحل هذه بيعتان في بيعةٍ. وكذا فسَّره في روايةِ حرب» ومحمدٍ 
ابن موسى بن مُشَيْشء وهارونٌ الحمالي2', وأبي الحارث أيضاً. 


وقال مهنا : سألتٌ أبا عبدٍ اللو عن الرجل يقولٌ للرجل: هذا الثوبٌُ بثلائينَ درهماً بالمكسّرة» 
ويخمسةٍ وعشرينَ بالصحاح؟ قال: لا يصحٌ» هذان شرطان في بيع. فقلت: يتركٌ له هذا الثوبٌ 
بثلاثين درهماً نسيئة» وخمسة”2 وعشرين بالنقدِ؟ قال: لا يصحٌ» هذه بيعتان في ببعةٍ. 


وقيل للإمام أحمدّ - - في رواب الأثرم إذا قال: بعشرة دراهم بالصحاح؛ وباثني عشرٌ 
بالغلق هو شرطان في بيع؟ قال: لاء بيعتان في بيعةٍ. 


)١(‏ أخرج الترمذي (2)1571 والنسائي 47/4» وأحمد (4084) من حديث أبي هريرة © قال: «نهى 
زسول الله كو عن بيعتين في بيعة». 
قال الترمذي : حديث أبي هريرة حسن صحيح. 
وروي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة. ينظر «التلخيص الحبير» ؟/ 7٠ء‏ و«الإرواء» 
هع -5و1. 

(؟) هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي المجتهدء شيخ الإسلام؛ إمام الحفاظ» 
سيد العلماء العاملين في زمانه. (ات77١ه).‏ (سير أعلام النبلاء» /1/ 379-9779 . 

(') هو: أبو يعقوب إسحاق ين إبراهيم بن مخلدء المعروف بابن راعُوَيْه الإمام الكبيرء شيخ المشرق» 
سيد الحفاظ. (ت 78١ه).‏ اسير أعلام النبلاء» /1١‏ 787-1704 . 

(4) في (م): امنها». 

(6) هو: أبو موسىء هارون بن عيد الله بن مروان» يعرف بالحمال» كان أبو عبد الله يكرمه ويعرف حمّه ؛ 
وكان عنده عن أبي عبد الله جزء كبير من مسائل حسان جداً. «طبقات الحنابلة» 7910/-941/١‏ » 
و«تسهيل السايلة» /١‏ ”ا/ا” , 

(5) ليست في (م). 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


التكت 


وإن باعَه بوزنٍ صنجةٍ لا يعلمان وزنهاء فعلى وجهين. 


وقيل للإمام أحمدّ في رواية محمدٍ بن أبي حرب: إن قال: إن أتيتني بالدراهم إلى شهر 
فهو بكذاء وإن أتيتني إلى شهرين فهو بكذا ‏ أكثرٌ من ذلك قال: لا يجورٌ هذا. ْ 

وقال في رواية صالح : هذا مكروة» ِلّا أن يفارقّه على أحدٍ البيوع. 

وقال أبو الخطاب: ويحتمل أن يصمٌّ؛ قياساً على قولٍ الإمام أحمدّ في الإجارةٍ» إن 
خظته اليومّ فلك درهمم, وإن ظته غداً فلك نصفٌ درهم. وفرّقَ غيرٌه من جهةٍ أنَّ العقدَ نَم 
يمكنٌ أن يصمح جَعالة» بخلافي البيع. 

وقال الشيحٌ تقيُ الدين: قياسُ مسألةٍ الإجارة: أن يكونَ في هذه روايتان» لكنّ الرواية 
المذكورةً في الإجارة فيها نظرٌء وهذه تشبهُ شا من قطيع» وعبداً من أعبدٍء ونظيرها من كل 
وجهٍ أحد العبدين أو الثوبين. انتهى كلامه. ْ 

ويخرجُ عليه : إذا قيلٌ بالصحّةٍ هناء قيلّ بالصَةٍ هناك. 

قوله: (وإن باه بوزنٍ صَنْجِةٍ لا يعلمان وزنّهاء فعلى وجهين). أحدّهما: لا يصحٌ. 
وهو الذي ذكره أبو الخطاب في «الانتصار؛ في مسألةٍ بيع الأعيان الغائبةٍ» وهو قولٌ أكثر 
الشافعيّة؛ لأنّه ليس صُبْرةٌ» ولا يعر قدرّه فهو مجهولٌ كالسلْم. 

والثاني: يصح» ولعلّه قولٌ أكثر الأصحاب؛ لأنّه مشاهَدٌ معلومٌ» فهو كالصّبْرة. 

ويؤخذ من كلامه في «المحرر»: أنه يجورٌ أن تكونّ الصَّبْرةٌ عرضاً في البيع ثمناً ومُكْمَناً 
وهو صحيح ؛ لأنّه معلومٌ بالرؤية» فصارٌ كالثياب والحيوانٍ» ولا يضرٌ عدم مشاهدة البعض ؛ 
لسد”'' البعض. وقد صمح قولٌ ابن عمرٌ: كنا نشتري الطعامٌ جزافا”". 

وقدّمَ ابنُ عقيل في صبْرةِ ”" بَقّالٍِ القرية "©؛ عدمَ الصحَّوء لكونها مختلفة الأجزاء. 
)١(‏ في الاصل و(م): «لسده»» والمثبت من «الفروع» 1/ .١61/‏ 


(؟) أخرجه البخاري (11717): ومسلم :)١61717(‏ وأحمد (1579). 
(-7) في (م): «فقال: الرواية». 
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وإذا باعه عبده وعبدٌ غيره» أو عبداً بينهماء أو خََلاً وكير أو تفرّقا في صَرَفِ 
أو سَلَمم عن قبضٍ البعض» صم العقدٌ فيما يصحٌ لو أفرداء'") ل لاف أ وو لا ا ااه 


وحكى الشيخٌ وغيرٌه عن مالكِ أنّه لا يصحٌ أن يكونّ الثمنُّ صبرةً» وهو وجةٌ لنا؛ لانَّ 
لها خطراء ولا مشقةً في وزنها وعدّهاء والتسويةٌ أشهرٌ وأصحٌ. 

قوله: (وإذا بائَه عبدّه وعبدٌ غيره... إلى آخره). هذه المسألهُ فيها روايتان منصوصتان» 
وروايةٌ الصحةٍ نصرها القاضي وأبو الخطاب» والشريفٌ وغيرٌهم؛ لأنهما شيئان معلومان» 
لو أفرد كلّ واحدٍ منهما بالبيع» صحّ في أحدهماء وبطلّ في الآخر. فإذا جمعهماء صم فيما 
صم حال الانفرادٍء كما لو أفردة» وكما لو باع عبدّه وعبدٌ غيره» أو عبده وأمٌ ولده عند أبي 
حنيفة ومالك بخلافٍ مسألةٍ الحرٌ والعبدٍء والخلٌ والخمرء عندّهما. وروايةٌ البطلانٍ قدّمها 
في «الانتصار». وذكر الشيحٌ: أنّها أولاهما”". وذكرٌ في «الخلاصة»: أنّها أصحُهما. 

واختلف في تعليلٍ ذلك؟ فقيل: جهالةٌ الثمن» ولأنّه لو قال: بعتّك هذا بقسطه من 
الثمن. لم يصحٌ» فكذا إذا لم يصرّح. وقيل: لأنَّ الصفقةً جمعت حلالاً وحراماً» فغلبٌ 
التحريم» ولأنّ الصفقة إذا لم يمكن تصحيحُها في جميع المعقودٍ عليه» بطلت في الكلٌ» 
كالجمع بين الأختين» وبيع درهم بدرهمين» وعليهما يخرجٌ ما إذا عيّنَ لكل واحدٍ ثمناً. 

وقد ذكرٌ في «الرعاية» أنه إذا جمعّ في عقدٍ معلوماً ومجهولاً. وقال: كل واحدٍ بكذا. 
فوجهان؛ وقيل: إن قلنا: تبطلٌ الصفقةٌ كلّها؛ لاتحادهاء وتعدُرٍ تجدّئِهاء لم يصحٌ قوله هنا. 
وإن قلنا: تبطل بجهالة ثمن ما يصحٌ بيعٌه. صم هنا. 

وقال في «الرعاية» أيضاً: وقيل: الخلافٌ فيمن جهل أنّه خلّ وخمرٌ ‏ كذا في النسخةء 
ولعله: وللمشتري الخيار ‏ وقيل : الخيارٌ فيمن جهل أنه حرّ وخمرٌ. 


زفق في (م): «أفرده». 
(؟) في (م): «أولهما». 


وفك 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النكث 


بحصّيّه من الثمن» وعنه : يبطل في الكل. 
1 - 5 0000 )2غ( 7 0 2015 
وإذا جمع بعرض واحدٍ بين بيع وصَرفي». أو بيع''' وإجارة؛ صم فيهما. نص 
عليه. وقيل : لا يصح. 


وقوله : (بحصّيه من الثمن). قال القاضي في «الجامع»: إذا صحّحنا البيعَ فيما يملكهء 
فللمشتري الخيارٌ إن كان جاهلاً بالحالٍ. فإن أجارٌّء فالواجبٌ عليه حصّتّه من الثمن في 
أظهرٍ القولين» ويكونُ التوزيمٌ عليهما باعتبارٍ قيمتهماء وجميعه في الثاني» ولا خيارٌ للبائع» 
هذا مذهبُ الشافعيئ. وكذا قال» وبيّض بعده بياضاًء وبعٌده وقال أحمدٌ في رواية مهنا : إذا 
تزرّجَّ امرأةً على عبدٍ بعينه فاستحنّ نصف العبدٍء فهي بالخيارٍ في النصفي الباقي» والنكاخ 
جائرٌ فإن تزرّجها على عشرة دراهمَ» وعلى عبدٍ قيمثّه عشرةٌ آلافي» فإذا هو حرّء لها قيمةٌ 
العبدٍ. فإن تزوّجها على عبدين» فقال: تزّجتُك على هذين العبدين. فخرج أحدُهما حرّاء 
فلها قيمةٌ العبدٍ الذي خرجٌ حرًا. فقد فرّقّ الصفقة» وأثبتَ الخيارٌ في المشاع دون المفرزٍ. 

وكذلك فرَّقٌ القاضي بين المسألتين وقرّرَ النصّ» قال القاضي: لانَّ المستحقٌ للنصف 
قد صار شريكاً لها في نصفه؛ والشركةٌ نقصٌ في العادق» فجرى مجرى عيب ظهرٌ بالنصفب» 
فلها الخيارٌ في الفسخ والإمضاءء كذلك هنا. وأمّا في مسألةٍ العبدين» فلم يجعل مع تفريقٍ 
الصفقة إل قيمةً الح" اناك الغيله 

ووجدتٌ بخط القاضي تقىّ الدينٍ الزريراني البغدادي”" ‏ والظاهرٌ أنّه من «نهاية 
الأزجي» ‏ إجازته للمبيع يكونُ بقسطه من الثمن» وقيل: يخبرّه بجميعه؛ لثلّا يفضي إلى 
جهالةٍ الثمن. ْ 

قوله: (وإذا جمعٌ بعوض واحدٍ بين ببع وصرفيء أو بيع وإجارة؛ صحٌ فيهما. نض عليه). 
ليست في (ع). 
(1) هو: أبو بكرء عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريراني» تقي الدين» فقيه العراق» مفتي الآفاق» وجاء 

في «ذيل الطبقات» : الزريراتي. والزريراني: نسبة إلى زَريْران وهي قرية بينها وبين بغداد سبعة فراسخ. 


(ت>؟ الام ). «ذيل طبقات الحتابلة» / 24١75-5٠‏ و«المنهج الأحمد» 2528-6 وامعجم 
البلدان» 15٠/6‏ 


ع 


وإن كان الجمع بين بيع ونكاح» صم التكاح» وفي البيع ور 


قال في روايةٍ ابن منصور - وذكرٌ له قولّ الشوريّ -: إذا صرف ديناراً بأربعة عشر درهماً 
ومُدّينَ؟ قال: لا بأسنَّ بهء قال أحمدُ: جائا. 

وأمًا مسألةٌ البيع والإجارة» فأخدَّها القاضي من نصّه على جوازٍ أن يشتري ثوباً على أن 
يفله وو ذلك : أنّ اختلاف حكم العقدين لا يمنمُ الصحّةٌ» كما لو جممٌ بين ما فيه 
لا و1" شيط يرل لايس ! لأن تعكمييا ملت ولسن اخذهنا أرل م 
الآخرء فبطل فيهماء فإنَ البيمَ فيه خيارٌء ولا يُشترَظ فيه التقابضُ في المجلسء ولا ينفسحُ 
العقدٌ بتلفٍ المبيع» والصرف يُشتّرط له التقابض» وينفسحٌ العقدٌ بتلف العين في الإجارة» 
ولا بد أن يكونٌ الشمنُ من غير جنس ما مع المبيع» مثل أن ييه ثوباً ودراهمَ بذهب» فإن 
كان عن خنييه قو تيان د عجر كرو تنام فى «النجاي ف وفك انود طلى 
المبيع ؛ والمنفعةٍ بالقيمةٍ. 

قال القاضي: فإن قال: بعتّكَ داري هذه وأجربُكها شهراً بألف. فالكلٌ باطلٌ؛ لأنَّ 
ملك الرقبة ملك المنافع» فلا يصحٌ أن يؤاجرّه منفعةً ملكها عليه. 

قال الشيحُ تقىُ الدين: وللصحّةٍ وجهٌ بأن تكونّ مستثناء. 

قوله: (وإن كان الجمعٌ بين بيع ونكاح). مثل إن زوج وباعَ عبدّه بألفٍ» أو أصدقها عبداً 
على أن ترد عليه ألفاً. صحٌ النكاح؛ لأنّه لا يفسدٌ بفسادٍ العوض. وفي البيع وجهانء 
انها رشك ْ 

قال الشيحٌ تة تقيُ الدينٍ: وهو الذي ذكره القاضي في كتابيه» وابنُ عقيل في الصداق»ء 
قط الأنث على مهر المثل وة قيمةٍ العبدٍء وكذلك يقسّط العبدٌ على مهر المثل والألفٍ؛ لأنَّ 
جملةً العرض معلومةٌ. 

والثاني: لا يصحٌ فيهماء فإنّه إذا انفسحّ البِيعٌ» لزم توزيمٌ الصفقة. 


)١(‏ بعدها في (م): «الصحيح: الصحة». 
زفق في (م): «وما ليس». 


المحرر 


النكت 


المحرر 


وإن كان بين كتابةٍ وبيع» بطل البِيعٌ » وفي الكتابة وجهان. 


قال: ولو قال: زوّجتك بنتي» ولك هذه الألفٌ بعبديك هذا. فالعبدٌ بعضه مبيمٌ وبعضه 
0 فيقسّط العبدُ على مهر المثلٍ والألفٍ. ولو كان لبنته مال فقال: زوَّجتكَ هذهء ولك 
هذه الألفٌ معها بهذه الألفين من عنيك. بطل البيعٌ والمهرٌ جميعاً ؛ لأنّه من باب مد عجوةٍ 
ودرهه”". هذا الذي ذكره القاضي وابن عقيل وأبو محمدٍ من غير خلافي. انتهى كلامٌه. 

قوله: (وإن كان بين كتابةٍ وبيع). مثل قوله لعبدو: بعدّك عبدي هذاء وكاتيتُكَ بمئء كل 
شهر عشرةً. بطل البيعَ. 

قال الشيحٌ: وجهاً واحداً؛ لأنّه باع عبدّه لعبيه» فلم يصحٌ» كبيعهٍ إِيّاه من غير كتابةٍ» 
وفي الكتابة وجهان؛ بناءً على تفريق الصفقةٍ. 

وقال القاضي في «الجامع»: العقدٌُ صحيحٌ فيهما على قياس الإجارقء وهو إذا ابتاعَ 
ثوباً بشرط الخياطة. 

وقال في «المجرّد»: فإن قالت: طلّقني طلقةً بألفٍ على أن تعطيني عبدّك هذا. فقد 
جمعت بين شراءٍ وخُلْع: وجممٌ الزوجٌ بين بيع وخُلْع جميعاً بألفٍ. فيصحٌ فيهما. وأصلّ ذلك 
فل النيوعة إذا عنتمت لعفف عفرن انها نينا مخخلفة :امل بو وإعارة رونم وكا 
وبيع 57 وبيع وكتابة» فإئهما يصحّان جميعاًء كنظ اقلم والرحل: م ادن 
كل فجن الغيوم و الع يجالن: لمق »فق غناك بالكو جلا .انان ووس اد 
بقيمتِه» وإن ردّته بالعيب» انفسمٌ العقدٌ فيه. 

وأمّا حكمٌ البدلٍ في الخلع فهو مبنيٌ على تفريتٍ الصفقة» فإن قلنا بتفرّقي'". بطل البيعُ 
في العبدٍ ببدلِهء وسح الغل بيدل: وإن قلنا: لا تفرّق. بطل في البيع» وبطلّ البدل في 
الخلع» فكان له عليها قيمثه. وكذلك قال ابن عقيل : إلا أنه قال: يقسّظ العرضٌ على قيمةٍ 
ومهرٍ المثل. 


000( في (م): الردهم). 
(") في (م): ابتفريق الصفقة». 


وإن باع عيناً لهء وأخرى لغيره بإذنه بعوض واحدٍء صعٌ» واقتسماه على قدرٍ 
القيمةٍ. نص عليه. وقيل: لا يصح. وكذلك إن باعٌ واحداً من اثنين سلعتين بثمن 
واحد. لكل واحق تلعة: 

ولا يصحٌ تصرّفُ الفضوليٌ لغيره ببيع ولا شراءٍ ولا نكاح» إِلّا شراؤٌه له في الذمَةٍ 
إذا لم يسمّه في العقدء فإِنّه يسك لزن أجاف لسري لد مَلَكهء وإلّاء لزمَ 
الفضوليّ. وعنه: يصحّ تصرّقْه بكلّ حال ويقفُ على الإجازة. ولو باعَ ما يظنّه لغيره» 
فبان أنّه قد ورنّهء أو وُكُلَ في بيعه» فعلى وجهين. 

ولا ينعقدٌ بِيعُ المكرّو. ومن أكرة على وز مالٍء فباعَ ملكّه في ذلك صحٌ البيمٌ» 
وكُرِة الشراءٌ منه”' . نص عليه. وعنه : لا يصحٌ البِيعٌ . 

وبِيعٌ الحاضر للبادي منهيٌّ عنه» بخمسةٍ شروط: أن يحضر البادي لبيع شيء 
بسعرٍ يومه» وهو جاهلٌ بسعره» وبالناس إليه حاجةٌ» ويقصده الحاضرٌ. 7 
روايتان. فإن فقدَ شي:”"' من الخمسةء صمّء وزال النهئ. 

ولا يصحٌ بِيعٌ العصير ممّن يتخذه خمراً» ولا بيع السلاح في فتنقٍء أو" لحربيئ» 
ولا بِيعٌ من تلزمّه الجمعةً إذا نودي لها النداءٌ الثاني. وعنه”*؟ : الأوَّلُ. فإن باع في 
الوقتٍ قبلَ النداءء فعلى روايتين» ويتخرَّجٌ أن يصمّ في ذلك كله مع التحريم. 


ولا يصحٌ أن يشتريّ الكافرٌ رقيقاً مسلماً» إِلَّا من يعتنُ عليه بالملكء فإنَّه على 


0 - 


روايتين. 


)١(‏ ليست في الأاصل. 

)١(‏ في (م): اشرط». 

(7) في الأصل : «ولا». 
(4) بعدها في (م): «النداء». 


لا 


المحرر 


المحرر 


النكت 


وتفريقٌ الملكِ بين ذوي الرحم المحّرم بالبيع وغيره» حرامٌ باطل» إِلَا بالعتقٍ 
وافتداء الأسرى. وعنه: لا بأسّ به بين البُلّْ. ولو بان بعدٌ البيع أن لا نسب بينهم. 
كان للبائع الفسح. 

ومن قال لرجل: اشترني من فلانٍ فإنّي رقيقٌه. فاشتراهء ثُمّ بان حرّاء لم تلزمه 
العهدةٌ. حاضراً كان البائعٌ أو غائباً. 


.ها فا هدا هام هماع ودود وا و فد فده هام وفد قاع ود .د .ا ع فاع واع د وعد وام ع وقاع. .دافاو ودود هد ودود مد مد مامد مد م606 م6 06م 


4 


فروعٌ تتعلّق بتفريق الصفقةٍ 

قال القاضي في «التعليق» ضمنّ المسألةٍ: وإذا أوجبّ في عبدين» لم يكن للمشتري أن 
يقبلَ في أحدهماء ذكره القاضي محل وفاق» مسلماً له وذكر في حبَةٍ المخالف أنَّ 
امرأتين لو قالتا لرجل: زوّجناكَ أنفسنًا. لكان له أن يقبلَ إحدامّماء دون الأخرى» وسلّمه 
القاضي. وبناه المخالفٌ على أنّهِ إذا جمعّ بِينَ محلّلةٍ ومحرّمةٍ في النكاح» فإنَّ نكاح المحرّمةٍ 
لا يصيرٌ شرطاً في نكاح المحلّلةِ» فإنَّ تفريق الصفقةٍ في النكاح جائرٌ» وفي الببع يصيرٌ شرطاً. 

وقال القاضي: قبولٌ البيع في أحدهماء ليس شرطاً في قبولِه في الآخر عندنا. قاله 
الشيخٌ تقئُ الدين. قال: وأجابّ عن الحكم جواباً فيه نظرً! والتحقيقٌ: أنه شرظء لكنّ 
المشروط وجودٌ القبول» لأ عيكة الفبر ل ساك اشر دع ارين انيم ولو كان 
المشروظ شرطاً فاسداً» لم نسلّم أنّهِ يبطلٌ البيع. وعلّله القاضي أنّهِ إنّما لم ب يصحٌ أن يقبل 
البيعَ في أحدٍ العبدين؛ لأنّ نصف الثمن لا يقابلٌ أحدّهما؛ لأنّهِ ينقسمٌ على قدرٍ قيمتهما. 
فإذا قبل أحدّهما بنصفٍ الثمن» لم يكن القبولٌ موافقاً للإيجاب» فلهذا لم يصحٌ. 

وهذا التعليل يقتضي القبول» كما ينقسمُ الثمنُ عليه بالأجزاءء وفيما لو قال: بعتك هذا 
بألف؛ وهذا بخمسمئةٍ. وهذا فيه نظرً!. 

وقياسٌ المذهب: أنَّ ذلك ليس بلازم؛ لأنَّ لمن تفرّقت عليه الصفقةٌ الخيارٌء والصفقةٌ 
تتفرّقٌ هنا عليه» كما فيما ينقسمٌ الشمنُ عليه بالأجزاء. قال: وإذا جمعٌ بين عقدَيْن مختلفين 
بعوضين متميّزين» مثل : بعتّكَ عبدي بألفٍ» وزوّجتُّك بنتي بخمسمئة. فهذا أولى بالجواز 
من ذاك؛ إذا قلنا به هناك؛ وإن قلنا بالمنع - وبيّض - فعلى هذا : هل للخاطب أن يقبل في 
أحدٍ العقدين؟. 

قياس المذهب أنَّه ليس له ذلك» لأنّ غاية هذا أن يكونّ كأنّه جمعٌ بعوض بين ما ينقسمٌ 
الثمنُ عليه بالأجزاء. ومعلومٌ أنه لو قال: بِعتّكَ هذه الصبرةً بألفٍ. لم يكن له أن يقبلَ نصمّها 


ا 


النكثت 


النتكت 


بنصف الألفيء وإن كان نصيبُها من الثمن معلوماً. فكذلك إذا أوجبٌ في عينين مختلفي 
الحكم أو متّفقتين» إذ لا فرق في الحقيقةٍ بين الأعيانٍ التي تتّمَنُ أحكامُها أو تختلثء إِلّا أنَّ 
الفلت ف لهاك #الجمه قن نوناك شرل : بِعتّكَ هذه» وزوّجتك هذه. كقوله: بعنّك 
هذين, أو زوّجتّكهما. انتهى كلامه. 

قال الشيحٌُ في «المحرر» في مسألةٍ تعليقٍ الطّلاقي بالولادة: فإنْ قال: أنتِ طالقٌ طلقة 
إِنْْ ولدت ذكراً» وطلقئَيْن إِنْ ولدتِ أنثى. فولدنّهما معاً. طلقت ثلاثاً» وإنْ سبق أحدهما 
بدونٍ سنَّةِ أشهر» وقعٌ ما عُلّقَ بى و”'2 انقضت العدَّةٌ بالئاني» ولم يق به شيء. وقال ابن 
حامد: يقعٌ المعلّقُ به أيضاً. 

فعلى الأوَّلٍ: إِنْ أشكلّ السَّابِنُء طلقتُ طلقةً؛ لتيمّنهاء ولغا ما زادّ» وقال القاضي: 
قياسُ المذهب تعبيئُه بالمّرْعة. وإِنْ كان بيئهما فوقٌ سَّةٍ أشهرء فَالحُكُمُ كما فصّلناء إِنْ قلنا: 
الثاني تنقضي به الهدّة» ولا يلحنٌ بالمطلّقٍ. وإِنْ قلنا: لا تنقضي به العِدَّةٌ؛ والحقناه به» 
كملتٌ به الثلاثٌ. انتهى كلامه. 

الكلامٌ عليه على سبيل الاختصار : 

أمّا وقوعٌ الثلاثِ فيما إذا ولدثهما معاً؛ لأنَّ الصّفَتَيْن شرظهماء وقد وُجِدّتا. وأمّا إذا 
فين أعذهها بدونٍ سنَّةٍ أشهرٍ قيّد بها؛ لأنّها أل مدّةٍ الحَمْلٍ ‏ فيعلمٌ أنّهما حَمْلُ واحدّء 
وقد صرّحَ بهذا القيدٍ جماعةٌ من الأصحابء وأشار إليه الشيحٌُ في «المغني0”) 
و«الكافي»”". فيقعٌ بالسَّابِقٍ ما عُلّق به؛ لوجودٍ شَرْطه. وأمّا الثاني: فهلْ تنقضي به العِذّةُ ولا 
يقعُ به شيّ» أمْ يقعٌ ما عُلّقَ عليه؟ فيه الوجهان المذكوران هناء وهما مشهوران: 

أحدهما : تنقضي به العِدَّةٌ ولا يقعٌ به شيءٌ. اختاره أبو بكر وأكثرٌ الأصحاب» ونصره 
)١‏ ليست في (م). 


(؟) ١6/روهغ-455.‏ 
©" 2”/4غ. 


لل 


هاوه هاى د و »د .د وام و هد و٠‏ ه» ها هده ها ما هد وه هد هاما .د ما وم م وم وا اماع ما ما م م مام م م اماه مده م م مدع د 6ه 


في «المغني»”'2: وصحححه في «الكافي”"©. و«الرعاية» وغيرهماء وقدَّمه غيرٌ واحلٍ. 

ا أنَّ العدَّةَ القضتُ بوضعه» فصادقّها اللا بائناء فلم يقغ» كما لو قال لغير 
مدخولٍ بها : إذا طلقدّكِ فأنتٍ طالقٌ. ثمّ قال لها: أنتِ طالقٌء وكذا إذا مث فأنتٍ طالقٌ. لا 
وقوع مع عَدَمٍ الرَّوجِيّة؛ لأنها شرظه. ولا صححة للمشروط مع عَدَّمٍ شَرْطِهء وهذا من 
الجليّات؛ ولأنّه لو قال: أنتِ طالقٌ مع موتي. لم تطلق» فهنا كذلكء بل أؤلى؛ لأنَّ هناك 
صادئها الطلاقٌ بائناً» وهنا حصل التصرّفُ في مِلْكِ؛ لأنّه تمّ مع تمامه» والفرقٌ بين هذا 
ونظائره يطول مع أنه ليس الغرض. 

والوجه الثاني : يقمٌ ما علّق عليه. اختاره ابن حامدٍ؛ لأنَّ زمنَ البينونةٍ زمنُ الوقوع» ولا 
تناف بينهماء بهذا علّلَّ وقد بان فسادٌه مما سَبَقّ. 

وظاهرٌ هذا : أنه لا عِدّةَ عليها بعدَ وَضْع الثاني» وكلامُ صاحب «المحرّر؛ صريحٌ في 
ذلك أو ظاهر. ١‏ 

وصرّح الشيحُ شمسٌ الدَّين بن عبد القويّ في «نظْمِه؛ في حكاية قولٍ ابن حامدء وأنْها 
بوضع الثاني تلق وتنقضي به اعد وهو يدل على ضَعْفِه ؛ لآنّ كل طلاقي لا بد له من عِدَةٍ 
متعقبةء وعلى هذا يُعايّى بهذاء فيّقال على أصلنا: إِنَّ الطلاقٌ بعد الدّخولٍ ولا مانعَ» 
والزوجان مكلّفانء لا عِدَّةَ فيه. ويقال: طلاقٌ بلا عوض ١»‏ دونَ الثلاثء يعدّ الدّخولٍ في 
نكاح صحيحء لا رجعة فيه. وقد يُقال على بُعْدِ: الطلاقُ يسبقُ البينونة» فلم يخل من عِذَّة 
المتعقبة إنَا حقيقةً أو حكماً. 

وبهذا قال ابن الجوزيّ في حكايةٍ قولٍ ابنٍ حامدٍ: تطلقٌ الثانية؛؟ لقرب زمانٍ البينونةٍ 
والوقرع» فلم يجعل زمانّها زمائها. فعلى الأرّل: إِنْ أشكلَء طلقتْ طلقةً؛ لأنّها اليقينُ؛ 
)١(‏ ١٠/96ه6غ.‏ 
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النكت 


والزائدُ مشكوكٌ فيه والأصل عَدَمُه. 

ولا يُشْبهُ هذا ما إذا طلّق» فلم يَدْرِ طلّق واحدً أم ثلاثاً؟ على قول اليغرقئ ؛ لأنّه هناك 
شاك في إباحتها بالرّجِعةٍء بخلاف هذاء ويفارق مالو أعتقٌ أحدّ عبِدَيْه واشتبّه» حيتٌ نقولٌ 
القُرْعةٍ؛ لأنّها تعيّنت طريقاً إلى تعيين العيْقٍ في أحدهما؛ لتساويهماء وهنا لم تتعيّن؛ عملاً 
بالأصل في نفي الرّائدء ولهذا لم تُشرع القرعةٌ فيما إذا شلك في عددٍ الظَلقاتِ والمطلّقاتٍ» 
وإلحاقٌ الشيء بجنيه ونظيره أؤلى. 

ونظيرٌ مسألةٍ العبْق: مالو طلَّقّ إحدى امرأتَيّه؛ لأنّه في الموضعَيْن شال في المحكوم» 
فيعين» وفي مسألتنا المحكومٌ به معيّنء وهو المتيقّنُ وهو معلومٌ» فلم يحتّخ إلى تعيين» بل 
تعيينُ المعيّن محالٌ» وهو واضمحٌ إِنْ شاء الله تعالى. 

وقال القاضي: قياسُ المذهب أنْ يقرع بينهماء فَمَنْ خرجث فرعته بأنّه الأول يُحكم 
أنه الأرّل؛ لأنّه لا يمكنٌ الحُكُمْ بوقوع طلقةٍ مطلقةٍ لأنَّ الكلاءَ معيّنء ولا بوقوع الطلقةٍ 
المفردة؛ لأنّه تعيينٌ لأحدٍ المكررظين مع مساراة احتمالٍ وجودٍ شَرْطِهماء وقواقر جا 
لما فيه من التحكم والترجبح من غيرٍ مرججح» ولا يمكنُ الحكم بوقوع طلقةٍ من الطلقتين؛ 
لما تقدَّم؛ ولما فيه من وقوع بعضٍ المشروط؛ وهو غيرٌ جائز. 

وإذا كان كذلك» فيجبٌ أن تتعيّنَ القرعةٌ طريقاً وبياناً للمحكوم به» كما تعيّنت طريقاً 
وبياناً للمحكوم عليه فيما إذا أعتقٌ أحدّ عبديه معيّناً نّم نسيّه» أو قال إن جا ويد سبد من 
عبيدي حر وإن جاءً عمرٌو فعبدان من عبيدي أحرارٌ» وإن جاء زيدٌ فسالم حرّء وإن جاء 
عمرو فغانمٌ وبكرٌ حرّان. فجاءًَ أحدّهما ولم يعلّم من هوء وكذلك نظيرثُها في الطلاق. 

كذلك ينبغي أن يكونّ الحكمٌ فيما إذا طارّ طائرٌء وقال: إن كان غراباً فأنت طالقٌ 
واحدةً» وإن لم يكن غراباً فأنت طالقٌ اثنتين. فطارٌ ولم يعلم حالّه. وعلى هذا: إن راجمٌّ قبل 
وضع الثاني» وقع ما علق به» وتعتدٌ بعد وضعه. 
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وأما قولّه: وإن كان بينهما فوقٌّ سنّةِ أشهر... إلى آخره؛ لأنّه لا يمكنٌ أن يكونَ حملاً 
واحداً وبينهما فوقٌ سنّةِ أشهر» بل الثاني حمل آخرٌ مستقل. 

وبئى ‏ رحمّه الله المسألةً على أصلين: 

أحدّهما : أنَّ هذا الحملّ هل يُلحَنُ بالمطلّقٍ» أم لا؟. 

والثاني: هل تنقضي عدّنُها به على تقديرٍ أن لا يُلحَق بهء أم لا؟. 

أمّا كونُ هذا الحمل هل يلحقُ بالمطلّقٍ؟ فمأخودٌ من قولِه: فيما يلحقٌ من النسب: وإذا 
ولدت الرجعيّةُ بعد أكثر مَّةِ الحمل منذُ طلّقها ولدون سنَّةِ أشهر منذُ أخبرت بانقضاءٍ عدّتِهاء 
أو لم تخبر بانقضائها أصلاًء فهل يلحقّه نسبّه؟ على روايتين. 

وحلٌ هذا: أنَّ الرجعيّة إذا ولدت بعد أكثر مدّةِ الحمل منذُ طلّقهاء لها حالان: 

احذهما: أن تدر بانقضاء غدبياء وتلدَ لدون سنّةِ أشهر منذُ إخبارهاء فيُعلم بطلانُ 
الخبر؛ وأنَّ الحمل كان موجوداً في مدَّةٍ العدّةٍ. 

والثاني: أن لا تخبرّء ولم يحكم بانقضائها. وهذه العبارةٌ أشدٌ واكمل؛ لأنَّ عبارةً 
بعضهم : وإن طلّقها طلاقاً رجعيّاء فولدت لأكثرٌ من أربع سنين منذُ طلّقهاء وأقل من أربع 
منذُ انفضت عدَثّها. ْ 1 

وعبارةٌ بعضهم: وإن وطئ الرجل زوجنّه؛ نم طلّقها طلاقاً رجعيًا ؛ َم أنث بولدٍ بعد 
أكثرٍ مدَّةٍِ الحمل» وقبلَ انقضاءٍ عدَّتها؛ لأنَّ العبارة الأولى هي للحالةٍ الأولى» ذكرّها 
المصدّفُ وحرّرها؛ لأنها تصدقٌ على مالو أقرّت بانقضاءٍ عدّتها بالقرو ثُمّ أتت بولدٍ بعد 
سَنّةٍ أشهر. وقد صرح قائلها بهذه الصورةء وأنّه لا يلحقٌ به» وكذا صرح غيره. 

ولسنا نتكرٌ الخلاف فيهاء فإنَّ في «المغني»”' ذكرٌ أنَّ كلام الخرقيّ يحتملٌ أن يلحقّ 
به» وذكره بعضٌ المتأخُرين قولاً. 


)١(‏ اله" 


إوكن 2 


النتكت 


والعبارةٌ الثانيةٌ هي للحالةٍ الثانية: ويدخل فيها الأولى؛ لكنَّ هذه أجودُ وأصرحٌ. فتأمّل 
ذلك. 

ثم إِنَّ الخلاف في هذه المسألةٍ ذكرّه بعضُهم وجهين» وذكرّه بعضُهم روايتين» واختلت 
كلام الشيخ في ذلك. 

وجهُ لحوقٍ النسب ‏ وهو الصحيحٌ والراجح عندٌ جماعةٍ من الأصحاب .: أنَّ حكمّها 
حكمٌ الزوجاتٍ في أكثر الأحكام بلا إشكالٍ؛ فكذا في مسألتنا؛ لأنّه الأصلّ كثبوته 
بالأكثرية. والنقلٌ عنه يفتقرُ إلى دليل: والأصلٌ عدمه: لا سيّما والنسبُ يحتاظ له فتحقيئه 
وإثبائه أولى من غيره من الأحكام؛ وقياساً على ما قبل الطلاقي. 

ووجه عدم لحوقه: أنّها مطلّقةٌ» علقت به بعدّ الطلاتي يقيناً؛ لأنّه لا يجورٌ أن يكونّ 
مرجدونا بل الطكاق» مع بقاثه أكثرٌ من مدَّةٍ الحمل» فأشبهت البائنّ» والأولى أولى» 
والفرقٌ ظاهرٌ. 

إذا تقر هذا: فمسألتّنا المقصودةٌ» مطلّقةٌ رجعيّةٌ تحمَّقَ حملّها بعد طلاقها بوضع 
الأوّلٍِء ولم يحكم بانقضاءٍ عدَّتّهاء فعلمَ بذلك أن التعليلين السابقين يجريان هناء وأنَّ ما 
ذكره في لحوقٍ النسبٍ أصل لما ذكره في الطلاق. 

وقد يقالُ: يحمل قولّه: وإن كان بينهم فوق سنَّةٍ أشهر. على الصورة المذكورة في 
لحوقٍ النسب؛ لأنْها إذا وضعت بعدّ أكثر مدَّةِ الحمل وقبلَ الحكم بانقضاءٍ العذَّوه صدقٌ 
أنّها وضعت وبينهما فوقٌ سنَّةٍ أشهرء ودل على هذا الحملٍ تقييدٌ كلايه في لحو النسب. 

وصرّحَ بسّةِ أشهر فأكثرٌ؛ للفرقٍ بين الحمل الواحدٍ والحملينء والأوَّلٌ هو الصوابٌ؛ 
لما فيه من التقييدٍ بغيرٍ دليل» والتفريقٍ بين المتمائلين. 

والمسألةٌ الأخرى» وهي أنَّ من أتت امرأتّه بولدٍ لا يلحقّه نسبّه. هل تنقضي عدّتُها به 
أم لا؟ مشهورةٌ» وقد صرّحَ بها المصئّفٌ وغيره» والكلامٌ عليها يطولٌ» والراجحٌ فيها 
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واضحٌ» فلا حاجة إلى بحثها. 

إذا تقرّرَ هذاء فقولّه: فالحكم كما فصّلناء إن قلنا: الثاني تنقضي به العدّةُ ولا يلح 
بالمطلّقٍ» أي : الخلاف السابقٌ جار هناء والدليل كما تقدّمَ» وإن قلنا: تنقضي به العدَّةٌ 
كملت به الثلاثٌ؛ لأنّها وجدت صفتّهاء كما لو وجدت دفعةً واحدةً» وانتفاءً عدم الوقوع؛ 
لانتفاء سبيه» لأنَّ هذا الحمل الثاني لا أثرٌ له في انقضاءٍ العدّوء فوجوده 6 كما لو 
خرجٌ منها نطفةٌ أو دمٌ» ولهذا لو كان قال: كلّما ولدتٍ ولداً فأنت طالقٌ. فولدت ثلاثةٌ 
واحداً بعد واحلٍ لدونٍ سنّةٍ أشهرء طلقت بالثاني أيضاً؛ لانتفاءِ انقضاءٍ الهِدَّةِ به» ولا تطلقُ 
بالثالثِ على الراجح كما تقدّمَ. 

وإن قلنا: بأنّه يلحنُ به؛ كملت به الثلاثٌ أيضاً؛ لأنَّ الحكمّ بلحوقه حكمٌ بثبوتٍ وطءٍ 
الزوج» والحكمٌ بثبوتٍ وطيه حكمٌ بحصولٍ الرجعةٍ؛ لأنَّ الرجعةً تحصلّ بالوطءٍ في ظاهرٍ 
المذهبء ولو راجعّهاء وقعَ ما علّقّ بالثاني بلا إشكال؛ لانتفاء العدّةٍ. 

وعلى رواية عدم حصولٍ الرجعةٍ بالوطءء وأنّهها ليست مباحدٌء لا يلحقّه النسبُء على 
ظاهر كلامه في «المستوعب». 

وقد قال في «المغني''' في النفقاتِ» في الفصل - قبل مسألةٍ: ويجبرٌ الرجلّ على نفقةٍ 
والديه وولده في المرأةٍ الرجعيِّةٍ ‏ قال: وإن وطئها زوججها في العدَّةٍ للرجعةٍ» حصلت 
الرجعةٌ» وإن قلنا لا تحصل» فالنسبٌ لاحقٌ به» وعليه النفقةٌ لمدَّةِ حملها. انتهى كلامه. 

فينبغي أن(" قولّنا: لا تحصل الرجعةٌ بالوطهٍ إن اعتقدَ تحريمّه. لم يُلحَقء وإلّاء لحقّ. 
فإن قيل: ما تقدّمَ من البناء غيرٌ صحيحء لا سيّما على قولٍ المصئّف: إن لا يلزم من الحكم 
بلحوقٍ النسب الحكمٌ بثبوت وطء الزوج. لكون ذلك مستلزماً للرجعة» بل قد يحكمٌ بلحوق 


الف الفسيفضة 
(؟) بعدها في (م): «يكون». 
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النكت 


النكت 


النسبء وإن لم يحكم بثبوتٍ الوطءء ولا يترنّبُ عليه ثمرائّه» كما ترئّبت على الوطءٍ 
الحقيقيٌ ومظدّتِه؛ فيحكمٌ بلحوقٍ النسبء وإن لم يحكم بالبلوغ» ولا باستقرارٍ مه عن 
المدخولٍ بهاء ولا بثبوتٍ العدَّةِ عليهاء ولا بثبوتٍ الرجعةٍ عليها فيما إذا طُلّقء كما ذكره 
المصنفث في باب ما يلحقٌ من النسب. 

ويؤخدٌ ذلك من كلام الشيخ موقَّقٍ الدين» بعضّه صريحاً» وبعضّه إيماءً؛ لأنّه ذكر في 
مسألةٍ قذي الصغيرة» من كتاب اللعان!©: أن الزوجٌ إذا كان ابنّ عشر فأكثرٌ» يلحقّه نسبهء 
خلافاً لأبي بكرء قال: وليس له نفيّه في الحال» حنَّى يتحقَّقٌ بلوغه بأحدٍ أسباب البلوغ» فله 
نفئٌ الولد أو”" استلحاقه. ْ 

فإن قيل: إذا ألحقتم الولدَء فقد حكمتم ببلوغوء فهلًا سمعته”" نفيّه ولعائّه؟ قلنا: 
إلحاقٌ الولدٍ يكفي فيه الإمكاثُ والبلوعٌ لا يثبثُ إِلّا بسبب ظاهرء ولأنَّ إلحاقّ الولدٍ به حقّ 
عليه؛ واللعانُ حقٌّ له» فلم يثبت مع الشكٌ. انتهى كلامٌه. 

وكذلكَ احتطنا للنسبء فاكتفيئا فيه بالإمكانٍ؛ لوجودٍ مقتضيهء وهو الفراش الثابتٌ 
بالعقدِء كما هو مذكورٌ في موضعه» ونفينا غيرّه من الأحكام على أصلهء وقد تقرَّرَ أنه لا 
ينقل عن الأصل بالاحتمالٍ والوهم» وهذا كما نحكمٌ بدخولٍ وقتٍ العبادةء فيحتاظ لها 
بإيجاب فعلهاء وإن لم تترئّب!؟) باقي الأحكام» كوجوب صوم ليلةٍ الغيم» مع أنه لا يقعٌ 
طلاقٌ؛ ولا عتاق» ولا يحل دينٌ له» ولا عليه؛ على ظاهر المذهب. وإذا انتفتٍ الرجعةٌ» 
انتفى وقوعٌ الثلاثِ في مسألتنا؛ لأنّه مبنيّ عليهاء قيل: يلزمٌ من ذلك حصول الرجعةٍ في 
لق «المغني» .١76/١١‏ 
(؟) في الأصل و(م): «و». والمثبت من «المغني» 176/1١‏ و#الشرح الكبيرومعه المقنع والإنصاف» 17/ 404. 


قرف في الاصل و(م): (ملعتم1. والمثبت من (المغني» اأأرمكلك و«الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» 0 . 
(4) في الأصل : «تترب6. 
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مسألتنا كما صرّح”'2 في «المستوعب»؛ وأظنٌ”'': وغيره. 

والظاهرٌ أن المصئّف تبعٌ غيرّه من الأصحاب على ذلك؛ لأنَّ لحوقٌ النسب شرعاً 
اعترافٌ؛ أو كاعترافي الزوج بالوطء؛ لأنّه دليلٌ عليه ووقوف ثبوتِه على البيّنٍ متعذّرٌ ولا 
يمكنٌ القول بوقوفه على الاعترافي. ولو اختلفا”" في الوطء هناء كان القولٌ قولّ من يدّعيه ؛ 
لأنه اختلافٌ بعد الدخولٍ والتمكين؛ وهذا خلاف”' ما ذكره المصدّتُ في لحوق النسب؛ 
لأنَّ كلامّه فيه قبل الدخول. 

ولو اختلمًا قبل الدخولٍ في الإصابةٍ» كان القولُ قولّ من ينفيها؛ لأنَّ الأصلّ معهء ولا 
عاو له 

فإن قيل: يلزمٌ على هذاء مالو طلّقَ مدخولاً بهاء ثم أتت بولدٍ يلحقّه نسبّه» كما لو أتت 
به قبل مجاوزة أكثرٍ مدّةٍ الحمل منذ طلّقّء فإِنَّ الرجعة لا تثبتُ وإن لحقّه نسبّه. مع أنّها 
مدخولٌ بها قبل الطلاق؟ 

قلنا: لا يلزمُ؛ لأنَّ الوطء في هذه المسألةٍ يحتملٌ أن يكونّ وجدّ قبل الطلاق؛ ويحتملٌ 
أن يكونّ وجدّ بعدّه مصادفاً زمنّ العدَّوٍء فلا تحصل الرجعةٌ مع الشكٌ. بخلافي ما تقدّمٌ» 
لأنا نتحَّقُ مصادفةً الوطءٍ زمنّ العدَّةِ؛ لأنّه لا يجورُ أن يكونّ سببُ الوضع الثاني وجدّ قبل 
الطلاق» مع كونهما حمليْن؛ كما سبقٌ. ْ 

وإذا كان كذلك؛ لزمٌ حصول الرجعةٍ ‏ ومن زعم أنَّ لف المصنّفٍ: وإن قلنا لا تتقضي 
به» وألحقناه. بحذف الألفي» فليس كما زعم بل النسحٌ الصحيحةٌ المشهورةٌ المعتمدةٌ 
بإثباتٍ الألفٍ؛ ولم أجد حذقها في نسخةٍ صحيحة» وقد صم كما سبق أنَّ عدمٌ انقضاءِ 
)١(‏ بعدها في (م): ابه؛. 
(؟) في (م): «ولظن». 


إفرف في (م): «اختلف». 
42 في (م): «الخلاف»2. 


ا 


النكثت 


العذَّةِ سببٌ مستقل في وقوع الثلاثِ» وعلى تقدير حذف الألفٍ يكونٌ عدم انقضاءٍ العدَةٍ 
جزة السببء فتعيّنَ أن تثبتَ الألفُ حنَّى يكونّ عدمٌ انقضاءٍ العدَّةٍ سبباً كاملاً لوقوع الثلاثٍ» 
فإن وجدت الألفُ في نسخةٍ صحيحةٍ محذوفةٌ» تعيِّنَ أن تكون مقذّرةٌ: وو ارال ممق 
«أوى وهو سائع. 

ولا ينبغي أن يجعل ما إذا أبائهاء فولدت آخرّ بعد سنّةِ أشهر أصلاً لهذه المسألةٍ؛ لأنّه 
إن جعلَّ أصلاً للحوقٍ النسبء لم يستقم؛ لأنَّ في لحوقٍ النسب في الفرع تردٌداً”"؟؛ ولا 
خلاف في المذهبٍ في عدم لحوقٍ النسبٍ في الأصل. وإن جعلّ أصلاً لانقضاءٍ العدّو» فهو 
فرعٌ محال على أصل» فذكرٌ الأصل المحالٍ عليه أولى؛ مع أن فيه تخصيصٌ بعض النظائرٍ 
بالذكر. 

وذكر القاضي ‏ رحمه الله الخلاف فيما إذا كان بيتّهما دونَ سنّةِ أشهرء وذكرٌ أنّه إن 
كان بينهما سنَّهُ أشهر فصاعداً» أنّها تبينُ بالثاني» ولا تطلقٌ به. وقال: فهذا حمل حادتٌ بعد 
البينونة» فلا يلح بهء ولا يتعلّنُ به طلاقٌ. 

وقوله: بعد البينونةٍ. أي: بعد سببها؛ لأنّه حدتٌ بعد الحمل الأوَّلٍ الذي وقعَ به 
الطلاقٌ» وإلّاء فمحالٌ بينونتُها بالحملٍ الثاني» مع بينونيها بالأوّلِء فقد قطعَ بأنَّ الثاني 
تنقضي به العدّةٌ ولا يلحنُ بالمطلقٍ» ومع هذا قطعّ بعدم وقوع الطلاتي بهء وفيه إشعارٌ بأنًا 
لو قلنا: لا تنقضي به العدّةٌ؛ أل الكقاء بالمطليج للف يده فيزن كنا تكو لاني 
«(المحرر». 

وقطعٌ القاضي في هذهو المسألة”": لا يلح به؛ وقطعّ في مسألةٍ لحوقٍ النسب 
المذكورة بلحوقه؛ وهذا أمرٌ قريبٌ لا سيّما في اصطلاح المتقدّمين» فإنَّ الفقية قد يذكرٌ في 
موضع أحدّ القولين؛ ونذكة في وضع آخ و القول الآخرد. وذكرٌ أبو الخطاب الخلاف فيما 
)١(‏ في (م): «تعدداً». 
)١(‏ بعدها في (م): (بأن». 
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إذا كان بيتهما دون سنّةِ أشهرء وقال: فإن كان بينهما فوق سنّةِ أشهرء فهو على ما تقدّمَ من 
الوجهين» وظاهرٌ هذا : ثبوتٌ الوجهين في جميع الصورٍ. 

وكأن الشيخّ في كتاب «المقنع' لما رأى أبا الخكّلاب أحالَ الوجهين فيما إذا كان فوق 
سنَّةٍ أشهرء على الوجهين فيما إذا كان بينهما دوتهماء لم يتعرّض للتفصيل؛ لعدم فائدته. 
وكذلك قولٌ الشيخ في كتاب «زوائد الهداية» على الخرقيٌ. والشيخٌ وجي الدين أبو المعالي 
في كتاب «الخلاصة», تبعَ أبا الخطاب في التفصيل من غيرٍ زيادةٍ ولا نقصانء إلا أنه صححح 
عدم وقوع الطلاقٍ في الحالين» وكذلك فعل غيرهماء وذلك من إقرارهم. وعدم تغييرهم 
ظاهرٌ في فهمهم ظاهره. 

فإن قيلَ: كلامٌ أبي الخطّابٍ محمولٌ على القولٍ بأنَّ الثاني تنقضي به العذَّةُ ولا يلحق 
بالمطلّق كما قيّده صاحبُ «المحرر»؟. 

قيل: كلام شخص لا يقيّدُ كلام شخص آخرّء بل يُحمَلَ كلام من أطلقٌ على عمومه؛ 
اللهمٌ إلا أن يندرجَ تحت الإطلاقٍ صورةٌ لا يكونٌ للقولٍ بها مساغٌ. فحينئلٍ تخرجٌ تلك 
الصورةٌ من الإلحاق؛ لتعذّرٍ حمل المطلت عليهاء لا سيّما هنا؛ لأنَّ أبا اخملاب ذكرٌ انقضاء 
العدَّةِ بما لا يلحقٌ بالمطلقٍ احتمالاً» فجعل كلايه تفريعاً منه على احتمالٍ بعيدٍ من غير 
إشارة منه إلى ذلك» بعيدٌء بل قد يقال: فيه إشارةٌ إلى خلافِه؛ لأنّه أحالَ هذه المسألةً على 
التي قبلّهاء فدلٌ على اشتراكهما في المدركِ والحكم. 

يؤيّدُ هذا: أنَّ صاحبٌ «الوجيز»”' ‏ من متأخُري الأصحاب ‏ ذكرٌ فيه أنّها تَطلْقُ 
بالأوَلِ» وتبينٌ بالثاني» ولا تَطلّقُ بالثاني» وقطعٌ بهذاء ولم يفصّل بين سيّةِ أشهر وغيرهاء 
)١(‏ هو: سراج الدينء أبو عبد الله الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيليء البغدادي» تفقه 


على القاضي الزريراني. وكان كتابه «الوجيز؛ جامعاً لمسائل كثيرة» وفوائد غزيرة. (ت الالاه). «ذيل 
طبقات الحنابلة» 7//ا418-41. 


68ظ6ظ 


النتكت 


النتكت 


وقطعّ في مسألةٍ لحوقٍ النسب بأنّه يلحقّه؛ وقطع في العِدد”" بأنَّ مالا يلحقّه نسبّه. لا 
تنقضي به العدَّة. وهو كتابٌ حسنٌ. وقد اطلعَ عليه" القاضي تقيُ الدين الزريراني 
البغدادي» وأجارٌ الفتيا به» وأنّه المذهبُ. 

فقد ظهرٌ من هذا: أنَّ الأصحابٌ ‏ رحمهمٌ الله تعالى ‏ في الحالٍ الرابع» وهو فيما إذا 
ألحقناه به» هل تكمل به الثلاثث؟ على وجهين. وقياسُ القولٍ بالتسوية بين الأحكام ني 
مسألةٍ الغيم : أنه يلزمُ من الحكم بلحوقٍ النسب الحكمٌ بجميع الأحكام؛ لأنّه محكومٌ بوطيئه 
شرعاً بالنسبةٍ إلى بعض الأحكام» فكذلك إلى البعض الآخرء تسوية بين جميعها. 

وقد قال صالح: قال أبي: إذا أغلقٌ الباتَء وأرخى السترّ» لزمّه الصداقٌ؛ قلت: وإِنْ 
لم يطأ؟ قال: وإِنْ لم يطأء أرأيتَ لو جاءت بولدِء أليس تلزمٌه”" إيّاه؟ العجرٌ جاءً من قَبَلِه. 
قلت: فإنّه قال: لم أطأ. وقالت: لم يطأني؟ قال: هذا فار من الصداقي. وهذه فارّةٌ من 
العِدَة. 

فقد احتجٌ الإماء”*» على لزويمه”*؟ الصداقٌ بلزومه الولدٌ لو جاءت به؛ فدلٌ على 
تلازمهما عندّه ظاهراً و('“شرعاً. 

والمشهورٌ من قول الأصحاب: أنه لا فرق في الوصيّةٍ للحمل بين أن تكونً المرأةٌ 
فراشاً لزوج أو سيِّدِء يطؤها أولا يطؤها؛ لأنهم لم يفرْقُوا في لحوق النسبٍ بالزوج والسيدٍ 
في حكم من يطؤهاء فقد جعلُوا الحالين سواءً في الوصيّةِ؛ لاستوائهما في لحوقٍ النسب. 
)١(‏ في (م): «العدة». 
)١(‏ جاءت في هامش الأصلء وفوقها: «لعله». 
(5) في الأصل: «ليس نلزمه»؛ والمثبت من «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح» ؟/ 157. 
(5) بعدها في (م): (أحمد). 


(5) في (م): «لزوم». 
زف4 الواو ليست في الاصل. 


لل 


ولو كان لرجل ولد من امرأٍء فقال: ما وطثتُها. لم يثبث إحصائه» ولا يرجم إذا زنى» 
عندنًا وعندٌ الشافعيٌ. وقال أبو حنيفةً فيما حكاه أصحاينا عنه: يُرِجَمْ؛ لأنَّ الولدَ لا يكون 
ِلّا من وطءء فقد حكمٌ بالوطء ضرورةً الحكم بالولدٍ. 

وأصحابّنا يقولون: الولدُ يلحنٌ بالإمكانء والإحصانُ لا يثبثُ بالإمكان» ولا يكون 
أحدُّهما دالا على الآخر. 

وبيانه : أنّها يجورٌ أن تعلق من وطهءٍ دون الفرج» أو تستدخل ماءً الرجلٍ فتعلقٌ» وبهذا 
لا يجورٌ أن يثبتٌ الإحصان. ْ 

والمقصودٌ أنَّ مسألتّنا على أصولٍ أبي حنيفة أولى؛ لأنَّ الإحصان لا يثبثٌ إِلّا بحقيقةٍ 
الوط ولا يثبثٌ بالخلوقء بخلافٍ مسألتّناء وإذا تقرّرٌ هذاء فلا يستبعدٌ ما أشيرٌ إليه من 
جري الخلافبٍ في مساأليناء والله أعلم. 


النكت 


باب القروية وال 1 

إذا شَرَط البائعٌ : إِنْ جاءه بالثمن إلى وقتٍ كذاء وإلّاء فلا بِيعَ بينناء صحٌ شَرْظهُ. 
وان كا وهنا أو كفيلا يونا اناب الكقيل انا فسن أو المتعري أن سل 
الرهنَّ» لم يجبرء وللبائع الفسحٌ» إِلّا في رَهنٍ المعيّن إذا قلنا: يلزم بالعقد'" . فإنه 
3 : 

وإذا باعَه أرضاً على أنَّها عشرةٌ أذرع» فبانث تسعد فللمشتري ردُّها أو إمساكها 
بالفشلة وإذ بانك د عفد فالؤيادة للبائع معاهة »«ولهما النخيان::وضه: البيمُ 
باطل. 1 

وإذا شَرَط صف في المبيء”؟2؛ ككون العَبْدِ كاتباً أو خصيًا”' أو الأمةٍ يكرّاء أو 
الفهدٍ صَيُوداً» أو الذَّابةِ ِمْلاجة”'' ونحوه» صح. فإِنْ بان بخلافِهء فله المَسْحُء أو 
أرشٌ كَقَدٍ الصّفة. وقيل: لا أرشَ إِلّا أن يمتنع الرّدْ 

ولو شرط الأمةً ثيّباً أو كافرةٌ» فبانت بكراً أو مسلمةً؛ لم يملكِ المَسْح. وقيل: 


م 


يملكه. 


وإِنْ شَرَط الطائرٌ مصوّتاً. لم يصحٌّ. وإِنْ شَرَط مجيئه من مَسِيْر معلوم» أو شَرَط 
الأمدَ حاملاً» فعلى وجهين. 


هاهافا ىد ع٠‏ وا فاه دواع ها ود واو هاه و ها وها و .د هد .دواع هوام .م ماأوا ورا ما واوا رام وا مد فد فد هد .اد مد مد مد عدم مدع د م0د .> 


)١(‏ من هنا وحتى ص 08 من الجزء الثالث لم يعلّق عليه ابن مفلح في «النكت» » وقد أشير لذلك في 
مقدمة التحقيق ص5 .١‏ 

(1) في (م): «العقد». 

() بعدها في (م): (فإنه ليس هو المذهب». 

(54) في (م): (البيع». 

(0) في (م): «خطيباً». 

(1) الهملجة: حسن سير الدابة. #المصباح المئير» (هملج). 


بلق 


المحرر 


المحرر 


النكت 


وإِنْ شَرَط البائعٌ نَفْعَ المبيع مدَّهً تُعْلَّمُ كسُكنى الدَّار وخدمة العبدء أو شَرَط 
المشتري نُفْعَّ البائع» كبجرٌا'' الرظبَةّ وخياطة النُوبٍء صحٌ. ولم يجزُ أنْ يَجْمِعَ مِنْ 
لكر م رع أنه لا يصحٌ. 

وإِنْ باعه شيئاً بشرط قرضء أو سَّلَّفِء أو صَرْفِء أو شَرّط أنْ لا يبيعهء ولا 
يَهَبّهء ولا يعتقّهء أو إِنْ أعتقّهء فله ولاؤه. أو إِنْ لم يَنْقْقْ عنه”"'؛ ردّهء ونحوّه مما 
ينافي مقتضى العَقْدِء أو شَرَط رهناً مُحرَّماً أو مجهولاً. فسدث هذه الشّروظٌ. وفي 
العقدٍ روايتان0", ومتى صحَحُنا العقدّ ‏ دون الشَّرْطٍِ ‏ ولم يعلم مَنْ فاتَ غرضّة منهما 
بفساده؛ فله الَسْحُ أو أرشُ ما نقصّ من الثمّن بإلغائه. 

وإنّ باعَه عبداً بشَرْط الِنْقِء صحٌّ وهل يُجبّر عليه إِنْ أبى» أو يَملِكُ البائعُ 
الفسحٌ؟ على وجهّيْن. وعنه: أنه شَرْظ فاسد. 


ويصحٌ اشتراظ رهنٍ المبيع على النّمنِ. نصّ عليه. وقال القاضي: لا يصحٌ. 


.د م عأ دودمم ودع وم و و وفع و و عم و و و ع وو و عدو دوفو هد و اع و و« لواو هاه وبال و واوا واوا وار وا وا وهل 


0غ( في (م): اكجني2. 
زفق في (د): ل(عندوق. وفي (م): لاعليه». 
إشرف بعدها في (م): «الصحيح: الصحة». 
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باب بيع الأصول'" والثمار 

إذا باع أرضاً فيها غراسٌ أو بناء» دخل في البيع. وقيل: لا يدخلٌ حنَّى يقولَ: 
بحقوقها. 

وإذا باع نخلاً قذ تشقَّقٌّ طَلْعُهه أو شجراً بدا ثمرّهء أو أرضاً فيها زرعٌ» فالثمرٌ 
والرَّرْعٌ للبائع» مُبِقَى(" إلى أوانٍ أخذه. إِلَّا أنْ يُشترطه المشتري. 

وللبائع سَفْيْهِ للحاجة» وإِنْ أضرٌ بالأضل. فإن اختلفاء هل بدا الثّمرٌ قبل البيع أو 
بعدّه؟ فالقولٌ قولٌ البائع”" . 

ولو باع نوعاً من بستانٍ بدا ثمرٌ بَعْضِهء فلهُ ما بداء ومالم يَبْدّء للمشتري. نصٌّ 
عليه. وقال ابن حامد: الكل للبائع. 

ولا يجورٌ بيع الرَظبَا*»» ولا الزرع قبل اشتداده» ولا الثمرٍ قبل بدرٌ صلاحهء إِلّا 
يشر القطع في النحان إل أن مييقه اسلة» فإن باع من :مالك الأصلة فخ وجهين: 

فإن شرط القطعّ» ثُمّ تركه حنَّى * طالتٍ الجرّة © واشتدٌ الحبُ؛ وصلحت 
الثمرة» فسدّ العقدٌء وكان المبيعٌ بزيادته للبائع'". وعنه: لا يفسدٌء والزيادةٌ لهما. 


وعنه : يتصدّقان بها. وقال القاضي : هي للمشتري . 


)١(‏ في (م): «الزروع». 

(؟) في (م): «يبقى). 

(9) بعدها في (م): «وهو المذهب». 

(4) في (م): «الرطب». 

(0-5) في (م): «طالب الجز». 

(7) بعدها في (م): «وهو المذهب بلا خلاف». 
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الححرر 


المحرر 


النتكت 


وإذا بدا صلاحٌ الثمرء بأن يطيبّ أكلّه ويظهرٌ نضيجهء جار بِيعُه مطلقاً وبشرط 

التبقيةٍ. 00 وهل لمشتريه بيعه قبل 
عر ين ان 

عات صلا نو فى بنتاو جيم لعي نص عليه. وفي بيع مالم يصلخ 
منه مفرداً وجهان. وعنه : 0 

ويجورٌ بِيمٌ لبالا والجوزٍ واللوز في قشرته””"»؛ وبِيعٌ الحبٌ المشتدٌ في سنبله إِلَّا 
بجنسه» فإن باعه بمكيل من غيرٍ جنسه» فعلى وجهين. 

وما تلفت من الزرع أو الثمر * بأمرٍ سماوي*' قبل قطعه؛ فهو من ضمانٍ البائع» 
إلا إذا تجاورٌ وقتّ أخذء أو اه شيُرِيَ مع أصلهء فإنّه لا يضمئه. وعنه: إن تلف ما دون 
الثلثِ» لم يضمنه بحال. ويعتبرٌ الثلتٌ بالقيمةٍ» وقيل : بِالقَذْرٍ. 

وما تكرّرٌ حملّه من أصولٍ الخضرء كالبطيخ والقنَّاءِ ونحوه؛ فهو كالشجرء 
وثمرثه كثمرتها في جميع ما ذكرنا. 


٠.‏ .د مد ود .دم .د مد .دم .د .ومو ع دوهع و وو وو هه ع و هد واو و و ع م ف6 ووه ود ويه واوا وم .م م ما ماود ما مام 


)١(‏ في (م): «جزهةء وني (د): لجذه؟. 

)١(‏ بعدها في (م): «المذهب البيع». 

() في (م): «قشريهما». وني (ع) و(د) والأصل: «قشريه». 
(4-) في (مس): «بآفة سماوية». 


باب الربا 

الربا محرّمٌ في دارٍ الإسلام والحربء إِلّا بِينَ مسلم وحربيٌ لا أمانّ بيتهما. 

ولا يحرم ربا الفضل إِلّا في مكيل أو موزون بِبْعّ بجنسه. وعنه : يختصٌ تحريمه 
بجنس النقدين والمطعومات. وعنه: يختصٌ بجنسٍ النقدين وكلّ مطعوم يكال أو 
يور 

ولا يجورٌ بِيمُ مكيل بجنيه إلا كيلاً» ولا نوزوق بيه إلا وزناً. 

ومردٌ الكيل: عُرْفُ المدينةٍ. والوزنٍ: عُرْفُ مكّةَ على عهدٍ رسولٍ الله يذ فإن 
تعذَّرّء ردّ إلى عرف بموضعه. وقيل: إلى أشبه شيء في الحجازٍ به”" . 

ويشترظ الحلولٌ والتقابضٌ في المجلس في بيع المكيل بالمكيل””'» والموزون 
بالموزونِ”"» وإن اختلف الجنسانء إِلّا في بيع العُروض الموزونةٍ بالنقدين» فأما 
صرف الفلوس النافقةٍ بهماء فمن شرطه: العلوك والقيشن: نك مليف :وقال ابد 
عقيل : لا يشترظ. ولا يشترط التقابضٌ فيما لا يكال ولا يون ولا في ببع'*“ مكيل 
بموزون» ولا يَحرمٌ فيه النّساءُ» وعنه : يَحرم. وعنه : لا يَحرمُ إِلَّا في النجس الزاحد: 
والجنسٌ: ماله اسم خاصٌ يحوي أصنافاً» كالتمرٍ والبرٌ والشعيرٍ ونحوه. وفروعٌ 
الأجناس أجناسٌ» كالأدقةَ» والخلولي”* » والأدهان؛ والألبان» واللحمان. وعنه: 
أنَّ اللحمّ كلّه جنسنٌ» وكذلك اللبنُ واللحمٌ والشحمٌ والكبدُ والألْيةُ أجناسٌ. 


نع ووه ايها كيه كه بق هيه ] ل هد هد اها "هذاه ويه ©" هن ها يود أن فا جا تيعو أو وا بوذ قا ا 71ج هاور هار ووو اا لوو الي ليا ا و ا اا 9 و58 


)١(‏ في (د): «الحجازية». 
(؟) في (ع): «بالكيل». 
(9) في (ع): «بالوزن». 
(5:) ليست في (س). 
(6) في (ع): «الحلول». 


لا 


المحرر 


المحرر 


النكت 


ويجوزٌ بِيعُ الرطب والعنب والخبزٍ واللحم المنزوع عظمُّه قبل الجفاف وبعدّه 
بمثله» ولم يُجِرْه الخرقي في اللحم رطباً. 

ولا يجوز بِيعٌ حبٌ بدقيقه أو سويقه» ولا نئي”") جنس بمطبوخه””. ولا أصله 
بعصيره» ولا خالصه بمشويه”""؛ ولا يايسه برَظيه» إلا في العرايا: وهي بِيمُ الب 
في نخله خحَرْصاً بتمر مثله كيلاً» فيما دون خمسةٍ أوسقٍ لمن به حاجةٌ» إمّا إلى أكل 
التمرٍ وشرائه بالرّطب, وإمّا إلى أكل | لطن ولا ثمنّ معه. فإن ترك الرطبّ حبَّى 
أتمرء بطل البيعٌ في الصورة الثانية خاة ةَ. وعنه: لا يبطلٌ» ويخرصٌ الرطبٌ على مآله 
باساء وعنهة: يحرف برطي 

ولا يجوز بِيعٌ اللحم بحيوانٍ من جنسه» فإن لم يكن من جنسه» فعلى وجهين. 

ويجوز بِيعٌ شاةٍ ذاتٍ صوفي بصوفيء وذاتٍ لبن بلبن» وعنه: المنم. 

دلا يجوز بيع ربو بجنيبه ومعه من غير جنيه من الطرفين» أو أحيعماء كمد 
عجوة ودرهم بمدّ عجوةٍ ودرهمء أو بمدّين أو درهمين. وعنه: يجورُء إِلَّا أن يكون 
المفدة؟؟ مكل لذن عو روي . وكذلك حكم نوعي الجنسٍ بنوع منه كدينارٍ 
صحيح ومكسْرٍ بصحيحين. واختارٌ أبو بكر الجوازٌ هاهنا. 

وإذا تفرّقَ'؟ المتصارفان» فوجدٌ أحدّهما بما قبضّه عيباً من غير جنسه» كالمَّمْرِ 
في الذهب. بطل الصرف؛ وإن كان من جنيه كالسوادٍ في الفضّدء فله ردّه» وإبذاله 
في مجلس الردٌّء مالم يُعيّن بالعقَدٍ. وعنه: يبطل العقد بردّه. 


لق في (م) و(د): «في». 

(؟) في (م): «مطبوخه». 

(*) في (س): «بمشويه». 

(4) في (م): «المتفرد». 

(6) بعدها في (م): «المذهب: عدم الجواز». 
(5) في (م): «تفارق». 


574 


وإذام يتوارنا في الضرقيه:: ا" '* يوز لماه بن بل أو كود ين" اندها المحرر 


ومن باعَ ربوياً نسيئة» ثُمّ اعتاضّ عن ثمنه بما لا يباعٌ به نسيئة» لم يجز. ومن باع 
شيئاً نسيئةٌ» لم يجز أن يشتريه بأقلّ مما باعَهء إِلّا أن يتغيّرَ بما ينقصّهء أو يشتريه 
بغي" جنس الثمن» أو من غير مشتريه منه. 

والدراهمٌ والدنانيرٌ تتعيِّنُ إذا عُيَنَت عيمكق 9 بالكشل فإن باتك غصباء أونبها عيب مد 
غير جنيها؛ بطل اعقك؛ وذ كان من جنيهاء فل الرة دن البدلي؛ إن أمساك» فل 
الأرشُ إِلّا ” في صرفِها بجنسها “. وعنه: أنّها لا تتعيّنُ» فتبدَّلُ مع الغصبٍ 
والعيب بكلّ حالٍ. 


عاع ا وا واو وه ودود وا ود ود وا مد وا . عفاود ود ود هد ودود ودا قا وا عد ود مد عد وا ود ما وا ود ماورام د .د مد مد هد مد وفاء .د ماع ١د‏ د 0د 0060 


)١(‏ في الأصل و(د): «اكتفيا». وفي (ع): (اكفي'. 
)١(‏ ليست في (م). 

(9) في (س): «من غير». 

(4) في (س): «عيبت». وفوقها: «نص عليه». 
(20-6) في (د): «بصرفها في جنسها». 


56 


باب حكم قبض البيع وتلفه 

من اه شترى شيئاً بكيل» أو وزن» أو عددء أو دَْعِ» كشراء قفيزٍ من صبرة وثوب 
على أنه عشرةٌ أذرع؛ وقطيع كل شاو بدرهم ونحوه؛ لم يَجُرْ تصرّفه فيه قبل استيفايه 
بذلك. فإن تقابضاءة"» جزافاً لعلمهما بقدرهء جازء إلا في المكيل» ٠‏ فإِنّه على روايتين. 
فإن تلف عند البائع بأمرٍ سماوي» انفسحٌ العقدٌ فيه» وتلف من ضمانه؛ للد 
بعضهء انفسحّ في قدرهء وُيّرَ المشتري في”" الباقي. وإن اختلظ بغيره ولم يتميز 
ففي الانفساخ وجهان. . وإن أتلفه البائغ”" أو غيره» فللمشتري فسحُ”"' العقدِء 3 
ثمنه ا ل 0 
متقدّمة. وما عدا ذلك: فعنه: أنَّ حكمّه كذلك. وعنه: أنَّ تصرّف المشتري فيه جائرٌ 
قبل القبض» وإلاقلت قم فنعانة ره السشهرن: وعنه:؟ أن عبر التكيل 
والموزون خاصّةً» كبيعهما كيلاً ووزنا. 

وكل عينٍ مُلِكت بنكاحء أو خلع؛ ؛ أو صلح عن دم عمد أو عتقيء فهي” 
كالمبيع في ذلك كله لكن يجب بتلفها مثلها إن كانت مثلي» والّاء ٠‏ فقيمتُها. ولا فسحّ 
لعقدها بحال. فأنًا ما ملك بإرثِ» أو وصيّةٍ من مكيل وغيره» فالتصرّفٌ''" فيه قبل 


)١(‏ في (س): «تقايضاء». 

(؟) ليست في (م). 

(9) ليست في (د). 

(4) جاء في هامش (د) ما نصه: «في الحاشية بخط : لو قال: وأخذ البدل. كان أولى؛ ليشمل المثليٌ 
وغيره. اه من هامش الأصل». 

(0) ليست في (س). 

(5) في (م): «فالصرف». 


ع 


النتكت 


المحرر 


النتكت 


وما رط قبضّه لصحَّةٍ العقدِء كالصرفي”" والسَّلّمء فلا يجورُ التصرّفٌ فيه قبل 

ويحصل القبضٌ فيما ينقل بالنقل» وفيما يتناولٌ باليدٍ بالتناول» وفي العقارٍ ونحوه 
بالتخليوٌء وفيما در بكيلٍ أو غيره بتوفيته به» ومؤونة توفيته على البائع » وعنه: أنَّ 
قبضٌ كل شيء بالتخليةٍ مع التمييز. 

ومن باعَ شاةً اشتراها بقفيز من صبرة ثُمّ تلفت الصبرةٌ قبل القبض» انفسحٌ 
العقدُ”" الأرّلُ دونَ الثاني» وعليه لبائع الشاةٍ الأوَّلٍ قيمتها. ٠‏ 

ولا يملكُ المشتري ما قبضّه بعقدٍ فاسدٍء ولا يجوز تصرّقه فيهء وعليه أجرةٌ المثلٍ 
لمنفعِه وضمانه إذا تلف بقيمته؛ وهل يضمن زيادته» أو تكونٌُ أمانةً"© ؟ على وجهين. 


.قاع د م .وقد عدم ودود هد مث وه عمد مدع و وه وه و و و و و فد وا فاع عد ع ود فد وف ود وا م عد وعد عورا فاون مد ون وه وار مه هدراوم 


زفق في (س): اكالتصرف». 
زفق ليست في (د). 
©) ليست في (م). 


ع 


باب الرد بالعيب 

من اشترى شيئاً فبان معيباً» ُيّرَ بين ردّه وأخدٍ ثمنوء وبِينَ إمساكه بأرشِه؛ بأن 
ينسبٌ قدرٌ النقص إلى قيمته سليماً» فيرجع من الثمن ينسبته. وعنه: لا أرشَ لممسكُ 
له الردٌ والأرَّلُ المذهبٌ. فإن كان قد نما نماءً منفصلاً» لم يلزمهُ رده معه كالكسب. 
وعنه : يلزمّه. فإن كان النماءٌ ولد أمدّء تعيِّنَ الأرشٌ؛ لتعذّرٍ التفرقةٍ. 

ولا يبطلٌ خيارٌ العيب إذا أخََرّه إلّا بما يدل على الرضاء كالوطء والسَّومٍ 
ونحوهء ومثله خيارٌ الخلفٍ في الصفدء والخيارٌ لإفلاسٍ المشتري بالئمن. وقيل عنه: 
هي 27 على الفورٍ. 

وإذا لم يعلم بالعيب حنَّى عاب عندّه؛ كوطهء البكرٍء وقطع الثوبء تعيِّنَ له 
الأرشنٌُ. وعنه: له رده مع أرش نقصه الحادثِ”" . وعنه: له و0 زلا ار عل 
إذا دَلْسَ البائعٌ العيبّ. 

وإن وطئ الثيبٌ» فله ردّها بغير شيء. وعنه: يردُ معها المهرٌ. وعنه: ليس له 
سوى الأرش. وإذا لم يعلم حتَّى خرجٌ عن ملكه بببع» أو هبةء أو عتق» أو تلني» فله 
الأردة لأا عر ويشخرح أن يملق الفسحٌ وتفرع القيمة: وغتة :ل أرحن له لما بالغهة 
إِلَّا أن يرد عليه» فيملكُ حينئذٍ رده أو أرشّه. وإن باعَ بعضّهء فله أرشٌ الباقي دون 
ردّهء وفي أرش ما باعّه الروايتان. وعنه: له رد الباقي بقسيطه. 


وكوي و هك ها بو اه جه اها هه هه يو قل "قاع بوث يك "هد جل اها له جو هد ذ وا 8ك اهذخ هن وود وان ##كنواة بكرا ودر ااال و وي لعا ل ا ا ا 


(1) ليست في (د). 

زفق بعدها في (م): (#عنذة؟. 

(©) بعدها في (م): «نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن المشتري يرجع بالقيمة ويتبع البائع عنده 
حيث كان). 


(5) بعدها في (د): (وعنه له6. 


رف 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النكثت 


فإن كان غزلاً فمجه أو ضبقه: تك" الأركر وعنه: له الردّء ويشاركٌ البائعَ 
بقيمةٍ الزيادة. فإن اشترى ما مأكولّه في جوفهء فبانَ فاسداً لا قيمةً له» كبيض 


ٍ- 
آم 


الدجاج؛ رجعٌ بالثمن؛ وإن كان لمكسوره'' قيمةٌ؛ كجوز الهندء فله رده مع أرشٍ 
الكسر. وعنه: له الأرشنُ لا غير وعته: لا رك له(" ولا أرشيَء إلا أن يشترظ سلامته. 

ومن اشترى ربّوياً بجنيه» فبانَ معيباً بعد تلفه أو قبلّه فله الفسخٌ للضرورة» دون 
الأرشش. 

ومن شرط البراءةً من كل عيب» أو قال: بشرط البراءةٍ من عيب كذا”" . إن كان 
فيه» لم يبرأ. وعنه: يبرأ» إِلّا من عيب علمّه فكتمه» ويتخرجٌ فسادٌ العقلٍ. 

وإذا اشترى اثنان شيئاً» وشرطا الخيارٌ» أو بان معيباًء فلأحدهما رد نصيبه 
وحدّه. وعنه: ليس له ذلك في المعيب. 

ومن اشترى شيئين صفقةً» فبانَ بأحدهما عيبٌ» وأبى”* الأرشَ» فليس له إِلَّا 
ردّهما. وعنه: ليس له إلا ردُ المعيب بقسطه. وعنه: له الأمران» وهو الصحيحٌ, إِلّا 
ما تفريقه محرّمٌء كالأمٌ وابنهاء أو مُنْقِضُء كمصرائي باب» فليس له إِلّا ردُهماء 
ؤواثة واتحدذة: فإن تلف الصحيحٌ واختلفا في قيمته؛ أخذ بقولٍ المشتري» وقيل: بقولٍ 
البائع. وإذا اختلفا هل حدتٌ العيبٌ قبل البيع أو بعدّه؟ واحتملاء فالقولٌ قولُ البائع 

بحري وعنه : المشتري. وإن لم يحتمل إلا قولّ أحدهماء قبل بلا يمين. فإن قال 
البائعٌ : ليس المبيعٌ هذا المردودٌ» فالقولٌ قوله. 


.عام د عمد و د ود وام .د وه .دواو قاو وى ود .د وا واو هعافد هد هش اوقا وا هد هد وف قارد فاع عفاود ود واو د قا. واوا ود و واو د وهام 


زقف بعدها في (م): اله), 


(؟) (م): السوره). 
9 ليست في (د). 
(5) بعدها في (د): «أخذ». 


/ع 


وإذا حدتٌ العيبٌ بعد العقدٍ وقبلَ قبض المشتري» فله رده إِلّا فيما يتل من المحرر 
مان 


وتردٌ الأمةٌ بالحمل» دون البهيمةٍ. ولا يرد الرقيقُ بعيبٍ من فعله» كالزنى» 
والسرقة» والإباق» والبولٍ فى الفراش» إِلّا إذا كان مميزاً. 


هلقاع فاع 66 .م واودا عد عا وعد وفع ود وف ود فد عد .د مه وه .مدو وا و واوا م .د مها مد وه ود وا وا مد مد مه ما ما مد ماع وه م 060 6ه 


/قو 


باب خيار التدليس 
من اشترى ناقةً» أو بقرةً أو شاةٌء فبانت مصرّاةٌ» حُيْرَ ثلاثة أيامٍ ‏ منذُ تبينَ 
التصرية ‏ بينَ إمساكهاء ؛ أو ردّها مع صاع تمرء فإن تعذَّرٌ التمرٌ فقيمثُه موضعٌ العقدِء 
ولا يقب اللبنُ إذا كان بحاله مكانّ العمر؛ وقيل: يقبل» كما لو رذَّها به قبل الحلب 
وقد أقرٌ له”'' بالتصريةٍ. فإن كانت المصرّاةٌ أمدّء أو أتاناًء ملكَ ردّهاء ولا شيء عليه 
للبن. وقيل: لا يملكّه. 
وإذا صارٌ لبنُ التصريةٍ عادةً» أو زالَ العيبٌ قبل الفسخ» سقط الخيار. 
ويشبتٌ الخيارٌ بكلّ تدليس مرغُبٍ ) نحو أن يُحمّرَ وجة الجارية» أو يُسوّدٌ شعرّها 
أو يُجِعٌدَهء أو يحبس ماءَ الرحى ويرسله عندٌ عَرْضِها. 
ومن علمّ مبلعٌّ شيء» فباته صبرةً لجاهل بِقَّدْرِهء فله الخيارٌ» إِلّا أن يعلمَ أنَّ 
0 : البيع باطل. 
يعبت الخيارٌ للركبان إذا يُلّقُوا وا شتّْريَ منهم. وللمسترسل : وهو الجاهل بقيمةٍ 
لقم لا الت" *" يريد القنراء تهزيرا له : وهو النّجْشُء إذا عُبنوا بمالا 
يغبن به عادةٌ. نص عليه. وقدّره أبو بكر بِالدُلْثِء » قال: وقيل: بالسّدُسٍ. فإن نجشّ 
البائعٌ أو واطأ عليه بطل البيعٌ. وقيل: يصحٌ. 


واوا و واو وا ود ود اودوع ود فاه ود ماود قاو وه و قاع ودا فاع عد فود ود فا ود وه فوفا فاع وثدا واه مد رد م مد وا .د وما مد دقام م6 6د 06م 


)١(‏ جاء في هامش (س) ما نصه: «البائع». 
00( في (م): (ممن). 


يفف 


باب البيع بتخبير 

وأنواعٌه أربعةٌ: التوليةٌ: وهو بِيعٌ الشيء بما اشتّرِيَ به. وينعقدٌ بقوله: وليتّك. 

والشركةٌ: وهي بِيمُ بعضِه بقسطه. ويصحٌ بقوله: أشركتّك في ثُليِهء أو: ربعه» 
ونحوه. 

والمرابحةٌ : وهي بيعٌه بربح معلوم على ثمنه. 

1 0 

يشترط لجميعها : علمهما برأس المال. 

ا ' بهء فبانَ بأقلك : فله حطّ الزيادق إلا أن في المرابحةٍ» 
يخ معها اتحطلها “وي المرافدة: ينقصّه منها. وإن بان الثمنُ مؤجّلاً» فل الاحدانه 
مؤجّلاً. وهل له الفسحٌُ في المسألتين؟ على روايتين. وعنه : في المؤجّلٍ ليس له إلا 
الأخدٌ حالاً أو الفسحٌ. 

ولو قال البائعٌ : الشمنٌ أكثرٌ مما أخبرثٌ به”"2» وقد غَلِظتُ. قبل قوله 
ولزم المشتري الردٌ أو دفعٌ الزيادة. وعنه: لا يسمعٌ قولّه إِلّا بيلق وعنه: لا يسمة9" 
وإن أتى ببيْنةِ. 

وإذا اشترى ما باعّه بربح» لم يَجَرْ بيع مرابحة”*“» حنَّى يخبر بالحالٍ؛ أو يح 
الربح من الثمن الثاني» ويخبّر أنه عليه بما بقي؛ فإن لم يبقّ شيةٌ؛ أخبرٌ بالحالٍ لا 
غير» وإذا أخذ أرشاً لعيبٍ بالمبيع أو جنايةٍ عليهء أو اشتراه ممّن تردُ شهادتّه له» أو 
أرادَ بِيعَ بعض صففقةٍ لا ينقسمُ الثمنُ عليها بالأجزاءء فليبيّن ذلك في 7 تخبير”” الثمن» 
فإن كتمه» فللمشتري الخيار. 


وقا عد مد عد واه وه وها فاو هد ود ود وها فاه فا واه .ع .د هد ود قا. د مدا واو ود وا عد وه م مد واوا ها ود فاو د وا ود و مامد مامد 6د .ا مد 6ه 


)١(‏ في (د): «اختبر». 

(؟) ليست في (د) و(س) و(ع). 
() بعدها في (س): ١قوله».‏ 
زفق في (س): لبمرابحة). 
)2( في (م): (تخييرا. 


أ 


المحرر 


المحرر 


التكت 


وإذا قال: الثمنُ مئدٌ وعشرةٌ» بعتّك بهء ووضيعةٌ درهم من كل عشرة. لزمّه تسعةٌ 
وتسعون. وقيل: يلزمّه مه كما لو قال: عن كل عشرق» أو: لكل عشرة. 

والإقالةٌ فسحٌ» فتجورٌ قبل القبض» ولا تجبُ بها شفعةٌ. وعنه: أنّها بِيمٌ. ولا 
تجورٌ إِلّا بمئل الثمن على الأولى؛ وعلى الثانية: فيه وجهان؛ وإذا ألحقا”'' خياراً أو 
أجلاً : أو زيادة في الثمن أو المنمن» لم يلحق إِلّا مع الخيار. 


ا ل لت ال ال ال ا ل ا ل ل ا ا 7ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 00 0 00 


)١(‏ في (د): «األحقنا». 


لمكت 


باب اختلاف المتبايعين 

إذا اختلفا في قدرٍ الشمن» تحالمّاء فيحلفٌ البائعٌ: ما بعبّه بكذا بل بكذا. ثُمّ 
يحلفٌ المشتري: ما اشتريئه بكذا بل بكذا. ثُمّ لكل واحدٍ منهما الفسحٌ» إِلّا أن يرضى 
الآخَرٌ بقوله» ومن نكل منهماء قُضِيَ عليه. فإن مات» فوارثّه مقامه. فإن كان المبيعٌ 
تالفاًء تحالفاء وغرمٌ المشتري قيمئّهء والقولٌ قولّه في قدره وقيمه وصفتهء وكذلك 
كل غارم إِلّا أن يصفّه بعيبء كالبَرَصٍ والخرقء فيؤخدٌ بقولٍ صاحبه في نفيه. وقيل: 
بقوله أيضاً. وعنه: يحلف المشتري وحدّه مع التلفٍ» ويؤخدٌ بقوله. 

وإن اختلفا في صفةٍ الثمن» فظاهرٌ كلامه. أنّه يرجعٌ إلى أغلب نقودٍ البليِ» فإن 
تساوت» فأوسطها. وقال القاضي : يتحالفان. 

وإن اختلفا في أجل أو شرط يصحٌ» تحالفا('' . وعنه: القولُ قولُ منكره؛ كما لو 
ل اه 

وإن اختلفا في قدرٍ المبيع أو عينه» أجل بقولٍ البائع. نص عليه. وقيل: يتحالفان. 

ولو اختلمًا في قدرٍ الثمن بعدّ قبضِهء وقد قُسِم العقد» فالقولٌ قولٌ البائع. 

وإذا تشاحًا”" في التسليم» والثمنٌ عينٌء نُصبّ عدلٌ ”” يقبض منهما *“» ثم 
يُقبُضُهماء وإن كان دَيْناء فليس للبائع حبس المبيع على قبضه. نص عليه. وقيل: له 
ذلكء وله الفسخ متى بان المشتري معسراً» أو ماله غائباً عن البلدٍ على مسافة 
القَضرء فأما دوتهاء فعلى وجهين. 


وم وا فاع وه 6 .د ها .د واوا فد هد فاع هاه هوقا هماع قد واو .د عاو .د 6 هد واعفا. وا واه عد عفد قاع وه وه عفد ممه م ود مهد 6د 6 


)١(‏ في (م): «تحالفاً». 

(؟) في (م): («مقيد». 

إفرفق في (م): (تشاحنا». 
(1-4) في (م): «فقبض فيهما». 


م١‎ 


المحرر 


باب السّلم 

كل مكيل» أو موزونء أو مذروع أمكن ضبطه.ء كالبَرء واللّحم والحُبزء 
والنْْابِء ونحوهاء فالسَّلُمْ فيه جائرٌ. ا ١‏ 

فأما المعدودٌ» كالبيْض» وَالرقانَة :ولس ن20 والرؤوس» والجلودٍ ونحوهاء 
فعلى روايتين". 

ولا يصحٌ إلّا بأربعةٍ شروط: أجل معلوم له وَفُْ في النّمن. وغلبةٍ المُسْلَمٍ فيه في 
مله :ون ققد وفك القذّيد وفيض زان ماله في /المجلس» زؤقر 7" نناايختلفابه 
ثمنّه غالباً مِنْ جنْيِهء ونوعه» وبلدِه» وقذره. وكونه حديثاً أو عتيقاً» وجيّداً أو رديثاً: 
وهل يُشترط العِلْمْ بقذْرٍ رأس المال و” © صفْته”*©: أو تكفي مشاهدثّه؟ على 
وجهين”"2. وكذلك الأجرةٌ في الإجارة. 

ولا يصحٌ السّلّمُ في المذروع إلا بالذَّرْع. فأمّا السّلَمُ في المكيل وزناً» وفي 
الموزونٍ كيلاً» فعلى روايتين””". 

وم َسْلّم ثمناً في جِنْسَيْنَء ولم يبيّن قسط كل جنس» لم يصح. وعنه : أنّه يصح. 

وإذا أسلم في شيءٍ يأخدّ منه كل يوم جزءً! معلوماً» جاز. 


فالها و واو ما .ا ود ود هاه وها وا و هد م يمام او م وا هارا لاوا وه وار و امام م م ورد مد وه م م مات مد عد م م م دوتع م 0ه 


)١(‏ بعدها في (م): «غير الحامل». 

(؟) بعدها في (م): «المذهب عنه الصحَّة في الحيوان والجلود؛ ولا يصح حالاً. هذا هو المذهب». 

شيف جاء في هامش (د) ما نصه: «قاعدة كل شرط لم يخالف الكتاب والسنة ولم يحل محرماً ولم يحرم 
حلالاً فهو شرط صحيح. اه من هامش الأصل». 

(4:) في (م): «على'. 

(5) بعدها في (م): «المذهب اشتراط». 

(5) بعدها في (م):«أحدهما: لا تكفي وهو المذهبء بخلاف الأجرة في الإجارة» والثمن في البيع». 

(10) بعدها في (م): «إحدى الروايتين: لا يصح». 


”مم 


المحرر 


الكت 


المحرر 


النتكت 


ومَنْ أسلم في عَلِّ قري صغيرة» أو بكيلٍ لا عُرْتَ له أو في مثلٍ هذا النّوبٍء أو 
في أجود التّلعام؛ لم يصحٌ”"' . وإِنْ شَرّط الأردأء فعلى وجهّين. 

ولا يصحٌ السَّلَمُ!'' فيما لا يُضبط”" غالباً”*؛ كالجواهرء والحيوان الحامل» 
وما له أخلاظ مقصودةٌ لا“ تتميّدُ كالئَّْدِ المغنشوش» والغالية» والمعاجِيْنِ ونحوها. 

فإنْ تميّرث أخلامله. كالخقّاف» والقِسِي» والبلِ المُرَيّشء والنّوبٍ المنسوج من 
كان وقظن» فعلى وجهين. 

ويجبٌ وفاءٌ دَيْنِ السّلّم في مكان عَْدِه إذا أَطلِقٌ. فإِنْ شرطاه في غيره؛ صحٌّ. 
وعنه: وزن عنها بمكانٍ لا يصلّحُ للوفاءء كالبَرُيّة لم يصحّ حنّى 
يَْرِطًا”"" له مكاناً. ذَكَرّه ابن أبي موسى. وقال القاضي: يصحٌ. ويُوفي بأقرب الأماكن 
إليه. 

وإذا عجّلَ له دينَ السّلّم أو الكتابةٍ قبلَ محلّه ولا ضَرَّرَ في أَخذه؛ أو أتاه مِنْ 
جنيسه بير منه » لَزِمّه ما تضرّر بتعجيله» أو أتاه بِدُونِهء لم يَلْْمْه. وإذا اختلفا 
في قَذْرٍ الأجلٍ أو مضيّه. فالقولٌ قولٌ المُسْلّم إليه مع يمينه. 

وإذا تعذّر المسلّم فيه في محلّه» فللمُسْلِفٍ الصّبْرٌه أو فَسْح العَقْدِ. وقيل: ينفسحٌ 


واعاوة د قاع .د هدا مده و مدعا وه فاو و واو فوفد واو فوع هم عه وا واو و واو هم واه و واه فاع واو و و واوا مه واما م 6ه 


)١(‏ بعدها في (م): «لأن ما في جيد أجود منه». 
(؟) ليست في (م). 

إفرف في )2( و(م): (ينضبط». 

فق لست في (١‏ و(س) و(ع) و(م). 

(0) في (م): «ولا». 

قف بعدها في (م): «الصحيح الصحة». 

إفف في (س) و ع( و(م): ايشترطا». 


م21 


وإنْ تعذر البعضء فمْسِمحَ في قَذْرِه أو في الكل» جاز. وقيل: ينفسحٌ العَقّدُ في المحرر 
المتَعذرء وله الخيارٌ في الباقي. 

وتصحٌ الإقالةٌ في دَيْنِ السّلَمِ كُلّهء وفي الإقالةٍ بِبَعْضِه روايتان» ويرجمٌ برس ماله 
أو عِرَضِه إذا تَعَذَّر 


ولا يشترط قبضه في مجلس الإقالةٍ. واشترطه أبو الخطاب. 


216 


باب الْقَرْض 

كل ها اجا كه حعاز قركنة إلا الرفيق) وما يُمتنعٌ”'' فيه السَّلّمء كالجومّر 
ونحوه؛ فإنّه على وجهَين . 

يُشترظ معرفةٌ قَذْرِهِ ووَضفِه ويملحُهُ المقترض بِقَ ِقَبْضِهِء فلا”"' يلزمّه ردٌ عَيْيِه» بل 
ل فَإن أخله: وقلننا عل ار رهن لين وبدلٌ ما يمتنع 
نه الل يمي يوم قبقيه» وما سواهما بأيّهما يُلْحَنُ؟ على وجهين؛ فإنْ رد عَيْنَ”" ما 
اقترضّه مما بَدَلَهِ مِنْ جِنْسِهء وَجَبَ قبولهُ مالم يَعِبْ(2) عند 

وإذا أفرضة فلويا أن مكدر فحرَّمَها السّلطانُ فله قيميّها وقتّ القَرْضٍ 

وإذا أفْرضّه أو غَصَبّه شيئاً ببلي”: ثمّ طلبّ منه في بلدٍ آخرّبَدَلّه لزمه. إِلَّا ما 


ردنت يَرَأُ 


لحَمْلِهٍ مَؤُونةٌء إذا" كان بِبِلدٍ القَرْضٍ أَنْقَصٌ قيمةً فلا يلزمُه سِرّى قيمته فيه. ولا 
يُجبرٌ رب الحقٌ على أَخْذٍ قرضه هناك ”" إذا بُذِل له " إلا فيما لا مؤونة لحَمْلِه؛ بشرط 
أَمْنِ البلدٍ والظَريقِ. وكذلكَ يَدَلُ المغصوب التَالِفِء فإِنْ كان باقياًء فلا يُجبَرٌ بحالٍ. 

ومَنْ تبرّع لمُفْرِضِه قَبْلَ الوفاءِ بِعَيْن أو منفّعةٍ لم تَجَرِ بها عادثُه؛ لم يج أن 
يقْبَلّهاء إِلَا أنْ يَنُويَ مكافاتة. وإنْ قضاءٌ خيراً ممًا أَخَلَ أو أَزِيدَ منُء أو أهدى له بَعد 
الوفاءء؛ جاز. 


وهاه قاوفا. واوا وا و هع هد هدو وقاوا وه .د وه هد فاه واع د وا ود وا. د وه ود وا واو ها هد ود فد واه وه ها و و .دوا .د مدا ود .د .هد امام 


(9) في (م): (غير». 
(4) في (م): ايصب». 
(6) في (م): ١ببلده».‏ 
(5) في (م): «وإذا». 
(0-/9) ليست في (م). 
(8) بعدها في (م): اله 


عم 


المحرر 


باب الرَمْنٍ 

يصحٌ أخذ الرّمْنٍ بكلٌ دَيْنِ واجب. إلا دِينَ السّلّم فإنّ فيه روايئَيْن. وفي دَيْنِ 
الكتابة وجهان. 

ولا يصحٌ عَهْدُهُ قبل وجوب الحَقٌ. وقال أبو الخطاب: يصحٌ. ويصحٌ في كل عَيْنِ 
يجوزٌ بيعغها. 

فإِنْ كانت لا د بقى إلى محل الذيِ. باعها الحاكم» وجَعَلَ ثمتها مكانها. 

وإِنْ كانت مُشاعاً ولم ب ِثَّفِقٍ المرتهنٌ والشريكُ على مَنْ يكونُ الكل عندّه: 
عَلَّ 00 

ويصح رَهْنُّ الرّرْعَ قَبْلَ اشتداده. وَالثّمَرِ قبل بدُ ين صلاحه طلقا ان 
التبقية. 


ولا يلزمُ الرّهنُ في حقّ الرّاهن» إِلّا أن يقبضه للمُرتهن» أو لمن اتّفقا عليه ولا 


ل إل باتفاقهماء ومتى استردّه الرّاهنٌ بإذنٍ المرتهن؛ 
زالَ لزومه. (' فإِنْ عاد أقْبضه “عاد لرومه. 


وَإِنْ أجَرّه أو أعارّه من المرتهن ان غيره بإذنه» فلزومه بحاله. وعنه ما يدل 
على زواله. 


وفي رَمْنِ المعمّن روايةٌ أخرى : أنه يلزمُ بمجرّدٍ العَقْد فمتى أبى الرَّاهنٌ أنْ 
ار َ 


88:8 8 8# 9 لاوه 19 يها يفار اذ :وهر بهذ بهل وأو لوا ساي و 1 هق وها كف لها هنهذ أنه اكه هد فارها” هذ أن 6 ها يه ول ها لق" هر هر اه هع وف ف + 


)١(‏ في (م): «أعدلها». 

() ليست في الأصل و(د) و(ع). 

©) في (م): «ويشترط». 

(1-4) في (ع): «عاد قبضه»»؛ وفي (م): «أعادا قبضه». 
(6) بعدها في (م): «من». 

(7) ليست في (م). 


104 


المحرر 


المحرر 


النتكت 


وإذا تصرّف الرَّاهِنُ في الرهنٍ بغيرٍ البيع مما يمنة''' ابتداء عَقْدِ كالهبةء 
والوقف, والرهن ونحوه بإذنٍ المرئّهن» أبطله. 

وإِنْ باعَه بإذنْه» وقد حل الدَّيْنُء أو بشرط أنْ يرتهنَّ ثمئّه مكائّه» كان النّمِنُ رهناً. 

وَإِنْ فْقِدَ الأمران» فعلى وجهين. وإِنْ باعه بإذنٍ شَرَط فيه أنْ يعجلَ له ديته المؤججل 
مِنْ ثمنه» لم يصحٌّ البيع» وهو رَهْنٌّ بحاله. وقيل: يصحٌ البيعُ. وفي كَوْنٍ التّمن رهناً 
وجنهات: ويلكو شرظظ النّعجِيلٍ قولاً واحداً. 

وللمُرتهنٍ أنْ يرجعَ في كل تصرّي أَؤْنَ فيه قبل وقوعه. فإِنْ تصرّف الرّاهِنُ جاهلاً 
برجوعه» فعلى وجهين. 

ومَنْ أعتقّ عبدّه المرهونً» أو قتلّه بقصاصء استحقّه عليه» أو أَخْبَلَ الأمة» ولم 
يكن ذلكَ بإذنٍ المرئّهن» أو أقرٌ اعت فكذّبهء فعليه القيمةٌ تكونُ رهناً. 

ويتخرّجٌ أنْ لا يصحٌ عِنْنُ المفلس» ولا يصحٌ تصرّقُه بغير المِنْقٍ إِلّا بالإذن. وقال 
القاضي : له تزويجٌ الأَمَوٍ دون تسليمها. 

ونماءً الرّمْنِء وكَسْبّه» ومَهْرٌهء وأرشُ الجناية عليه من الرهن. 

فإِنْ أوجَبّتِ الجنايةٌ قصاصاًء فاستوفاه السَّيِّدُ بغير إذنٍ المرتّهن» لزِمّه أرشهاء 
يكون ”” رهناً. نص "2 عليه. وقيل: لا يلزمُه شية» وهو أصحٌ عندي. 

ومؤونة الرَّمْنْء وكراءٌ مَخْرْنِهء وكَمَّئه إِنْ مات» على الرّامِن. فإِنْ أنفقٌ عليه 
المرتهنٌ ناوياً للرّجوء9": فلا شيء لهء إِلّا أنْ يأذنَ له الرّاهنٌ» أو يتعذّرٌ استئذائه» 
فإنّه يرجعٌ بالأقلٌ مما أنفقّ أو نفقة مِثْلِه. 


هماه قافا هاعم وه واو وم وهاه واوا و واوا واو واو وه واو وا وا م وا وها وا و هماه ما م وم هم م مد ع م وت تدب ود دب ١٠١‏ 


)غ0( في (م): (يمتنع2. 
(1-7) ليست في (م). 


[شرف في (م): «الرجوع». 
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وكذلك حَُكُمْ الحيوانٍ المودّع. أو المؤجّرء أو الآبق في حالٍ ردّه. 

وللمرتهنٍ أنْ يركبٌ ويحلبٌ ما لَه ظهْرٌ ودرٌ”'' بِقَدْرٍ التفقةٍ. وفي استخدام العبد. 
روايتان. ْ 

ولو عمّر في دارٍ ارتهتهاء لم يرجع إِلّا بأعيانٍ آليه. 

ولوارتهنَّ أمةٌ فوطئهاء حُدَّء ورَّقّ ولدّهء إِلّا أنْ يدّعيَ جهلٌ الحظرء ومثله 
يجهلهه فلا يحدٌّء وولدّه حرّء وعليه فداه إنْ وطئع بدون إذنٍ الرّاهن. إن وطئع 
بإذنه؛ فعلى وجهَّين. فأما المهْرٌء فيجبٌُ إِلّا مع الإذنِء عالماً كان أو جاهلاً. 

ومَنْ رهن عبداً له فجنى”"', فله بِيععه في الجناية أو تسليمّه» ويبطل الرّهنء وإِنْ 
فداه فهر رهن بحاله؛ وإِنْ فداءُ المرتهنٌ بغير إذنِه» لم يرجم بشيء. 

وإنْ نقصّ الأرشنُ عن قيميّه؛ ببْعَ كله وما فضل عن الأرش» فرهنٌ. وقيل: لا 
باع منه إلا بقَدْرٍ الأزش. 

وإذا حل الحقٌء والعدلٌ أو المرتهنُ وكيلٌ في البيع» باع بأغلب نُقُودٍ البلدٍ. 
فَإِنْ تساوث. وفيها جنس الدينء باع بهء وإلاء فيما” يراه أصلح» فإِنْ عزلهما» 
الراهنُ؛ أو لم يكنْ وكُلَهُما"'. أُِرَ بالوفاءء أو البيع”" . فإِنْ أبى؛ حُيسّ. فإِنْ أصرّ 
باع الحاكمٌ عليه. وإذا ونّى بعض الحقٌ» فالرهنٌ كله بما بقي. 


ابلا امك كا ا جع لصا بها ويه ة اديه بل مشايزها7 هار يقد قار هر بود 18 جه تيور 6 نهد ولي “إلا جيهي يها" ما القع بوط “ره ألو واد و3 قل هل جد وق لا الفا ب اليك ليذ الها 


المحرر 


المحرر 


النتكت 


ومَنْ قَضَى جملةً من دَيْنِ ببعضه رهنٌ أو كفيل» كانت عمًا نواه من القسمّيْن» والقولٌ 
قوله في النْيّة. فإن أطلقٌ ولم يَنْو صَرَّمَه إلى أيٌهما شاءء ويحتمل أنْ يوزَّعَ بينهما 

والرَّهِنُ أمانةٌ بيد المرتهن» ولا يسقظ بعل شي من دَيْنهء والقولُ قولّه في التَلَفٍ 
دون الرّدّء مع صححةٍ العقَدٍ وفساده. 

ويتخرَّجٌ أنْ يُقْبَلَ قولّه فيهما. وكذلك الأجيرٌء والمستأجرٌء والمضاربٌ» ومن 
كان وكيلاً أو وصيًا بجغل» فأمًا المودّع» والوكيل والوصيٌ المتبرّعان» فيُقبّل قولّهم 
فيهما قولاً واحداً. -- 

ومن ادٌعَى منهمٌ البلّت بحادثٍ ظاهرء كحريقٍ عامٌ ونَفْبٍ جيْشٍء لم يُقبَل قوله 
في التَّلَفٍ حنَّى يعْبْتَ الحادثُ بِالبيئةِ. 


وإذا اختلفت المتراهنان في قَدْرٍ الرهن أو الحنٌء أَحِدَّ بقولٍ اراهن مع يمينه. 


لحم اها نه أله احج و ودع حو "ها الع وذ عد أرقأ قا بها ها هيع به مايه نه امه فد ا و ان يق قد ود واه و اذ 9 لعا ود د فت ارم 1808 9 


باب التصرٌّفٍ في الدَّيّْن بالحوالةٍ وغيرها 

ومَنْ أُحِيْل بدين ” على مَنْ '' عليه مثلهُ في الجنْسء والصّمّةء والحُلولٍ أو 
التأجيل» فَرَضِيَ صحتٍ الحوالةُ» ولم يرجغ على مُحيلِه بحاللء إِلّا أنْ يشترط مَلاءةً 
المُحالٍ عليه فيَبيْنَ مُفلساً وإِنْ لم يرضء لم يُجْبَرْ على تَبُولِهاء إلّا على مليء بمالِه 
وقوله وبدنه» فيُجبّر. وهل تبرأ ذمّةُ مُحِيْلِهِ قبل أنْ يُجْبرّه الحاكم؟ على روايتئن. 

وتصحٌ الحوالةٌ بدَيْنٍ الكتابة» دون الحوالةٍ عليه. ولا يصحَانٍ في دَيْنِ السّلَم وفي 
صحّتهما في رَأْسٍ ماله بعدّ المَسْخْ وجهان. ويصحَانٍ في سائر الدّيُون. وقيل: ا 
على غير مُسْتقرٌ بحالي" . 

وإذا أحالَ المشتري بَِمَنِ المبيع أو أحيل عليه" به» فلم يُْبَض حبَّى فس البيعُ 
بعيب أو خيارٍ أو غيره: ينظ الحرانة"؟ ...ويل تبطل. وأبظلَ القاضي الحوالة به 
دون الحوالةٍ عليه. ولو بان المبيعٌ مستحمًا؛ بان أنْ لا حوالة. 

ومَنْ قال لغريمه: أحَلْتَنِي بِدَيْني؟ فقال: بل وكلّْكَ في القَبْض. أو العكس» 
فالقولٌ قولٌ مُنْكرٍ الحوالة. فإن انّفقا أنّه قال: أحلتّكَ. وقال أحُدهُّما: المرادٌ به 
الوكالةً. فالقولُ قولّه. وقيل: قولٌ مدّعي الحوالة» فإِنْ قال: أحلتُكَ بِدَيْنِكَ. فهو حوالةٌ 
وجهاً واحداً. 

ومَنْ نْبَتَ عليه لغريمه مثل دَيْنِه في الصّفَةٍ والقَدْرِه تقاصًا وتساقطا”'' . فإن اختّلفا 
في القَدْرِء سقط الأقل» ومئلّهُ من الأكْرِء وعنه: لا يُتقاصٌ الدَيْناَء وإِنْ رضيا به . 


(1-1) في (م): #ممن». 

(؟) بعدها في (م): «وهو المذهب". 

(9) ليست في (م). 

(4) بعدها في (م): «وهو المذهب». 

(5) في (د): «فيتساقطا»ء وفي (س) و(ع).: و(م): «فتساقطا». 
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المحرر 


المحرر 


النكت 


وعنه: إِنْ رضى أحدّهما به» تقاصضًّاء وإلّاء فلا. ومتى كان الدَّيْنان أو أحذهما دَيْنَ 
سَلْم ا 4 متنعت المقاصّة 


ولا يجوز بِيعٌ الدّينٍ من غير الغّريم. ويجوزٌ بيعٌه من الغريم إلا دينَ السَلم. وفي 
دين الكتابةٍ ورأس مال السَّلّم بعدَ الَمْخْء وجهان. 
وإذا باه بموصوفي في الذَّمَّة» أو بما لا يُباعٌ به نسيئةً» اشّرط قبضّه في 


المتجلس: 


يجوز بِيعٌ الدّيْن بحالٍ. 


ومَنْ أَذِنَ لعّريمِه أن يُضارِبَ بما عليه أو يتصدّق به عنه, لم يصع ذلك» ولم 
|| زفق 
عه اله ال 


ويتخرّحٌ أنْ يصحٌ» فإِنْ قال: تصدّقْ عني بكذا. ولم يقل: مِنْ دَيْني. صحٌّء وكان 
اقتراضاً» كما لو قاله لغير غريمه؛ لكنْ يسقظ من ذَيْنهِ بقَدْرِهِ بالمقاصّةٍ 

ومَنْ كان بينهما دَيْنّ مشْئَرَكٌ بإرثِ أو إتلافٍ» فما قبض منه أَحَدُهماء فللآخَرٍ 
محاصّتُّه فيه. وإِنْ كان بِعَقْدِء فعلى وجهّين. ومتى كان القَيْضُ بإذن الشَّرِيكِء فلا فلا 
محا صْهُ فيه في أصحٌ الوجهين. 

وإذا تَلِتَ المقبوضٌ» فكُله مِنْ حصَّةٍ القابض» ولا يضمن لصاحبه شيئاً. 

ومَنِ استوفى دَيْناً بكيل أو غيره» ثم ادعى علطا يُعْلط بمثله'"'» فهل يُقْبلٌ قولّه؟ 
على وجهّيْنء فإِنْ قبِضّه جُرَّافاً» فالقولٌ قولّه في قَذْرِهء وَجْهاً واحداً. 

وتصحٌ البراءةٌ من الدَيْنٍ بلفظٍ الإبراءء والإسقاطء والهبّة» وَالعَفْوِه والصَّدَقَةٍ 
والتّخليلٍء سواء قله المُبْرَأء أو رَدّه. 


ما فاع هد .دواع ها ود وعد واو هم هاه هاعد وا ود واه هد واوا وا عا .د وا هد وا مد وام ما واه وماد ماما مد ورا مداه .د مدع و6 م6١‏ 


لق في (م): (منه), 
زفق في (م): امثله). 


0 


ويصحٌ مع جهل المُبْرِئ بِقَذْرِه أو وضفه'؟» أو بهماء وإِنْ عَرَقَه المذرا: وعئه: المحرر 
لا يصحٌ ”” إذا عرفه المْبرَأً. وعنه: لا يصحٌ و " إِنْ جهلاء إِلّا فيما يتعذّر عِلمُّه. 

ويتخرّج أنْ يصحّ بكلّ حالٍ» إِلّا إذا عَرّفه المبْرأء وظَنّ المبرئٌ جَهْلّه بو» فلا 

ولا تصحٌ هبةٌ الدّيْنِ لغير العٌريم. 

ومّنْ أراد قضاء دَيْنِ عن العْيْرٍ فامتنع ربٌ الدَّيْنِ من قَبُولِهِ منه» لم يُجْبَره كما لو 
أغسرٌ الزَّوجُ بنفقةٍ الزّوجِةَء فبذلها أجنبئّ» لم تُجبّر على كَبُولِهاء ومَلكتٍ الفسحّ. 


فالها فا فاه هد و ود وا فاع م ع فافاع وده دواع وا وده وا مد مد .د ما وام وا ما ود وم مد مام م هاما واه وا مام مد مد 6 م م6 6 


)١(‏ في (م): «أو صفته». 
(1-7) ليست في (م). 
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باب الضمان والكفالة 

الضمان: التزامٌُ الإنسانٍ في ذمّيته دَيْنَ المديونٍ مع بقايه عليه» ولريّه مطالبةٌ مَنْ المحرر 
شاء منهما: وغنه يرأ المديونٌُ بمجدوه إذا كان ميعا مقلساً. 

ولا يصحٌ إِلّا مِنْ جائز تبرّعه» سوى المفلس المحجورٍ عليه”" . 

ويصحٌ ضمانُ ما على الميتٍ و”" الضَّامِنٍ وكل دَيْنِء ِلّا دَيْنَ السّلَم والكتاب» 
فإنّهما على روايتين. ْ 

ويصح ضمانُ الأعيانٍ المضمونةٍ» كالعَوَارِي والعُضُوب. 

ولا يصحٌ ضمانُ الأماناتٍ» وعنه: يصحٌ» ويُّحْمَل على التعدّي فيهاء كما لو 
صرّح به. 

ويصحٌ ضمانُ عُهْدةٍ المبيع لأحدٍ المتبايعَيْن عن الآخرٍ. 

ويصح ضمانُ مالم يجبٌ» وله إبطاله قبل وجوبه على الأصحٌ. 

وإذا قال: ما أعطيتٌ فلاناً فهو علىٌ. فهل هو للواجبء أو لما يجب إذا لم تكن 
قرينة؟ على وجهّيْن. 

ويصح ضمانٌ الحقٌ مع الجهْلٍ به» أو بربّهء أو بغرييهء بشرط ماله إلى العِلّم. 

وقيل : تُعْتَبَرُ معرفةٌ ربّه دون غريوه”" . وقيل : تُعتبر معرفتهما. 

وإذا قال: كفلتٌ بعض الدَّيْنِء أو: أَحَدَ هذين. لم يصحٌ. 

ويصحٌ ضمانٌ الحالٌ مؤجّلاً فإن ضمن المؤججّل حالّاء صحٌ مؤجّلاً. وقيل: 
حالاء وقيل: لا يصح. 


النكت 


للخل وا أ روا لوا ئها ور كوت وئيه هشع مخ 45 8 عووة نجه 1ج جه أ فل “لويف مناه 7 وز هد يو قا ا ادر وا جا به كرو بقار تلو 18 ا 2 


)١(‏ بعدها في (م): دوهو غير العاقل البالغ الرشيد». 
زفق ليست في (م). 


() بعدها في (م): «وقيل: يعتبر معرفة غريمه دون ربه». 


يذ 


المحرر 


النتكت 


وإذا ظُولِبَ ضامنُ المديون بالذَّيْنِء فله مطالبتّه بتخليصيء إلا إذا ضَمِئّه بغير إذِه. 

وإذا قضى عنه ناوياً للرجوع أو أحالَ به رجع به عليه. وعنه: لا يرجمٌ إِلَّا أنْ 
يكون أَذِنَ له في الصّمان أو القضاء. وإِنْ أعطى بالدَّيْن عُرُوضاً رَجَعْ بالأقل من قَذْرِهِ 
أو قيمتها. 

وإِنْ قَضَى المؤجلَ قبل أجله؛ لم يرجغ حتّى يحل. 

وإذا اذّعى القضاءًء فأنكره الآخران» فلا رجوعَ له. وإِنْ صدّقه رب الحقٌّ وحدّهء 
فوجهان(١)‏ . وإنْ صدّقه المديونُ وحدّهء رَجَعَ عليه إِنْ قضى بحضْرّتِهء أو بإشهادء 
وله فلا. وقيل: لا يرجعٌ فيما قْضِيَ بحضرته. 

وإذا قال ربٌ الحقٌ للصّامن: برئْتَ إليّ من الدَّيْن. فهو مقر بقبضه. وإنْ لم يقل 
إليّ. فوجهان. 

ومّنْ تكفّلَ بإحضار عَيْنِ مضمونةٍ أو مديون» صمٌ. وقيل: لا تصحٌ كفالةٌ المديونٍ 
إلّا بإذنه» ولا يلزمُه أنْ يَحضّرٌ معه ‏ حيتٌ تصحٌ إلا إذا طُولِبَ بهء أو كفله بإذنه. 

وإذا قال: تكمّلتٌ بوجهٍ فلانٍ. كان كفيلاً به» وإِنّْ سّى عضواً غيرٌ الوجه أو جزءًا 
شائعاً» فعلى وجهَيْن. 

ويصحٌ تعليقٌ الضّمانٍ والكفالةٍ بالشروط. وقيل: لا يصحٌ بغير ”' سبب الحقٌ ف 

وإذا تكمّل برجل على أنّه إن لم يأتِ به فهر ضامنٌ لغيره أو كفيلٌ به» صحّ 
فيهما. وقيل: لا يصح. 


بزل فيه 1 187 فل #ريه ليه ود يقل «ذ هر لايجا هزه اسن ا 6د لواو إل ها يه ورج هده لها عو ايها © جه "أ اه الذي ل ار اها “وا واه دا هاه م 40787 


)١(‏ في (م): «ففيه وجهان». 
(5-5) في (م): اشرط». 


وإذا ُوْلِبَ الكفيلٌ بإحضار النَفْ أو العَيّْنَء فتعذَّر؛ لهَرّب أو إخفاء”"" أو غَيبةٍ 
ُعْلَم: ومَضْتٌ مدَّةٌ يمكئه الرَّدُ فيهاء أو عَيّن وقتاً للإحضارٍ فجاوزه» لَزِمّه الدَيْنُ 3 
عِرَضُ العَيْنء إِلّا أنّْ يشترط البراءةً منه. 

فإنْ مات المكفولٌء أو تلفت العينٌ بفعل الله تعالى قبل ذلك» برئ الكفيل. 


ومَنْ كَمَلّه اثنان» فَسَليه أحذهماء أو كفل لا فأبرأه أحذهماء ان 
كفالةٌ الآَخَر. 


وى هد و يود جه ب بود كي لخاود ره هن جر ها 7 الو 14 هن هن هااا ها ركه خ ه طايه ف قد الهلا أ قود يداه 09 نهل تمه ره الى الا ا« ا 1 


)0غ( في (س) و(م): «اختفاء». 
زفق في (س) و(م): «أو). 
إفرفق في (م): «الاثنين». 

(5) في (م): (تعينت». 


254 


المحرر 


النكت 


باب الصلح 

ومَنْ ادُعي عليه حقٌ» فأنكرّه وهو لا يعلمُه؛ صحّ الصِّلحُ عنهء وكان إبراء”'' في 
حقّهء فلا يستحنُ لعيب في المذّعَى شيئاً ولا يؤخذ منه بشفعة» ويكون في حقٌ 
المدّعي بيعاًء فيَرُدٌ ما أَحَدَّ بالعَيْبء رغد سس لكي إن فاتك لحك نيه الذيان 
يكونٌ بعضٌ العين المدّعاٍء فيكونٌ فيه كالمنْكر. ومن عَلِمٌ منهما أنّه مبطل» فحرامٌ 
عليه ما أخلة'" . 

فإِنْ صالح عن المُنْكر أجنبيٌ بغر دنه والمذّعَى دَيْنّء صحٌّ» ولم يرجغ عليه 
بشيءء وَإِنْ كان عيناًء لم يصحٌء إلا أنْ يَذْكُرَ أنَّ المُنْكرٌ وكَلَهُ فيه. 

ون صالح الأجنبيُ ليكونَ الحنٌ له» كَقَّدِ اشترى دَيْناً أو عَيْناً مغصوبة. وقذ بِينا 

ويصحٌ الصّلْحُ عنْ كل مجهولٍ تعذَرَتْ معرفتّه مِنْ عَيْنِ ودين للحاجق» و ”” لا 
تصحٌ البراءةٌ من عين بحالٍ ". 

ومن أقرّ لرجل بمئةٍ مؤجلوَء فقال: صَالِحْنِي فيها بخمسين حال لم يجز إلا في 
دَيْنٍ الكتابة. وإنْ صالحَ عن الحالٌ ببعضه» فعلى روايئَيْن. وكذلك يخرَّجٌ في قوله: 
أبرأتك مِنْ كذا على أنْ توفيني الباقي. 

ومَنْ صَالَحَ عن مُتْلَفٍ بأكثرٌ من قيمته من جِنْسِهاء لم يَجُرْء إلا أنْ يكونّ مثليًا. 

ولو صالّح امراءً يتويج نفسها عن عَيْبٍ طهر بمبيع اشتراة منهاء جاز. فإنْ بان أله 
ليس بعيب» فَمَهْرُها أَرْشّه. 1 


هما فاو وا ود ود هد فاو داه وهاو فاه وه ود واو و ود وا فا وا واه وأو وا وا .د واوا ها هاه .اما .د مد و ود ماع ماع د م .د يد د د د ٠١‏ * 


)١(‏ في (م): «إكراماً». 
(0) في (م): «أخذه». 
(3-6) ليست في )د( و(س) و(ع) و(م). 


المحرر 


النكت 


المحرر وصّلْحٌ المكاتب أو المأذون له جه لولم إلى إل ان كه ولي سه 
2 4 عن و يصح 


ومَنْ اذّعى رِقّ رجل» أو زوجيّة امرأق فأقدًا ١‏ ' بعوض» لم يصحٌ إقرارُهماء 
مام صلتي راي رركي صمحّ. وفي الزوجة؛ وجهان”" . 

ولا ب يصحٌ الصّلحٌ بعوض عنْ شُفْعةٍ ولا حدٌ قَذْفٍ. وهل يسقطان به؟ على وجهّين. 

ويصحٌ الصّلْحٌ عن القِصّاص بكلّ ما يثبثٌ5 ' مهراًء وإِنْ جاور الدّيةً. إن بان 
مستحَقّاء وجبث قيممّه؛ ون كان مجهولاً ”* كدار وشجرةٍ “). وجبّتِ الذَيّةُ أو أرشٌ 


الجرح. 


النتكت 


اا تت لاوا ولام اورقا اف ل ا أ الاي وي 1 #وجقضف تاوخ الى مع اللا 1 التو لوا ال ا وز الم" وكا اح ا 


)١1-١(‏ جاءت العبارة في (م) هكذا: «عتق رجلء أو زوجته ببراءة فأقر». 


)١(‏ بعدها في (م): : «الصحيح لا ب يصح الصلح». 
إفرف في (م): (يكتب». 
(2)4-5 في (م): «وشجها. 


,عم 


باب أحكام الجوار 

يلزمُ أعلى الجارَين سَلحاً بناءً سُترةٍ تمنع مشارفة”' الأسفل» فإن استوياء أَلْزِمَ 
الممتنعٌ منهما بالبناء مع الآخَرٍ. 

ومَنْ أحدتٌ في مِلْكه ما يضرٌ بجاره» مِنْ تثورء أو كُنيفٍء أو حمّام» أو رَحَىء» 
ونحوهاء فله منعه. : 

ولو سقى أرضّهء أو أوقدّ فيها ناراًء فتعدّى إلى مِلْكِ جاره فأتلقّه؛ لم يَضْمِنْ إذا 
لم يكن فرّط. 

ولا يجورٌ أنْ يتصرف في جدار لجاره أو لهماء إلا بِوَضِع الخشب» إذا لم يضر 
به؛ للأثر”"2 . وهل له الوَضْعّ في جدارٍ المسجد؟ على روايتين. 

ومن انهدّمَ لهما جدارٌ أو سقفٌ بين سُفْلِ أحدهما وعُلْوِ الآخَرء فطلب أحدّهما 
أنْ يبني الآخَرُ معهء أجبرَء وعنه: لا يُجبرء لكنْ لشريكه بناؤه» ومنعٌه مما كان له 
عليه مِنْ طرح خشب أو غيره. 

ويُمنع أيضاً في صورة السَّقْفٍِ من سكتى السَفْل في ظاهر قوله. وقيل: لا يمنع. 

فإنْ بذل نصف قيمة البناءِ ليعود حقّّهء أو نصف قيمةٍ تأليفِه”" إن رده بالآلةٍ 
العتيقة» لزمَ الباني”* قبولهء أو أخدٌ الآلةٍ إنْ كانت لهء ليبنياه منهما””“ . 


وكذلك إِنْ كان لهما بئرٌ أو قناةٌ واحتاجتٌ أن تُعْمرٌء أو انهدمٌ السَمْلء وطلبٌ 


عه حي لوت ستيه يوق ب لبه م تود مور “بو جيه اسمائة ك8 لا هوه لقي فاه ةا بهايها هر فياه هاا رلا ع عا واوا 1 او قد لوا وا و و ا ا ار 


)١(‏ في (س): «مشارفته»» وفي (م): «مشارفته على». 

(؟) وهوما رواه أبو هريرة عن النبي وَل قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره». وهو عند 
البخاري (7114571)؛ ومسلم ,)١1705(‏ وأحمد .0/17/١7(‏ 

(7) في (م): «تالفه». 

(4) في (ع) و(م): «الثاني». 

(65) في (د): ١بينهما».‏ 


و 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النكت 


صاحبٌ العُلْو بناءه ففي17) الؤإجبار روايتان. 

ويَنفردُ مالك السُفْلٍ ببنائه. وعنه: يشاركه صاحبٌُ العُلْوِ فيما يحملّه منه. 

ومَنِ اشترى عُلواً سُفْلُه'" غيرُ مبنئ» ليَبنيَ عليه إذا بنى» جار إذا وُصِفًا. 

ومنْ صُولحَ بعوض على إجراءٍ ماءِ في مِلْكهء أو ممرٌ فيه إلى دار أو قَنْحَ باب 
في حائيله. أو وَضع حَشّبٍ عليه» وكان ذلك معلوماًء جاز. 1 

ومَنْ أخرج رَوْشَناً””؛ أو ميزاباً إلى دَرْبٍ نافذِء لم يجزء وضمنّ ما تلت بهء إلا 
أنْ يكونً بإذنٍ الإمام ولا مضرّةٌ فيه» وإِنْ أخرجه إلى هواء جاره. أو كَرْبٍ مُشْتَرَكِ أو 
خرجتٌ إليه أغصانٌ شجرته» لزمّه إزالةٌ ذلك. فإِنْ صالح عنه بعوض» جاز في 
الرَوْسّنِ. وفي الشَّجِرةَء وَجْْهان. 

ومَنْ نقل بابّه في درب مُشتركِ إلى أَوَّلوِء جاز”'' . وإِنْ نقله إلى صَدرِهء لم يجء 
إلا بإذن مَنْ فوّة. 

ولا يجورٌ أنْ يفتحٌ في ظهرٍ داره باباً في درب لا ينفذء إِلّا لغيرٍ الاستطراقي 
فيجورٌ» ويحتمل المنعٌ. 

ومَنْ خرق بين دارَيْن له متلاصمَّيْن باباً هما في دَرْبِينِ مشتركين» واستّظرقٌ إلى كل 
واحدةٍ من الأخرى؛ فهل يجورٌ. على وجهّين. 

ومَنْ مال حائِظه إلى غير مِلْكهء فعلمٌ به. فلم يهدئه حتَّى سقط فاتلف شيئاًء لم 
يضمئه. وعنه : إن تُقُدّم إليه ِتَقْضِهء فلم يفعل» مت ل فلا. ويتخرّجٌ أنْ يضمن 


)١(‏ في (م): «فعلى. 

(؟) في (د) و(س) و(م): «أسفله». 

(©) الرُوشن: الرّفُ. وقيل: الكوّة. «لسان العرب» (رشن). 
(4) ليست في (م). 


وإذا تداعيا جداراً بين ملكيهماء حلقًاء وكان لهماء إِلّا أنْ يكونّ معقوداً ببناء المحرر 
أحدهما أو متّصلاً به انُصالاً لا يمكنُ عادةً إحدائّه» أو له عليه أَزّج”'' أو سُثْرةٌ 
فيكونٌ له مع يميه ولا يرجح مَن له عليه جذوع. وقيل: يُرجّخ. 

وإذا تنازعا مسئّاة! " بين أرض أحدهما ونهر الآخرء فهيّ بيئّهما. 

وإنْ تناج صاحبٌ العُلْوٍ والسُغْلٍ في سُلّمِ منصوبةٍ أو درجةٍ» فهي لصاحب العُلْوِ 
لان يكزن تحت الدرحة عسك فيكونٌ بيتّهماء وإِنْ كان في الدَّرجةٍ طاقةٌ ونحوهاء 
فوجهان. 

وإنْ تنازعا في السَّمَفٍِ الذي بيئهما بيتهماء فهو لهما. وقال ابنُ عقيل : هو لربٌ العُلو. 


التكت 


لمجاام ب ما اا مل م مب ا سك دا لا لاا ميان لم ميان لا لاا لان ل لل لان لاا الا لا لا لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


ومبذا انتهى الجزء الأول من المحرر 
ومعه النتكت والفوائد السنية 
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني وأوله: 


)١‏ الأزج: بيت يبنى طولاً» ويقال: الأزج: السّقف. «المصباح المنير» (أزج). 
(7) في (م): «مثناة». والمسناة: حائط يبنى في وجه الماء» ويسمّى السد. «المصباح المنير» (سئن). 
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باب الصلاة على الميت ا 00001212 ااا 
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